


. 
ا 
ا 
ا 
/ 
ظ 8 
8 
08 
08 
1 
1 


د ' 0 


: 
3 
3 
ل 


٠ 
: 3 3 0 0 07 | 


)حك » جل + ا * جل > جا > جا > جا » جا » جا » جا > حل ها > << 





العكائرا ئضي 


لمح سس 424 
للعلامة سعد الدين التفتازائ ملك 


المتوفى اه 
المحشى ب 
ار | 
عق لالتراين 
,2 '|اعريكاءه 2 
شن لكان 





الطبعة الأولى: ٠غ‏ اش - كام 


عدذ الصفحات: 255 





4 "رد الى سي “بد ابي" ج “حسن_ ١‏ ب 


.ا ١‏ ع :+ 
للطباعة والنشر والتوزيع 


71115 81-5111585 
عاط أاخم 30 صتاصططخطه/ا أنطلناما 
(.00ع) أذنا؟ | 
31اناول-5131-6أانات 003|101/5نا8 01١56256‏ 2-3 
وكات - أداعة) 3ك 

هاتف 8--92-21+ 
فاكم 03--92-21+ 
الموقع على الإنترنت .01 6. 6173535315173 .انمايا 
البريد الإلكترويئ كأم.أع نعط /زء 369 ا5ناط-اج 
يطلب من 
مكتبة البشرى. كراتشي 92-321-2196170+ 
مكتبة الحرمين؛ أردو بازار لاهور 92-321-4399313+ 
المصباح: 16 أردو بازار لاهور 7223210 - 042-7124656 
بك لين سئي بلازه؛ كالم روث راولبنذي 5557926 - 051-5773341 
دار الإخلاص: نزد قصه خوائ بازار يشاور 091-2567539 


ويطلب من جميع المكتبات المشهورة 


١ مقدمه‎ 


بسم الله الرحمين الرحيي 


يها 


مقدمة 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 

يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 

نينا عنمذا عبده ورسولهء صلى الله عليه وعَلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدينء وميلع اتتثليها 

١‏ تي ب آمنا بعدل: 

فإن كتاب "شرح العقائد" من أهم الكتب في علم العقائد وها أهمية كبرى لدارسي هذا العلم خاصة 

لطلاب المدارس الدينية في شبه قارة الهندية الباكستان والهند وغيرتما من الدول الآسيوية. 

كما لا يشك أحد في أن الأفهام والأذهان في عصرنا الحاضر قد اختلفت كان قود المصوور الماضية» فجيلنا 

الجديد لا يستطيع الآن الاستفادة من تراثنا الديئ والعلمي بقدر ما استفاد منه أسلافناء بالإضافة إلى 

حدوث التغير في حال الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القدية. 

فاحتاج الأمر إلى أن يخرج كتاب "شرح العقائد" في ثوبه الجديد وفي طباعة حديثة» فقامت- بعون الله 

وتوفيقه - مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة» ولتكون الفائدة أتم وأشملء قمنا بتكوين اللجنة من جماعة 

العلماء البارعين في علم العقائد لاخراج هذا الكتاب على ما يرام. 

وقد بذلت هذه اللجنة قصارى جهدها للمراجعة والتصحيح والتدقيق لهذا الكتاب ولإخراحه بشكل 
ئم يمسر الناظرين ويسهّل للدارسين. 

نسأل الله أن يتقبل مساعينا ويستر مساويناء وأن يجعل هذا الجهد القصير في ميزان حسناتناء إنه هو العلي القدير. 


إدارة "مكتبة البشرى" للطباعة والنشر 
كرائش - با كعتان 
ه جمادى الأول؛ ١57١اه‏ 


0 جعلنا كنات "ظي س النقنافد" فق اماق .واتعرنا حاشية " عقك القرائف " للخل .هذا الكتاب: 


ط واغودرانا اللون الأجر النصوس" مين العقاقد السنفية " ف المن: 

2-١»‏ تصحيح الأغلاط الإملائية في اللمعن والحواشي كليهماء الي توجد في الطبعات المندية 
5 كتابة نصوص الكتاب بالشكل 'الأسود' الى تم شرحها قن الحوراشي. 

0 اللون الأحمر للكلمات الى اخترناها للشرح في الحواشي. 

0 كتابة التق وفق قو اعد الإملاء الحديثة مع وضع عالافات الترقيم عليها. 

3 تشكيرز ما بانس أو يشكل هن الكلمات الضعبة: 


0 مر الجعة معظم المصادر الأغبللية هذا الكتاب. 


ل تخريج الأحاديث العخ وزدت قاعتن الكتاتب وشرحة. 


والله نسأل أن يوفقنا خدمة الدين وعلومه وأهله» وخاصة لاكمال مشاريعنا الأخرى كما نسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم, مقبولا عنده» وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم وأن يجعله في 
ميان -حسناثتان وأن يحفظ علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإخحواننا إسلامنا وإعاننا به حي نلقاه وهو راض عناء 


9 
- 


و أن ي رحمنا ويرحم والدينا وذرياتنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات» إنه أرحم الراحمين. 


شرح العقائك قَّ الحمد والصلاة 


الحمد لله لك الله عقي وو و وم د ل 1 ا اس ف و أ 6 2 2 حقاعي ع ا وم ا عد 


سس اله إلخ: اختلف أولا في أن الباء متعلقة بفعل: نحو: أبتدئ» أو اسمء نحو: ابتدائي» ثانيا في أن المتعلق عام 
كالابتداء أو خاضص كالكتابة والقراءة: وثالثا في أنه مقدم أو مؤخرء قال البيضاوي: إن الباء متعلقة 0 المحذو ف 
تقديره: بسم الله أقرأ؛ لأن الذي يتلوه مقروع وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مندا اله وذللك أولى من 
أن يضمر أبدأً؛ لعدم ما يطابقه وما يدل عليه أو ابتدائي؛ لزيادة إضمار فيه» وتقدم المعمول ههنا أوقع كما 8 
قوله تعالى: #بسْم اللَهِ مَحِريُهاك؛ لأنه أهم وأدل على الاختصاص. [بيضاوي: 4 ؟] 

الحمد لله: اللام للحن 1 الاستغراق» وقال بعض المحققين: اللام للعهذ والمراد: هو امد الذئى حد الله سبحائه 
على نفسه به وذلك لعجز العبد عن أداء الحمد فهو كقوله: "لا أحضي ثناء عليك أنت كما أئنيت على نفسك", 
وأا ابعداوه بالتسمية والتحميد والقضلية» فعملا بالأجاديت: احدها: “كل آثر في يال اانا فيه انب الله 
الر حمن الرحيمء فهو أقطع", رواه الحافظ عبد القادر ع عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقد. وثانيها: "كل كلام 
ل يدأ افيه ب ااطمة لله فهو أحذم" (رواه أبو داود والنسائي)» وثالئها: "كل كلام لا يبدأ فيه ب الصلاة 
على فهو أقطع". رواه أبو موسى المدينء ولا تعارض بين الأحاديث» إما لأن الابتداء في الكل عرثقي» وهو 
الإيراد قبل المقصودء وإما لأن الابتداء في بعضها حقيقي وف البعض إضافيء وإما لأن الباء للاستعانة» ومع 
لم يبدأ يما لم يستعن بماء فلا يخفى وجه تأخير الصلاة؛ لأن ذكر الله تعالى أقدم؛ وفي تقدم التسمية على الحمد 
وجوهء أحدها: الاقتداء بالقرآنء ثانيها: إجماع السلف على تقديمها عليه حيث اجتمعتاء ثالثها: أن المحققين 
ضيقن بأق واسمنعصي انمد أساء لآق اللعبد يات الكمال» [الفيراس: +20 ] 

المتوحد: هو أبلغ وأو كد من الواحد وتفصيل ذلك: أن علماء العربية ذكروا لباب التفعل معاني؛ والمناسب منها 
هذا المقام ثلذثة: أسحدها: الطلت كالاستفعال نحو : تعظم أي طلت العظعةه ثانبياة: التكلك أ حمل الكلفة ف 
الاتصاف بصفة نحو تحلم أي كظم الغيظ» وثالثها: الصيزورة بلا ضنح صائع نمو: تحجر الطين أي صار حتحرا 
من غير أن يطبخه أحد على النار. ثم اعلم أن المحشين جوزوا حمل المتوحد على المعاني الثلاثة بنوع تأويل؛ أما 
الطلب فمعناه اقتضاء ذاته تعالى الود وأما التكلف فمجاز عن الكمال ف الوحدة» وأما الصيرورة فمجردة 
عن الاتتقال من حال إلى حال؛ فمعئن الكلام: الحمد لمن يقتضي ذاته الوحدة؛ أو الحمد للموصوف بالوحدة 
الذاتية الى ليست بصنع صانع. [النبراس: 4] 


شرح العقائد 5 الحمد والصلاة 


يجلال ذاته و كمال صفاته؛ المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته, 


يجلال: الجلال العظمة: وأيقنا الحيئة الموجحبة للخحوف والدهشة, و كثيرا ما يطلق على الصفات السلبية» نحو: ليس 
بجوهر ولا عرض ولا مركبء والذات مؤنث» ويعبر به عن حقيقة الشيء القائم بنفسه؛ لأنها صاحبة الصفات 
القائمة يما. ثم اعلم أن الباء تحتمل أربعة معان: أحدها: التعلق بالمتوحد من قوهم: توحد زيد بالمال إذا أحذه كله 
ول يشاركه فيه أحدء فالظرف لغوء والمعيئ: الحمد لمن لا شريك له في جلال ذاته أو الحمد لمن لا شريك له ف 
ذاته الجليلة» كقوهم: العلم حصول صورة الشيء ف العقل .بمعئ الصورة الحاصلة؛ ثانيها: الملابسة والظرف مستقر 
ف موضع الحال من ضمير المتوحدء فالمعئ: الحمد للموصوف بالوحدة حال كونه ملايسا جلال ذاتهء ثالثها؛ 
السببية للمتو حد ومعناها كون حلال الذات مقتضيا لكونه واحداء رابعها: السببية للحمد كقولك: حمدته بعطائ 
وما يقال من أن الحمد لا يكون إلا على جميل احتياري؛ فلم يصح بل الكمال كله محمود. [النبراس: 264] 
وكمال: الكمال ضد النقصانء والمراد بكمال الصفات هو دوامها وشمولما وعدم وقوفها على غاية بخلاف 
صفات المخلوقين» وفي هذه الفقرة إشارة إلى التوحيد والصفات الثبوتية» وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع 
والبصر والكلام والإرادة؛ لأن الصفات إذا أطلقت أريد يما الثبوتية. (النبراس) 

المتقدس: المتطهر بالمعاني الثلاثة للتفعل المذ كورة في المتوحدء والنعوت: جمع نعتء وهو الوصف وما يوصف به؛ 
والجبروت: بفتحتين مبالغة في الحبر وهو الرفعة والعظمة» يقال: نخلة جبارة إذا كانت طويلة» وأيضا القهر 
لا على سبيل الظلمء والمعئ الأول أنسب بالمقام» وهذه الصيغة للمبالغة كالملكوت ,يمعي الملك العظيم؛ ثم الظاهر 
أن صفات الحبروت هي الصفات السلبية»؛ والظرف في موضع الحال عن ضمير المتقدسء» واستعيرت الظرفية 
لاتصافه بضفات الحبروت؛ لأن تلك الصفات تنفى كل نقص عنه؛ فهى له بمنزلة الحضن للملك؛ وف الحديث 
القدسي: "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري" (رواه مسلم)» وزعم بعضهم أن صفات الجبروت هبي صفات 
الأفعال» كالخلق والترزيق والإحياء والإماتة» وقيل: أريد يما جميع الصفات الإلهية؛ وعبر عن الذات بالحبروت 
مبالغة) نحو: زيد عدلء قيل: نعوت الحبروت إضافة بيانية؛ والعظمة وإن كانت نعتا واحدا لكن عدت نعوتا 
للمبالغة» ولا يخفى أن هذه الوجوه الثلاثة وإن كانت جائزة لكن ما اخخترنا أحسن. [النبراس: 5] 

شوائب: جمع شائبة من الشوب وهو الخلظط؛ وقد يطلق الشوائب على الأدناس وكلا المعنيين جائز هنا. [النبراس: 5 ] 
وسهاته: جمع سمة وهي العلامة» وفي هذه الفقرة إشارة إلى تنزيه الواجب» عن كونه جسما وعرضا ومكانيا 
وزمانيا ونحوها. |النبراس: 5] 


شرح العقائد ١/‏ االحفد والصلاة 


والصلاة على نبيه محمد المؤيد طاقت. 22 0313 ا 1ر111 52500 
ع وهو الأإرضاع 
والصلاة: مصدر كالتصلية من باب التفعيل؛ أو اسم وضع موضع مصدرء والألف منقلبة عن الواو مفتوحة؛ ولذا 
كتبت يما وفخمت بالإمالة إليهاء واحتلف في معن الصلاة» فقيل: إن أصلها الدعاء بالخير» وهي من العباد ظاهرء 
وأما من الله سبحانه؛ فقيل: جحاز ممع الرحمة؛ لأن الدعاء سيبهاء وقيل: شبه إرادة الله الخير بطلبه من نفسه الخير 
لهء الثاني: أنها مشتركة بين الدعاء والرحمة: فالأول من العبد والثاي من الله سبحانه» الثالث: أن أصلها الثناء 
الكامل كما في شرح "التأويلات الماتريدية". الرابع: أنها التعظيم؛ وهذا في الدنيا بإعلاء ذكره وشرعه؛ وفي الآخرة 
نتضفيقف أخزة وقبول: شقافف: كذا ذكرة :لبق الأثير التافس: أقنا العطك» وهو من الله اتغالى رحةة ومن غيرة 
دعاء؛ السادس: أن أصلها تحريك الصلوين» وهما العظمان الظاهران عند رأسي الفخذين» ثم نقلت إلى ذات 
الركوع والسجود وتحرك الصلوين فيها. قيل: إن الناس كرهوا إفراد الصلاة بدون التسليم؛ لقوله تعالى:ؤإيَا أيه 
لانسرا قوز نلثوقني# (الأحزاب:05)؛ فيرد على الشارح أنه فعل المكروه؛ والجواب: أن النووي ينك 
بطل القول بالكراهية» والتسليم في الآية تحتمل الانقياد» ولو سلم فلا دلالة على الجمع: نحو: أقيموا الصلاة وآتوا 
وا 1 أحاديث في تعظيم كيفية الصلاة» وهي خخالية عن التسليم» وكفى به حجة على 
عدم الكراهة, نعم! التسليم في نفسه عبادة شريفة كالصلاة. [النبراس: 1»8] 
نبيّه: والنبئ بالهمزة عند البعض» على وزن فعيل معن مفعل بكسر العين؛ يعي ينبئ عن الله تعالى» وقيل: فعيل 
معن مفعل» بفتح العين أي المنبأ أنباء الله تعالى بالإيحاء» وكلا المعنيين صحيحان؛ لأن البي ينه عخبر عن الله 
ومخبر؛ لأن الله تعالى أخبره بالإيحاء» والأكثرون على أنه غير مهموز من النبوة» وهي الارتفاع؛ لأنه مشرف على 
جميع الخلائق» ويقال: النبأ هو الطريق الواضح؛ يسمى بذلك؛ لأنه طريق الحق إلى الله تعالى» والفرق بين النبي 
والرسول: أن الرسول أرسل إلى الخلق بإرسال جبرائيل عَدِتِ3 إليه عيانا ومحاورته شفاهاء والنبي الذي يكون نبوته 
إلهاما أو مناماء وكل رسول ني» وكل ني ليس برسولء ومن هذا قال البي علتا: "علماء أم كأنبياء بن 
إسرائيل": ول يقل كرسل ب إسرائيل. [رمضان آفندي 745] 
محمد: هذا أشهر أسمائه» وهى قيل: تسعة وتسعونء وقيل: ثلاث مائةء وقيل: ألف؛ ولح يسم يهذا الاسم أحد 
قبله» ولكن لما قرب زمان بعثه. وعرف العرب ذلك بإخبار أهل الكتاب» سمى الناس بعض أبناءهم محمداء رجاء 
أف يكرق. عو [العرفنة 97 اللؤيقه إإنا حلى سمرعة اسم القموله "كما بعر االظهور أي التصور ف دعوى 
الرسالة» أو على صيغة اسم الفاعل أي الناصر دعواه؛ وإنما جعل الحجج مؤيدات مبالغة في وضوح نبوته إلى حد 
لا يحتاج منه إلى إثبات» ويكون الحجج الدالة عليها مؤيدات اء ولما كان في جعل الحجج مؤيدات إيهام 
ضعفهاء رفعه بوصفها بالسطوع.[عصام: 4] 


شرح العقائد / الحمد والصلاة 





حججه وواضح بيناته وعلى اله وأصحابه. هداة طرق الحق و حماته. ع م 24 


حججه: جمع حجة وهى الذليل المقبت للحق: |البيراس: 17] بيناته: جمع ينها تعن الهو الظاهر من قولهم: بان 
إذا ظهرء ثم أطلق على كل ما يظهر الحق؛ والتأنيث بتأويل الآية أو المعجزة أو للمبالغة؛ ثم المراد بالحجج 
والبينات هي المعجزاتء إلا أنها من حيث الغلبة على الخصم حجة؛ ومن حيث ظهورها بيئة» ويجوز أن يراد يمما 
أو بأحدهها الدلائل المطلقة» ثم في الضميرين وجهان: أحدجهما الرجوع إلى الحق سبحانه وتعالى. وإضافة الساطع 
إلى الحججء والواضح إلى البينات؛ إما بمعيى منء أو إضافة الصفة إلى موصوفهاء بتأويل الحجج الساطعة والبينات 
الواضحةء وعلى كلا الوجهين يفيد أن معجزات نبينا أعظم من معجرات سائر الأنبياء؛ إذ إضافة الجمع تفيد 
الاستغراق فمعى حججه جميع الحجج؛ وبيناته جميع البينات» ثانيهما: الرجوع إلى الرسول قل وإضافة الساطع 
والواضح حينئذ إضافة الصفة إلى الموصوفء أما بمعين من فلا يفيد المدح؛ لأن كونه مؤيدا بالحجج الى هي أظهر 
الحجج الظاهرة على يدهء لا يفيد كون حجته أظهر من حجج الأنبياء [النبراس: 7 

آله: ذكر الآل في الفصلية عَلن التبي 25 .سنة مأثورة» وقد ثبت في الخديث الضحيح قالوا: يا رسول الله! كيف 
نصلي عليك؟ فقال: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل مخمد". قيل: المراد بالآل بنو هاشمء وقيل: أولاده؛ 
وقيل: الفقهاء المحتهدونء وقيل: أتباعه وهو المختارء وعن أنس وه سئل النبي ينلْدٌ عن آل محمد فقال: "كل 
قي وف رواية: "كل مون" وفي سندهما ضعفء وقيل: أتباعه وهو المختارء أعاد كلمة الى" رذا على 
الشيعة» حيث حكموا بمنع الفضل بين البي يه وآله بكلمة على شرعاء ونقلوا في ذلك أثراء وهو: "من فصل 
بين وبين آلي فعليه كذا" وهو من مفتريات الشيعة» يبطله الأحاديث الصحيحة الواردة في الصلاة مع كلمة 
على: كضلاة التشهد. [النبراس: 49] و [عتصام:ت] 

وأصحابه: جمع صاحب صرح به سيبويه» وزعم الشارح في "شرح الكشاف": أن جمع فاعل على أفعال لم يثبت» 
بل الأصحاب جمع صحب بكسر الحاء مخفف صاحبء أو بسكوفا اسم جمع؛ ثم أهل الحديث على أن 
الضاحب من رأى البي 5كدٌ ورآه البي 225 كالمكفوفين مسلماء ثم مات على الإسلام؛ وشرط بعضههم ظول 
الصحبة نحو: ستة أشهر» وبعضهم الغزاء معه. والصحيح هو الأول. [النبراس: /] 

هداة: إما وصف للآل والأصحابء أو الأول للأول» والثاى للثاق» ووصف الأصحاب بالهداية على طبق 
قوله 525ُ: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم".[عصام: د] وبعد: من الظروف الزمانية» إذا قطعت عن 
الإضافة» كما فيما نحن فيه بنيت على الضمءكذا في بعض الحواشي. 


شرح العقائد 4 الحمد والصلاة 
فإن مبنى علم الشرائع والأحكام, وأساس قواعد عقائد الإسلام» هو علم التوحيد 
والصفات» الموسوم بالكلام, المنجي عن غياهب الشكو لك وظلمات الأوهام. 


مبنى: بالفتح ما يبئ عليه غيره؛ والشرائع جمع شريعة» وهي ف اللغة الطريق» وق عرف المسلمين دين الإسلام, 
وقد يسمى كل مسألة من الدين شريعة» وعليه مببئ قوله: علم الشرائع» والحكم في عرف علماء الشرع: 
حطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أي الطلب والتخيير» ثم الظاهر: أن المراد بعلم الشرائع والأحكام: 
هو أصول الفقه وفروعه؛ لأا أشهر بمذا الاسم» وقال بعضهم: المراد بعلم الشرائع جميع العلوم المنسوبة إلى 
الشرع من التفسير والحديث؛ وبعلم الأحكام أصول الفقه وفروعه؛ ثم لا يخفى كون علم الكلام مبى هذه 
العلوم؛ لأن هذا العلم يفيد معرفة الله سبحانه وضفاته بالدلائل» ولا شك أن من لم يعرفه لم يعرف الأنبياء 
ولا القرآن ولا الحديث ولا أصول الفقه ولا فروعه. |النبراس: 3] 

وأساس: بالفتح أصل الحدارء والقواعد جمع قاعدة» وهي في اللغة الأساسء» وأيضا الخشبة الي يركب عليها 
خحشبات الهودج» وفي اصطلاح العلماء: القضية الكلية ال يستخرج منها الأحكام الحزئية» والعقائد جمع عقيدة: 
وهبي القضية الى يصدق يماء وقد تطلق على نفس التصديق وفي تفسير هذه الفقرة وجوه: أحدها: لنا وهو: أن 
القواعد بالمعق الاصطلاحي» فقواعد العقائد نحو قولك: كل نقص منفي عن الواجحب تعالى» فهي قضية كلية 
يعرف منها عقائد حزئية» من أن الواحب ليس يجسم ولا عرض ولا مكانى» وعلم الكلام أساس لتلك القواعد؛ 
لأنه يجمعها ويقيم البراهين عليهاء الثانى: المراد بالقواعد هي القضايا الكلية الي يتوقف دلائل العقائد عليهاء من 
مباحث الوجود والامكان والعلة والمعلول والأعراض والجواهرء والكلام أساس لتلك القواعد؛ لأا مبرهنة فيه 
الثالث: أن المراد بالقواعد معناها اللغوي وهو الأساس» وعقائد الإسلام هي مثل الاعتقاد بوجوب الصلاة 
وحرمة الخمرء وأساس تلك العقائد هو أصول الفقه, والكلام أساس أصول الفقهء الرابع: أن المراد بالقواعد هي 
المسائل الأصولية؛ لأن استنباط العقائد من التصوض يتوقف عليهاء كقولك: لا إمام إلا من قريش؛ لأن البي 225. 
قال: "الأئمة من قريش", والألف واللام على اللجمع بطل الجمعية» ويفيد الاستغراق» كما في أصول الفقه؛ 
وظير لاوم سمش لالسرل لقعب |[الفبرام!: ]١ ١‏ 

هو علم: أي علم يعرف فيه ذلك» أي المسائل المتعلقة بتوحيد الواجب وصفاته؛ و كلاهما اسهمان لهذا العلى ولكن 
الثاى أشهر؛ ولذا حصصه بالوسم» واختار الموسوم على المسمى؛ لثئلا يتوهم كون التسمية مختصة بالكلام) وتسمية 
هذه الصناعة بعلم التوحيد والصفات؛ ليتحقق معناه اللغوي في أغلب أجزائه وأشرفهاء وتسميتها بالكلام؛ لمناسبة 
اعتبرت بينه وبينهاء على ما سيجيء تفصيلها. |النبراس: ]٠١‏ (وكستلي ) غياهب: جمع غيهب؛ هو ما اشتد سواده, 
فلرجحان الشك على الوهم أضاف الغيهب إليه؛ والظلمة المطلقة إلى الوهم. [الخيالي: 3] 


شرح العقائد ١‏ ترجمة العلامة الدسفي 
[ترجمة العلامة النسفي | 
وإن المختصر المسمى بالعقائد» للامام الهمام قدوة علماء الإسلام, بحم الملة والدين, 
عمر بن محمد النسفي - أعلى الله درحته في دار السلام - يشتمل من هذا الفن.. 
' حبر إن 


وإن المختصر: سماه مختضرا لا لأته اختصر هن كتاب ك التلخيص" بالنسبة إلى "المفتاح"» و"مختصر ابن 
الحاخب" بالنسية إلى "المتتهى": بل؟ لأنه اخنقصر فيه المسائل المدللة المفضلة فيها اغتالاف المخالفين عن الأدلة 
والاختلاف: واقتضر على إنراذها. ووحه 'تسميتها بالعقائك؛ لأعنا غقائد. ضرفة عخالاف: الكتب المبسوظةة؛ فنا 
ممترحة من الخلافيات والمبادي ثما ليس بعقائد بل وسائل إلى أحكام العقائذ والاجتناب عن الفواسد. [عصام: /] 
الهمام: بالضم الرحل العظيم الهمةء وقيل: هو الرئيس الشجاع الحواد؛ وقيل: الملك العظيمء فعلى هذا فيه بشارة 
إلى أن فتواه ينفذ في العلماء لا يخالف كحكم الأمير في رعيته. [النبراس: ]١١‏ 

قدوة: ممعئ المقتدى. وإضافة العلماء إلى الإسلام إضافة اسم الفاعل إلى المفعول» أو إضافة الجزء إلى الكل كما 
لا يخفى» وإضافة النجم إلى الملة والدين إما إضافة النجم إلى مقرهء ففيه تشبيه الملة والدين بالسماء في العلو والشرف 
ومدح النجم بالاستقرار فيه؛ أو إضافته إلى ما يستضيء منه» فيه مدحه بأنه يضيء الملة والدين» أو إضافته إلى الطريق» 
فإن النجم يسلك به الطريق الذي ليس بواضح, ففيه مدحه بأنه المقندى في الدين يتمسك به فى سلوكة:؛ والملة والدين 
متجدان بالذات مختلفان بالاعتبار؛ فإن الملة من الإملال جمعيئ الكتابة صار انما للدين من حيث إنه يكتب» والدين: 
الطاعة؛ صار اسما له من حيث إنه يطاع» والكتابة شعار العلماء» والإطاعة شعار الأتقياء. [أعصام: 3] 

عمر بن محمد: يكن أبا حفص» تولد سنة إحدى وستين وأربع مائة» وتوف سنة سبع وثلاثين و حمس مائة بسمرقند. 
كان زاهداء له تصائيف ف الفقه والحديثء وله المنظومة" ف الفقهء و'طلبة الطلبة" فى اللغةع وهو أحد مشايخ 
صاحب الحداية. ونسف بلدة من تر كستان وتسمى مخشبء وهو من الاين في فروع الحنفية» ومن أتباع الإمام 
أبي منصور الماتريدي ف الأصول. |النبراس: ]١١‏ دار السلام: هي من أسماء الجنة» ميت به؛ لسلامة أهلها من كل 
آفة ويلية: أو لأنه من أسماء الله تعالى أضيف تشريقا. [ملا أحمد: ]١١‏ 

من هذا إلل: بيان دُرر وغرر قدم للسجع, قوله: غرر بالضم ففتح جمع غرة» وهي في الأصل بياض ف حجبهة 
الفرس فوق الدرهم؛ يعد من علامات البركة؛ ثم استعير في كل شريف واضح أفضل. وفوائد جمع فائدة؛ وهي 
ما يكسب من مال أو علمء فغرر الفوائد أفاضلهاء أو معناه الفوائد الى هي في الفوائد كالغرة في الفرس» 
والاضافة ك بحين الماء. قوله: درر الفرائد» درر جمع درةء وهي اللؤلؤة» والفرائد جمع فريدة» وهي اللؤلؤة 
الكبيرة لانفرادها في الصدفء والإضافة كشجرة الأراك. [النبراس: ]١١‏ 


شرح العقائد ش ١١‏ ترجمة العلامة النسفي 
على غرر الفرائد» ودرر الفوائد و في ضمن سول هي للدين قواعد وأصول, 
وأثتاة لصومي) هي لليقين جواهر وفصوصء مع غاية من اقرع والتهذيب» وقاية 
من حسن التنظيم والترتيب» فحاولت أن أشرحه قرعا يفصل محملاته ويبين 
معضلاته. ويدشر مطوياته ويظهر مكنوناته» مع توجيه للكلام 5شظ5 





في ضمن: حال من الغرر والدرر» وضمن الشيء باطنه» والفصول جمع فصل» وهو الكلام التام الذي لا يتصل 
ما قبله وما بعده» وكثيرا ما يطلق على الكلا القامر بين الحق والباطل» وكلا المعنيين جائز. [النبراس: ]١7‏ 
هي للدين إخ: الجملة نعت لفصولء أثناء ب: بفتح الهمزة جمع ثئى بفتحتين» كعصا وهو الوسطء. والنصوص جمع 
نص» وهو في اللغة الإظهار» وق عرف الشرع كلام الشارع؛ لأن حقيقته ظاهرة» وخصّه علماء أصول الفقه بما 
يكون دلالته واضحة على المعئ الذي يساق لأجله؛ وقد سحي أ واضح الدلالة نصاء فمراد الشارح من 
النصوص ما اقتبسه المصنف يرل من أآيةء كقوله تعالى : إن اللاي يعد أن يُشْرَك به وَيَعْفْةُ مَادُونَ ذلك لم نْيْشَاءٌ © 
(النساء:46)؛ أو حديث كقوله ص "الخلافة ثلاثون سنة" 

هي لليقين إلخ: الجملة صفة النصوصء واليقين العلم الذي لا يقبل الزوال» والجواهر الأحجار النفيسة كالياقوت 
والزمرد واللؤلؤء الفصوص بالضم جمع فص بالفتح, وهو ما يركب ف حلقة الخاتم» وقد جرت العادة بكونه من 
النفائس» فالحاصل مدح النصوص بكوفا شريفة القدر في إفادتها اليقين. [النبراس: ]١١‏ مع غاية إلخ: حال من 
الضمير في يشتمل» ومن لبيان الغاية» والتنقيح في اللغة إخراج مخ من جوف العظم.ء وتنقيح الشجرة قطع 
شوكها وأغضافا الخالية عن الفائدة» والمراد هنا تحريد المطلوب عن الزائدء والتهذيب إصلاح الشيءء وأيضا 
جعله خالصا عمن لا يليق به. [النبراس: ]١7‏ 

التنظيم: في اللغة: جعل اللالي في السلك» وفي الاصطلاح: ت ركيب الألفاظ الفصيحة أو مطلقاء والترتيب وضع 
أشياء مخصوصة بحيث يقع كل واحد منها في المقام اللائق به. [النبراس: ]١١‏ فحاولت: آي أردت وهو جزاء 
شرط محذوف أي إذا كان كذلك. معضلاته: - بكسر الضاد- أي مشكلاته الشديدة من قوهم: أعضل المرض 
الطبيب؛ إذا أعجزه عن العلاج؛ وأعضله الأمر إذا اشتد عليه» وأعضلت المرأة إذا عسر ولادقا. [النبراس: ]١١‏ 
ويدشر: النشر: الإظهار من ضرب ونصرء والطي: اللف أي يظهر ملفوفاته. [النبراس: ]١١‏ مع توجيه: حال من 
فاعل أشرح أو فاعل يفصلء والتوجيه: جعل الكلام متوجها إلى المطلوب؛ أو استخراج وجه من وجوه صحتف 
فالمراد بالكلام على الأول كلام الشارح؛ وعلى الثاني كلام المصنف لللك. 





شرح العقائد يحل ترجمة العلامة النسفي 


في تنقيح, وتنبيه على المرام في توضيح, ونحقيق للمسائل عب تغرير» وتدقيق 


ظرف للتوححيه إثبات المسألة بالدليل 


للدلائل إثر تحريرء وتفسير للمقاصد بعد تمهيد» وتكثير للفوائد مع بحريد, طاويا 
. المهاا . كه ا لع ومتجاة ء١‏ ع اكه الإاط 
كشح لقال عن الإطالة والإملال ومتجافيا عن طرق للاقتصاد» لإطناب 
والإخلال. والله الهادي إلى سبيل الرشاد» والمسئول لنيل العصمة والسداد» وهو 
حسبي ونعم الو كيل. 


المتضرفب 


تنقيح : أي توجيهه في ضمن التنقيح» أي نقحته بحيث ضار مو ججحهاء و كذا قوله: تنبيه على المرام في توضيح, 
يحتمل إرادة تنبيه ف غاية الوضوح وإرادة التنبيه على المراد في ضمن التوضيح يعي لم يأت بتوضيح) لا يفيد بأن 
يكون توضيح الواضح بل بتوضيح لو لم يكن لبقي المرام خفيا غير لائح. |عصام: ]٠١‏ تقرير: |أي تقرير كلام 
المصدف. ينه | 4 التقوس: هو تبيين المع المراد مَنَ الألفاظ المشتركة الىْ وفعت ؛ في الكلام.(رومي) 

تدقيق : التدقيق: باريلك كردن وت الاصطلاح: ترك المتتاعمة واستخخراج الخقايا الي يعسر فهمهاء وقال بعصهم: 
التحقيق إثبات المسائل بالدلائل والتدقيق ائثبات مقدمات الدلاثا ل ودفع هاا يرك عليهاةء وإثر حت بالخسر - ظرف عو 
عقيب أيضاء وتخرير الكتاب تحسين عبارته أو كتابته: قال بعضهم: التحرير: تخليص العبارة غن الزوائد. [النبراس: ]١‏ 
قفيف: التمهيد: 5مكردن: وف الاصطلاح: إيراد الكلام الذي يتوقف عليه امو ليون + ]١ ١‏ 

طاويا: خال من فاعل حاولت أو أشرحه: والطى: [اللف]ءكشح المقال: الكشح المنب (نصر) وطي الكشح 
خا زر عن الأعراض ٠‏ | الفيراس 1 ؟ لع ]١‏ الإطناب والإخلال: بجمو عه 50 عن طرق اللاقتصادغ أو عطف بياب 
هه أو بالرفع على أنه خخبر مبتداً محلو فا. اللإطناب: تطويل الكلام فاق |الحاجة. واللاحلال: اختصاره ميث 
خل بفهم اللطلوب. [الفبراس: ]١:5‏ 

رنعم الوكيل: اعلم أن لعلشاع البيان. ف هذا العطف بحثاء وهو أن عطف الإنشاء على الإخبار عير فصيح عند 
جمهورشم؟ أن العطف يعتصم ‏ التلاؤع بون الإإخخبار والإنشاع قملك الانقطا ع فاك جوز عطف نعم الو كيل علي 
"هو حسيبي"؛ ولا على "حسبى" مؤولا ب يحسبن؛ لأن "يحسبئ" أيضا خبر» والجواب: أنه عطف الإنشاء على 
الإنشاء؛ لأن الحملة الأولى أعين "هو حسبي" لإنشاء المدح بالكفاية» والتانية لإنشاء المدح العام أو أن قوله: ونعم 
الوكيل ليس عظفاء بل معمول لخبر مبتدأ محذوفين» والأصل وهو مقول في حقه نعم الوكيلء فالمعطوف جملة 
خبرية اسمية متعلق خبرها جملة إنشائية فعلية» فيكون من عطف الإخبار على الإخبار. [النبراس: ]١‏ و(الدسوقي) 


شرح العقائد يول تقسيم الأحكام الشرعية 


اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق نكشة العمل) وتسمى ويد أ يبيام 
بأ 
ومنها ما يتعلق بالاعتقاد, 552 1 1[ 1[ 1 221711710 العامة ةا ناه عالق علطا 23 الزن ل 


الأحكام: أراد بالحكم النسبة الخبرية؛ أي إسناد أمر إلى آخر بإيجاب أو سلبء وهو المعى الذي يكون العلم به 
تصديقاء والشرعية ما يستفاد من الشرع» سواء كان موقوفا على الشرع؛ ككون الإجماع حجة والصلاة فريضة: أو 
لاء كوجوب الواجب ووحدته؛ فإنه غير موقوف على الشرعء ولكن الاطمينان الكامل في أمثاله» إنما يحصل ,عمطابقة 
أحبار الشارع. [النيراس: 5 ]١‏ 

متها نا يتطق :بها عب ر آنه ومن يعضيد ومن وعم أن تثير ها يصلو هعد اعطلاةالآن القضيرة بالاخيان خو 
التقسيمء وأريد بالعمل أفعال العباد» والتفسير بأفعال المكلفين قاصر؛ إذ يخرج ما يتعلق بكيفية فعل الصبيء 
كضحة إسلامه وصلاتهء وكيفية العمل هي الأعراض الذاتية له؛ من الوجوب والندب والحرمة والكراهة 
والصحة والفساد. ثم اعلم أن 'تغلق النتسنة الشرعية: يكدفية العمل يحثتمل معتيين+ أحلاهنا: الربط بين المحكوم 
والمحكوم عليه بأن يجعل العمل موضوعاء ويحمل عليه ما يشتقّ من الكيفية» كقولك زكاة الفطر واحبة: وهبة 
المشاع فاسدةء ثانيهما: مطلق الارتباط بأي وجه كانء وإنما زيد لفظ الكيفية» ولم يقتصر على العمل» كما 
اقتصر عليه في "شرح المقاصد": دلالة وإرشادا على أن تعلق الأحكام بالعمل» من حيث الكيفية دون العمل 
نفسه. لو قيل: الكل يعم الاعتقاد» فيندرج القسم الثاني في الأول؟ قلنا بعد التسليم: إن المراد بالعمل عمل 
الجوارح؛ لا يقال: فحينئذ يشكل ممسألة النية شرط الوضوء؛ لأنه مؤول بأن الوضوء مشروط بالنية» ويهذا اندفع 
ما توهم من أن موضوع الفقه أعم من فعل المكلف؛ لأن قولنا: الوقت سبب وجوب الصلاة» من مسائل الفقه؛ 
لأنه بعد التسليم مؤول بأن الصلاة واحبة بسبب دخول الوقتء وإيراد علم الفرائض في الفقه؛ إما من قبيل تكثير 
الفن بإيراد ما يتعلق به» أو باعتبار أن موضوعه قسمة التركةء وكذا مسألة المجنون والصبي راجع إلى فعل الولي) 
فيكون مرجع الكل إلى فعل المكلف [النبراس: 2١4‏ ملا أحمد: ]١‏ 

فرعية: لتفرعها على علم الأصول الاعتقادية» كقولك الوتر واجبة. يتعلق بالاعتقاد: ينبغى أن يراد مما يتعلق 
بالاعتقاد ما لا يشتمل التصوف وعلم الأخلاق» ح يصح قوله وتسمى أصلية واعتقادية؛ لأن التصوف يحصل 
بالكشف المتفر ع على العلمء فلا يكون أصلية» وعلم الأخلاق لا يتوقف عليه علم الشرائع والأحكام, إلا أن 
يقال: علم الأخلاق ليس المقصود منه الاعتقاد» بل هو لتحصيل الخلق» وبالجملة إنما قال: منها ومنهاء ول يقل- 


شرح العقائد  ١:‏ سد اعد المي ان .اتسين 


وبالثانية علم التوحيد والصفات؛ لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. 
0-0 دوين 7 في زمن الصحابة] 


> إما وإما؛ لعدم انحصار الأحكام الشرعية في ما ذكره» ونقل عن الشارح أن المحكوم عليه في قوله منها ما يتعلق 
الخ كلمة منها كما هو المشهور؛ إذ المقصود بالإفادة حال أبعاض الأحكام, لا حال ما يتعلق وأنه بعض 
الأحكام الشرعية؛ وجعل من التبعيضية محكوما عليها واسما ثما استخرجه الشارح يله من القوة إلى الفعل» صرح 
به في شرح الكشاف. [عصام: ]١5‏ 
أصلية واعتقادية: أما كوها أصلية؛ فلكوها أصلا للقسم الأول من الأحكام .وأما كوها اعتقادية؛ فلكون 
المقصود منها نفس الاعتقاد؛ فعلم الفقه دُوّنه؛ لحفظ القسم الأول من الأحكام: وهذا القسم لا يكاد ينحصر في 
عدد؛ بل يتزايد بتعاقب الحوادث الفعلية فلا شاقن أن يخاط كله ودوك علم الكلام لحفظط القسم الثاني 0 
الأحكام, وهو مضبوط في نفسه ولا يتزايد بتعاقب الحوادث الفعلية» فلا يتعذر الإحاطة به والاقتدار على إثباته؛ 
وإنما يتكثر وجوه استدلالاته وطرق دفع الشبهة منه. كذا في بعض الحواشي 
لا أها الخ: لأن العقل لا يستقل .معرفة مسائل الصلاة والصوم ونحوه؛ وهذا وجه تسميتها بعلم الشرائع. ولا يسبق 
الفهم إلخ وهذا بحسب غلبة الاستعمال» وهذا وجه التسمية بعلم الأحكام؛ ففيه نشر على ترتيب اللف. [النبراس: 4 ]١‏ 
وقد كانت: دفع لما يقال: إن تدوين علم الكلام بدعة؛ لحدوثه بعد زمن السلف الصالحء وفي الحديث: "كل بدعة 
ضلالة" رواه مسلم؛ وفي "شرح الأكبر" لعلي القاري قال أبو يوسف يلدء: العلم اكلام هو الجهل؛ واللجهل بالكلام 
هو العلم؛ وعنه أيضا: من طلب العلم بالكلام تزندق. وقال الشافعي: حكمي ف أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ومن كلامه أيضا: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك ير له من 
أن يلقاه بشيء من علم الكلام. وبالجملة: أنه حدث بعد زمان السلف الصالحء ولم يكن في زمانه عَلِتة» وكل 
شيع لم يكن في زمنه 26 ثم حدث بعده فهو بدعة وضلالة» وكل بدعة وضلالة مذمومة» فتدوين الكتب مذموم, 
وكل مذموم لا يستحق المدح فهو عبث؛» ومن شأن العاقل أن يحترز عن العبث؛ فأجاب ,نع الكبرى؛ يع لا نسلم 
أن كل شيء لم يكن في زمنه تا فهو بدعة وضلالة وإأما يكون كذلك لو لم يكن له أثر وعلامة» وهنا ليس كذلك 
بل له أثر وعلامة في الحملة؛ ولكن لا يظهرونه لعدم الاحتياج إليه ببركة صحبة النبي ملتة. (كذا وبعض الحواشي) 


شرح العقائد م١‏ عدم تدوين الكلام في زمن الصحابة 
والتابعين رضوان اله عليهم أ- أجمعين» لصفاء عقائذهي ببركة صحبة الب ى كل وقرب 
العهد بزمانه» ولقلة ماي يك والاختلافات» وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات» يسفن 
عن تدوين العلمّين وترتيبهما أبواباً وفصولاًء وتقرير مقاصدهما فروعاً وأصولاً. إلى 
أن حدثت الفتن بين المسلمين والبغي على أثمة الدين» وظهر اخختلاف الآراء, 
والميل إلى البدع والأهواء, وكثربت الفعاوي وال والجاسه بوالرجورع إلى العلماع في 
المهمات» فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط» وتمهيد القواعد 
والأصول؛ وترتيب الأبواب والفصول» وتكثير المسائل بأدلتها وإيراد الشبه 
بأحوبتهاء وتعيين الأوضاع والاصطلاحات؛ء وتبيين المذاهب والاختلافات. 


والتابعين: جمع تابع» وهو من صحب الصحايء والصحابي: هو مؤمن صحب الي #ُتُدٌ ولو ساعة ومات على 
الإبمان. فإن قلت: قد وقع تدوين الفقه والحديث في زمن مالك يله وهو من التابعين؟ قلت: نعم لكنه عند ظهور 
الفتن ؛وحدوث الواقعات» وكثرة الرجوع إلى العلماء في المهمات. (مسعودي) إلى أن حدثت: متعلق بالاستغناء؛ 
معئ أنه كانت هاتان الطائفتان العظيمتان مستغنين عن تدوين العلمين» إلى أن حدئت الفين أي فتن المعتزلة 
والخوارج والحبرية؛ فاحتاج بعضهم إلى التدوين» حى دون مالك مله الفقه. ومن وجوه الاستغناء: أنهم كانوا 
عارفين بدقائق الكتاب والسنة» بالسليقة أو ملازمة أصحاب السليقة» وكان يغنيهم الكتاب والسنة عن تدوين 
العلمين؛ فلما حدثت الفتن وقل أصحاب الممارسة والفن» وكادت تندرس معرفة دقائق الكتاب والسنة» ولْم يبق 
من أهلها إلا واحد واحدء دوّنوهما لثلا ينطمس أثرهما. [عصام: ]١5‏ 
والبغي: الظلم على أئمة الدين العلماع؛ وذلك ما جحرى عليهم من الحجاج بن يوسف» م زمن الخلفاء العباسية 
من القتل والضربء ليعترفوا بأن القرآن مخلوق» ويجوز أن يراد بالفعن والبغي خروج الناس على عثمان وعلي 
ذكماء ولكن التدوين وقع بعده بدهر طويل» وتركهم ما يحتاج إليه في الدين لا ياذم ثمهمء اللهم إلا أن يقال: إنه 
كان هبدأ الحاحة» ولم تكن شديدة؛ وإنغما كملت بعد انقراض الصحابة وعظماء التابعين فتأمل. [النبراس: 5 ]١‏ 
اختلاف الآراء: حن حدث اثنان وسبعون فرقة. والأهواء: جمع هوى. وهو ميل النفس إلى ما تشتهي بلا تجويز 
شرعيء وهذا وجه الحاجة إلى تدوين الكلام؛ ثم أشار إلى وجه الحاجة إلى تدوين العمليات بقوله: وكثرت 
الفتاوى. [النيراس: 5 ]١‏ 


شرح العقائد 15 الأدلة الأربعة 


|الأدلة الأربعة] 
وسموا ما يفيل معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه. ومعرفة أحوال 


الأدلة إجمالا في إفادتما الأحكام بأصول الفقه. 1[ [ [ [ 1[ 5000110111 
وسموا ما ية يفيد: أورد عليه أن الفقه نفس معرفة الأحكام, لا ما يفيد تلك المعرفة؛ وأحيب بوحوة: أحدها: 


العلم يطلق 7 تارة على التصديق بالمسائل؛ وتارة على المسائل والمعرفة بالتعريف المشهور هو الأول» وفي لغريم هر 
الثاني ثانيها: أن المراد الأحكام الحزئية» والفقه هو علم الأحكام الكلية» وهو يفيد معرفة الأحكام الحزئية, 
كمعرفة وجحوب صلاة زيد من العلم بوجوب الصلاة مطلقاء وقد يستدل ,مما اصطلح عليه بعضهم من استعمال 
المعرفة في الحرئيات» ثالثها: الحمل على التغاير الاعتباري» كقولك: علم زيد يفيده صفة كمالء رابعها: أن 
المعرف هو ملكة الاستنباط والاستحضار؛ فإن العلم قد يطلق عليها. [النبراس: ]١ ٠‏ 

ومعرفة أحوال: عطف على ما يفيد أو على معرفة» والمراد بالأدلة: الشرعية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ 
واستقين عن التقييد قنا الملاسيق عند تقسيم الالطكامة ولتلّك ل يقيد الأحكام بالعملية. قوله إتعالا: فصوب على أنه 
مصدرء أي معرفة إجمالية في إفادتها الأحكام. قوله بأصول الفقه: أي معرفة واقعة في إفادة الأدلة والأحكام: و 
احتراز ععن معرفة أحوال الكتاب والسنة» من حيث التصريف والإعراب والبلاغة» ولنذكر التمثيل للأدلة الإجمالية 
والتفصيلية؛ لينكشف على اللمبتدئ ماهية التعريفين» فنقول: الأدلة الشرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ 
ويذكر ف أصول الفقه أحوانها إجمالاء ولنذكر منها أحوالا سبعة» فالأول: من أحوال القرآن» وهو أن القراءات 
الشاذة المروية من الرجال الثقات يعمل يما؛ لأنها لا تنرل عن درجة الحديث الصحيح؛ الثاني: من أحخوال الحديث» 
وهو أن راويه إذا عمل بخلافه كان ذلك طعنا في صحته: أو دليلا على أنه منسوخ أو مصروف عن الظاهر؛ لأن 
الاعتماد في صحته كان على الراوي» الغالث: من أحوال القرآن والحديث معاء وهو أن الأمر للوجوب؛ لقوله تعالى: 
فليُحْذِر نين يحاون عَنْ أَمْرهِ أن تُصِيبَهِمٌ فثنة أ يُصِيبَهُْ عَذَابٌ أَلِيجٌ) (النور:++) إلا إذا قام قرينة على عدم الوجحوبء 
الرابع: من أحوال الإجماع» وهو أنه حجة يجب العمل بما؛ لقوله علئة: "لا يجتمع أمي على ضلالة"؛ الخامس: منها 
أيضاء وهو أن الإجماع المأ خفر يرفع الخلاف المتقدم؛ لأن الإجماع حجة مطلقاء السادس: من أحوال القياس» وهو أنه 
حجة؛ لقوله تعالى: ©فاغتدوا يا أولى الأنصًاء رف (الحشر: أ السابع: منها أيضاء وهو أن القيام الخنفي إذا كان قويا 
يرجح على القياس الحلي؛ لأن القوة ترجححهء فهذه معرفة إحمالية للأدلة ثم إن الفقيه امجتهد يستخرج من هذا 
المحملات أدلة تفصيلية على الأحكام العملية؛ فمن الأول قول أبي حنيفة وأصحابه: إن التتابع في صيام كفارة اليمين 
شرط لقراءة ابن مسعود دنه فضيام ثلاثة أيام متتابعات وهكذا عليك الاستخراج. [النيراس: ]١5‏ 


شرح العقائد ظ ١0‏ الأدلة الأربعة 





ومعرفة العقائد عن أدلتها التفصيلية بالكلام؛ لأن عنوان مباحثه كان قوهم: الكلام 
شروع في بياد وجوه 


حى أن بعض المتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق؛ لعدم قولهم بخلق القرآن؛ ولأنه يورث 
قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم؛ كالمنطق للفلاسفة؛ ولأنه أول 
ما يجب من العلوم الى إنما تعلم وتتعلم بالكلام» فأطلق عليه هذا الاسم لذلك» ثم 
خض به ولم يطلق على غيره تمييرا؛ .ولأنه إنها يتحقى بالمباحثة وإدارة الكلام من 
الجانبين» وغيره قد يتحقق ممطالعة الكتب والتأمل؛ 0001006 2 


ومعرفة العقائد: عطف على معرفة أو على الأحكام: وأريد بالعقائد الأحكام الشرعية الى يقصد منها الاعتقاد 
فقط. كقولنا: الله تعالى قادر على كل ممكن؛ احترازا عنما يقصد به العمل» كقولنا: زكاة الفطر واجبة. عن 
أدلتها: متعلق عمحذوف أي معرفة صادرة عن الأدلة» وفيه إشارة إلى أن معرفة المقلد لا يسمى كلاماء وقيد 
الجمهور الأدلة بالقطعية؛ لأن اتباع الظن في العقائد مذمومء ولكن فيه بحثان: الأول: أنه قد يجتمع الأدلة الظنية 
فتفيد القطع بالحدسء فلا يكون إيراد الأدلة الظنية لهذا الغرض من باب اتباع الظنء الثاني: أن العقائد قسمان: 
فقسم لا بد فيه من تحصيل اليقين» كوجود الواجب ووحدته؛ وقسم ظئٍ لا يمكن فيه تحصيل اليقين» كفضيلة 
الرسل على الملك؛ فلا بأس فيه باتباع الظن؛ لإجماعهم على إيراد هذا القسم في كتب العقائد, فما يقع في كلام 
بعض المتكلمين من إسقاط الأدلة الظنية عن الاعتبار فليس تموجه. [النبراس: ]١1‏ 

ولأن مسألة: فسمى الكل باسم أشهر أحزائه» فإن قيل: هذا ينافي قوله فيما سبق من أن بحث التوحيد والصفات 
أشهر مباحثه؟ أقول: الكلام من الصفات» فيجوز أن يكون بحثه أشهر من بقية مباحث التوحيد والصفات» 
ويكون تلك المباحث أشهر من غيرها فلا منافاة. [النبراس: ]١7‏ المتغلبة: الغالبين بلا حق. قتل كثيرا من أهل 
الحق إلخ: أراد الخلفاء العباسية سيما المأمون بالله والوائق بالله» ومن جملتها: أنهم قتلوا أحمد بن نصر الخزاعي 
وصلبوهء فكان يقرأ القرآن بلسان فصيح. [النبراس: ]١7‏ 

ولأنه أول: والحاصل أن تعليم العلوم وتعلمهاء إنما يتيسر بالتكلم» فيجوز أن يطلق اسم الكلام على كل علمء 
لكن لما كان هذا العلم أول العلوم الواجبة؛ إذ الإيمان بالله ورسوله أول الواجبات» وهو من علم الكلام أطلق 
عليه الاسم أولاء ثم لم يطلق على غيره للتمييز» وإن كان وجه الإطلاق موجودا في كل علم. [النبراس: ]١8‏ 


شرح العقائد ١/8‏ ش الأدلة الأربعة 
ولأنه أكثر العلوم نزاعا وخلافاء فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد 
عليهم؛ ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام؛ دون ما عداه من العلوم» كما يقال 
للأقوى من الكلامين: هذا هو الكلامء ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيد 
أكثرها بالأدلة السمعية» كان أشد العلوم تأثيرا ف الغقايب .وتغلغلا فيه فسمى 


القران والحديث ٠ه‏ والإجماع جَِ 


بالكلام المشتق من الكلمء وهو ادوس وهذا هو كلام لهام و معظم حلافياته 
مع الفرق الإسلامية. خصو صا المعتزلة؛ لأهم أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف. 


متعلق بالخلذف 


لوو وام السدةع وجحرى عليه جماعة الصحابة مكف في انيه المقائده منهاي هاه ف امافاة 

نراعا: فال المخالفين فيه من أهل القبلة بنتان و سبعو ل فرقة) ومن أصئاف الكفار أكثر مع قللة:؛ وأيضا انلكف 
في أصول الدين أشد نزاعا من الخلاف ف غيرها. |النبراس: ]١/‏ كلام القدماء: المراد بكلام القدماء: الذي يشتمل 
فلن الأدلة ١‏ القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية: ولم يختلط بكلام الفلسفة. أي علم الكلام في تدوين القدماء هذا 
المقدارى وهو اللبحث عن التو حيد والصفات »دول البحت عن أقسام الممكنات» ومن غير تعر ص إلى رد مذهب 
الفلسفة؛ يع أن القدماء اقتصروا في علم الكلام على رد أهل البدع والأهوا كالمعتزلة و الشيعة وغيرها م . ن الفرق 

الإإسالاهية) وعلى ترائسب الأبواب والفصول» وعلى تكثير المسائل ل وعلى تبيين المذاهب و الاختلافات فقطي من 
غير تعرض إلى رد الفلسفة» ككتثاب "الفقه الأكبر" لأبي حنيفة شين وك "لكاي" لعمر بن محمد بن العمرو الحنفي؛ 
وغيرها من الكتب الحنفية والشافعية. كذا في بعض : ى المحواشي 

مع الفرق الإسلامية: يعن أكثر خلافيات مسائل د قبل خلط الفلسفيات مع الفرق الإسلامية» هم الذين 
لم يشتغلوا بالمناظرة والمباحثة معهم؛ إذ لا اعتداد م لعدم تأبيدهم الأدلة بالشر ع: بخلاف الإسلاميين؛ إذ أكثر أدلتهم 
بالنقل والشرع» فلا يتجه أن المسائل الخلافية مع غير اللإإسلامية أكثر ما هو مع الإسلامية تفون إمعنة ]| 

لأنهم أول فرقة: إن قلت* كوفهم أول فرقة امع لسار م كون خملا فيام اكز مل اغا يسلرع. كوهنا أقدء؟ 
قلت: هو على حد قوله تعالى لليهود: ولا تكو نوا اه ْ ل قر بدك (البقرة: ١‏ 5 )) كر أن أو ل عن كفن بالقران 
قريش» والمعئ لا تكوانوا أشد الناس كفرا به. قوله لما ورد به ظاهر السنة إخ: في هذا الكلام إشارة إلى وججحه 
تسمية متغينا اغب السنة والمساعة. [النيراس: ]١4‏ 


شرح العقائد ١‏ الأدلة الأربعة 


وذلك أن رئيسهم واصل بن عطاء. اعتول. عترة. اللسرن البصري مالك مله يقرر أن من 
الكفر والإيمان 


بوجوب ثواب المطيع. وعقاب العاصي على الله تعالى» ونفي الصفات القديعة عنه. 


واصل بن عطاء: كان مولى بن هاشم أو بن مخزوم» بطن من قريش يك أبا حذيفة» وكان تلميذ الحسن البصري 
ياك صحب أبا هاشم برح عنيد الله بن محمد بن الحنفية» ويقال: أخذ عنه العلم تولد سنة ثمانين» ومات سنة إحدى 
ين ومائة. [النبراس: ]١3‏ من ارتكب: وذلك لأنه دخل رجل على الحسن يك فقال: يا إمام الدين! ظهر في 
زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة» وجماعة يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» فكيف تأمر أن نعتقد؟ فتفكر 
الحسن؛ فقال واصل: صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافرء ثم قام إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يكرر ذلك» 
ويقول: إن مات بلا توبة دخل النار؛ يلخن نعفاية يسنان الكفار. (والحق أنه ناج 6 |الفبراس: 15] 
قد اعتزل عنا: اعترض عليه بأن الحسن يله يقول: مرتكب الكبيرة منافق لا مؤمن ولا كافر» فلا اعتزال عن 
مذهبه؟ وأجيب: بأن المنافق كافر حفي الكفر فلا منزلة عنده بين المنزلتين» وإنما قال: لا كافر ولا مؤمن؛ لأن 
الكافر عند الإطلاق ينصرف إلى من يكون كفره ظاهرا غير مضمرء وقال بعضهم: إن الحسن 2ك رجع عن 
ذلك إلى قول أهل السنة. [النبراس: ]١5‏ فسموا المعتزلة: يتبادر منه أن تسميتهم بهذا؛ لقول الحسن ريشه: اعتزل 
عناء وقال في شرحه لكشاف: قال عبد القاهر البغدادي: سموا المعتزلة؛ لأن الحسن يله طرده عن مجلسه» حين 
قال بمنزلة بين المنزلتين» فاعتزل عنه إلى سارية من سواري مسجد البصرة» وأظهر بدعتهء فقال الناس: إنه اعتزل 
الأمة» ونقل عن كتاب الغرر: أنه لما قال الواصل بالمنزلة بين المنزلتين» قال عمرو بن عبيد: القول قولك» وإنٍ 
اعتزلت مذهب الحسن فسموا المعتزلة لذلك. [عصام: 2717 58] ثواب المطيع: وأما أهل السنة فقالوا: لا يجب 
على الله شيء» وإنما الثواب فضلء والعقاب عدلء ولو عذب المطيع وأثئاب العاصي لم يقبح منه» ولكن عادته 
المقدسة على خخحلافه. [النبراس: ١؟]‏ 
ونفي الصفات: هذا وجه التوحيدء قالوا: صفاته عين ذاته؛ إذ لو كانت زائدة لزع تعدد القدماءء» وهو مئناف 
للتو حيدء وقال الأشاعرة: الشرك: إثبات الذوات القدية الواجبة لا الصفات القائمة بالواجبء قال أهل السنة: 
توحيدهم يبطل عدهمء وعدهم يبطل توحيدهمء أما الأول: فلأنه إذا لم يقم به تعالى صفة لم يكن آمرا وناهياء 
وكان التعذيب منه على بعض الأفعال ظلماء وأما الثاي: فلأن أفعال المخلوقات إذا كانت بخلقهم. كانوا له 
تعالى شركاء في الخلق» فلم يبق التوحيد الحقيقي. |النبراس: ,٠١‏ رمضان آفندي: ]٠١‏ 


شرح العقائد 6 مسألة نجاة الأطفال 


| مسألة نخاة يتيس 


كم إهم تو و غلوا 3 علم الكلام» و وتشبثو بأذيال الفللاسفة 8 كثير من الأصول 


والأحكام» وشاع مذهبهم فيما بين الناسء إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الألسعري 


اللإاعتقادية 


لأسعاةة أبي علي اخبالي: ما تقول قُْ رالاية إعحوة؟ مات أحدهم 5 مطيعا والاآخر 
عاضا والثالث صاكرا: فقال: إن الأول يئاب في الحنة؛ والثاق يعاقب في النار؛ 


وتشبثوا: وكان السبب فيه: أن تقل الفلسفة من اليونانية إلى العربيةقء كان في زمن الخلفاء العباسية» وكانوا 
.1 سيما المأمون» وفي زمنهم كان دور المعتزلة.[النبراس: ]٠١‏ الشيخ أبو الحسن: وهو علي ب: ن إسماعيل 
ن إسحاق بن إسماعيل بن عبدالله بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري د صاحب رسول الله 5205 

كان أبو موسى من بن أشعرء وهم قوم من اليمن؛ وأبو الحسن رئيس أكثر المتكلمين من أهل السنة» وهم 
يمون الأشاعرة لذللك ولد سنة سعين وناكين» وتوف اسبة نيف وثلاثين وثلاث ماثة. [البيراس: + 7] 

أبي على: هو محمد بن عبد الوهاب من معتزلة بصرة» والحباء -بضم الحيم وتشديد الموحدة وتخفيفها- قرية من 
قرس كاقذروة: قوله: عن 7 تقول فيه" اعتراض على قول بعض المعتزلة: إنة ينب على الله سيساتة أن يفعل يكل 
عبد ما هو أصلح ف حقه. |النبراس: ]٠١‏ 

لا يغاب ولا يعاقب: فإن قيل: لا واسطة بين الحئة والنار عندهم: والدخول في الجحنة يلزم الثواب» وفي النار يلزم 
العقاب؟ قلنا: لا نسلم اللزوم على قاعدقم؛ فإنهم قد نصوا على أن أطفال المشركين حدم لأهل الحنة بلا ثواب» 
فعلى هذا يحمل قوله: "فأدخل الحنة" على الدخول فيها مثاباء كما يدل عليه السياق» ولذا فرّع على الإبمان 
والطاعة. وأما مذهب أهل السنة والجماعة» فإن كان من أطفال المؤمنين ففيه مذهبان, الأول: أنه في الحنة وهو 


اجيج بل ادعى بعضهم الإجماع غلياء والأجاديك فيه كثيرة» كحديت ابن عمر كه من قال: قال رسول الله 25.: 
"كل مولود يولد فى الإسلاع, فهو فى السة شبعان ريانء يقول: يا رب أورد على ابو" 'غررفاه ابن أن الدنيا. 


الثاني : الإحالة على ما علم الله سسببحانة أعماله على تقدير بلو عه وهو رأ شردمة قليلةع هسك لان نحديث عائشة 
ضفي قالت: دعى رسول الله 5 إلى خنازة بي من الأنضار» فقلت: طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة الم يعمل 


السوع وم يدر كه فقال:”" أو غير ذلك يا عائشة» إن الله خلق للحمة أهلة تحلقهو :شا وهم 5 أصللاب ابائهو - 


شرح العقائد ١‏ مسألة نجاة الأطفال 
فال الأشعري: فإن قال الثالث: يا رب لم أمتئ صغيرا وما أبقيتتئ إلى أن أكبر 
فأومن بك وأطيعك فأدخل الحنة. فماذا يقول الرب؟ فقال: يقول الرب: إن كنت 
أعلم نك أنك لو يه لعصيت فدخلت النارء» فكان الأصلح لك أن تموت 
سقو اخ اققنا. [اتس اق مشيه: فإن قال الثانى : يارب لم لم تمتتئ ضغيرا لئلا أعصي لك 

فلا أدخل النار؟ فماذا يقول الرب؟ فبهت الحبائي» وترك الأشعري مذهبه. فاشتغل 
فى اوسن اقيهها وإبطال راي المدعولةة ومح سس مه دده دده ع وس ار ا 


- وخلق للنار أهلاء خلقهم لما وهم في أصلاب آبائهم" رواه مسلم؛ وأحيب أولا: بأنه في عن الشارع الحكم 
على شخص معين أنه من أهل الحنة» أو كان ذلك التوقف من قبل أن يوحى إليه؛ بأن أطفال المؤمنين من أهل 
الجنة» وإن كان من أطفال الكفار ففيه مذاهبء الأول: أنه في الجنة» وهو الصحيح عند الجمهور؛ لحديث 
إبراهيم الخليل لت رآه البي ك2 في الجنة» حوله أولاد الناسء قالوا: يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ قال: 
"وأولاد المشركين"؛ رواه البخاري؛ ولأنه قد علم من الضرورة الدينية أن الله سبحانه لآ يعذب أحدا بلا ذنب»: 
وإن كان لا يقبح منه شيءء الثاي: أنه في النار» وهو قول جمع عظيم؛ مستدلين بقوله يهُ: "الوائدة والموءودة في 
النار"» رواه أبوداود» وأجيب أولا: أن المراد بالموؤودة هي الموعودة لهاء أي الأم. وثانيها: أنه في مادة خاصة» 
وكانت الموءودة بالغة» الثالث: أن أمره موقوف على ما علم الله سبحانه من أعماله على تقدير بلوغه. ويدل 
عليه حديث أبي هريرة وء قال: سكل رسول الله يله عن أطفال المشركين: فقال: "الله أعلم تما كانوا عاملين 
به" رواه مسلمء الرابع: أهم خدام أهل الحنة» الخامس: أفهم في الأعراف بين الحنة والنار» ولعله مختار احبائي) 
السادس: السكوتء وهو مختار أبي حنيفة رلك؛ لتعارض الأدلة» وقال التوربشي: هو الصحيح؛ السابع: قول 
بعض المبتدعة؛ يعادون ترابا يوم القيامة.[النبراس: ١؟]‏ و(المسعودي) 

فبهت: قيل في دفع إلزام الأشعري عن جانب الحبائي» بأن الجبائي لا يقول بأن الإبقاء وإيصا ل الأنفع واجحب 
عليه تعالى» حى يرد عليه ما ذكر بل الواجب عند اللطف والتمكين والإقدار على الأصلح, كإعطاء العقل 
والقدرة وإرسال الرسل؛ وهذا حاصل في حق العاصي انتهى؛ ولا يخفى أن وجوب اللطف على الله تعالى عند 
المعتزلة أمر آخر سوى وجوب الأصلح فكأن المحيب خلط أحدهما بالآخر. [عبدالحكيم: ]١1‏ 

ومن تبعه: كأبي الحسن الباهليء والقاضي أبي بكر الباقلاني» وإمام الحرمين» والإمام الرازي. 


شرح العقائد 0" نقل الفلسفة إلى العربية 
وإثبات ما ورد به السنة ومضى عليه الجماعة» فسموا أهل السنة واجماعة. 

[نقل الفلسفة إلى العربية| 
ثم لما نقلت الفلسفة عن اليونانية إلى العربية» وخاض فيها الإإسلاميون» وحاولوا الرد 
على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة»........ | |[ | |[|[ز[ز[ز1171111اأ(إ'0 


أهل السنة والجماعة: لك الأشاعرة» وهذا هو المشهور 32 ديار تخراساك والعراق و الشام وأماكن الأقطار, وق 
ديار ما وراع النهر أهل البيئة والجماعة هم الماتر يدية اهعاتب أن المنصور الماتريدي؛ وهو تلسيد أي نصر العباس) 
تلميذ أبي بكر الجرجانى» تلميذ محمد بن الحسن الشيباني من أصحاب الإمام أبي حنيفة يلك.. وماتريد: قرية من 
قرى معرقندى والماتريدية يخالفو ن الأشعاية ف بعص المسائل» منها التكوين؛ قال الأشعرية: راجع إلى القدرةع 
وقال الماتريدية: صفة أخرىء ومنها تكفير أهل القبلة» قال الأشعري: يحترز عنهء بخلاف الماتريدية» ومنها إبمان 
المقلد» صححه الماتر يدية عولافا لبعض الأشعرية ومنها الاستثناء جحوزة الأشعرية وقال الماتر يدية: كفرء ومنها 
القبح والحسن في الأفعال» قال الأشعرية: لا يدر كان إلا بالشر ع؛ وقال الماتريدية: (قد) يدر كهما العقل» ومنها 
3 اه - اه |[ 9 5 - 3 . - ذ3ء | قن + 5 ٍ- - َ م , أ 
ان الاشعرية قالع ده يشبح من الله شي ءع) وقال الماتريدية: ا عوز من الله ها يستقبيحةه العمل( جدا)» ومنها ان 
الأشعرية قالوا: فعل الله لا يعلل بغرضء وقال الماتريدية: قد يراعى الله سبحانه المصلحة تفضلاء ومنها وجوب 
صدور ما فيه حكمة ومصلحة عن الله تعالى) اعترف به الماتريدية» كما في إرسال الرسل») و نفاه الأشعرية؛ إد لا يشبح 
من الله شيء» واصطلح المتأحرون على تسمية الفريقين بالأشاعرة تغليبا. |النبراس: ؟7؟] و(الرومي) 

نقلت الفلسفة: وأول من نقلها خالد بن يزيد بن معاوية د#دء. وكان ماهرا في الطب وغيره؛ ونقل أكثرها ف 
زمن المأمون العباسيء ومن أعظم الناقلين حنين بن إسحاق بن حنين» كما صرح به شيخ مشايخنا مولانا الشاه 
ولى الله تك امحدث الدهلوي ف بعض تصانيفه. والفلسفة: هي الحكمة اليونانية مركبة من فيلاسوقاء أي محب 
الحكمة» وهي علم بأصول كاشفة عن أحوال الموجودات» على ما في نفس الأمر بقدر طاقة أوساط الناس. 
واليونان: اسم بلد من الروم» منسوبة على يونان بن يافث بن نوح ع1:. [النبراس: 17] و(بعض الحواشي) 
خالفوا فيه: كقدم العالم» وإيجاب الصانع» ونفي حشر الأجساد» ونفي علم الله سبحانه بالجزئيات. وثما يجب أن 
يعلم أن قدماء الفلاسفة الم سسين للحكمة كانوا تلامدة الأنبياء ومن نخواص امو منين» كما يظهر للناظر قِ 
تاريخهم) وأما الذي بو جحل في كتبهم بما يخالف الشر ع» فإما من غلط الناقلين؛ وإما من قصور أفهامهم عن درك 5 


شرح العقائد رف نقل الفلسفة إلى العربية 
فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة؛ ليحققوا مقاصدهاء فيتمكنوا من إبطالها وهلم جراء 
إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبعيات والإلهيات» وحاضوا في الرياضيات حي كاد 


3 - 


لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات» وهذا هو كلام المتأخرين. 
وبالجملة هو أشرف العلوم؛ لكونه أساس الأحكام الشرعية» ورئيس العلوم الدينية, 


- رموزهم؛ فإفهم كانوا يتكلمون بالإشارات كالصوفية» وإما صادرة عن أرذال المتفلسفة» الذين يدعون 
الاستغناء عن الأنبياء» وليسوا من الحكمة في شيء؛ وإما لأن شرائع أنبيائهم كانت ساكتة عن تلك المسائل؛ 
فتكلموا فيها بالرأي فغلط احتهادهم؛ من غير أن يكفروا بالغلط لسكوت الشرع عنها في عهدهمء كما أن 
القول بحل الخمر لم يكن كفرا قبل تحريمه» ثم إن علوم الحكمة الموجودة في زمانناء مشتملة على حق 
وباطل. [النبراس: 7؟] 

وهلم جرا: أي يا من يخاطب يهذا الكلام؛ أو يقرأ ويطالع كتابي هذا تجرحرا سلسلة خحوضهم ومخادلتهم 
وخلطهم؛ أو سلسلة ما خاضوا وجادلوا وخلطواء وفيه عطف الإنشاء على الإخبار» إلا أن يعطف على مقدر 
أعين اسمع ما تلونا عليك وهلم جرا.[جند: ١؟]‏ والحاصل: أن الإسلاميين لم يزالوا يلحقون بالكلام مسائل من 
الفلسفة شيئا فشيئا. [النبراس: 54؟] معظم: وهو أجسام الأفلاك والعناصر» وغير معظم الطبعيات توابع أجحسام 
الأفلاك: كالشمس والقمر والنجومء وتوابع العناصر كالدخان والبخار.[رمضان آفندي: ؟؟] 

الطبعيات: العلم الطبعي: علم يتعلق بأمور يتوقف على مادة في التصور والوحود الذهئ والخارجي؛ كالجسم. 
والعلم الإلهى: علم يتعلق بأمور لا يتوقف على مادة ف التصور والوجودء كالوجود والوجوب والعلة والمعلول. 
والعلم الرياضي: علم يتعلق بأمور يتوقف على مادة في الوجود دون التصورء كالكرة؛ فإن العقل يمكنه تصور 
شكلها في مادة, من حشب أو حديد؛ وأما إذا وجحدت الكرة في الخارجء فلا بد أن توجد في مادة. [النبراس:57] 
وبعض الحواشي. وهذا هو: أي ما يفيد معرفة العقائد مع حلط الفلسفيات. المتأخرين: كسيف الدين الآمدي, 
والإمام الرازي؛ وصاحب المواقف» وصاحب شرح المقاصد والتهذيب» وصاحب الطوالع؛ فإن المباحث الفلسفية 
فيها أكثر من المباحث الشرعية. 

وبالجملة: أي سواء كان كلام القدماء أو كلام المتأخرين» والفرق بين "بالجملة" و"ف الجملة": أن بالجملة 
تستعمل في الكثرة» وفي الجملة تستعمل في القلة؛ كما أفاده بعض الشراح. ورئيس العلوم: وهي ستة: الكلام 
والتفسير والحديث وأصول الفقه وفروعه والتصوفء ورئيسها الكلام؛ لتوقف الباقى على معرفة الذات والصفات 
والنبوة. [النبراس: ”737 ] 


شرح العقائد ع حقائق الأشياء ثابتة 
وكون معلوماته العقائد الإسلامية» وغايته الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية, 
وبراهينه الحجج القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية. وما نقل عن السلف من 
الطعن فيه والمنع عنه؛ إنما هو للمتعصب ف الدين والقاصر عن تحصيل اليقين, 
والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين» والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض 
المتفلسفين: وإلا فكيف يتصور المنع عما هو أصل الواجبات» وأساس المشروعات. 
| حشائق الأشباء ثابتةأ 

تم لما كان مبئ علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات» على وجود الصانع 
وتوحيده وصفاته وأفعاله, ثم الانتقال منها إلى سائر السمعيات» ناسب تصدير 


- 


أي الأربعة المذكورة جراء لما 


الكتاب بالتنبيه على وحود ما يشاهد من الأعيان والأعراض»؛ 1آآ56آ52102غ22 


براهينه: لما عرفت من أن الواحب ف مسائله هو اليقين» وأنه لا يكتفي فيها بالظن والتخمين.(كستلي) وما نقل: جواب 
واللازم منتف فكذا الملزوم. كذا في بعض الحواشي. 

غوامض المتفلسفين: كاليحث عن كيفية تعلق القدرة بالمعدو مات» و كيفية العذاب لعب الموت 2 القبر» 
وكالبحث عن الأمور العامة والجواهر والأعراض؛ فإن امحتاج إليه في إثبات العقائد الدينية؛ هو العلم بإمكانا 
وحدوتها وكوها في نظام بديع مقا ي؟ غير [رفضان: 5 ؟] ثم لما كان: حواب سؤال» كأنه قيل: لم , بيدأ 
الكتاب يممباحث الذات والصفات» مع آله المقضود بالذات وصدر عااهر غير القضرة:بالذات؟[ملة أعمد: +7] 
وأفعاله: كخلق أفعال العباد وأنه يهدي ويضل ويميت ويرزق. [النبراس: 14؟] 

بقي من الطعام والشراب بعد الأكل والشربء والمبدلة من الياء (من السير) أو الواو من سور البلد .معي الجميع. 
وكلاها مستعمل سنب المقامى والمراد هذا المقام هو القاين - | التبراس : "يه 5 تصدير الكتاب: منصو ب علي 
المفعولية» والضمير المرفوع في ناسب لما فهم من الشرطية» وهو كون الكلام مبنيا على الاستدلال با لمحدثات» 
أو مرفوع» وناسب بمعين حسن. [النبراس: 13 ] 


شرح العقائد ه" حقائق الأشياء ثابتة 


ونتحقق العلم مها ليتوصل بذلك إلى معرفة ما هو المقصود الأهم فقال: قال أهل 


وهو التوحيد والصفات 


الحق: وهو الحكم المطابق للواقع؛ يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب, 


كالقضايا الملفوظة 
باعتبار اشتماهها على ذلكء ويقابله الباطل. وأما الصدق فقد شاع في الأقوال 
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ليتوصل: وذلك لأن العلم يما وسيلة إلى العلم بصانعها. [النبراس: ]١5‏ أهل الحق: أي أهل السنة والجماعة؛ وإِنا 
عبر عنهم بأهل الحق ترغيبا للاقتداء بمم» وإنما قدم هذا الفصل؛ لأن ما يذكر بعده من إثبات حدوث العالم 
وغيره» موقوف على العلم أولا بأن للأشياء حقيقة» ثم الظاهر أن المقول مجموع ما في الكتابء فالمراد بأهل الحق 
أهل السنة والجماعة» وإن حص بقوله: حقائق الأشياء ثابتة» فالمراد أهل الحق في هذه المسألة» وهم ماعدا 
السوفسطائية عن آخرهمء ويحتمل أن يراد أهل الحق في جميع المسائل» وهم أهل السنة والجماعة» و تخصيصهم 
بالذكر اعتدادا يممء فكأفهم هم القائلون. [الخياللي ]٠١‏ 

المطابق للواقع: زعم الخطائي تلميذ الشارح يثه: المطابق بفتح الباء؛ لأن المطابقة في الحق يعتبر من جائب الواقع» 
وهذه نكتة جيدة» لكن لا يحسن حمل كلام الشارح في هذا المقام عليها لقوله فيما بعد وقد يفرق فإنه يدل على 
أن هذا الفرق لم يسبق. [النبراس: 5؟] والعقائد: جمع عقيدة .معن المعتقد» قيل: هي القضية المعقولة وقيل: القضية 
المأخوذة لا عن ضرورة بل باستدلال أو تقليد» وقيل: القضية مطلقا من حيث نسبتها إلى العالم يماء وعندي أما 
القضية الي علمها يعقد القلب عليهاء ويعلم أن إنكارها إثم.[النبراس: ]١5‏ والأديان: جمع دين بالكسر وهو 
بجموع القضايا المأخوذة عمن يدعي التبليغ من عند الله تعالى» صادقا كان أو كاذبا. [النبراس: 8 ؟] 

والمذاهب: جمع مذهبء وهو مجموع القضايا المأحوذة عمن يدعي إِنْباهَا بالاستدلال. [النبراس:15] اشتمالها: أما 
اشتمال القول عليه» فباعتبار أنه يدل على ما فيه الحكم المطابق للواقع» وهو القضية المعقولة واشتمال العقيدة عليه باعتبار 
أن المراد يما ههنا تلك القضية. وأما اشتمال الدين عليه فباعتبار أن الأحكام الواردة فيه كلها مطابقة للواقع. وأما اشتمال 
المذهب فيه فكاشتمال الدين.(بحر آبادي) 

وأما الصدق: يعئ الصدق يطلق على الأقوال والاعتقاد وغيرها. أما شيوعه وكثرته في-الأقوال خاصة» كما 
يقال: قول صادق ولا يقال: اعتقاد صادق والدين صادق والمذهب صادق إلا نادراء فعلم من هذا: أن بين الحق 
والصدق عموما وخصوصا مطلقاء والصدق خاص مطلقا والحق عام مطلقا. [رمضان آفندي: 5؟] 


شرح العقائد " حقائق الأشياء ثابتة 
ويقابله الكذب. وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في ٠‏ الحق من جانب الواقع, 
وفي الصدق من جانب الحكو. فمعنى صدق لح مطابقته للواقع» ومععئ حقيته 

بقة الواقع إياه. حقائق ة. الأشاء ثابتة حقيقة الشيء وماهيته 1616798 1 7ش 


ويقابله الكذب: يعئ الكذب يطلق على الأقوال؛ والاعتقاد وغيرها. أما شيوعه وكثرته في الأقوال خاصة. فإن 
قيل: ينبغي أن يكوت الكذب أعم من الباطل» 3 أن نشي الأخص مطلقا أعم من نقيض الأعم مطلقاء وليس 
كذلك. قلت: التقابل بين الحق والباطل» وكذا بين الصدق والكذبء؛ تقابل العدم والملكة» لا تقابل الإيجحاب 
والسلبء فلا إشكال. فليتأمل فإنه دقيق وبالقبول حقيق. [رمضان آفندي: 5؟] 
تعتبر في الحق: ويؤيده أن الحق في أصل اللغة بمعين الثابت؛ فالواقع أحق بأن يوصف به من الحكم. أما وجه 
اختصاص الصدق بالحكم, فقيل: للفرق وقيل: لأن الصدق في اللغة هو الإخبار عن الشيء يما هو عليه؛ وأورد 
عليه أولا: أنه لم يوجد في كتب اللغة» وثانيا: بأن الإنباء صفة المتكلم لا صفة الحكم. وأجيب عن الأول: بأنه 
معلوم من مذاق كلام العرب» وعن الثاني: بأن الإنباء مضدر مجهول أو محمول على التسامح؛ فإن الإخبار عن 
الشيء يستلزم كون الشيء مخبرا عنه. |النبراس: 5 ؟] 
من جانب الواقع: إذ المنظور أولا في هذا الاعتبار هو الواقع الموصوف بكونه حقا أي ثابتا متحققاء وإما المنظور 
أولا في الاعتبار الثاني فهو الحكم الذي يتصف بلمعيئ الأصلى للصدقء وهو الإنباء عن الشيء على ما هو عليه 
وهذا أولى ما قيل سمي الاعتبار الثاني بالصدق تمييزا تأمل. |الخيالي:١٠]‏ فمعنى صدق: قدمه مع أن السوق 
يقتتضي التأخير؛ لعل" يقع الفصل بين المتفر ع عليه في الموضعين. معن :7 
ميدق الحكم : يريد أن اضعب الحكم | الصادق» هو الحكم المطابق بكسر الباء الموحدة ومعي الحق. هو الحكم المطابق 
بفتح الباء الوحدة. هذا فرق بحسب المفهوم: وما سبق فرق بحسب الاستعمال؛ فهما متحدان بالذات» متغايران 
بالاعتبار. فإن قيل: لم سمي الحق حقا والصدق صدقا؟ قلنا: لأن الملحوظ أولا في هذا الاعتبار الأول» هو الواقع في 
نفس الأمر الموصوف بكونه حقاء وسمي الصدق به تمييزا عن أخحيه. [رمضان آفندي: 75] 
حقائق الأشياء: زاد لفظ الحقائق وم يقل الأشباء ثاشة؛ لآنه لا يتم الرد على العندية إلا بإيراده» و العندية: هم اللاين 
يقولون: إن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات؛ إن اعتقدنا الشىء جوهرا فجوهرء أو عرضا فعرضء أو قليما فقديم. 
أو حادثا فحادث» وهم ينكرون -حقائق الأشياء» ويزعمون أنها أوهام وخياللات» كالنقوش على الماء. 
حقيقة الشيء: اعلم أن لكل من لفظى الماهية والحقيقة معانء أما الماهية فلها ثلاثة معان: الأول: ما يجاب به عن- 


شرح العقائد 0" حقائق الأشياء ثابتة 
ما به الشيء هو هو كالحيوان الناطق للإنسان» بخلااف مثل الضاحك والكاتب ثما 
قن فور الإنسان بدو نه» فإنه من العوارض. وقد يقال إل ما به الشيء فوا كيو 


> السؤال ما هو. الثاني: ما به الشيء هوهوء وماهية الشيء هذا المعى عين الشيء؛ والتغاير المفهوم من العبارة 
إعما هو لضيق اللفظ عن أداء المقصود. والنسبة , بين المعنيين عموم من وجحه؛ لاجتماعهما في ماهية النوع) ووجود 
الأول فقط في جنس إذا سئل عن الأنواع ما هي» ووجود الثاني فقط في الماهية الحزئية. الثالث: الأمر الكلي 
الحاصل ف العقل» من حيث هو كلي مقول بلا اعتبار الوحود الخارحي. وهذا المعيى هو الحقيقي الغالب في 
الاستعمالات وهو يصدق على العرضيات كالصنفء» بخلاف الأولين. وأما الحقيقة فتطلق .معنيين» أحدهما: 
الماهية وهو المشهور وهل هما مترادفان أو متساويان؟ فالظاهر هو الثاني. ثانيهما: الماهية مع اعتبار الوجود 
الخارجي. فعلى هذا لا يقال: خنيقة العنقاه بل ماهيتها. جمع الحقيقة مع الماهية في مقام تفسير الحقيقة» تنبيها 
على أنه لا فرق بينهماء وهو المعئ المشهور للحقيقة. [النبراس: 57] 

ها به الشيءع: ما موصولة» والباء للسيبية) اصع امخرور للموصول. اعترض على التعريف بأنه يصدق على 
العلة الفاعلية؛ وسيم يرو . شيئا. أحيب بالمنع؛ لأن الفاعل ما به يكون الشيء موجودا لا ما به 
يكون ذلك الشيء ذلك الشيءء أما أولا: فلأن الجاعل لا يجعل الإنسان إنسانا؛ إذ لا تغاير بين الشيء ونفسه. 
بل يجعل الإنسان موجوداء وأما ثانيا: فلأنا نتصور حقيقة الكرة مثلاء مع أنا نشك في وجودها ولا نعلم لما 
موجداء فعلم أن كوك الكرة كرة ليس يجغل الجاعل. [التبراس: 7؟] هو هو: الضميران للشيء؛ أو أحدهما له 
والآخر لماء وهما مبتدأ وخبر» والمجموع خبر عن الشيء»؛ وبه متعلق ب "كان" المقدر. [رمضان آفندي: 7307] 
كاحيوان: فيه أنه يمكن تصور الإنسان بدون الحيوان الناطق» فإن تصور المحمل لا يستلزم تصور المفصلء وإنما 
لا يمكن تصور الحيوان الناطق بدون الإنسان؛ لعدم إمكان تصور المفصل بدون المحمل» فبناء هذا الكلام على 
إيهام العكس. إعصام: ]4٠‏ بخلاف مثل إل: الممكن الخاص ما لا يجب ولا يستحيل» وهو معين قولحم: ما 
لا ضرورة في طرفيه. والممكن العام مالا يستحيل» وهو المراد بقولهم: ما لا ضرورة في جانبه المخالف. فالإمكان 
في كلام الشارح هو الإمكان العام. ولا شك في أن تصور الإنسان بدون العرض غير مستحيلء ثم المراد هو 
التصور بالكنه» فلا يرد أن الذاق أيضا مما يمكن تصور الإنسان بدونه؛ إذا تصور بوحجه ما. [النبراس: 7؟] 

وقد يقال: كأنه أشار أولا إلى أن الحقيقة والماهية لفظان مترادفان» لا فرق بينهما لا بحسب المفهوم ولا بحسب 
الاستعمال؛ وأشار ثانيا إلى أن بينهما فرقا اعتباريا لا حقيقياء وهذا الفرق مشهور في كتب القوم» ولكن أورده 
الشارح بلفظ التمريض؛ لأنه لا يلائم كلام المصنف يلك, أما أولا: فلأنه يلزم استدراك الأشياء؛ إذ المعين حيتئذ 
الماهيات الموحودة للأشياء الموجحودة موجودة؛ وأما ثانيا: فلآن من السوفسطائية من ينكر مطلق الماهيات» ولو 
غير موجودة كالنفي. |النبراس: 07؟] 


شرح العقائد 0" | حقائق الأشياء ثابتة 
باعتبار تحققه حقيقة» وباعتبار تشخصه هوية. ومع قطع النظر عن ذلك ماهية. 
والشيء عندنا هو الملو جودء والثبوت والتحقق والوجود والكوق الفاظ مترادفة, 
معناها بديهي التصور. فإن قيل: فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغواء بمنزلة 
قولنا: الأعور الثابتة ثابتة. 


تشخصه: احتلف في حقيقة التشخصء فقيل: عدم قبول الشركةء وقيل: التميز عما عداة»؛ وقيل: ما يفيد التميز 
وهي الأعراضء وقيل: الوجود الخاص» واختلف أيضا في أنه موجود في الخارج؛ أو اعتباري» فالأول مذهب 
الحكماء مستدلين بأنه لو كان اعتباريا لكان التغاير بين زيد وعمرو اعتبارياء وذا باطل. والثافي مذهب المتكلمين 
مستدلين بأنه لو وجد في الخارج لكان له تشخص» فتسلسل التشخخصات. |النبراس: 7/8] 

هوية: هي تطلق على ثلاثة معان: أحدها: الماهية الشخصية وذلك لقبوها الإشارة» وهو المراد ههناء ثانيها: 
الوجود الخارجي؛ إذ به تصير الماهية قابلة للإشارة وكل من المعنيين مستعمل مشهورء كما في "شرح المواقف' 
و"شرح التجريد"» ثالثها: التشخص فاحفظها؛ لثلا تخبط في استعمالاتها المحتلفة. |النبراس: /1] عندنا: أي 
الأشاعرة. الموجود: فهذا معناه الحقيقي» وقد يطلق على المعدوم بجازاء خلافا للمعتزلة؛ فإفهم يجعلونه حقيقة في 
الموجود والمعدوم. 

مترادفة: أي متحدة المعى ويسمى اتحاد الألفاظ في المعئ ترادفاء وههنا خلاف المعتزلة حيث زعموا أن الثبوت 
أعم من الوجودء فالمعدوم الممكن عندهم ثابت في الخارج» وسيأتق تفصيله في آخر الكتاب» وزعمت شرذمة أن 
الترادف غير موجود بين الألفاظ مطلقا؛ لأنه عبث؛ وما يظن من الاتحاد فهو ممنوع بل لابد من التفاوت» وإن 
قل أو لم نعرفه. أحيب: بأنه للتوسيع على المتكلم فلا عبث. [النبراس: 7/8] 

فإن قيل: أي إذا كان معيئن الحقيقة ما به الشيء هو هوء وكان الشيء والموجود مترادفين» وكان الوجود 
والثبوت مترادفين» فقول المصنف يلك.: حقائق الأشياء ثابتة» لغو أي خال عن الفائدة» فاللغوية إنما نشأت من 
مجموع أمور ثلاثة» فإن انتفى أحدها فلا لغوء كقولك: عوارض الموجودات ثابتة» وحقائق المعدومات ثابتة وإن 
تان "كبا وحقائق الأشياء-متصورق كنا أفاف المذقق. [النبراس: 7 | 

بمنزلة قولنا: ل حقيقة الشيء بالمعين المذكور عين الشيء؛ والشيء .معين الثابت» فحقائق الثابتات هي الثابتة 
بعينهاء فيكون حاصل الكلام: أن الثابتات ثابتة فاتحد الموضوع والمحمول. وإنما ذكر لفظ الأمور؛ لأن الفصيح 
هو إجراء اسم الفاعل والمفعول على موصوفء وقد يتوهم أن لفظ الأمور وقع بإزاء لفظ الحقائق. والثابتة بإزاء 
الأشياء: وهذا :هدذيان غير مربوظ.. [التبواس- 3+] 
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قلنا: إن المراد به أن ما نعتقده حقائق الأشياءء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس 


والسماء والآارض؛ أمور موحودة فق نفس الأمرء. كما يقال: وانجب الو جود مو جحو ذ) 

وهذا كلام مفيد رثما يحتاج إلى البيان») ليس مثل قولك: الثابت ئابت» ولا مثل 
' التأويل وقيل الدليل 

قولنا: أنا أبو النجم وشعري شعري) ..... يي [ [ [ [ [ [ز[ [ [ [ [ ز ز ز ز ز ز [ 1 1 1 1 1 


قلنا: حاصله أن الموضوع مقيد بالاعتقاد وا محمول بنفس الأمر فتغايرا فلا لغوية. [النبراس: 3؟] ما نعتقده: قيل الاعتقاد 
علم مطابق لما في نفس الأمرء فيلزم اللغوية فالأولى نفرض بدل نعتقد انتهى وهو سهوء فإن الاعتقاد هو العلم 
الجازم مطابقا أو غير مطابق» كما يظهر للمتتبع. |النبراس: 13] 
كما يقال: أي ما نعتقد واجب الوجود موجود في نفس الأمرء وهذا استدلال على صحة التأويل المذكور تقريره: 
أن قولك واجب الوجود موجود قضية مفيدة بالإجماع» مع أن معن واجب الوجودء هو الموجود الذي وجوده 
ضروريء فيلزم اللغوية لولا هذا التأويل؛ فالتأويل المذكور صحيح؛ ويحتمل أن يكون نقضا للشبهة أي لو ثبت ما 
ذكرت في لغوية قول المصنفء لزم أن يكون هذه القضية المجمع على صحتها لغوا. [التبراس: 9؟] 
وهذا: أي قولنا حقائق الأشياء ثابتة» أو قولنا ما نعتقده حقائق الأشياء أمور موجودة في نفس الأمر. [النبراس: 5؟] 
ربما: - بضم الراء وفتحها وتشديد الباء وتخفيفها - حرف يستعمل للتقليل والتكثير. فقيل: حقيقة في 
الأول بحاز في الثاني» وقيل بالعكسء» وقال بعضهم: كان الأول استعمال قدماء العرب» والثانى استعمال 
متأحريهم. [النبراس: 3 ”] 
أبو النجم: شاعر مشهور من قدماء الإسلاميين» وأكثر ما رأيت من شعره رجز مشطورء وذكروا في تأويل 
شعري شعري وجهين: أحدهما: شعري الآن كشعري فيما مضىء يريد أن الهرم لم يغير عقله» الثاني: شعري هو 
شعري المشهور بالبلاغة وثما م الأبيات قوله في وصف الرؤيا: 

لله دري ما أحس صدري-20< تنام عينٍ وفؤادي يسري 

مع العفاريت بأرض قفر أنا أبو النجم و شعري شعري 
يقال: لله دره أي على الله جزاءه؛ والدر اللبن» والعرب تحبه وتكئ به عن الخير» وما أحس صيغة تعجب من 
الحس وهو الإدراك» وقد يصحف بالنون وهو مفسد للوزن. والسري: بفتحتين السير في الليل. والعفاريت: جمع 
عفريت بكسر العين والراء وهو الجيئ. والقفر: أرض >خربة لا ماء يما. [النبراس: 55» ]7١‏ 
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على ما لا يخفى, ونحقيق ذلك: أن للشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة, يكون 
الحكم عليه بشىء مفيدا بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات آؤؤ1 511110101 


مالا يخفى: اعلم أن المحشين اختلفوا في تفسير كلام الشارح على وجوه. الأول: أن رب للتقليل» والمع أنه 
كلام مفيد قد يحتاج إلى البيان» بخلاف قولك: الثابت ثابت فإنه ليس يممفيد» وبخلاف قوله: شعري شعري فإنه 
كثير الاحتياج إلى البيان» ففي الكلام لف ونشر مرتبء أما وجه قلة احتياج قولنا: حقائق الأشياء ثابتة إلى 
البيان؛ فلن اللغة والعرف والمنطق متظابقة على صحة أخذ موضوعات القضايا بحسب الاعتقاد والفرض» فمعناه 
حقيقي واضح لا يحتاج إلى البيان إلا قليلا لتفهيم بعض العقول. وأما وحه لغوية قوله: الثابت ثابت؛ فلأن 
المسائل أحذ الموضوع والمحمول كليهما بحسب نفس الأمر. وأما وجحه كثرة احتياج شعري شعري إلى البيان؛ 
فلأن تأويله محازي محتاج إلى تكلفء فلا يتبادر إلى الفهم. الوجه الثاني أن قوله: "ربما يحتاج إلى البيان" تأكيد 
لقوله: هذا كلام مفيد» ورب للتقليل أو للتكثيرء والمراد بالبيان: الدليل أو التنبيه فالمعئ: أن قولنا حقائق الأشياء 
ثابتة» كلام مفيد بل قد يحتاج أو كثيرا ما يحتاج إلى البيان ردا على السوفسطائية. وما يكون معترك العقلاء 
كيف يكون لغوا؟. وأورد عليه بأنه يشكل قوله ولا مثل أنا أبو النجم وشعري شعريء فإنه أيضا مما يجمناح إلى 
الدليل لحواز كونه كذبا في دعوى البلاغة» وقد يتكلف في الحواب بأنه ليس نفيا لكونه محتاجا إلى البيان بل 
مقصوده أن قولنا: "حقائق الأشياء ثابتة" ليس دعوى موجها بالتوحيه الذي ذكروه في شعري شعري. الوججه 
الثالث: أن قولنا: حقائق الأشياء ثابتة» يحتاج إلى البيان بلا صرف عن الظاهر؛ وذلك لظهور معناه بخلاف 
شعري شعري» فإنه محتا ج إلى البيان بطريق الصرف عن الظاهر لخفاء معناه؛ والخاصل أن افادثة أظهر من إفاده 
شعر ي شعري. بقى ههنا بحث: هو أن قوله: أنا أ بو النجم غير مقصود بالتمثيل ؛ بل إنما ذكر إتماما للشعرء وزعم 
بعصهم: أنه مقصود أيضا؛ لذن ال موضو ع والمحمول ذات واحدةع وصحة الحمل موقوفة على تأويل المحمول 
بالمسمى أي النجم؛ وانن 8 0 حقائق الأشياء ثابتة؛ وعلينا أنا أبو النجم وكين أن -_- 
للالة. [البراس: 01 

وتحقيق ذلك: أي السؤال والجواب أن الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة» فحقائق الأشياء ها اعتباران؛ 
أحدهما: كوا ماهيات للأمور الثابتة ف نفس الأمرء وهذا الاعتبار يلغو الحكم عليها بالثبوت في نفس الأمر 
وهو مئشأ السؤال» وثانيهما: كوا ماهيات للأمور الثابتة في اعتقادناء ويهذا الاعتبار يفيد الحكم عليها بالثبوت» وبناء 
الجواب عليه. [عصام:” 4] مفيدا بالنظر: لإفادة الحكم فائدة زائدة على ما علم من عنوان الموضوع. [النبراس: ]١‏ 
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دود البعض, كالانسان إذا عق قور ميت حيث إنه بحسم ما كاك الحكم عليه باحيوانية 
مفينا» وإذا اح من .عيحه إنه.عيراة: ناطق قاق. ذلك الخوا. والعلم يما أي بالحقائق 


من تصورانًا والتصديق ها وباحرالما تعقو وقيل: المراد العلم بثبوقا للقطع بأنه 


بيان للعلم الي بو عرد ف 


لا علم بجميع الحقائق, ا ا 010 5 


دون البعض: لعدم إفادة زائدة على ما علم من عنوان الموضوع مفيدا: لأنه كقولك هذا الجسم حيوان» وإذا 
أخذ من حيث إنه حيوان ناطق» كان ذلك لغوا؛ لأنه كقولك: الحيوان الناطق حيوان. [النبراس: .7 1] 
والعلم يما: حاصل ما أفاد امحققون في تفسير كلام الشارح» هو أن اللام في قوله: والعلم لاستغراق نوعي العلمى 
وهما التصور والتصديق. أما وجه الحمل على الاستغراق؛ فلأن الرد على اللاأدرية لا يتم بدونه؛ لاعترافهم 
بالشلك وهى من التصور 6 وأفا حمل الاستغراق على الأنواع لا على الإفراد؛ فلأنه لا علم لنا بجميع أفراد الحقائق, 
وأما تعميم التصديق بالأشياء وأحوالها؛ فلأن الاستدلال لا يتم إلا بمعرفة أحوالما من الإمكان والحدوث» حب 
يعلم أنه لابد للممكن من واجبء وللحادث من قدم. [النبراس: ]7١‏ 

متحقق: أي ابت في نفس الأمرء وليس معناه أنه موجود في الخارج؛ حى يرد أنه على مذهب جمهور المتكلمين 
إضافة والإضافة من الأمور الاغتبارية. [النبراس: ]"١‏ المراك: وهذا بوحهين أحدهما: وهو الأحسن أن يكون 
الضمير للحقائق» ويقدر الثبوت مضافا وتقدير المضاف شائع. ثانيهما: أن يكون الضمير للمصدر في ثابتة» نحو: 
اعدلوا هو أقرب للتقوى؛ أما تأنيث الضمير: فإما لأن المصدر يذكر ويؤنثء وإما لأن قوله: ثابتة؛) مسند إلى 
الضمير الراجع إلى الحقائق» فضميره مضاف إلى الحقائق؛ فأنث الضمير باعتبار المضاف إليه. [النبراس: ]"١‏ 
للقطع: أي للعلم اليقيئ القاطع للظنون والشكوك بذلك» وحاصله: أن اللام في قوله: "حقائق الأشياء" 
للاستغراق» فإن رجع الضمير إلى الأشياء بلا تقدير مضاف» صارر المعيئن العلم بجميع الحقائق متحقق وهذا باطلء 
وإذا قدرنا الثبوت صح المعين؛ لوضوح الفرق بين قولك: 'علمت جميع الحقائق"» وقولك: "علمت ثبوت جميع 
الحقائق"؛ فإن الأول لا يتحقق بكل حقيقة بخصوصها بخلاف الثاي» واعترض عليه بوجوه؛ الأول: أن المراد 
بالعلم في قوله: والعلم بها متحقق, هو العلم الإجمالي بمجميع الحقائق» وعدم حصوله ممنوع؛ فإن قولك: حقائق 
الأشياء ثابتة يصححه. الثانى: أن قوله تعالى: وَعَلمَ ادم لمجا ك4 (البقرة:١1*)‏ يدل على حصول العلم 
بمجميع الحقائق لادم ع3ت8» وهذا كاف في نقض العلية» الثالث: أنك إن أردت بقولك: "العلم بثبوتها متحقق" 
ثبوت الكلء فهو غير معلوم؛ وإن أردت ثبوت بعضهاء فهو حاصل بدون تقدير الثبوت. [النبراس: ]"7*1١‏ 
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واللجواب: أن المراد الجنس ردا على القائلين بأنه لا بوت لشيء من الحقائق, 
ولا عدم بثبوت حقيقة ولا بعدم تبوهاء ملافا للسوفسطائية. فإن منهم من يدكر 


حقائق الأشياء ويزعم أنها أو هاء وخيالاات باطلة, 110 1 23711101 


والجواب: يع ليس اللام في الأشياء للاستغراق بل للجنس؛ فالمعى جنس حقائق الأشياء ثابتة» والعلم بجنسها 
متحقق» سواء كان تحقق الجنس في بعض الأفراد أوكلها. [النبراس: 7] ردًا: يريد أن هذا الإيجاب الحزئي كاف 
في رد السوفسطائية؛ لادعائهم السلب الكلى في الثبوت والعلم؛ واعترض عليه بأن المطلوب الأهم من إيراد هاتين 
المقدمتين في أول الكتاب», هو الاستدلال بالمصنوعات المشاهدة على الصانع» كما ذكره الشارح دل بقوله: ناسب 
تصدير الكتابء بالتنبيه على وجود ما نشاهد من الأعيان والأعراضء وتحقق العلم يهاء انتهى. وإرادة الجنس يفوت 
هذا المظلوب؟ لاحتمال أن يكون تحقق الحس ف أفراد لا نشاهدهاء وأحيب: بأن تحقق الحتس يدل على ثبوت 
المشاهدات؛ لأنها أظهر الأشياء وجوداء والعلم يما أشد بداهة» وذكر بعضهم: إن الضمير في قوله: والعلم يماء راجع 
إلى القضية المذكورة أي حقائق الأشياء ثابتة. [النبراس: ؟] 

للسوفسطائية: قيل: هي فرقة من حمقاء الفلاسفة» وزعم نصير الطوسي: أنه ليس ف العالم قوم يختارون هذا المذهب, 
ولكن كل من غلط في الدليل فهو سوفسطائي؛ ومن زعم حلاف ذلك وقسمهم إلى ثلاث فرق» فلم يصبء, انتهى 
ملخصاء وأنت تعلم أن الإثبات راجح على النفي» سيما إذا كان إحاطة النفي متعذراء وههنا كذلك؛ لتفرق أصحاب 
المذاهب في مشارق الأرض ومغارهاء إن قلت: لم يتعرض المصنف يه بذكر حلاف أحد من المخالفين في هذا 
المختصر إلا ههناء فما النكتة فيه؟ قلت: كان الحكم بأن حقائق الأشياء ثابتة» والعلم يما متحقق من أجلى البديهيات؛ 
فكان ذكرهنا يشبه العبكء فأشار إلى فائدة ذكرهنا. [النبران: 89] 

وخيالات باطلة: أي عنيلات لا وجود لها في نفس الأمرء وهم لا يعترفون بال تعالى وأنيائه عليهم السلام» فمن 
زعم أنهم الصوفية الوجودية فلم ينظر كلام الفريقين» ولم يفرق بين الزمرد والذباب» وذكر بعض المحققين أنهم 
اخترعوا هذا المذهب من الإشكالات المتعارضة» فقالوا: لو كان الجسم موجودا فإما أن ينتهي انقسامه إلى 
الجوهر الفرد أو لا ينتهى: والأول باطل؛ لأدلة الفلاسفة» والثاني باطل؛ لأدلة المتكلمين؛ وبالجملة قالوا: ما من 
قضية بديهية ولا نظرية» إلا وها قضية معارضة» فليس شيء من القضايا بحق» ولا يتحقق نسبة أمر إلى آخر 
لا بإيجاب ولا سلبء فهذا أصل مذهبهم؛ ولذا قال المحققون: ليس إنكارهم مقصورا على الموجودات الخارجة؛ بل 
ينكرون كل ما في نفس الأمر» سواء كان خارجيا أو ذهنياء ومن ههنا قيل: إن الأشياء في قول الشارح يلكه: - 


شرح العقائد قلق حقائق الأشياء ثابتة 





وهم العنادية. ومنهم من يفكر ثبوقاء ويزعم أنها تابعة للاعتقاد حبى إن اعتقدنا 
الشيء ره فجوهري أو ينا فعرض») أو قديما فقلتم, أو ادف فحادث» وهم 
العندية. ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته» ويزعم أنه شاك وشاك في أنه 
شاك وهلم جرا .. 210011116160616 1 1 ذ25511111ظ 


- "فمنهم من ينكر حقائق الأشياء" محمول على المعين العام الشامل للموجود والمعدوم.[النبراس: 1©] 

العنادية: موا بذلك؛ لأنهم ينكرون الحق عناداءأو لأنهم ينحرفون عن الحق؛ من قوهم: عَنَدَ عن الطريقء إذا 
لم يستقم عليه من باب نصر ومع وشرف. |النبراس: 57] من ينككر ثبوقها: أي في نفس الأمرء ويعترف بثبوتها 
على حسب الاعتقاد؛ ويزعم أها تابعة للاعتقادات, وهؤلاء يزعمون أن مذهب كل طائفة حق بالنسبة إليهاء 
وقال المحققون: ليس المراد بالثبوت ههنا الوجود الخارجي؛ لأن إنكار العنادية يعم ما في نفس الأمر حارجيا أو ذهنياء 
بل هو التقرر في نفس الأمر مع قطع النظر عن اعتقاد المعتقدين. [النبراس: 77] 

وهم العندية: نسبوا إلى عند .معن الاعتقاد» كما يقال: هذه المسألة عند أبي حنيفة .ك. كذاء ولا يخفى أنه يلزمهم 
لوانت قدم القرآن وحدوثه. بناء على تحقق الاعتقادين» إلا أن يقال: لم يريدوا بكون الأشياء تابعة للاعتقادات أنه 
يحصل لا ثبوت في نفس الأمر بعد تعلق الاعتقادات؛ بل أرادوا أن لا ثبوت ها إلا في الاعتقاد» واعترض عليهم 
بعض المتكلمين: بأنا نعتقد أن حقائق الأشياء ليست تابعة للاعتقادات» فهل خرجت الحقائق باعتقادنا هذا عن أن 
تكون تابعة للاعتقادات أم ١‏ فإن قالوا: نعم بطل مذهبهم, وإن قالوا: لا» بطل مذهبهم. وفيه بحث؛ لأنهم 
يقولون: حرجت في حقكم, ولم تخرج في حقناء وكل منا ومنكم على الحق. |النبراس: 37”] و[عصام: ]5٠‏ 
ويزعم: الزعم يجيء معي القول الباطل أو الاعتقاد الباطل أو الظنء والمراد هو الأول؛ إذ لا اعتقاد ولا ظن 
لصاحب الشكء وشاك في أنه شاك: وإنما قالوا ذلك جوايا عما أورد عليهم من أنكم اعترفتم بالشك» وهو 
حقيقة من الحقائق. [النبراس: *] 

وهلم جرا: أي شاك في شك الشكء وهكذا في كل شكء وهلم -بفتح الهاء وضم اللام وتشديد الميم- .معى 
اقبل» والحر: كشيدن منصوب بالحالية على معي اسم الفاعل أو المفعول المطلق» أي بحر جراء وعلماء المعقول 
يستعملونه حيث يريدون بيان عدم النهاية؛ واختلف العلماء في حقيقة هلمء فقال البصريون: مركبة من ها للتنبيه 
محذوفة الألف؛ للاختصار مع لم - بضم اللام وتشديد الميم- أمر مخاطبء من لم إذا جمع أي اجمع نفسك إليناء 
وقال الكوفيون: مركبة من هل مع أم - بضم الهمزة وتشديد الميم- أمر مخاطب من أمّ إذا قصدء فنقلت الضمة- 


شرح العقائد م حقائق الأشياء ثابتة 
وهم اللاأدرية. ولنا تحقيقا: أنا بحرم بالضرورة بشثبوت بعض الأشياء بالعيان, 
وبعضها بالبيان» وإلزاما: أنه إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبت» وإن تحقق فالنفي 


أي بالبرهان كالواجب تعالى 


حقيقة من الحقائق؛ لكونه نوعا عن المحكمة :: جاجع جنه ا اك جاو رووص مالا 2190 دروا 


- إلى اللام وحذفت الهمزة؛ ثم إن الحجازيين يسوون فيه الواحد والمثئ والجمع والمذكر والمونث. وأهل بحد 
يصرفونهء يقولون: هلم هلما هلموا هلمي هلما هلمنء ثم إنه يستعمل تارة لازما جمععئ تعال وائت واقبل» كقوله 
تعالى: هلم ْنَا (الأحزاب:8١)‏ أي جحوء إليناء وتارة متعدياء كقوله تعالى: #هَلمَ سْهَدَاءَ كوي (الأنعام: »)١6٠‏ أي 
البشروقي ([البرلن:] 

اللاأدرية: لأفهم يقولون: لا أدريء اعلم أن أفضل السوفسطائية اللاأدرية القائلون بالتوقف؛ فإفم قالوا إذا ظه ر كلام 
الفريقين» فطرق التمام إلى الحاكم الحسي والعقلي؛ فلا بد من حاكم أحر؛ وليس ذلك سوى النظرء فلو صححنا 
يهما لزم الدورء وليس هناك شيء سوى الضرورة والنظرء وقد بطلاء فوجب النقض في الكل. (شرح مواقف) 

ولنا تحقيقا: قوله لنا حبرء وأنا بحزم مبتدأء وتحقيقا تمييز من النسبة بين المبتدأ والخبر» أو حال أي محققين. 
والحزم: القطعء وأهل العلم يستعملونه جمعين العلم اليقيئ؛ لأنه يقطع الظنون والشكوكء والدليل ينقسم إلى 
تحقيقي وإلزامي» فالتحقيقي: ما يدعي المستدل أن مقدماته صادقة؛ والإلزامي: ما يكون مقدماته مسلمة عند 
الخصم لا عند المستدل. فمطلوبه من الدليل الأول تحقيق الحق؛ ومن الثاني إلزام الخصم فقطء والشارح يلك أورد 
لرد السوفسطائية دليلين: تحقيقيا وإلزاميا. [النبراس: *"] 

بالضرورة: الضرورة ههنا بمعين القطع واليقين أو جمعئ الوجوب لا بمعنى البداهة.[جند:7] بالعيان: أي الرؤية 
بالبصرء كالأرض والشمس. [النبراس: 7؟] إن لم يتحقق: أي إن لم يصدق قولكم: لاشيء من الأشياء بثابت؛ 
صدق نقيضه: وهو بعض الأشياء ثابت؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين» فالمراد بالتحقق الصدقء وبالنفي الحكم 
الذي يتضمنه قوهم: لاشيء من الأشياء بثابت» واللام في الأشياء للاستغراق» والضمير للأشياء بتأويل الجدنس 
على سبيل الاستخدام؛ فلا يرد أن بطلان هذا الحكم لا يستلزم ثبوت جميع الأشياء. [النبراس: 5 7] 

فالفي: وحد بالفاء والواوء والجملة على الأول جزاءء وعلى الثاني حالية أو معترضة» والجزاء قوله: فقد 
ثبت. [النبراس: 85؟] لكونه نوعا !2: أي الحكم قسم من العلم؛ لكونه تصديقاء والعلم قسم من الكيفيات 
النفسانية؛ وهي قسم من مطلق الكيفية الذي هو قسم من العرض الذي هو قسم من الممكن الذي هو قسم 
الموجودات الخارجية؛ وهي الحقائق. [رمضان آفندي بتصرف يسير: 1؟] 


ل 20777 ال ال 
فقد ثبت شيء من الحقائق فلم يصح نفيها على الإطلاق. ولا يخفى أنه إنما يتم على 
العنادية. 

[أدلة السوفسطائية] 


فلم يصح: أي السلب الكلى» وهذا كاف في إلزام الخصمء وإن لم يثبت به مطلوبنا؛ ولذا ماه إلزاما. [النبراس: 14] 
يتم على العنادية: لحرمهم بالنفي, أما العندية: فيقولون: هذه الحجة صحيحة عندكمء باطلة عندناء واللاأدرية 
لا يعترفون بإثبات ولا نفي أصلاء فكيف يقوم عليهم الحجة؟ هذا بخلاف ما ذكره في "شرح المقاصد" أنه يتم 
الإلزام على العنادية والعندية والحق معه؛ لأن العندية تنكر ثبوت الأشياء مع قطع النظر عن الاعتقاد» فيقال لهم: 
إن لم يتحقق لا ثبوت الأشياء في حد ذاهَاء فقد ثبتت في حد ذاقاء وإلا تحقق النفي فهو حقيقة من الحقائق) 
هذا! ول عرفت أن المقصود بالإلزام ليس إِلزام السوفسطائي»؛ بل حفظ الطالب عن فسادهة. فهو يتم بهذا المعين 
على الفرق الثلاث منهم. [النبراس: 54 *] و[عصام: 57] ظ 

قالوا: شرو ع قُ أدلة السوفسطائية) وقيل: هذا دليل اللاأدرية وفيه نوع إشعار بدليل العندية» انتهى ؛ و عند أثه 
دليل الكل؛ لأن الشخص الثاني يراه الأحول موهوماء فهو حجة للعنادية أيضا. الضروريات منها حسيات: 
الضروريات مبتدأء والخبر قوله: منها حسيات» اعلم أن العلم ينقسم إلى ضروري ونظريء فالنظري ما يحصل 
بالفكر كقولنا: العام حادث» والضروري ما لا" يحتاج إليهع ويكون خاضاك لكل غافل باد فكر وأقسامه سبععة 
عند الجمهورء أحيهاء البديهيات» وتسمى الأوليات» ويحكم با العقل .ممجرد تصور الطرفين» نحو : الكل أعظم من 
الجزرع ثانيها: الحسيات الحاصلة بالحجواس الظاهرةع نحو : النار حارة» ثالثها: الوجدانيات الحاصلة بالحواس الباطنة» 
نحو: إن لنا فرحا وغماء وقد يعد الثانى والثالث قسما واحداء ويسمى بالمشاهدات» وقد يسمى القسمان 
بالحسيات»؛ رابعها: الفطريات» لا بك ها من واسطة حاضرة معهاء نحو : الأربعة زوج» والواسطة انقسامها 
.تمتساويين») وتسمى قَضايا قياساهًا معهاء نخامسها: امخحريات» يحكم ها العقل بعد تخرار المشاهدة» تحو: السسناع 
مسهل» سادسها: الحدسيات؛ يحكم با العقل بالحدسء وهي قوة تدرك المطلوب دفعة وتزيل الشك» نحو: نور 
القمر مستفاد من نور الشمسء» بعد مشاهدة أوضاع الملالية والخسوفء سابعها: المتواترات» يجزم يما لكثرة 
المخبرين بماء نحو: بغداد موجودء هذا هو المشهورء ونازع بعضهم في كون الحرب والمتواتر والحسي والفطري من 
الضروري» وقال: هي نظرية؛ إذ لا بد فيها من قياس خحفي» بل قال بعضهم: اجحرب والحدسي من الظنيات» ثم إن 
الكلء فقالوا: منها حسيات إلخ. [النبراس : 4 لا ه “| 


شرح العقائد م ظ أذلة السوفسطائية 
والحس قد يغلط كثيرا , كالأحول يرى الوق # ابنين» والسقفراري قد عد الال 
رآ ومنها بديهيات وقد تقء نقع فيها اختلافات, وتعرض با شبّه يفتقر في حلها إلى 


أنظار دقيقة: 
جمع نظر 
فد يغلط: قبل: قد للتقليل فتناق الكثرة: أحيب أولا: بأها قد تكن للتحقيق؛ نحو: قد يعلم الله و : بأن 


الغلط كتير ف نفسهة) قليل بالنسبة إلى الصحةء فاك منافاة. |النيرا س: مع ] كالأحول: : الأخول: من يكون إاحدى 
عينيه أو كلتاهما على غير الوضع الطبعي؛ وهذا يوجب في بعضهم رؤية الواحد اتنين» وف بعضهم لا) أما عند 
القائلين بأن الرؤية بانتقاش صورة ف في مجمع النورين الذي هو ملتقى العصبتينء فهو أنه إذا وقع في المجمع 
انقباضص والتواء» بحيث صار جحو فه دا ؛ بعيسن ؛ انتعش الصورة في محلين منه. وأما عند القائلين ا الرؤاية رو 
شعاع مخروطي من كل عين؛ فهو تخالف موقعي الشعاعين المخروطين؛ وبالجملة إن حدث من انحراف العين 
التواء في المجمعء أو عدم اتحاد قاعدني المخروطين» حدث رؤية الواحد اثنين وإلا فلا» سواء كان الحول اضطراريا 
أو الحتياريا أو فطريا أو حادناء وكان 9 فرق أو يت أو إلى 5-5 الماقين. ومن زعم أكا خاصة بالا ختياري أو 
بالفوقي أو التحيّء فلم يعرف علم المناظرة. [التبراس: 5 ] 

والسوداءء والصفراء لوا أصفر وطعمها شديد المرارة» وتأنيثها بتأويل المرة» فإذا غلب اصفر البول ولون البدن 
وسيما العين» وحدث في الفم مرارة» فكلما ذاق الصفراوي شيئا وجد فيه طعم الصفراء؛ لمداخلتها اللسان 
ومخالفتها اللعاب» حب السكر والعسل اللذين هما من أقوى الأشياء حلاوة. [النبراس: 5] 

اختلافات: وذلك لأن بعض العقلاء يدعي في قضية أنهها بديهية» وبعضهم يقول: إنها نظرية بل يقول بعضهم: 
هي باطلة» كما قالت المشبهة: إن كل موجود فهو في مكان وجهة بالبداهة؛ وقالت المعتزلة: الإنسان خالق 
لأفعاله بالبداهة» وقالت الفلاسفة: ترجيح المخعار أحد مقدوريه بلا مرجحح محال بالبداهةء وقالت الأشاعرة: 
القضايا الثللاث باطلة, 3 حاصل هذه الشبهة: أن أجل الطرفين , يعرف البديهي» وهذا يرفع الاعتياد عن 
البديهيات؛ لاحتمال الخطأ في دعوى البداهة. [النبراس: د | 

وتعرض ها شبّه: هذه شبهة أحرى لهم ف البديهيات» وحاصلها: أن الاحتياج إلى النظريات الخفية في إثبات 
البديهي, يناي بداهته» وأيضا يجوز أن لا يرتفع الشبهة أو يقع الغلط في حلهاء فانتفى الاعتماد عن البديهيات؛ 
ومثلوا لذلك بأجلى البديهيات» وقالوا: أحلاها عندكم أن الشيء إما موجود أو معدوم, وفيه شبهاتء - 


شرح العقائد 2 ال لاس ٠‏ أدذلة السوفسطائية 
والنظريات فرع الضروريات ففسادها فسادها؛ ولهذا كثر فيها احتلاف العقلاء. 
قلنا: غلط الحس ف البعض لأسباب جزئية لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء أسباب 
الغلط. والاختأؤقالظة ل الولففاي 2س مسمس مسف مسجدء» 2250110 


- الأولى: أنه يتوقف على تصور المعدوم المطلق» وتصوره محال؛ إذ لا صورة لهء الثانية: أنكرت طائفة من 
العقلاء هذا الحصرء وهم المعتزلة وبعض الأشاعرة؛ وأثبتوا بين الموجود والمعدوم واسطة: وسموها بالحال» ومثلوها 
بالكلي والأمور الإضافية» كالفوقية والوجود» مستدلين بأن الوجود مثلا إن كان موجودا لزم أن يكون له 
وجود؛ فننقل الكلام إلى وجوده؛ فيتسلسل الوجودات؛ وإن كان معدوما لزم اتصاف الشيء بنقيضه؛ فالوجود 
لا معدوم ولا موجود. |النبراس: 5.88 ؟] 

والنظريات: عطف على قوله الضروريات منها حسيات» وهذا قدح منهم ف النظريات» وإنما كانت النظريات 
فرع الضروريات؛ لأن كل نظري فلا بد أن ينتهي إثباته إلى ضروري لا يحتاج إلى الإثبات؛ وإلا لزم تسلسل 
النظريات وهو محال؛ وزعم بعض المدققين أن استحالة تسلسل النظريات» مبنية على حدوث النفس الناطقة, 
كما هو مذهب المتكلمين والحكماء المشائين» وأما لو كانت قديمة كما زعم الإشراقيون» لحاز أن يكون فيها 
أفكار مسلسلة غير متناهية في الماضيء وهذا التسلسل غير محال» كالأدوار الفلكيةء والجواب: أنه قد ثبت 
حدوث ما سوى الله تعالى وبطلان التسلسل بأقسامه ببرهان التطبيق. [النبراس: +*] 

ففسادها: أي فساد البديهيات سبب فساد النظريات؛ فالحمل محخازي للمبالغة أو على حذف المضاف. [النبراس: 5] 
وهذا كثر فيها: شبهة ثانية قادحة في النظريات على طريق الدليل» أي لفساد النظريات كثر الاخحتلاف فيها؛ 
فإن نظر الفلاسفة يؤدي إلى قدم العالم, والمتكلمين إلى حدوثه. ونظر الحبري إلى أنه كالجماد» والقدري إلى أنه 
حالق أفعاله» وهكذا في أكثر المسائل العقلية والشرعية» بل لا يبعد أن لا يكون كل مسألة محلا للخلاف» 
والحاصل: أنه لو كان النظر موصلا إلى الحق لم يقع خلاف. [النبراس: 5] 

قلنا: فاللاأدرية لما تمسكوا بأن الحس قد يغلط في بعض الموادء وم كان كذلك يجوز أن يغلط في جميعهاء 
فالحس يجوز أن يغلط في جميعهاء فلا يكون مفيدا للعلم» ومنع الشارح كبرى القياسء بأنا لا نسلم أنه إذا كان 
غالطا في بعض المواد يلزم جواز غلطه في جميعها؛ فإن الغلط في البعضء إنما هو لأسباب جزئية غير متحققة 
إلا في بعض المواد. وهو لا يناقي الجزم في البعض الآخرء بسبب انتفاء جميع الأسباب الموجبة له. [عبدالحكيم: ]7١‏ 
والاختلافات في البديهي: مبتدأء لا يناي البداهة حبره؛ هذا جواب عن القدحين في البديهيات. [النبراس: 5] 
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لعدم الإلف. أو لخفاء في التصورء لا يناقي البداهة» وكثرة الاختلاف لفساد الأنظار 
لا تناق ححقية يعض النظريات.. واللنو+ أنه للا طريق إلى المناطرة معهمء خصوصاً مع 
اللا أدرية؛ لأهم لا يعترفون .علوم ليثبت به مجهول؛ بل الطريق تعذيبهم بالنار 
ليعترفوا أو يحترقوا. 


لعدم الإلف: بكسر الهمزة أي لعدم ألفة النفس بهذا البديهى» وذلك؛ لأن العاقل قد يكون غير مألوف بقضية» 
بأن لم يسمعها ولم يتوحه إليهاء فإذا سمعها توقف في قبوها إلى أن يألفهاء وأشد من ذلك أن يكون مألوفا 
بنقيضهاء كألفة الكفار بعقائدهم الباطلة فينكر الحق. قوله أو لخفاء في التصور: وذلك بأن يكون الحكم بديهيا 
بعد تصور الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به. لكن يكون تصورهها نظريا محتاجا إلى دقة النظرء فيخطي الناظر 
في تصورهماء فيخطي ف الحكم كذلك؛ ولو حقق النظر ف الطرفين ظهر عليه بداهة الحكمء كما في قولنا: 
الممكن محتاج في وجوده إلى علة. [النبراس: 175] 

وكثرة الاختئلاف: جواب عن القدح في النظريات» وحاصله: أن الناظر قد لا يراعي قوانين النظر فيفسد نظره؛ 
ويقصر عن إدراك الحق؛ وهذا لا ينافي حقية إدراك من يراعي القواعد. [النبراس: 7:*5] خصوصا: مفعول مطلق. 
يقال: خصه بالشيء خصوصا - بالضم - وأهل العلم يستعملون للمبالغة والترقٍ في إثبات الحكم لشيء وتميزه بذلك 
من بين أنحواته» فالحاصل: أن المناظرة مع السوفسطائية متعذرة؛ ومع اللاأدرية أشد تعذرا. [النبراس: 707] 

لأنهم: أي السوفسطائية» وإرجاعها إلى اللاأدرية فقط قصور. لا يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهول: وأما اعتراف 
العنادية بالنفيء فلا يجدينا نفعا في إثبات المحهولات» فكأفهم لا يعترفون تمعلوم أصلاء واعلم أن المتكلمين اختلفوا 
في حواز المناظرة معهمء والمحققون ينهون عنها؛ لأن المناظرة إما لإثبات المطلوب أو لإلزام الخصمء وكلاهما غير 
ممكن هناء أما الأول؛ فلأنهم ينكرون الضروريات؛ ولاشيء من المعلومات أقوى من الضروريات» حيث يثبت به 
النظريات» وأما الثاي؛ فلأنه يمكنهم أن يقولوا: إن دليلكم وإلزامكم إيانا وهو باطلء أو فاسد باعتقادناء أو 
مشكوك فيه بل قال بعض الأكابر: إن الاشتغال ,مناظر هم تقوية لمذهبهم؛ وعندي المناظرة جائزة لعل الله تعالى 
يهدي بعضهم. |النبراس: | 

بل الطريق: أي طريق المناظرة؛ والحق أنه ضعيف؛ لأنهم يعترفون بإحساسهم الألم؛ لكنهم يجوزون أن يكون 
حطأء كما في سائر الأغلاط الحسية» كذا في "شرح المواقف", وفي "النبراس": أن ههنا بحثا: وهو أن التعذيب 
بالنار من الكبائرء والحديث صحيح ف النهي عنهء ولا يجوز إحراق الكفارء إلا إذا تحصنوا في حصن لا يمكن - 
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وسوفسطا: اسم للحكمة المموهة والعلم المزرخرف؛ لأن سوفا معناه العلم والحكمة, 
عطف تفسيري للمموهة 

واسطا: معناه المزرحرف والغلط. ومنه اشتقت السفسطة» كما اشتقت الفلسفة من 


[أسباب العلم] 


وأسبائب الهم ور عقة يسلي. هنا لللكور أن قامت عي به أي يبع ويظين ها 


- فتحه إلا بضرب النار» وأحيب بوجوه: أحدها: أنه ليس تعذيبا بل تأديب» وإنما يسمى تعذيبا؛ لأنه في صورة 
التعذيب» وفيه نظرء ثانيها: أنه قياس على أهل الحصن؛ إذ لا يمكن إلزامهم إلا بذلك» ولا يخفى أنه قياس مع 
الفارق» ثالثها: أنه نقل عن أبي بكر وعلي ذكى إحراق الزنادقة» فلعل الزنديق ومن يشبهه مستثئى من هذا 
الحكم, رابعها: أن مراد الشارح أنه لا بمكن إلزامهم إلا يمذا الطريقء لا أنه يجوز إحراقهم شرعا. [النبراس: 07] 

اسم للحكمة: والحكمة: هو العلم بالأشياء على ما هو عليه؛ وعكن أن يكون نسبتهم إلى السوفسطائية؛ لأنه 
لا حكمة عندهم إلا مموهة؛ إذ كل ما يسمى حكمة عندهمء خيالات وأوهام وشكوككء أو أمور غير ثابتة تابعة 
للاعتقادات» فلا علم حقيقيا ثابتا على مر الدهور. [عضصاء: /اه] 

حب الحكمة: وفي "شرح المواقف": "فيلا بلغة اليونان اسم للمحب و'سوفا" اسم للعلم. وهو صفة: هذا 
التعريف منقول عن الإمام أبي منصور الماتريدي» وقال السيد الشريف في "شرح المواقف": هو أحسن ما قيل؛ 
فالصفة ما يقوم بغيره» والتجلي: الظهور والانكشافء والباء للسببية» والمذكور هو الشيء؛ أعم من أن يكون 
موجودا أو معدوماء وكان الظاهر أن يقول: يتجلى به الشيء؛ ولكن اختار المذكور على الشيء؛ لأن الشيء في 
اصطلاحنا لا يطلق على المعدوم إلا مجازاء واحاز مهجور في التعريفات»: واللام متعلقة ب يتجلى» والضمير ف 
قامت راجع إلى الصفة» وهي تأكيد له والباء متعلقة ب قامت, والنحرور راجع إلى من وهذا التعريف يتناول 
العلم القدتم والحادث. [النبراس: /؟] 

ويمكن: عطف تفسير ليذكرء وفيه إشعار بأن المذكور من الذكر اللساني» والمقصود منه دفع لما يرد من أن الذكر 
هو التلفظ. فيلزم أن يكون المعلوم الذي لم يتلفظ باسمه أحد حارجا عن التعريف» ووجه الدفع: أن المراد 
بالمذكور ما مكن التعبير نه بذكر اسه [التبراس:-78] ظ 
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موجودا كان أو معدو ماء ف فيشما ١‏ إذراك الحواس, وإدراك العقل من التصورات 
والتصديقات اليقينية وغير اليقينية» بخلاف قوهم: صفة توجب تميزا لا يحتمل 


النقيضء. فإنه وإن كان شاملا لإدراك الحواس؛ ووه املد وسادبوو ادو و ا 





موجودا كان إ2: تعميم لما يذكر وبيان لفائدة احتيار المذكور على الشيء؛ ثم إن المعدوم يشمل الممكن 
والمستحيل؛ وأنكر بعضهم العلم بالمستحيل» وأورد عليهم أنكم حكمتم عليه بامتناع العلم؛ والحكم على البجهول 
محال» وقد يعتذر بأن مراد المنكر أن علم المستحيل لا يسمى علماء وهذا عذر بارد» وقال بعض امحققين: الخال 
معدوم خارجا وذهناء ولا صورة له في العقل» وليس الحكم عليه من حيث هوء بل الحاكم يتصور مفهوما آخر 
يشافقه: فيحكم عليه على فرض أنه عنوان احال. [النيراس: 4] 

معدوما: كالشيء الذي يدرك بالعقل ولا وجود له في الخارج. إدراك الحواس: أي الظاهرة؛ إذ هم لا يقولون 
بالباطنةء واستناد الإدراك إلى الحواسء ليس من قبيل إسناد الإدراك إلى المدرك؛ بل إلى الآلة» وكذا استناده إلى 
العقلء لو أريد به القوة النظرية. [ملا أحمد: 5"] من التصورات: بيان لإدراك العقل فقط؛ فإن إدراك الحواس 
لا يسمى تصورا ولا تصديقاء في اصطلاح حكيم ولا متكلم. [النبراس: ٠‏ 4] 

بخلاف قوهم: يريد أن التعريف المذكور .شامل لجميع أنواع الإدراك؛ بخلاف هذا التعريف» وهو لبعض 
الأشاعرة. ضفة: أي أمر قائم عمحله. توجب: لموصوفهاء وهذا الإيجاب عادي إن كان الحد لعلم المخلوق فقط. 
وأعم من العادي والحقيقي إن كان الحد لمطلق العلم. تميزا: مصدر من باب التفعيل؛ بحخذف الياء الأولى ومعناه: 
جدا كردن لا يحتمل النقيض: أي لا يحتمل متعلق هذا التمبيز نقيض هذا التميز» والمتعلق بالفتح في التصور هو 
الشيء المتصورء وفي التصديق هو طرف القضية؛ والتميز ثْ الأول هو الصورة الحاصلة في العقل» وفي الثاني هو 
الإثبات أو النفي. فالمراد بالتميز ما به التميز لا المعن المصدري؛ لعدم احتماله النقيض» فحاصل هذا: أن العلم 
صفة أي أمر قائم عمحله؛ توجب تلك الصفة نحلها وموصوفها الذي هو العلم» تميزا لمدركاتها عما عداهاء لا 
يحتمل متعلق ذلك التميزء أي نقيض الصورة في التصور ونقيض الإثبات أو النفي في التصديق» فيخرج عن هذا 
الحد بقوله: توجب تميزا ما عدا الإدراكات من الصفات النفسانية» كالشجاعة والحبن وغيرهماء» ومن الصفات 
الجسمانية» كالسواد والبياض وغيرهما مثلاء فإن هذه الصفات توجب محلها تميزا» أي توجب كون محلها مميزا -- 
بالفتح-», لا مميزا - بالكسر- ضرورة أن الشجاعة تميز الشجاع عن الحبان؛ وكذا السواد يميز الأسود عن 
الأبيضء فكان الشجاع الموصوف والأسود مميزان بالفتح عن غيرهماء لا مميزان بكسر الياء» وأما العلم فيوجب- 
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بناءٌ على عدم التقييد بالمعاق» وللتصورات؛ بناء على أنها لا نقائض لما على ما زعموا 





- تميز العالم عن الجاهل؛ ويوجب أيضا له تميزا لمدركاته عن غيرهاء فيكون العالم مميزا بالكسر لمدركاته عن 
غيرهاء وقوله: لا يحتمل النقيض؛ يخرج عن ذلك الحد الظن والشك والوهم؛ فإن متعلق التميز الحاصل لكل 
واحد منها يحتمل نقيضه. وكذا يخرج الجهل المركب؛ لاحتمال أن يطلع صاحبه في المستقبل على ما هو الواقع: 
ويزول عنه ما حكم من الإيجاب والسلب إلى نقيضه. وما بِيّن في توجيه هذه العبارة مختار المحققين» وأورد عليه 
أولا: أن العلم الذي هو التصور عين الصورة؛ والعلم الذي هو التصديق عين الإثبات أو النفي» لا ما يوجبهاء 
وثانيا: بأنه لا يصح تقسيم العلم إلى التصور والتصديق؛ لأن العلم يوجبها فيغايرهماء أحيب بأن كون العلم هو 
الصورة والإثبات والنفيى مذهب الحكماءء. وأما عندنا فالعلم ما يوجبهماء ونحن لا نسمي الصورة تصوراء 
والإثبات والنفي تصديقاء حى لا يصح التقسيم؛ بل نقول: العلم إن كان موجبا للإثبات أو النفي فتصديق؛ وإلا 
فتصورء وهذا تقسيم صحيح, وثالثا: أن القول بالصورة الحاصلة قول بالوجودء الذهئٍ والمتكلم ينفيه» أجيب 
بأن امحققين يثبتونه أو بأن المراد بالصورة ههنا الشبح الخيالي لا الموجود كما يزعمه القائل بالوجود الذهين» ورابعا: 
بأن متعلق العلوم العادية» كعلمنا بأن حبل أحد ينقلب اليوم ذهباء يحتمل النقيض فيخرج عن الحد؛ وذلك لأن 
خرق العادة جائز» أجحيب: بأن المراد بعدم احتمال النقيضء أن لا يجوز من العالم الحكم بوقوع نقيضه. لا في الحال 
ولا في المآل» وهذا لا يناقي أن يكون النقيض ممكنا بالذات؛ فإنك إذا أبصرت زيدا أيقنت بأنه موحود يقيناء 
لايزول مع أن زيدا في نفسه ممكن أن يكون وأن لا يكون. [النبراس: ]4٠‏ وبعض الحواشي بتغيير يسير. 

عدم التقييد: اعلم أن أصل هذا التعريف قولهم: صفة توجب تميزا بين المعاني لا يحتمل النقيض» وهو مختار 
صاحب "المواقف" وأريد بلمعاني: ما ليس محسوسا بإحدى الحواس الخمسء ويقابلها الأعيان» وهي المحسوسات 
بإحداهاء فعلى هذا يخرج عن التعريف إدراك الحواس؛ ولما كان مختار الأشعري أن إدراكها علم؛ ترك المتأخرين 
قيد المعاني» كما ذكره الشارح ملك. [النبراس: ]4١‏ 

بناء على أفها: لأن عدم احتمال النقيض أعم من أن لا يكون له نقيض أصلاء كالتصور ومن أن يكون له 
نقيض» لكن الإدراك يقيئ لا يمكن ارتفاعه. [النبراس: ]4١‏ على ما زعموا: إشارة إلى أنه غير مختار عنده؛ 
واختلف فيه» فقيل: المفردات لا تتناقض؛ إذ التناقض هو عدم اجحتماع مفهومين» في الصدق على الشيء 
والارتفاع عنهء وهذا لا يوجد في المفردين» كالإنسان واللاإنسان, إلا إذا اعتبر حملهما على الشيء» وحينثد 
يحصل قضيتان متناقضتان» موجبة وسالبة» وقيل: بل تتناقض؛ لأن نقيض الشيء رفعه» سواء كان رفعه في نفسه 
أو رفعه عن شيءء واختاره الشارح د. أما أولا؛ فلأنه المطابق لمصطلح أهل المنطق» كقوهم: نقيضا المتساويين 
متساويان. وأما ثانيا؛ فلأنه لو لم يكن للتصور نقيضء لزم أن يكون كل تصور علماء مع أن بعضها لا يطابق 
الواقع؛ وأن ما لا يطابقه جهل لا علم. [النبراس: ]4١‏ 
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لكنه لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات؛ هذا. ولكن ينبغي أن يحمل التجلى 
اي التعريض 20 

على الانكشاف التام الذي لا يشمل الظن؛ لأن العلم عندهم مقابل للظن. للخلق 

أي المحلوق من الملك والإنس والحن؛ بخلاف علم الخالق تعالى فإنه لذاته» لا بسبب 


ر للخالق 

من الأسباب» ثلاثة: الحواس السليمة, والخبر الصادق» والعقل بحكم الاستقراء. 
ووحه الضبط: أن السعتي إن كاك من خارج فالخبر الصادق» 

أي حارج المدرك 
لكنه: أي التعريف لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات؛ لاحتماها النقيض» ومقصود الشارح يلك.: أن هذا التعريف 
وإن ترك فيه هذا القيد؛ ليكون شاملاء لكنه أقل شمولا من التعريف الأول.[النبراس: ]4١‏ ولككن ينبغي: يريد بيان ما 
هو المختار عنده؛ بعد ما ذكر حال ظاهر التعريفين المأثورين عن العلماء» والحاصل: أن المختار هو التعريف الثاي؛ 
لتناوله التصور والتصديق اليقي دون غيره» بخلاف التعريف الأول؛ فإنه يتناول التصديق الغير اليقي أيضاء فيكون 
الحد الثاني مانعا دون الأول» أو أنه ينبغي تأويل التعريف الأول؛ بحيث يطابق الثاني في عدم شمول التصديق الغير 
اليقييق؛ لأنه لا يسمى علما في اصطلاحنا. [النبراس: ]4١‏ 
عندهو: أي عند الأشاعرة. بخلاف الحكماء فإن العلم عندهم حصول صورة الشيء في العقل» فيشمل اليقين 
والظن» وهكذا حمل السيد السند في "شرح المواقف" قال: التجلىي هو الانكشاف التام الذي لا اشتباه فيه 
فخرج عن الحد الظن والجهل المركب واعتقاد المقلد المصيب انتهى. ولم يذكر الشارح الجهل المر كب واعتقاد 
المقلد؛ لأنهما في حكم الظن. [النبراس: ]4١‏ 
الحواس السليمة: قال الأستاذ: ونكتة جمع الحواس وإفراد الخبر غير ظاهرء أقول: إن العلم الذي يُحصل بسبب 
أحد أفراد أنواع اللبس» ل دكن أن يحصل ذلك العلم بسبب نوع أخور اهن أنواعهاء مثلا: ما يحصل بالبصر 
لا يحصل بالسمعء بخلاف أفراد أنواع الخبر والعقل؛ فإن العلم الذي يحصل بسبب نوع من أنواعهاء مثل الخبر 
المتواتر ومثل عقل الأنبياء» يمكن أن يحصل ذلك العلم بنوع آخر من أنواعهاء مثل خبر الرسول وعقل الأولياء؛ 
ولهذا جمع الحواس وأفرد الخبر. كذا في بعض الحواشي. 
والعقل: لم يقيد العقل؛ لأن من أصاب عقله آفة لا يسمى عاقلاء قوله: بحكم الاستقراء» هو التفحص وأصله: 
طلب المفقود في قرية قرية» أي الحصضر استقرائي لا عقلي. [النبراس: 47] ووجه الضبط: أي ضبط الأقسام يبن 
النفى والإثبات» وقد جرت عادقم به؛ وإن لم يكن الحصر عقليا. [النبراس:47] 


شرح العقائد م أسباب العلم 


وإلا فإن كان آلة غير مدرك فالحواسء وإلا فالعقل, فإن قيل: السبب المؤثر ف 
العلوم كلها هو الله تعالى؛ لأنها بخلقه وإيجاده من غير تأثير للحاسة والخير والعقل. 
والسبب الظاهري كالنار للإحراق هو العقل لا غير» وإنما الحواس والأخبار آللات 
رق 3 الإدراك. والسبب المفضي في الجملة بأن يخلق الله تعالى فينا العلم معه 
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فالعقل: إن قلت: المدورك في الحقيقة هي النفس الناطقة. والعقل من أسباب الإدراك» فكيف لا يكون انرا 
للنفس؟ أجحيب بوجهين» احدهما: أن الشارح بنى الكلام على التسامح» كما هو عادة المشايخ في ترك التدقيقات 
الفلسفية؛ وذلك لأن العقل هو السبب القريب للإدراك» وما سواه من الأسباب كالخوادم له فجعلوه مدركا 
على التجوزء كقوهم: القدرة صفة تؤثر على وفق الإرادة» مع أن المؤثر في الحقيقة هو القادر؛ وهذا الجواب هو 
الصحيح المطابق لقوله بعد سطور: ليشمل المدرك كالعقلء ثانيهما: أن العقل صفة النفس» والصفة لا تغاير 
الموصوف عند الأشاعرة؛ إذ الغير عندهم ما ينفك في الوجود» وهم يقولون: صفة الموصوف لا عينه ولا غيره؛ 
ودفع أولا: بأن حمل الغير على هذا المصطلح خلاف اللمتبادرء وثانيا: بأن قوهم: لا عينه ولا غيره؛ إنما هو في 
الصفات القديمة. [النبراس: 47] 

فإن قيل: حاصله أنه إن أردتم بالسبب السبب المؤثر فهو الله تعالى» وإن أردتم به السبب الظاهري فهو العقل 
فقط. وإن أردتم به السبب المفضي في الحملة إلى العلم؛ فالحصر في الثلاثة مختل؛ لأنه أكثر من الثلاثة» وأيا ما 
كان فالحكم بالثلاثة باطل» سواء كان إطلاق السبب عليها بالحقيقة أو بامحاز.(رومي) من غير تأثير: إذ قد تقرر 
عند الأشعري أنه لا تأثير للأسباب المحلوقة في الحقيقة» خلافا للحكماء. [النبراس: 57] 

آلات وطرق: على طريق اللف والنشر المرتب» وإثما جعل الحواس آلاتء والإخبار طرق الإدراك؛ مع أنه يمكن 
أن يجعل كل واحد منهما آلات وظرقا؛ لأن الحواس تستعمل ف وضول أثر الفاعل إلى المفغول. كآلاته» بخلااف 
الإخبار فإنه لا تستعمل في هذا المعئ» بل يستعمل فيما سلك فيه السالكء كالطريق. كذا في بعض الحواشي. 
في الجملة: أي ما له مدحل ما في حصول العلم مدخلا قريباء أو بعيدا ظاهرا أو خفيا. [النبراس: 417] 

معه: إشارة إلى أن الله تعالى خالق مع السبب لا بالسبب» وفيه خلاف العلماء» وظاهر مذهب الأشعري هو 
الأول. [النبراس: 47] العادة: أي العادة الإلهية» وفيه رد على الحكماء» حيث زعموا أن العلم لا يتخلف عن 
أسبابه» ومذهبنا: أن هذا بإرادة الله سبحانه» وإن شاء لم يخلقه على سبيل خرق العادة» واعلم أن الفعل إذا تكرر- 


شرح العقائد 4 أسباب العلم 

ليشمل المدرك كالعقل والآلة كالحس والطريق كالخبر» لا ينحصر الثلانة. بل 
قير لقولفة والسيب 

ههنا أشياء أخر» مثل الوجدان والحدس والتجربة ونظر العقل بمعئ ترتيب المبادي 

المقدمات. قلنا: هذا المنشنا الاقتصا الممقاصدء والاعرا 

و لا حم ان يخ في 3 ر على ؛ والإعراض ا * 

تدقيقات الفلاسفة؛ فإهم لما وحجدوا بعض الإدراكات حاصلة عقيب استعمال 


الحواس الظاهرة الى للاشك فيها. سواء كانت من ذوي العقول أو غيرهم, جعلو | 


أي في وجودها 


الحواس حك اماق ولما كان معظم المعلومات الدينية 11010 1 1[ 1[ 1 2غ 





- صدوره عن الله سبحانه مرات لا تحصىء حي لم يستغربه الشاهدون؛ كإحراق النار. سمي فعل العادة» وإن 
كان بخلافه» كصيرورة النار بردا وسلاماء مي حرق العادة» والمشهور أن المراد هي العادة الإغية» و تحرز بعضهم 
عنه؛ لعدم إذن الشار ع ولا يبعد عندي حملها على عادة المصنوعات محازا. [النبراس: 47 ] 

ليشمل المدرك: متعلق بحسب العين بقوله بأن يخلقه؛ يعن إنما فسر السبب يما ذكره ليشمل إلخ. [ملاً أحمد: 45] 
الوجدان: -بالكسر- قوة يدرك ا المعاني القائمة ببدن المدرك؛ كالهم والغم والفرح والعطش والجوع؛ واتختلف 
في أنه قوة الوهم الي هي أحد الحواس الباطنة أم غيرهاء والمشهور هو الأول؛ والحدس: قوة توجب سرعة انتقال 
الذهن إلى المطلوب العلمي من غير حاجة إلى التفكر وهذه القوة من اقرف ألات الادراك؛ لاستغناء صاحبها 
عن تعب التعلم والاستدلال؛ ورما بلغت إلى انكشاف جميع ما يمكن للبشر إدراكه بالنظر. والتجربة: هي تكرار 
مشاهدة المسبب عن أسبابه» كالموت عن السمء ونظر العقل بمعين ترتيب المبادي والمقدمات: أي بمعئ الكسب 
المقابل للضروريء وإنما قيد به؛ لأن نظر العقل قد يطلق بالمعئ العام الشامل للكسببي والضروريء والمقدمات من 
عطف الخاص على العام؛ لاختصاصها بالقضايا الي يتألف منها القياسء والمبادي يعمها وأحزاء القول الشارح؛ 
ويجوز أن يخص المبادي بأجزاء المعرف. [النبراس: 47" | 

قلنا:حاصله: اختيار الشق الأخير وبيان وجه الحصر. [الخيالي: 57] هذا: حاصله: أن المراد بالسبب هو ما يفضى في 
الجملةة والأسباب المفضية وإن كانت أكثر بحسب التدقيق» لكن المشايخ) حصروها ف ثلاثة تقريبا إلى 
الضبط. |النبراس: 87] غيرهم: من البهائم فإها تسمع وتبصر. معظم: إنما قيد بالمعظم؛ لأن بعض المعلومات من 
العقائد هما يستقل به العقل» كإثبات الواجب.(بحرآبادي) المعلومات الدينية: كمسائل الحشر المجسمان وما يتعلق كاء 
وأما إنبات الواجب والعلم والقدرة وما يتوقف عليه إرسال الرسلء؛ فليس مستفادا منه وإلا لدار. (رومي) 


شرح العقائد - 45 أسباب العلم 
مما من الخبر الصادق. جعلوه سببا آخر. ونا 01 ينبت عندهم الحواس الباطنة 
المسماة بالحس المشترك والخيال والوهم وغير ذلك ول يتعلق لهم غرض بتفاصيل 
الحدسيات والتجربيات والبديهيات والنظريات» ععامحه معوها وان واواويع نويه ونوا 0 


الخبق الصادق: وهو الكتاب والسنة» فإن بعضه وإن كان مستفادا من الإجماع والقياسء لكن لما وجب أن 
يكون هما سندا من أحد الأولين؛ فكان الاستفادة ليست إلا منهما. (بحرآبادي) 

الحواس الباطنة: وبيانها: أن الدماغ ذو بطن منقسم إلى ثلاثة تجويفات» أوسعها التجحويف المقدم الذي يلي الناصية 
ثم التجويف الموحر الذي يلي القفاء وأضيقها التجويف الأوسطء وقد خلق ف هذه التجاويف حمس حواس, أحدها: 
الحس المشترك في مقدم التجويف الأول» يرتسم فيه جميع مدركات الحواس مسري كات حاضرة عندهاء 
فصورة القمر عند رؤيته منقوشة في الحس المشترك» وكذا الصوت عند جمعه؛ فهو كحوض يقع فيه خمسة أفارء 
الثانية: الخيال في مؤخر التجويف الأول يحفظ مدركات الحس المشتركء فهو كالخزانة ها؛ فإنك إذا أبصرت زيدا 
فما دام زيد حاضرا عندك» فصورته مرتسمة ف الحس المشترك» فإذا غاب صارت صورته مرتسمة في الخيال» وهذه 
الحاسة يعرف زيد إذا عاد بعد غيبوبته؛ الثالثة: الوهم في مؤخر التجويف الأوسط يدرك يما المعاي الحزئية والمعان 
ما لا يدرك بالحواس الظاهرة» مع وجوده في المحسوسات» كإدراكنا شجاعة زيد وبخل عمروء وقال بعض المحققين: 
طقاائرة لازا صلى التريي اللي المال الإ ولذا يتوحش أحدنا عن الميت» وإن حكم العقل بأنه لا مخافة عنه 
الرابعة: الحافظة في التجويف المؤحر تحفظ المعاني الحزئية الي تدر كها الوهم؛ فهي خخزانة الوهمء الخامسة: المتصرفة قٍِ 
مقدم التجويف الأوسط؛ ومن شأنها تركيب الصور والمعاني» وفصل بعضها عن بعضء وملخص كلامهم في إثباتها: 
أنا قد ندرك جزئيات لا بالحواس الظاهرة» وقد تقرر أن الحزئي لا يدرك إلا بحاسة حسمانية» فعلم أن مدركاتما 
حواس جسمائية باطنة» وليس مدركها النفس؛ لأها محردة غير جسمانية» أما ثبوت الحس المشترك؛ فلأن النائم 
وصاحب السرسام ييصر ويسمع ما لا وجود له في الخارج» وأما الخيال؛ فلأن الحس المشترك تقبل الصور؛ والحفظ 
غير القبول؛ فالحافظ حاسة أحرى هي الخيال؛ لأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد بزعمهمء وأما الوهم؛ فللقطع بأن 
شجاعة زيد معن شخصي غير محسوس بالحواس الظاهرة» بل المحسوس آثارهاء ولا بالحس المشترك والخيال؛ لأنهما 
لا يحسان إلا ما بلغهما من الحواس الظاهرة» فمدركها حاسة أخرى؛ وأما الحافظة؛ فلن الوهم قابل للمعاني» فلا بد 
لحفظها من حاسة أخرى؛ إذ الحفظ غير القبول؛ وأما المفكرة؛ فلأنا نتصور إنسانا ذا رأسين» وإنسانا بلا رأس» وليس 
هذا في الحس المشترك والخيال؛ لأنه ليس من المحسوسات بالحواس الظاهرة» ولا في الوهم والحفظ؛ لأنه ليس من 
المعاني الموجودة في المحسوسات الظاهرية فهو في حاسة أخرىء أما دليل تعيين مواضعها؛ فلاختلال إدراك الحاسة بآفة 
موضعها من الدماغ كما علم من الطبء هذا ملخص مقالتهم. [النبراس: 5247 4] 


وكان مرجع الكل إلى العقل؛» < دسا تق فى ) لى العلم .مجرد التفات أو 


حزاء لقوله: لما لم يثبت اي اتوجه وهدا ي البديهي 


الضسام - حيس أو ف أ ترتيب مقدمات» فجعلوا السبب في اا ا أن لنا عدوعا 


مغال الو ل 


مسهل؛ وأن العام - حادث؛ هو العقا ل وإ كا في البعض ياستعانة من الس |! 
فالحواس جمع حاسة بمعين القوة الحاسة» حمس بمعيئ أن العقل حاكم بالضرورة 
يوجودها. وأما الحواس الباظنة ال تثبتها الفلاسفة: فلا تتم دلائلها على الأصول 
الأسللامية. 


مرجع الكل: أما رجوع البديهيات والنظريات إليه فظاهرء وأما رجوع التجربيات والحدسيات؛ فلاحتياج كل منهما 
إلى قياس نحفي عقلي؛ لينضم إلى التجربة والحدس؛ على أنك قد سمعت أن ملاك الأمر في الكل هو العقل. (كستلي) 
جعلوة سببا: رتبه على مجموع الأمور الثلاثة من عدم ثبوت الحواس؛ وعدم تعلق الغرض؛ ورجوع الكل؛ لكن 
في مدحلية الأول في ذلك ترددء؛ وقد يقال: إن العقل لما كان سلطان القوى المدركة. ومستقلا ف أمر 
الإقراكه استحق أن يتغل سببا ثالناء. سواء تعلق العرض يتفاصيل الأمور المذكورة أو لا [ملا أجب: 47] 

بأن لنا: هذا من الأمور المدركة بالوهمء ويسمى وجدانيات وقضايا اعتباريات» ولما لم يثبت الوهم عندهم 
نسبوها إلى العقل.(كستلي) السقمونيا: مثال للتجربة؛ والفرق بين الحدس والتجربة» أن مشاهدة الحس مرة أو 
مرتين كافية في الحدس لا في التجربة» بل لابد فيه من المشاهدة مرارا كثيرة» وأيضا بأن السبب في التجربي معلوم 
السببية؛ خهول الماهية؛ وفي الحدسي معلوم كلاهما.(كستلي) خخمس: خحلافا لمن زعم أفها أربع؛ والذوق من اللمس 
والنظام حيث زعم أفها ستء والسادسة ما يدرك يما لذة الجماع؛ والحق أنما باللمس. [النبراس: 4 4] 

فلا تتم دلائلها: وبيانه: أن الحكماء استدلوا على وجود الحس المشترك» وهو قوة في الدماغ تدرك جميع ما 
تذركه الحواس بعد غيبة المادةء فكأها حوض ينضب فيه الغيون الخمسة؛ فالمدرك ليس هو العقل؛ لأنه لا يدرك 
الجزئيات ولا إحدى الحواس الظاهرة؛ لأن كل واحد من تلك الحواس الظاهرة لا يحضر عندها إلا نوع مدركاته 


دون غيرف فلا بد من قوه أخرى) حي يحضر عندها جميع تلك الأنواع: وهذا الدليل غير تام؛ لحو ار أن يَكُونَ 5 


شرح العقائده 0 ظ /4 أسباب العلم 
السمع وهي قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ, تدرك بما الأصوات 
بطريق وصول اهواء المتكيف بكيفية الصمويف 1ل العريهنا اف عم سس مدسم هعم سهسة. 


- المدرك هو العقل بواسطة الحواس الظاهرة» واستدلوا على ثبوت الخيال» بأن يقال: إن للصور المحسوسات 
قبولا وحفظاء وهما فعلان مختلفان» فلا بد هما من مبدأين متغايرين؛ لما تقرر عند الحكماء أن الواحد لا يصدر 
عنه» إلا واحد ومبدأ القبول هو الحس المشترك ومبدأً الحفظ هو الخيال» وهذا الدليل أيضا لا يتم لأنا لا نسلم أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء لحواز أن يصدر أكثر من واحد بواسطة شرطين مختلفين» كالأرض مثلا: تقبل 
الشكل ,مادقا وتحفظ بصورقاء فيجوز أن يكون القبول والحفظ معا في قوة واحدة بحسب شرطين متغايرين؛ 
واستدلوا على ثبوت الوهم؛ بأن: يقال: إن الوهم قوة ف الدماغ تدرك المعانني الحزئية» كصداقة زيد وعداوة 
عمرو مثلاء والمدرك لتلك المعائى الحزئية ليس هو العقل؛ لأنه لا يدرك الحزئيات إلا بواسطة الآلة» ولا يجوز أن 
يكون تلك الآلة إحدى الحواس الظاهرة؛ لأنا إنما تدرك الصور الحزئية دون المعاي الحزئية» وليس هو إحدى 
الحواس الظاهرة؛ لأنها لا تدرك المعائى الحزئية بل تدرك الصور الحزئية» فيكون المدرك لتلك المعاني الحزرئية قوة 
أحرى قينا وهو الوهم. وهذا الدليل أيضا لا يتم؛ لأنه لما حاز أن يكون القوة الواحدة؛ كالحس المشترك مثلا آلة 
لإدراك أنواع المحسوسات» لم لا يجوز أن يكون آلة لإدراك معانيها أيضا لا بد لك من دليل» واستدلوا على 
وجود الحافظة, بأن للمعانى الحزئية قبولا وحفظاء وهما متغايران ولا بد لهما من مبدأين؛ لما تقرر عندهم أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء ومبدأ قبول المعاني الحزئية هو الوهمء ومبدأ حفظها هو الحافظة» وهذا الدليل 
غير تام أيضا؛ لحواز أن يصدر عن الواحد أكثر من واحدء بحسب شرطين متغايرين» واستدلوا على وجود 
المتصرفة» بأن يقال: إنا مجمع بين تصورين تارة» كما نتصور إنسانا ذا رأسين» ويفصل بينهما تارة أحرى» كما 
تتصور إنسانا عدم الرأس» وكذلك بين المعاني الحزئية» وليس المتصرف هو العقل؛ لعدم تصور الحزئيات عنده. 
ولا الحس الظاهر؛ لأنه لا يدرك المعاني» والمتصرف إنما يكون بعد الإدراك؛ فيكون فينا قوة أخحرى متصرفة 
فيهماء وهذا الدليل أيضا غير تام؛ لحواز أن يكون المتصرف هو العقل بواسطة الآلة» هذا هو المذكور في شرح 
المقاصد. [رمضان آفندي:7 ١-85‏ 5] 

السمع: قدم السمع على البواقي» مع أن أهم الحواس للحيوان هي القوة اللامسة؛ لأن معظم المعلومات الدينية 
مستندة إلى الخبر الصادق المفيد للعلم بواسطة السمع.[ملاً أحند: 41] وصول المواء: المقصود أن الإحساس 
بالصوت يتوقف على أن يصل المواء الحامل له إلى الصماخ.؛ لا جمععئ أن هواء واحدا بعينه يتموج ويتكيف 
بالصوت» ويوصله إلى القوة السامعة» بل بمعين أن ما يجاور ذلك الحواء المتكيف بالصوت» يتموج ويتكيف» 
هكذا إلى أن يتموج ويتكيف به الهواء الراكد» فتدركه السامعة. (شرح المواقف) 


ا ل سم م سس أ اا ات 
معنى أن الله تعالى يخلق الإدراك في النفس عند ذلك. والبصر وهى قوة مودعة في 
العصبتين امجوفتين اللتين تتلاقيان» ثم تفترقان فتؤديان إلى العينين» الماع وماس ورف ع 


بمعنى أن الله تعالى: رد على الطبعية القائلين بأن الحاسة تدرك بطبعهاء وأيضا على جمهور الفلاسفة القائلين بأن 
المواء إذا تموج استعد لفيضان كيفية الصوت عليه من العقل الفعال الذي يزعمون أنه حبرئيل؛ ثم إذا وصل هواء 
إلى الصماخ, استعد القوة المودعة في العصبة لأن يفيض العقل الفعال عليها إدراك تلك الكيفية» وكلا الفيضين 
واجحبان بلا تخلف. وأيضا على من يتعصب من أصحابناء فينكر حصول الإدراك يبهذا السبب ويقول: هو بخلق 
الله سبحانه هن غير هذا السبب» والمختار كما أشار إليه الشارح يللد هو أن وصول المواء سبب؛ قد جرت 
العادة الإلهية بخلق الإدراك عندهء والدليل عليه: أنا نحد الإدراك يدور على هذا السبب وجودا وعدماء والدوران 
وإن كان دليلا ظنيا لكنه قد يؤدي إلى حدس موجب للجزم. [النبراس: 45] 

في النفس: إشارة إلى. زد بعض الحكماء: حيث زعنموا أن:مدرك المحسوسات هنى الحواس. لا النفس.[النبراس: .43] 
عند ذلك: أي عند وصول المواء وفيه إشارة إلى احتلاف بين أهل السنة في أن الحق سبحانه يفعل بالسبب 
أو عند السببء, فالأول مختار الإمام الغزالي ل والشيخ محي الدين بن عربي ياك في بعض مواضع فتوحاته 
مستدلا بقوله تعالى: #قاتلوهم يعدبهم الل بأبييكد» (التوبة: )١4‏ والثاي: ظاهر مذهب الأشعري من أن كل ممكن 
مستند إلى الحق تعالى بلا واسطةء وزغم الإمام الرازي أن كون السبب آلة لا ينافي الاستناد بلا واسطةء 
وللمحقق الدوائ بحث فيه. [النبراس: "4] 

في العصبتين: منشؤهما مقدم الدماغ خلف منشأ عصبى الشم قريبا هنه؛ ولذا يوجد رائحة الكحل 
المطيب. [النبراس: 45] المجوفتين: اسم مفعول من التجويفء والأعصاب كلها مصمتة أي لا جوف لاء ولكن 
ينفذ الروح فيها بلطافة» ومثله جالينوس بنفوذ ضوء الشمس ف الماء إلا عصبتا البصر» فلها جوف للحاجة إلى توفر 
الروح» فينفذ فيهما الروح النوراني من الدماغ إلى العين. قوله اللتين تتلاقيان: فوق ملتقى الحاحبين؛ فيكون لها 
حوف واحد مشترك؛ يسمى مجمع النورين؛ والحكمة فيه: أن يتقوى النور بالاجتماع؛ وأن لا تعمى العين بوقوع 
الآفة في مبدأ العصبة» وقيل: ليكون المرئين واحدا. قوله ثم تفترقان فتأديان إلى العينين: أي تصلان. والتأدي: 
الوصول» واحتلف علماء التشريح فيه» فقيل: تتقاطعان تقاطع الصليب» فيصل العصبة اليمئ إلى العين اليسرى» 
والعصبة اليسرى إلى العين اليمئ؛ وقيل: بل يصل اليمئ إلى اليمئ واليسرى إلى اليسرى» والأول مختار الشارح ف 
شرح المقاصد» وكلامه في هذا الشرح يحتمل الوجهين؛ وفي المعى الثاني أظهرء ولعل سبب الاخئلاف اخختلااف 
وضع العصبتين في أبدان المشروحين» كما ترى من أوضاع العروق المقصودة في الأيدي. |النبراس: 4170547] 


شرح العقائد 4 أسباب العلم 


تدرك يما الأضواء والألوان والأشكال والمقادير والحركات والحسن والقبح وغير 
ذلك ثما يخلق الله تعالى إدراكها في النفس عند استغمال العبد تلك القوة. والشم 


وهي قوة مودعة ف الزائدتين النابتتين في مقدم الدماغ الشبيهتين حلم الثندي» 
تدرك بما الروائح بطريق وصول اغواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى الخيشوم. 
والذوق وهي قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان» يدرك با الطعوم 


اي ظاهر للد 


مخالطة الرطوبة اللعابية الي في الفم بالمطعوم» ووصوها إلى العصب. 


تدرك يّما: يكون بالذات» وإدراك ما سواهما بالتبعية» بل المدرك بالذات الذي لا يحتاج في إدراكه إلى شيء هو 
الضوءء والألوان إنما تدرك بواسطة بمعين أنه لولاه لما تعلق الإدراك البصري به؛ حي ذهب الشيخ أبو علي إلى أن 
الضوء شرط لوجود اللون» لكنه باطل كما بين في المطولات وكذا في البواقى.(مسعودي) الأشكال: جمع 
شكلء وهو عرض يحصل للسطح أو الجسم من حيث إحاطة حد بهء كالدائرة والكرة أو حدود؛ء كالمثلث 
والمربع. [النبراس: 417 ] 

والمقادير: قيل: كيف يدرك المقادير بالبصرء وهي أمور موهومة, ألا ترى أنهم جعلوا علة الأبصار الوجود. 
فحكموا بأن الله تعالى مرئي؛ لأنه موجود على ما سيجيء في بحث الرؤية» ويمكن أن يقال: أريد بالمقادير: 
المقادير الجوهرية» وهو عين الأجزاء المتألفة» كما سيجيء. واعترض أيضا بأن الحركة غير موجودةء فكيف 
تدرك بالحسء وأجيب بأنها من الموجودات الخارجية بالاتفاق.[عصام: ]7١‏ بطريق وصول اغواء: أي بمعى أن 
الله تعالى يخلق إدراك تلك الروائح؛ بطريق جري العادة» عند وصول المواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الخيشوم 
لا بمعيئ أن ذلك الوصول علة تامة لذلك الإدراك. (ملا زاده) 

المتكيف: أي يما يشاكل كيفية ذي الرائحة؛ لامتناع الانتقال وقيام العرض الواحد بالشخص بامحلين» وف بعض 
النسخ: بكيفية الرائحة» هذا على قاعدة الإسلاميين مستقيم؛ إذ وجود الروائح غير مشروط بالمراج عندهم؛ إذ 
يجوز حصوفا في جوهر فرد غير منضم إلى الجوهر الفرد الآخرء وأما على قاعدة الفلاسفة فلا يتم؛ إذ وجودها 
مشروط بالمزاج المشروط وجودها بتفاعل العناصرء ولا تفاعل الحواء لبساطته؛ إلا أن الهواء المتكيف بالرائحة ليس 
على الصرافة» بل له نوع امتزاج بالعناصر على وجه يستعد لقبول الككيفية المزاجية. [ملا أحمد: 47 49] 

منبثة: أي منتشرة؛ اسم فاعل من الانبثاث» وهو انفعال من البث؛» وهو التفريق» وإنما وصف الذوق واللمس 
بالانبناث لا بالإيداع؛ لأن محلهما أوسع من محال القوى السابقة» فناسب التفريق. [النبراس: 4/8] 


شرح العقائد ظ 1 0 ظ أسباب العلم 
واللمس وهي قوة منبثة في جميع البدن. تدرك يما الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة ونحو ذلك؛ عند التماس والاتصال به وبكل حاسة منها أي من الحواس 
المخمس» توقف أي يطلع على ما وضعت مى أي للق اماسةة له يعئ أن الله تعالى 
قد لق كلا من تلك الحواس لإدراك أشياء مخصوصة؛» كالسمع للأصوات» والذوق 
للطعوم» والشم للروائح؛ لا يدرك بما ما يدرك بالحاسة الأخرى. وأما أنه هل يجوز 


الضمير لكل بتأويل الحاسة 


ذللعة ففيه جللاف بين العلجاف ,والق الحوار» نذا أن بلك يمحض علق الله تعالى, مرخ 





قوة منبثة: لا يصدق هذا التعريف على لامسة عضو عضوء مع أن لكل لامسة؛ ولذا قيل: لامسة الكف أقوى 
من لامسة سائر الأعضاءء أوقعه فيه قصدا للتنبيه على عموم اللامسة.إعصام: ]7١‏ جميع البدث: أي جلد البدن 
تحذف المضاف؛ إذ الكبد حالية عن تلك القوة عند الأطباء.(جند) 

وغو ذلك: كاللطافة والكثافة والهشاشة واللزوجة والبلة والجفاف والخفة والثقل) وحصر الميكماء اللسورسائق فيهاء 
وزعم بعضهم: أن الملموس بالذات الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» أما غيرها فتلمس بتوسطهاء ولعل هذا وجه 
تخصيص الشارح إياها بالذكرء وزاد بعض امحشين الصلابة واللين» وصرح الإمام الرازي بأهما من الكيفيات 
الاستعدادية لا الملموسات.[النبراس: /,4] وبكل حاسة: الحار وارور متعلق بقوله: "توقف' قدم للحصر. 

بالحاسة الأخرى: اعلم أن نفي هذا الإدراك ظاهر في بعض الحواس؛ للقطع بأن البصر لا يسمع؛ والسمع لا يبصرء 
والشم لا يسمع ولا يبصرء ولكنه يشكل في اللمس والبصر؛ فإن البصر قد يدرك نحو الملامسة والخشونة والرطوبة 
والببوسة» مع كما من الملموساث غندهم: واللمس قد يدرك نحو المقدار والخركة والسكون؛ مع أنما من 
الملبصرات عندهم,؛ وأحيب يوجوه: أحدها: أن التخصيص إضافي لا حقيقي؛ لآن الأمور المذاكورة وإك كانت 
مدركة باللمس والبصر معاء لكنها لا تدرك بالسمع والذوق والشم. ثانيها: أن المراد بالإدراك ما كان بالذات؛ 
وليس الأمور المذكورة مبصرة وملموسة بالذات» ثالثها: أن المراد بالإدراك هو التام الكامل» وهذا اللحواب هو 
المحتار . [النبراس :6 4] بين العلماء: أي بين أهل السنة القائلين بالحوازء والفلاسفة القائلين بالامتنا ع. [النبراس:/4364] 
غير تأثير: الأولى أن يقال: من غير مدخلية الحواس؛ إذ يجوز أن لا يكون لها تأثير ويكون لها مدحل فيه.(رومي) 


شرح العقائد اه 0 الخبر الصادق 





فلا يمتنع أن يخلق الله عقيب صرف الباصرة إدراك الأصوات مثلا. فإن قيل: أليست 

الذائقة تدرك حلاوة الشيء وحرارته معا؟ قلنا: لا بل الحلاوة تدرك بالذوق» 

والحرارة باللمس الموحود في الفم واللسان. 

والخخبر الصادق أي المطابق للواقع. فإن الخبر كلام يكوان لنسبته خارج تطابقه تلك 

السببة فيكوة احادقاء أو لا تطابقه فيكوة كاذيا: فالصدق والكدب على هذا من 
: على التفصيل المذ كور 

أوصاف الخبر. 


فإن قيل: حاصله: أن قولكم: لا يدرك بما ما يدرك بالحاسة الأخرى ممنوع؛ كيف لا وإن الذائقة كما تدرك بما 
الحلاوة» فكذا يدرك با الحرارة. [ملا أحمد: 49] قلدا لا: ولا حفاء في أنه ليس معئ قوله: قلنا لا أي لا نسلم 
ذلك؛ لأن منع المنع لا يجوز عند أهل المناظرة» بل معناه ليس كذلك؛ وليس ذلك إثبات المقدمة الممنوعة أيضاء 
بل هو إبطال السند. (رومي) 

والخبر الصادق: قيل: فرق بين الخبر والقضية بالعموم والخصوص؛ إذ الخبر أعم من القضية؛ إذ الكلام الصادر عن 
الساهي وابحنون كزيد قائم يسمى برا لا قضية» وفيه نظر؛ لأن كل خبر يحتمل الصدق والكذب ولا نعئ 
بالقضية إلا هذا. [ملا اخردة | فإن الخبر كلام: يطابقه أو لا يطابقه؛ المراد من الكلام ما هو مصطلح 
الأديان» ولا شك أن الكلام الخبري يدل على نسبة تامة بين شيئين معينين» أع تصديقا متعلقا بوقوع النسبة 
المعتبرة بينها أو لا وقوعهاء والتصديق كما نبهت عليه ظل لمتعلقه وحكاية عنه يشاهد به حالهء ويهذا الاعتبار يدل 
الكلام على وقوع تلك النسبة أو لا وقوعها في نفس الأمرء وذلك أعين حال النسبة من الوقوع واللاوقوع في نفس 
الأمرء هو المراد بالخارج والواقع. (كستلي) 

لنسبته خارج: أي المفهومة من الكلام القائمة بالنص؛ وهي الوقوع واللاوقوع أو الإيقاع والانتزاع. (رومئ) 
أوصاف الخبر: وحقق بعضهم أنهما من أوصاف النسبة أولا والخبر ثانيا» وإن كان في العرف صفة الخبر حقيقة 
[النبراس: 45] 


شرح العقائد ١ه‏ الخبر الصادق 


وقد يقالان ممعيئ الإخبار عن الشيء على ما هو به. أو لا على ما هو به. أي 


أي الصدق 2 


ل تطابق الواقع أو لا تطابقه. ليكرنات عن عانات: للننان. فمن ههنا 


يقع في بعض الكتب الخبر الصادق بالوصفء؛ وف بعضها خبر الصادق بالإضافة؛ 
على نوعين» أحدهما: الخبر المتواتر سمي بذلك؛ لما أنه لا يقع دفعة» بل على التعاقب 
والعراي: وهو أي الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهمء أي لا يجوز 
العقل توافقهم على الكَذب؛ ومصداقه: وقوع العلم من غير شبهة, و جا 0 


ها هو به: الضمير المرفوع للشيء؛ والجرور للموصولء أي الإخبار عن الشيء على وجه يكون هذا الشيء بهذا 
الوجه؛ أي في نفس الأمرء مع قطع النظر عن اعتبار المعتير» ثم إن أريد بالشيء النسبة ف"ما" عبارة عن الوقوع 
واللاوقوع؛ وإن أريد به الموضوع ف'ما" عبارة عن ثبوت المحمول يد والأول أقرب من حيث المععن؛ د 
المخبر عنه هو النسبة لا ذات الموضوع والمحمول؛ وأوفق بقول الشارح أي الإعلام بنسبة؛ والثاني أوفق من حيث 
اللفظ؛ لتعبيرهم عن الموضوع بالمخبر عنه. [النبراس: 43] 
لا على ماهو به: أني الإخبار عن الشىء, لا على الوجه الذي يكون الشىء هنذا الوجه.[النبراس: 49] 
من صفات المخبر: لأنه يصح كون الصدق والكذب صفة للخبر والمخبر. المتواتر: مشتق من الوتر وأصله في 
اللغة أن يجيء واحد بعد واحد ثم جرد عن معين الوحدة واستعمل ف التتابع والتوالي. [النبراس: 43] 
دفعة: أورد عليه أنه يجوز أن يخبر القوم الكثير دفعة» وأجيب بأن المراد بالدفعة المعين الفلسفي الذي هو الآن غير 
المنقسم. وعندي أنه تكلفء بل الحواب: أنا لا نسلم أن يسمع أحدنا كلام جمع عظيم معاء بحيث يستيقن أن كل 
واحد منهم أخبره بذلك؛ لأن شغل السامعة بأصوات بعضهم يمنع عن استقصاء كلام آخرين؛ كما هو معلوم من 
العادة والوجدان» ولو سلم فكون الأكثر غير دفعي يكفي في وجه التسمية. [النبراس: 45] 
لا يجوز العقل: .معي أن العقل يحكم حكما قطعياء بأنهم لم يتواطؤ على الكذب؛ وأن ما اتفقوا حق ثابت في 
نفس الأمر غير محتمل للنقيض . [عبدالحكيم: 8 ]و مصداقه: أي ما يصدقه. ويدل على بلوغه حد التواتر؛ يع 
أنه لا يشترط فيه عدد معين» مثل خمسة أو ان عشر أو أربعين أو سبعين على ما قيل» بل ضابطته وقوع العلم 
من غير شبهة. | افيا ي : فير شبهة: صفة للعلمء ؛ أو عبال عية: , مستدرك؛ إذ العلم عند 
المتكلمين هو اليقين فقطء وأجيب: بأنه توكيد وتوضيح؛ لأن العلم قد يطلق بالمععيئ العام الشامل للظن 
واليقين. |النبراس: ٠‏ 3] 
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وهو بالضرورة مو ججحب للعلم الضروري» كالعلم بالملو ك 6 8 الأزمنة الماضية 
والبلدان النائية؛ يحتمل العطف على الملوك وعلى الأزمنة: والأول أقرب» وإن كان 


أبعد. فههنا أمران. أحدهما: أن المتواتر موجب للعلم وذلك بالضرورة؛ فإنا نجد من 





من جحهة اللفظ 

أتفستنا العلم بو ججحود مركة وبغداد, وإنه ليس إلا بالاخبار. والثان : أن العلم الحاصل 

به ضروري؛ مخ ةله 6ه ها متاق وا تدتعا ماع الها ته 11818181ها اها ك8 تابه واه شر هاه 686 210 6ق 1 م فيس 
غير استدلالي 


الضروري: هذا هو المختار عند الجمهور: وذهب إمام الحرمين وحجة الإسلام» وأبو الحسين والكعبي المعتزليان 
إلى أنه نظري. [النبراس: ]3٠‏ الماضية: تأكيد للرد.على من زعم من السمنية وغيرهم أن المتواتر يفيد العلم إن 
كان حبرا عما وقع في الحال» أو قريبا منه لا عما مضى عليه دهرء مستدلين بأنه قد تواتر من الأخبار الماضية 
ما هو كذب قطعاء وأحيب بأن تواترها ممنوع. |النبراس: ]3٠‏ 

أقرب: أقرب من حيث المعيئ من وجهينء أحدحما: أنه المطابق لكلام المشايخ في هذا البحث؛ لتمثيلهم المتواتر 
بنحو وجود إسكندر وبغداد» وثانيهما: أنه لو عطف على الأزمنة» لزم إما أن يكون قوله: "الخالية في الأزمنة 
الماضية" لغوا؛ لأن العلم مملوك البلدان البعيدة ثابت بالتواتر ولو كانوا في الزمان الخالي وإما أن يكون المعطوف لغوا؛ 
لأن العلم بالملوك الماضين حاصل بالتواتر» سواء كانوا في البلد القريب أو البعيد. |النبراس: ٠‏ 5 | فإنا نجد: هذا تنبيه 
لا استدلال؛ فإن ضرورة الضروري تثبت بالضرورة لا بالدليل» و كلما ينصب عليها في صورة الدليل يسمى 
تنبيها لا استدلالاء فلا يتوجه أن هذا استدلال بالحرئي على الكلي. | النبراس: «قولاق ملا أحهد: ١1ه]‏ 

إلا بالإخبار: أورد عليه أن جزمنا بوجود مكة وبغداد لا يدل على أنه حاصل بالتواتر؛ فإن للعلم أسبابا أخر من 
الحس والبداهة» وأجيب بأن البداهة شاهدة على أن هذا الحزم ليس إلا بالتواتر. [النبراس: ]5١‏ ضروري: أي 
ضروري غير استدلالي» لا يقال: إن هذا العلم موقوف على استحضار أن الخبر الدال عليه دائر على ألسنة قوم 
لا يتصور توافقهم على الكذب» وكل خبر شأنه كذا فهو حق. وحكمه مطابق للواقع؛ لأنا نمنع التوقف أو هو 
من قبيل القياس الخفي العقلي» كما في القضايا قياساتها معهاء فلا يفيد نظرية الحكمء وأما الحكم بأن العلم 
الحاصل به ضروريء يحتمل أن يكون نظرياء فحينئذ يكون قوله: لأنه يحصل إلخ استدلالاء والظاهر أنه بديهي. 
وما ذكره تنبيه» وهذا مختار المحققين» وذهب إمام الحرمين وأبوالحسين المعتزليى إلى أنه نظري» واستدل 
أبوالحسين بأنه لو كان نظريا لم يحتج إلى توسط مقدمتينء والتاليى باطل؛ لأن العلم به موقوف على أنه خبر عن- 
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وذلك لأنه يحصل للمستدل وغيره» حي الصبيان الذين لا امعداء نم إل العلم بطريق 


الافسابه» وترتنب المقدمات. وأما خخبر النضارى بققل غيسى علقت ,و البفوة اتعانيد 
مخ الصتغرين ا 


دين موسى عا فتواتره تمنوع. فإن قيل: خبر كل واحد معاد فل العامة 





- محسوسء وأن المخبرين لا داعي لهم إلى الكذب» وكلما هو كذلك فهو صادقء وأجيب بأن العلم غير 
موقوف على المقدمتين» ولا ينافيه جواز تركيبها كما في قولك: الأربعة منقسم .عتساويين وكلما هو كذلك فهو 
زوجء وقال الغزالي يده في رواية: إنه قسم ثالث بين الضروري والنظري؛ وتوقف الشريف المرتضى متكلم 
الشنيعة والآمدي فيه. وحجحة الجمهور ماذكزه القنارح يلك بقوله: وذلك.[النبراس: 1هع ملا أحمد: '8] 

وأما خبر النصارى: فيه إشارة إلى جواب المعارضة في المقام الأول؛ أي أن الخبر المتواتر لو كان موجبا للعلم 
لأفاد خبر النصارى عن قتل عيسى انلا وصلبه العلم به؛ لبلوغ المحبرين عنه حد التواترء واللازم باطل؛ للقطع 
بوجحود عيسى ع23؛ لقوله تعالى: وما قتَلوهُ وَمّا صَلَبُوهُ وَلكن 2 لهو والصلت الاقاو.. [عيد غير يسين: 7د] 
وق "النبراس" [ص :1 5] ف قوله خبر النصارق: قيل: معتاه إغبار.اليهود للنضارى على أن الإضافة إلى المفعول؛ 
ليطابق ما ثي التلويح من لفظ اليهود يلل التعبتار ين وأورد عليه أنه لا يصح عطف اليهود على النصارى و كله 
تكلف, والحق أن بعض النصارى متفقون مع اليهود في الأخبار بقتله ويجاب بتقدير لفظ الخبر ف قوله: واليهود 
في الإخبار بقتله» كما يدل عليه سجودهم للصليب انتهى ملخصا. 

بتأبيك دين موس +3: المراد بها أن اليهود تقلوا عن موسى يق أته قال: تمسكوا بالسبت ها دامت السماوات 
والأرض؛ وهو تصريح بأن دينه أبدي غير منسوخ.ء وزعموا أنه متواتره ونحن نقطع بأنه كذب؛ لأن شريعتنا 
ناسحة لكل شريعة. 

ممبوع: أما مجملا؛ فلأن مصداق التواتر حصول اليقين ولم يحصلء وأما مفصلاء فاللجواب عن خبر النصارى 
بوجوهء أحدها: أنه منقول عن أربعة منهم. وليس هذا عدد التواتر» وقيل نقل عن اليهود الذين دخلوا بيت 
عيسى لتلا وكانوا سبعة أو ستة» فهم مع قلتهم لا يبعد اتفاقهم على الكذبء الوجه الثابي: أن إخبارهم كان 
عن شبهة لا عن حس؛ لقوله تعالى: «(وَلك: شْيّه لَمْمِ#» وأما الجواب عن بر اليهود ففيه وجهان؛ أحدهما: أن 
بخت نصر الملك ابحوسي قتلهم؛ عق ل وق متهم عدد.التوائر» ولك :يوم عرب بيت المقدس» الغابي: أن هذا 
لم يتواتره ولكن احترعه ابن الراوندي المتكلم الزنديق» وألقاه إلى اليهود ليحتجوا بما على المسلمين. [النبراس: 17 0] 
فإن قيل: إشارة إلى المعارضة في المقام الأول» وصورته: أن دليلكم وإن دل على أن الخبر المتواتر موجب لليقين؛ 
لكن عندنا دليل على خلافه؛ وهو أن حبر كل واحد لا يفيد إلا الظطن.(رومي) 


شرح العقائد هه الخبر الصادق 


ك2 
الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد» كقوة الحبل المؤلف من الشعرات. فإن قيل: 
حك 0 شعرة معارضة للمقام الثاني 
الضروريات لا يقع فيها التفاوت والاختلاف. ونحن تحد العلم بكوان الواحد نصف 
الاثنين أقوى من العلم بوجود إسكندرء والمتواتر قد أنكرت إفادته العلم جماعة من 
العقلاع» كالسمنية والبراهمة. قلنا: هذا منوع فل فل يتفاو ت أنواع الضروري» 


عدم التفاو ت والاختلااف 


بواسطة التقاورت لل الآلقفب والعادة والممارهة مسوس دسج سمدومة 57# 
بالفتح والكسر: 


لا يفيد إلا الظن: .معي أنه لا يحصل بخبر كل واحد أثر متجدد, بحيث يخرج عن مرتبة الظن» ويرتقي إلى مرتبة 
اليقين» سواء حصل بخبر كل واحد ظن غير ما حصل بخبر الآخر أو لم يحصل على قياس حواتم منتقشة انتقاشا 
واحداء فإنك إذا ضربت واحدا منها على الشمع, انتقش بذلك ولا ينتقش بعد ذلك بنقش الآخر» إذا ضربت 
عليه حواتم أخخر. [ملة أجل: ام + ] 

قلنا: إشارة إلى جواب المعنيين» أحدهما: منع عدم إيجاب الظنون المجتمعة اليقين» والثاني: منع إيجاب جواز كذب كل 
واحد جواز كذب المجموع؛ مستندا بقوله: رما يكون إلخ وتوضيحا للسند» بقوله: كقوةء وأورد عليه أن المدعى 
وجوب اليقين» والجواب إنما يعطي جوازه؛ لأن رُبّ -سواء كان للتقليل أو للتكثير- تفيد جزئية الحكم؛ وأحيب 
المقصود من الجواب إبطال ما ادعاه المعترض؛ من أن كل مجموع فهو مساوي الآحاد في الضعفء فمنع كليته كاف 
قِ إبطاله؛ أما وجوب اليقين فإنما ثبت بالضرورة لا يمذا الخواب. |[التيراس: عه ما أحمل: مه ]| 

التفاوت: بأن يكون بعضها أخحفى؛ لأن الخفاء يناي البداهة. والاختلاف: أي لا يقع احتلاف العقلاء في إثبات 
الحكم الضروري ونفيه؛ وإلا كان ثبوته عند النائي محتاجا إلى النظر. [النبراس: 07] كالسمنية: - بضم السين وفتح 
الميم وقد تسكن- قوم من قدماء عبدة الأصنام» ينسبون إلى سومنات بلدة في المند» طوهًا مائة وست درجات 
وعرضها سبع عشرة درجة» وهي معظمة عند الهنود» ويسافرون إليها من مسافات بعيدة» ويزعمون أن صنم 
سومنات يتحرك الحر كات الاختيارية» وإن من زاره لم يتناسخ روحه إلا في قالب بشرء والبراهمة: قوم من رؤساء 
كفار الهند» ينسبون إلى رئيس لهم يقال له برهمن» وقيل: برهام» وقيل: هو اسم صنم نسبوا إليه. [النبراس: 017] 
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والإخطار بالبال وتصورات أطراف الأحكام؛ وقد يختلف فيه مكابرة وعناداء 
القلب 


والإخطار بالبال: يريد أنه قد يكون الحكم الضروري مما لم يألف به العاقل» فيجد الإذعان به أقل من الإذعان 
بالمألوف؛ إذ لا شك أن طبع الإنسان لا يسارع في قبول غير المألوفات» كمسارعته في قبول المألوفات؛ أما بعد 
الإلف فيجد الأحكام الضرورية كلها على السواء. قوله وتصورات أطراف الأحكام: أي المحكوم والمحكوم عليه 
يريد أنه قد يكون الطرفان في الحكم البديهي ضروريين؛ نحو: الواحد نصف الاثنين» وقد يكونان نظريين» نحو: 
لواحب الوجود ليس بعرضء فنجد الحكم ف الأول أوضح منه في الثاني» من حيث تصور الأطراف» أما بعد 
تصورها فلا تفاوت في نفس الحكم.|النبراس: 57] مكابرة: هي المنازعة بلا حق طلبا للعلو والكبر» وقال 
بعضهم: منازعة في مسألة علمية لإلزام الخصم وإظهار الفضل. قوله: عنادا -بالكسر- وهو إنكار حق الخصم 
للعداوة» وقيل: المنازعة في العلم مع عدم العلم بكلام صاحبه دفعا لإلزام الخصم. [النبراس: 017] 

كالسوفسطائية: أي كاغعتلافهم. قوله في جميع الضروريات: يريد أن احتلاف المكابرة والمعاندة لا يضر في 
بداهة الحكمء وإلا بطلت البديهيات كلها؛ لتشكيك السوفسطائية فيها وإنكارهم؛ مع أن تشكيكهم غير ضر 
إجماعاء واعلم أن للمخالفين في المتواتر شكوكا كثيرة» نذكرها تشحيذا للأذهان» والجواب عن الكل واحدء 
وهو أن التشكيك في الضروري غير مسموع.؛ الأول: أنه يلزم احتماع النقيضين إذا أخبر جمعان بنقيضين» ودفع 
بأن تواتر النقيضين محال عادة» الثاني: أن الخبر المتواتر إنما يقع عن محسوس والحس يغلط» فيرى المتحرك ساكنا 
وبالعكس» كالسفينة والساحل؛ وأيضا يجوز أن يخبروا عن زيدء وإنما أبصروا رجلا آخر؛ لأن الله سبحانه خلق 
رحلا آخر يشايهه؛ كما نرى بين الطيور من التشابه بحيث لا تتمايز» وأيضا قد ثبت تصور جبرئيل #32 بصورة 
دحية الكلبي؛ والملائكة يوم بدر بصورة الرجال؛ وأيضا يرى الخائف من الصور ما لا وجود ها في الخارج, 
والثالث: أنه يحثمل أن ينشأ الخبر عن كذب رجحل واحدء فيذكره الجماعة ثم يذكره الجماعات» فيزعم أنه 
متواترء لا يقال: لو كان كذلك لاشتهر منشؤه؛ لأنا نقول: هذا غير لازع؛ لآنه قد يقع وقائع عظام لا يبقى عنها 
أثر في الناس» الرابع: لو أفاد علما فإما ضروريا وإما نظرياء والأول باطل؛ لأنه يقبل التشكيك إذا قيل: إن القوم 
اتفقوا على نشر الخبر لرهبة أو لرغبة» والثاني: باطل؛ لحصوله للصبيان أيضا؛ وهذا التشكيك ذهب بعضهم إلى 
الواسطة» الخامس: علة العلم الضروري خبر مجموع الآحاد عندكم, والمجموع لا يوجد في زمان واحد؛. لأن 
الخبر المتواتر في الأكثر يسمع عن شخص بعد شخصء فينعدم السابق قبل وجود اللاحق» وعدم العلة يستلزم 
عدم المعلول» السادس: مستلزم العلم إما كل من آحاد حروف الخبر وهو باطل؛ لتوارد العلل الثابتة على معلول 
واحدء وإما بجموعها وهو محال؛ لأنه لا وجود له لانعدام كل حرف قبل وجود ما بعده. |النبراس: 4:5 3] 
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[خبر الرسول و] 
والنوع الثاني : خبر الرسول المؤيد أن القابت رسالته بالمعجز 5 والرسول. إنساك يعثة 
الله تعالى إلى الخلى بيغ السام وقد يشترط فيه الكتاب بخلاف البي؛ فإنه أعم. 


والرسول إنساق: واللام عند الأشاعرة لام الغاية والعاقبة» كقول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب» لا 
للغرض؛ لأن أفعاله سبحانه لا تعلل بالأغراض عندهمء وخالفهم في ذلك المعتزلة وبعض فقهاء الحنفية» والمراد 
بالحكم النسبة الخبرية؛ وقيل: الحكم الأصولي وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين واعترض عليه بأنه يخرج 
الاعتقادياث» وهي أهم فا املقة الأنساءة وأورد بعضهم على التعريف أو لا: باه لا يتناون من بعث لتقرير دين 
غيره» كيوشع حلت لتقرير دين موسى 32ت3, أجيب بأنه مبلغ إلى من لم يبلغه الدعوة سابقاء وثانيا: بأنه لا يتناول 
البي الذي أوحي إليه لتكميل نفسه فقطء كزيد بن عمرو بن نفيل القرشي» أحيب بوجوه؛ الأول: التغا 
الاعتباري» الثاني: أنا لا نسلم أنه لم يدع الخلق فقد روي أنه كان يقول: "أيها الناس هلموا إلي فلم يبق على 
دين إبراهيم الخليل عَلِكَم غيري"؛ الثالث: أن نبوته ل يشبت؛ لحديث أبي هريرة وه: "ليس بي وبين عيسى علق 
نبي" كما في صحيح البخاري. [النبراس: 64 5] 
فإنه أعم: غلييائة انالف قي النسية | بين الرسول والببي على مذاهب» الأول: أَنُما متساويان وهو مختار المصنف 
والشارح ههنا وف "شرح المقاصد" أيضاء ولكن يرد عليه قوله تعالى: «#وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قيْلكَ مِنْ رَسُولٍ ولا 4 
(الحج: *د. النساء: 34)» فإن العطف يقتضي التغاير» الثاني: هما عتبايتان؛ فالرسول: من جاء بشرع جديدء 
والنبي: من لم يأت به. ويدفعه قوله تعالى في إسماعيل ءلك؛: و كان رَسُوَلاً نياك يدل على أنه من الرسل وليس له 
شرع بمخدد. كما صرح به القاضيء الثالث: أن الرسول أعم؛ لأنه من الملك والإنسء؛ والنبي من الإنس سخاصة؛ 
الرابع: قول الجمهور: إن النبي أعم؛ ثم احتلفوا فقال بعضهم: الرسول صاحب الكتاب» ولا يشترط ذلك ف 
النبي؛ واعترض عليه جما روي من أن الكتب مائة وأربعة» فكبارها أربعة: التوراة والإبحيل والزبور والفرقان» 
والباقية تسمى بالصضصحف»؛ فغلى آدم فكلا عشر ضحائف» وعلى شيث 3ن حمسون؛ وعلى إدريس 223 ثلاثون» 
وعلى إبراهيم #20 عشرء وروي أن الرسل ثلاث مائة وثلاثة عشره وقال بعضهم: يشترط في الرسول شرع 
جديد بخلاف النبي» فيجوز أن يكون داعيا إلى شرع ني آجرء كيوشع 23 كان يدعو إلى شريعة موسى “لتلا 
واعترض عليه بأن إسماعيل فت رسول -كما في القرآن- وكان على شرع إبراهيم -3ت3» وقيل: الرسول من 
يأتيه الملك؛ والببي يجوز أن يأتيه الوحي بوجه آخحر من إهام أو منام» ثم إن ثبت أن النبي أعم وجب أن يكون 
الرسول اق كلاه المضتف: يق تمعيق من أرسله: الله سبحاثة» سبواء. كان انبيا أو.مرسلا؛ .من.بان ذكز اللخاض 
وإرادة العام» وإلا لزم أن يكون خبر غير الرسول قسما ثالثا من الخبر الصادق. [النبراس: 4 5:5 ه] 


المعجرة أمر خاوق للعادة, ق به اد ادق نمع | 1 الله “عا 
والعحزة آمر عفارق للعادة» كعيد ايه إظهار عق مين ادعى أنه رول لىء 


وهو أي خبر الرسول يه ججحب العلم الاستدلالي» أي الحاصل بالاستد لال أي النظر 


في الدليل» وهو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم . 11111كطكص2 


خارق: قال الأشاعرة: كل فعل تكرر صدوره عن الحق سبحانه» حى صار مألوفا عند الطبائع» قيل: هو جار 
على العادة؛ و كل فعل لم يتكرر كذلك فهو حارق العادة. [النبراس: ه5] قصد به: أي أراد الحق سبحانه ذلك؛ 
أو أراد صاحب المعجزة» والأول أظهر» وخرج به الكرامة والاستدراج والإهانة والسحر؛ واعترض على الحد 
بأن سحر مدعى النبوة بلا حق يدخل فيه وأحيب أولا: بأن السحر ليس بخارق؛ وإن ذكروه في الخوارق ازا 
أى فلينة» التوققة عتلق لساب عنقي قينة. #لسا والقترها ا سف ,يقر علق الفسل «الفرسية. قو الثر علقي إن قلت 
فكذا الكرامة تصدر عن كل من باشر الولاية» مع أنه حارق إجماعا؟ قلت: ظهور الكرامة ليس من لوازم الولي) 
ولا في استطاعته كل ما أراد» بل كل من باشر المجاهدات لظهور الخوارق لم يبلغ الولاية ولم يظهر عنه الكرامة؛ 
وثانيا: لا نسلم أن سحر المتنبي قصد به ظهور صدقه؛ لان ظهور الصدق متفرع على وجود الصدقء ثالثا: أن 
ظهور الخارق عن المتنبي ممنوع بحكم العادة الإلهية غير واقع بالاستقراء» بل أفاد الأشعري وأصحابه أنه محال غير 
مقدور لله تعالى» وإن لم نطلع على وجه استحالته» وتمام البحث سيجيء في النبوة. [النبراس: 35] 

بالاستدلال: قيل فلا يكون العلم حاصلا بالخبرء وأحيب: بأن الاستدلال بالخبر موقوف على الخبر» فالخبر هو 
الأصل في إفادة العلم» أقول: يرد عليه أن الخبر المقرون بالقرائن كذلكء مع أن المحققين كالشارح يللد عدوه ثما 
يفيد العلم » ويمكن الجواب أولا: بأن المصنف ,لد لعله لم يرض بإفادته العلم؛ وثانيا: بأن القرائن قد تفيد العلم 
أو الظن بلا خبر» كما إذا أبصرت مريضا في دارء ثم سمعت البكاء والنوح» فأبصرت النساء يلطمن الخدود, 
والكفن والحنوط حاضراء بخلاف خبر الرسول؛ فإنه لا يمكن كسب مدلوله بدون الخبر. [النبراس: 55] 

هذا: أي الدليل في اصطلاح الأصوليين. بمكن التوصل: أي الوصول» واختار صيغة التكلف؛ لاشتمال 
الاستدلال على الكلفة» ويكتفي بالإمكان أما أولا: فلأن الوصؤل بالفعل غير معتبر في كون الدليل دليلاء فإن 
الرمان والتفاح مثلا دليل على مبدعه» وإن لم ينظر في ذلك أحد. وإما ثانيا: فلأن الأشاعرة على أن حصول 
العلم بعد النظر الصحيح ليس بضروريء؛ بل بطريق جري العادة» ثم إنه يجوز أن يكون الإمكان خاصا أو عاماء 
لكن الأول بالثابي سس والثابي بالأول. [النبراس: ده ] 

بصحيح النظر: أي بالنظر الصحيح, هذا إضافة العنقه إلى المواضوقا عند الكوفيين»: للبيان تعد البضريين أ 
الصحيح من النظرء وهو ما اشتمل على شرائط الإيصال؛ على ما فصل ف باب القياس من شرائط إنتاج الأشكال - 


شرح العقائد 4ه خبر الرسول 35 
عطلوب خبريء وقيل: قول مؤلف من قضايا يستلزم لذاته قولاً آخرء فعلى الأول 


في اصطلاح الى 


الدليل على وجود الصانع هو العالى وعلى الثاني قولنا: العالم حادث وكل حادث فله 
صانع» وأما قوهم: الدليل هو الذي يازم من العلم به العلم بشيء أخرء فبالثابئ أوفق. 


- وقيد به؛ لأن النظر الفاسد لا يوصلء وهل يستلزم الجهل؟ ففيه ثلاثة مذاهب: قال الإمام الرازي يلك: نعم؛ 
لأن من رأى العالم قديما أوصله النظر إلى استغنائه عن الصانع» وقال الجمهور: لاء وإلا لكان نظر المحقق في 

شبهة المبطل موحبا للحهل؛ وقيل: إن كان الفساد من الماذة فقط استلزم الجهل؛ كالمثال الذي ذكره الإمام: 

وإلا فلا»ء كالضروب الغير المنتجة من الأشكال» كالموحبتين من الشكل الثان» فإها لا توجحب علما لا صوايا 

ولا خطأ. [النبراس: 3”.55] ظ 
خبري: قيد به احترازا عن القول الشارحء ويخرج من التعريف ما سوى البرهان من المخطابة والجدل والشعر؛ لأن 
الظن ليس علما في اصطلاح المتكلمين. [النبراس: 55] مؤلف: إنما احتيج إلى قوله مؤلف؛ لأنك إذا قلت: قول من 
قضايا يحتمل أن يكون بعضها منهاء فصرح بأنه مؤلف من قضاياء 1 اد يما ها فوق الواحد. (شرح الموقف) 
يستلزم: أي ذلك المؤلفء قال المدقق: لم يرحع الضمير إلى القضايا؛ لأن للصورة التأليفية من تقديم مقدمة وتأخير 
أخرى دخلا في الاستلزام. قوله لذاته: أي لا يكون الاستلزام بواسطة مقدمة غريبة إقناعية» إما غير لازمة إإاحدى 
المقدمتين» وهي الأجنبية أو اللازمة لأحدهما بطريق عكس النقيض. [النبراس: 55 ملا أحمد: *ه] 

هو العالم: لا قولنا: العام حادث و كل حادث فله صانع؛ إذ لا مععئ للنظر في القياس المر كب بالترتيب الصحيحء 
بل هو عين النظر الموصل إلى العلم بالفعل» وههنا بحثء. وهو: أن في قوهم بصحيح النظر: فيه وجهان؛ أحدهما: 
أن يراد النظر في أحواله بأن ينظر فق كغير العا فيحعل وسنطًا ين الماح ولأددوث قيفزتب» مستا ثانيهما: أن 
يراد النظر فيه في نفسه وفي أحواله» فعلى الأول لا يكون الدليل إلا مفرداء كالعلم ويصح الحصر المستفاد من 
قول الشارح هو العالمء لكن يلزم مخالفة الجمهور؛ فإهم قسموا الدليل إلى مفرد ومركب من مقدمات غير مرتبة 
محتاحة إلى النظر ف ترتيبهاء وعلى الثاني لا يلزم مخالفة الجمهور؛ لأن ما ينظر في أحواله مفرد» وف نفسه 
مركبء لكن لا يصح الحصر في كلام الشارحء والجواب: اختيار الثاني وإن الحصر إضافي بالقياس إلى القياس 
المركب. [النبراس: 35] 
فبالغابي : لأن المقدمات المرتبة قطعي الاستلزام, بخلاف المفرد فإنه ليس بتلك المثابة» وإن كان يمكن أن يقال: إن 
العلم بشرط النظر في أحواله من الحدوث أو الإمكان» مع الحدوث بطريق التوسط بين طرفي المطلوب غير منفك عن 
المقدمات المرتبة» ومستلزم للعلم بوجود الصانع. [ملا أحمد: /اه] أوفق: لأن لزوم العلم بشيء آخر من غير أن يتوقف 
على أمرء إنما هو في المقدمات مع الترتيب دون المفرد والمقدمات الغير المأخحوذة مع الترتيب. [عبدالحكيم: 4 4] 


ار 6_0 3_3 #رالرسد؟" 
أعنا كر قه موكيا ؛افللقطظع انمع أظلى الله كنال العسة 11500 
و كرجه مرحنا العابيا جاتيم من اظهر لى المعجزة على يده. 

له في دعوى الرسالة» كان صادقا فيما أتى به من الأحكام, وإذا كان صادقا يقع 
العلم مضموكا قطعا. وأما أنه استدلالى؛ فلتوقفه على الأسعل لال واستحضار أنه خبر 
والعلم الغابت به أي بخبر الرسول يضاهى أي يشابه العلم الثابت بالضرورة؛ 
كا نحسوسات والبديهيات والمتواترات»؛ في التيقن أي عدم احتمال النقيض» والثبات أي 


أي كالعلم , بالغعسوسات 


عدم احتمال الزوال بتشكيك المشككء فهو علم .معن الاعتقاد المطابق الحازم الثابت» 


المعجزة: هي دالة على صدق دعوى الرسالة يما جرت به العادة» من أن الله تعالى يخلق عقيبها العلم الضروري 
بالصدق. كما إذا قام رجحل ف مجلس ملك بحضور الجماعة» وادعى أنه رسول هذا الملك إليهمء فطالبوا بالحجة: 
فقال: بسييسياس وسوس .بي « عيسو لساب ووسداي, 
لني السروري بريدق ارناته شرع مناييط) من الأحكام: أي الديتية» لا الدنيوية؛ لما قال الببي ع3ت#: "أنتم أعلم 
بأمور دنياكم وأنا أعلم بأمور دينكم".(ملا زاده) عدم احتمال: وذلك لأن معي اليقين في اللغة: هو زوال الشك 
على ما ذ كره في الصحاح. وهذا هو معن عدم احتمال النقيض عند العالم.(قرة كمال) 

فهو علم: أي العلم الثابت بخبر الرسول» فهو اليقين الجامع للمطابقة والجزم والثبات؛ وإلا لكان جهلا أو ظنا أو 
تقليدا؛ لأن مقابلة الاعتقاد الجامع للأوصاف الثلاثة» لا يخلو من أن يكون خاليا عن المطابقة فهو اللجهل المركب» 
أو عن الحزم فهو الظن؛ أو عن الثبات فهو التقليد» والظن قد يطلق على ما يقابل اليقين مطلقاء ولا يخفى عليك 
أن الخلو عن المطابقة أو الحزم يستلزم الخلو عن الثبات من غير عكسء» كما في المقلد المصيب» وكما في الظن 
المطابق والمقلد الغير المصيب؛ وفيه احتمالات: وهي الخلو عن الأربعة أو عن الثلاثة أو الاثنين» ولا خفاء في أن 
الأول والعاى والبعض من النالث ليس شها هن 1 المذكورة؛ لأن الاعتقاد معتبر في الكل والجزم في الجهل 
والتقليد» فلا يتم الملازمة المذكورة» فتأمل.[ملا أحمد: 38] وإلا لكان: المقصود منه بيان فائدة قيود التعريف؛ 
يمذا اندفع ما قيل: إنه لو لم يكن العلم .ممعيئ الاعتقاد المطابق الحازم الثابت» لكان أحد الأمور الثلاثة» بل جاز أن 
يكون شكا أو وهما بانتفاء الاعتقاد. إعصام: 5/] 
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أو ظنا أو تقليدا. فإن قيل: هذا إنما يكون في المتواتر فقطء فيرجع إلى القسم 
الأول؟ قلنا: الكلام فيما علم أنه تحير الرسول عق بآن مع من فيه أو توائر عنه 
ذلكء أو بغير ذلك إن أمكن. وأما خبر الواحد فإنما لم يفد العلم؛ لعروض الشبهة 

كونه خبر الرسول. 
فإن اقيل: فإذا كان هتوائرا أو مسموعا من ف. رسول الله كُلليٌ كات العلم:اللناضل به 
ضرورياه كما عو حكم سائر النواترات .واليسيات الا اتدلاليا؟ قلناه العلب 
الضروري ف المتواتر هو العلم بكونه حبر الرسول -3؛ لأن هذا المعنى هو الذي... 


أو تقليدا: لأن مقابل الاعتقاد الجامع للأوصاف الثلاثة» لا يخلو من أن يكون خاليا عن المطابقة فهو الجهل 
المركبء أو عن الحزم فهو الظن؛ أو عن الثبات فهو التقليد:[ملاً أحمد: 58] فإن قيل: محصوله: أن إفادة خبر 
الرسول ع3تة العلم إنما هو في المتواتر» فلا يصح عد خبر الرسول مطلقا من أسباب العلم؛ وذلك المتواتر يرجع إلى 
القسم الأول ويندرج تحتهء فلا يكون قسسما ثانيا مقابلا للمتواتر. [ملا أحمد: م/ره] و[التعراس: 3 بتغيير يسير] 
قلنا: محصوله: أن المراد بخبر الرسول هو الخبر الذي يثبت أنه خبره» وليس هذا الثبوت منحصر في التواتر في 
نفس الأمر؛ لأن الصحابة وأ كانوا يسمعون منه» فيحصل هم العلم اليقين بأنه خبر الرسول بلا تواتر» بل 
بالمشافهة؛ ولأنه يمكن أن يخلق الله تعالى في بعض الأشخاص طريقا آخر للعلم بذلك» من غير مشاهدة ولا تواتر» 
كالإلهام الصحيح والمنام الصالح: وإدراك بلاغة ألفاظ البي 25 وأسلوب كلامه -كما روي عن كثير من أئمة 
الحديث, أنهم كانوا يبميزون الحديث الصحيح عن السقيم بذوقهمء كما يعرف أحدنا الشعر البليغ عن غيره 
بالمذاق- وهذا العلم وإن لم يكن حجة على الغير؛ لكنه قد يكون يقينا عند صاحبه. [النبراس: ]5٠‏ 

وأما خبر الواخد: جواب دخل مقدرء تقريره: أن الخبر الذي ينقله الآحاد من الرسول خبرهء» فيجب أن يفيد 
العلم وليس كذلك. [ملاً أحول: ]| قلنا العلم 4 حاصل الحواب: أنك / تفرق بين العلم يانه اغغهر 
الرسول؛ وبين العلم بصحة مضمونهء فالضروري هو الأول؛ والاستدلالي هو الثاني» والكلام فيه لا في 
الأول. [النبراس: ٠‏ ] لأن هذا المعنى: أما صدق مضمونه فلم يحصل بتواتره؛ لأن صدق المضمون ليس من لوازم 
التواتر» ألا ترى أن دعوى مسيلمة النبوة متواترة» مع كذب مضموفا. [النبراس: ]5١‏ 


تواتر الاخبار بهع وق الجر من 2 رسول الله 2 هو إدذراك الألفاظ. وكوها 


العلم الضروري ف المسمو 


فى 


كلام الرسول كُعَدد. والاستدلالي هو العلم.كضمونه وثبوت مدلوله؛ مغلا قوله علكلا: 
"البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر".* علم بالتواتر أنه خبر الرسول ع( وهو 
ضروريء ثم علم منه أنه يجب أن تكون البينة على المدعي»؛ وهو استدلالي. 


أي من كونه بر الرسول ٠١‏ 
فإن قيل: الخبر الصادق المفيد للعلم لا ينحصر في النوعين» بل قد يكون خبر الله 
أي المتواتر والمشهور أي الخبر الصادق 


تعالى» أو خبر الملك. أو خبر أهل الإجماعء أو الخبر المقرون هما يرفع احتمال 
الكذبء؛ كالخبر بقدوم زيد عند تسارع قومه إلى داره؟ قلنا: المراد بالخبر خبر يكون 


2 


إدراك الألفاظ: أما صدق مضمونه فلا يحصل بذلكء؛ فإنا كثيرا ما نسمع الكلام الكاذب عن قائله 
بالمشافهة. [النبراس: ]٠‏ مثلا قوله ع23: هذا مجرد التمثيل؛ وإلا فهذا الحديث مشهور لا متواتر. [الخيالي: 41 ] 
وهو ضروري: أي العلم بأن هذا الحديث خبر الرسول غ3 [النبراس: ]>٠‏ وهو استدلالي: بأن يقال: هو 
خبر الرسول» وكل ما هو خبر الرسول فمضمونه حق»؛ فهذا مضمونه حق. |النبراس: 50] 

المفيد للعلم: قيد بذلك؛ لأن الخبر الصادق بدون هذا القيد لا ينحصر في النوعين إجماعاء فإن الكذوب قد 
يصدق. [النبراس: ]5٠0‏ 

خبر الله تعاللى: فإن ما أخبر الله تعالى به موسى عَفِتة على الطورء ونبينا محمدا 25 ليلة المعراج قد أفاد لهما العلم 
القطعي. [النبراس: ]٠‏ خبر الملك: لأن ما أخحبر به جبريل عانةا الأنبياء عليهم السلام كان يفيدهم اليقين. قوله: 
أو خبر أهل الإجماع: هو اتفاق المحتهدين من أمة محمد 75 على حكم, وقد ثبت بالقرآن والحديث المتواتر أن ما 
أجمعوا عليه فهو حق.|النبراس: ]1١‏ المقرون: أي الخبر الواحد الذي كان معه قرائن عقلية دالة على 
صدقه. [النبراس: ]5١‏ قلنا المراد: حاصله: أن الحصر مبين على عادة المشايخ رحمهم الله تعالى من المسامحة وترك 
التدقيق. [النبراس: ]5١‏ 

* أخرجه الترمذي في سننه» باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه؛ رقم الحديث: 
1 :غير أن فيه "واليمن غلى المذعى غلية" بددل "غلى مَنَ أنكر" . 


شرح العقائد 1 خبر الرسول 6ل 
لعائة اقلق جردا “كوقة: غببران مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة 
العقل. فخبر الله تعالى أو خبر الملك إنما يكون مفيدا للعلم بالنسبة إلى عامة الخلق 
إذا وصل إليهم من جهة الرسول ع فحكمه حكم الرسول. 

وخبر أهل الإجماع في حكم المتواتر» وقد يجاب بأنه للضم نه عد 11 بالنظر إلى 


أي .محرد كو 


الأدلة الدالةع ن الإجماع حجة. قلنا: وكذلك خبر ا / - لهذا 
على ' وجماع و سو و 


لعامة الخلق: فخرج سخبر الله وخبر الملك؛ لأنه سبب العلم للأنبياء فقط. [النبراس: ١‏ عن القرائن: فخرج الخبر 
المقرون كالخبر بقدوم زيد؛ لأن العاقل يستدل بالقرينة على صدقه؛ ولا يحصل العلم بصدقه بكونه جبرا. [النبراس: ]"1١‏ 
جهة الرسول: إذ العامة لا يسمعون كلام الله والملك. [النبراس: ]1١‏ حكم المتواتر: على سبيل التحوز؛ وذلك 
لأن كل واحد منهما خبر قوم يجزم العقل بصدقهم. ولكن هذا الحزم بديهي ف المتواتر» ونظري ف 
الإجماع. [النبراس: ]51١‏ 
بالنظر: حاصل الجواب: أن خبرهم غير داخل في المقسم؛ إذ المقسم هو الخبر الذي يفيد العلم .تمجرد كونه 
خبراء مع قطع النظر عن الاستدلالء وخبر أهل الإجماع ليس كذلكء. فلا يضر الحصر؛ للذروحه عن 
المقسم. [النبراس: ]11١‏ 
خبر الرسول: دفع للجواب: بأن حبر الرسول أيضا لا يفيد العلم .جرد كونه خبراء بل لا بد من الاستدلال» 
بأنه خبر صاحب المعجزة؛ ولذا قال المصنف للهه: هو يفيد العلم الاستدلالي» فلو صح جوابكم لزم أن يخرج 
خبر الرسول عن المقسمء وهو باطل إجماعاء هذا حاصل ما فهمه الشارح ينك والحق أن غرطن اليب لين 
إخراج تبر الإجماع عن المقسمء كما زعم الشارح يلك بل غرضه إدراج هذا الخبر في خبر الرسول؛ لأن كون 
الإجماع حجة إنما علم بالقرآن والحديثء وهذا الجواب في غاية الجودة» وأحسن من جواب الشارح ينك 
عراتب. [القترائن: 65 فة] 


شرح العقائد 1 المباحث المتعلقة بالعقل 
وأما العقل وهو قوة للنفس قا تسشعك للعلوم والإدراكات. وهو لمعي بقوشهم: 
غريزة يتبعها العلم بالضروريات, 11111121 شرو جد 42 12272 


وأما العقل: ف اللغة القيدء يقال: عقلت البعير أي قيدته؛ ثم نقل إلى معانء والمراد ههنا إدراك يمتاز به الإنسان 
عن البهائم وذلك؛ لأنه كالقيد عن ارتكاب القبائح. [النبراس: 11] قوة للنفس: أراد بالنفس ما يسمى بالروح 
في عرف الشرع والعامة» والمحققون على أنه المشار إليه بأنا وأنت» والمكلف بالأحكام التبليغية وهذا البدن آلة 
له. واحتلف في ماهيته» فقال بعض أهل الشرع: لا يعرفها إلا الحق سبحانه تعالى» وقال الحكماء والصوفية 
والإمام الغزالى رحمهم الله: جوهر بحرد ليس حالا ف البدن» بل متعلق به تعلق التدبير والتصرفء, وقال النظام 
أحد أكابر المعتزلة: جسم لطيف حال في البدن؛ ثم ارتضى جمهور أهل الشرع هذا المذهب فهو المعتمد عند 
المتأخرين من الأشاعرة. [النبراس: 17] 

والإدراكات: قيل عطف تفسيره وقيل: أراد إدراك الحواس» وفيه أنه حاصل للبهائم أيضاء وعندي أنه أراد 
بالعلوم ما هو يقيئ» كما هو مصطلح المتكلمين» وبالإدراكات ما يعم اليقيئ والظنئء ثم اعلم أن هذه القوة 
حاصلة للنفس من مبدأ الفطرة» لكن حصول العلم فيها بالفعل موقوف على تكاملها الموقوف على تكامل البدن 
وحواسه: وهذه القوة أربعة أسماء بحسب أزيع مراتب؛ فالمرتبة الأولى: القابلية امحضة كما في الأطفال» وتسمى 
العقل الهيولاي تشبيها لها با هيولى» والمرتبة الثانية: إدراك المتصورات والقضايا الضرورية؛ وتسمى العقل بالملكة؛ 
لحصول ملكة الانتقال من العلم بالقوة إلى العلم بالفعل» والمرتبة الثالثة: حصول ملكة استنباط النظريات من 
الضروريات» وتسمى العقل بالفعل؛ والمرتبة الرابعة: حضور صور المعقولات عند. النفس» ويسمى العقل 
المستفاد» وهو كمال العلم» وهل يحصل هذه المرتبة بالنسبة إلى جميع المعقوللات في ذار الدنيا؟ قيل: لاء 
والصحيح أنه لا يبعد في الأنبياءء» وكمل اتباعهم وقد تجعل هذه الأسماء والمراتب للنفس من حيث استعدادهاء 
وقد تجعل للعلم» وقد تعتبر بالنسبة إلى كل نظري على حدة» فاحفظه ولا تخبط. [النبراس: 77] 

بقوهم: وهذا القول للحارث بن أسد.امحاسبي اجن ا قابر الصوفيق وغفار الإماء: الرازي لله [النبراس: | 
غريزة: الغريزة كل صفة وضعت ف موصوفها من أول الفطرة؛ .معن مفعول من الغرز -بالغين المعجمة فالراء المهملة 
فالمعجمة- وهو إدخال الشيء في الشيء؛ بحيث يستحكم فيه؛ يقال: غرزت الرمح في الأرض.[النبراس: 17] 
بالضروريات: الباء داخلة على مفعول العلم» وفسروها بوجوب الواجبات وامتناع الممتنعات وإمكان الممكنات» 


والمراد حنس الضروري: [النبراس: 117] 


شرح العقائد 6 المباحث المتعلقة بالعقل 





الآلات: هي الحواس الظاهرة والباطنة» وقيد بسلامتها؛ لأن العلم لا يلزم العقل بدون سلامتهاء فإن النائم عاقل 
ولا علم له؛ لتعطل حواسه. والصبي لا يخلو عن هذه الغريزة؛ ولكن لا علم له لضعف حواسه؛ وههنا بحثان. 
البحث الأول: إن قلت كيف يكون حاصل التعريفين واحدء وقد أطلق العلم في الأول وخمص بالضروريات في 
الثابي» قلت: المعتبر في التعريف الأول هو الاستعداد وفي الثاني الحصول بالفعل» ولا شك أن حصول الضروريات 
بالفعل ليستلزم الاستعداد لاكتساب النظريات والبحث الثاني: لا يخفى أن العقل يهذين التعريفين على ما 
ذكرناهما غير العقل الذي يتعلق به تكليف الشارع: وإن أردنا تطبيق التعريفين عليه قلنا: المراد بالاستعداد هو 
الاستعداد القريب التام وبالغريزة الطبيعة المستحكمة؛ لا الموضوعة من أول الفطرة» وإن كان المشهور هو المع 
الثاني» فافهم. [النبراس: 57] 

وقيل جوهر: والعقل بهذا التعريف عين النفس الناطقة» ولكنه اصطلاح غير معروف؛ ولذا قال: "قيل" أو عين 
الجوهر الذي يفيض القوة العاقلة على النفوس كما ستعلمه: ولكنه غير مراد هنا؛ فلذا قال: قيلء واعلم أن العقل 
يطلق على معان كثيرة متخالفة ومتقاربة» نريد أن نذكرها في أبحاث حفظا للناظر عن الخبط»؛ البحث الأول فيما 
يسمى بالعقل وهي أربعة» فأحدها: ما يزعمه الفلاسفة من العقول العشرة» وهى جواهر قليمة محردة مؤثرة في 
المصنوعات بإذن خالقها غير متعلقة بجسم؛ وزعموا أفها أول ما صدر عن الواجبء وأا كالآلات له في إيجاد 
غيرهاء وأها الملائكة المقربون» وأن عاشرها المسمى بالعقل الفعال هو جبريل عَدِْلا. ثانيها: ما أثبته علماء أصول 
الحنفية تما وراء النهرء. وهو جوهر جسمان نوراق حادث أول مخلوقات الله سبحانه» مستدلين بحديث: "أول ما 
حلق الله العقل". وثالثها: النفس الناطقة؛ ورابعها: معي يمتاز به الإنسان عن البهائم» وقد ذكروا له تعريفات 
كثيرة متقاربة» فمنها قوة يصير بها النفس مستعدة للعلوم؛ ومنها استعداد النفس للعلوم. وأراد بالاستعداد ما يعم 
القريب والبعيدء فالعقل يمذين المعنيين حاصل في الصبي والمجنون لا البهائم» ومنها: غريزة يلزمها العلم 
بالضروريات» ومنها: قوة يقدر بما النفس على تحصيل العلوم ضرورية أو نظرية» ومنها قوة يكسب ها النفس 
النظريات من الضروريات» ومنها العلم بالضروريات» ومنها قوة فارقة بين ما يستحسن ويستقبح في العرف» 
والعقل يمذه المعاني ليس بحاصل في المجنون ولا في الصبي غير المميز» ومنها: ملكة تحصل من تحارب الوقائع؛ 
فيستنبط منها مصالحه ويعرف عواقب الأمور وهو العقل المعاشي المستكمل في الهرم؛ وبالجملة فاصطلاحاتهم 
في العقل أكثر من هذاء ولكنها متقاربة لا يكثر التفاوت بينهاء واختلف ف أن العقل الذي عليه التكليف أي 
معين من هذه المعانى الثمانية؟ فقيل: الأولان بشرط كمالهماء وقيل: الرابع» وقيل: الخامسء وقيل: السابع وأنت 
تعلم أن حاصل الكل واحد أو كالواحد, ثم إنما قدر الشارع التكليف بالبلوغ؛ لأن الإدراك يزداد شيئا فشيئا - 


شرح العقائد د المباحث المتعلقة بالعقل 


تدرك به الغائبات بالوسائط» وامحسوسات بالمشاهدة» فهو سبب للعلم أيضا: صرح 


بالدلائل 


بذلك؛ لما فيه من حلاف السمنية والملاحدة في تيع التظريانتةة مع..مهء مسمسسه ..١‏ 


- من حين الصبى؛ أو يقوى في حوالي هذا السن؛ والوصول إلى حد قوته مما يتعذر معرفته فقدره بالبلوغ؛ 
لسهولة معرفته» البحث الثاى: ذهب الحكماء إلى أن العقل الإنسانى من فيض العقل الفعال على التفس 
الإنسانية» فإن هذا العقل يجعل النفس قابلة لإدراك العلوم» ويفيض العلوم عليهاء فهي للنفس كالشمس للبصر في 
الرؤية» وهذا هو مذهب علماء ما وراء النهرء بلا فرق إلا أنهما يثبتون عقّلا واحدا جحسمانيا حادثاء» بخللاف 
الحكماء؛ فالعقول عندهم عشرة مجحردة قديمة» وقال بعض المحققين: هذا الفيض يتفاوت في أفراد الإنسان» بل في 
شخص واحد, بحسب قرب المزاج من الاعتدال وبعده» وبحسب صغر السن وكبره. وبحسب ممارسة العلوم 
وتركها؛ وسبب ذلك أنه كلما كان البدن أعدل وأكمل واللدواس أقوئ: كان فيض النفس عليه أكثر؛ لكترة 
الاستعداد» وإن النفس كلما كسبت العلوم زادت تناسبا بالعقل الفياض وكثرة الفيض عليهاء وهذا الأمر عادي 
عندنا معشر الأشاعرة؛ والله سبحانه قادر على أن يخص .من شاء ما شاءء البحت الثالث: اختلف ف مخل العقل) 
والنصوص دالة على أنه القلب» كقوله: «فتَكونَ َهُحْ قلُوب يَعْقلُونَ بها (الحج: +4): وينسب إلى الإمام ألىي حنيفة يلل 
أن محله الدماغ؛ لأن الضربة إذا أصابت الرأس ذهب العقلء ويمكن التطبيق: بأن كواسب العلم القوى الدماغية؛ 
ومستقره القلب» وذهب الحكماء إلى أن محل الإدراكات الجزئية هي الحواس الظاهرة والباطنة» ومدرك الكليات 
هو العقل القائم بالنفس الناطقة النحردة ويوافقهم كلام الإمام حجة الإسلام الغزالياك, » وفي كلامه: أن القلب 
يطلق على المضغة الصنوبرية» وعلى النفس الناطقة؛ والمراد به في تلك النصوص هي النفسء والله تعالى 
أعلم. [النبراس: *31563] 

الغائبات: أي ما غاب عن الحواس من الجواهر والأعراض والمفهومات» وينبغي إرادة النظريات منها نخاصة. [النبراس: 57] 
فهو سبب: أي فهو سبب للعلم أيضا كالحواس والخبر. بذلك: أي بكونه سببا مع أنه معلوم ثما سبق. [النبراس: 515] 
السمنية: -بضم السين وفتح الميم- قوم من كفار الهند» منسوبون إلى بلدة سومنات» زعموا أنه لا طريق إلى 
العلم إلا الحس. |النبراس: 514] 

الملاحدة: قوم من العجمء ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفرء ومقصودهم: إبطال الإسلام» قالوا: لا سبيل إلى 
العلم إلا الرجوع إلى العالم الذي يأخذ العلم عن الحق سبحانه؛ وهو الإمام المعصوم المخفي: ويزعمون أنه ليس 
المراد من الصلاة والصوع ما يفهمه أهل السنة» وكذا في تفسير سائر النصوصء بل لما معان أخخر لا يعرفها إلا 
الإمام. [النبراس: 515] 


شرح العقائد ساد المباحث المتعلقة بالعقل 
وبعض الفلاسفة ف الإلهيات» بناء على كثرة الاحتلاف وتناقض الآراء. والجواب: 
أن ولك لفساد النظر» قلا يناف كتوق النظر ال ع العقل مفبدا ١‏ أ 
ن فلا سا انط فل اي كون النش الصحيح من العقل مفياً لعلم؛ على أن 


ما ذكرتم استدلال بنظر العقل» ففيه إثبات ما نفيتم فيتناقض» فإن زعموا ك2 





وبعض الفلاسفة: قالوا: العقل يفيد العلم في الفنون الرياضية؛ من الهندسة والحساب والمساحة والرصد ونحوها؛ 
لأنها علوم منتظمة على نظام يقين؛ لا في الإلمهيات؛ لبعدها عن الفهم, فغاية الأمر فيها الظن والأخذ نما يليق 
بالعظمة والجلال» وذكر بعض المحققين أنهم أنكروا الإفادة في الطبيعيات أيضاء وهو المذكور في "شرح المقاصد". 
وما ذكره هنا موافق ل"شرح المواقف". [النيراس: 115] 

بناء: علة لخلاف الكل على ما هو الظاهرء أي لو كان العقل سببا للعلم في النظريات» لم يقع فيها اختلاف 
العقلاء» لكن اخحتلاف العقلاء كثير؛ فقيل: العالم قدم» وقيل: حادث؛ء وقيل: اللهيولى ثابتة والجزء باطل؛ وقيل: 
بالعكس إلى غير ذلكء فعلم أن العقل غير مفيد فيهاء وذكر الخيالي: أنه علة -خلاف بعض الفلاسفة لا للسمنية؛ 
لأن دعواهم تعم الرياضيات وغيرهاء وليس في الرياضيات كثرة احتلاف. فالدليل لا يكون مثبتا لدعواهم 
وعندنا فيه نظر : أما أو لا: فلآأن توجيه شبهات الخصم تبر ع ضائع؛ وأما اا" فلأنه يكفي السمنية أن يكون نوع 
العلم الضروري محل كثرة خلاف» ولا ينافيه قلة الخلاف. أو انعدامه في بعض أقسامه. [النبراس: 105] 

والجواب: هذا منع على معارضة بعض الفلاسفة» حاصلها: أنهم قالوا: إن النظر الصحيح من العقل لا يفيد العلم 
في الإلهيات؛ بناء على كثرة احتلاف العقلاء فيهاء وجوابه: أنا لا نسلم ذلكء لم لا يجوز أن يكون كثرة 
الاختلاف فيها لعدم نتحقق شرائط إفادة النظرء وذلك لا يناقي كونه مفيدا للعلم فيهاء نعم دل كثرة الاختلااف 
على أن التمايز بين الصحيح والفاسد صعبء لكن صعوبته لا توجب عدم إفادة النظر الصحيح. |النبراس: 55] 
و(رومي) على أن ما ذكرتم: أي أن كثرة الاحتلاف تدل على عدم إفادة النظر. 

على أن ما ذكرتم: هذا جواب آخر عن المعارضة» على طريق النقض الإجمالي» تقريره: أنه لو صح دليله لزم أن 
ينبت حلاف مدعاكم؛ لأن ما ذكرتم استدلال بنظر العقلء ففيه إثبات ما نفيتم من إفادة النظر العلم في بعض 
النظريات الإلهية؛ لأن هذا النفي أي نسبة عدم المعلومية إلى ذات الله تعالى وصفاته حكم في الإلهي» فيكون النظر 
ف الإلهي.[ملاً أحمد: ؟5] 

فإن زعموا: أي في رد جواب الجمهور. قوله أنه: أي ما قال السمنية وأشباههم. قوله معارضة للفاسد: وهو 
قول الحمهور: النظر يفيد العلم بالضرورة. قوله بالفاسد: وهو قول السمنية: إن كثرة الخلاف لبطلان النظر» - 
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آله حعارضة للقفاسد بالناسة؟ قلعا إننا آن يفيف شيعا قلا يكوت فاسدا» أو الا يفيذ 
فلا يكون معارضة. فإن قيل: كون النظر مفيدا للعلم» إن كان ضروريا لم يع فيه 
حلاف. كما في قولنا: الواحد نصف الاثنين» وإن كان نظريا يلزم إثبات النظر 
بالنظر وإنه دور؟ قلنا: الضروري قد يقع فيه خلاف»ء إما لعناد أو لقصور في الإدراك؛ 
201010122111100 022 


- والملخص أن يقولوا: لا ندعي أن ما ذكرنا استدلال ونظرء بل هو دفع قولكم الفاسد بالفاسد؛ ومثله وقع في 
كلام المناظرين لإلزام الخصم. [النبراس: 15] قلنا: تقريره على ما في "شرح المقاصد": أن ما ذكرتم إن أفاد 
بطلان مذهبنا بوجه من الوحوهء كان النظر مفيدا في الجملة» وإن لم يفد كان لغواء وبقى دليلنا سالما عن 
المعارضة. [ملا أحمد: 57] فلا يكون: لأن المعارضة إثبات ما أنكره الخصمء فما لا يفيد الإثبات لا يكون 
نغارضنة. [النبراس: 18| 

فإن قيل: هذه شبهة مشهورة, أوردها المنكرون للنظر.|النبراس: 70] كون النظر: احتلفوا في القضية الي هي 
محل النزاع؛ فقال الإمام الرازي يلكء: مهملة أي النظر يفيد العلم» وقال الآمدي: كلية أي كل نظر صحيح في 
المقدمات القطعية: لا يعقبه ما يناقي العلم» كالموت والتوم مفيد للعلم» قال صاحب المواقف: ما ادعاه الإمام 
سهل البيان» لكنه قليل الجدوى؛ إذ الحزئيات لا تثبت بالمهملة بل بالكلية» قلت وعلى الكلية يحمل كلام 
الشارح: إن كان ضروريا إلخ. [النبراس: 15] 

إثبات النظر: أي إثبات إفادة النظر المعين العلم؛ بإفادة هذا النظر المعين العلم» وتوضيحه: أنك ادعيت أن كل 
نظر صحيح فهو مفيد للعلم» وهي قضية كلية نظرية لا بد للها من دليل؛ فأي دليل أقمته عليه يكون فردا من 
أفراد النظر الذي هو موضوع تلك القضية الكلية؛ فحكم دليلك وهو كونه مفيدا للعلم يكون مندرجا تحت 
حكم تلك الكلية» وهو كون كل نظر صحيح مفيدا للعلم فلو أثبت حكم الكلية المشتمل على حكم دليلك بحكم 
دليلك لزم إثبات حكم دليلك بحكم دليلك وأنه دور. [النبراس: 55] 

قلنا: الجواب بوجهين: أحدهما احتيار الشق الأول كما اختاره الإمام الرازي» حاصله: أن قولنا: كل نظر صحيح 
مفيد للعلم قضية بديهية» ولكن وقع الخلاف فيها؛ لعنادكم أو قصور عقلكمء وهذا الخلاف لا ينافي البداهة» كيف 
وقد أنكر السوفسطائية البديهيات كلها. [النبراس: 17:55] 
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اسب ارك باتفاق من العقلاء اك ' از القثار ‏ وشهاده من الأخبار, 
كذ عا سيت يد قيقد بحدو ث 3 50 5 ذلك بخصوصية هذا 


أي إفادة العلم 


النظر؛ بل الككوقه ضصحيعا عقرونا بشرائطه فيكؤن كل انظر اضصحيح مقرون بشرائطه 
مفيدا للعلمء وفي تحقيق هذا المنع زيادة تفصيل لا يليق يمذا الكثابه. 


الفطرة: أي أول الخلقة» ويحكى فيه خلاف المعتزلة» زعموا أن العقول في الفطرة على السواء؛ لأن التكليف على 
المكلفين بالسوية» فكذا مناطه وهو العقلء ثم يزداد في بعض الناس لممارسة العلوم والتمرن في التأملات» قلنا: 
التكليف يكفيه أدن مراتب العقل. [النبراس: 57] باتفاق من العقلاء: لعل دعوى الاتفاق من الشارح مبنية على 
عدم الاعتداد بالمعتزلة» لإنكارهم الظاهر؛ إذ الفرق بين عقل أفلاطون وهبنقة» وإن تمرن وكسب أظهر من 
القبعس: |التبراس ]| 

من الآثار: لعله أراد الآثار المشاهدة عن أولى العقولء» فإنا نرى بعضهم يستخرج من دقائق العلوم والصناعات» 
ما لا يستطيع الآخر فهم دقيقه منهاء ولو بذل جهده في تمام عمره. |النبراس: 77] من الأخبار: لعله أراد الأخبار 
امحكية عن العقلاء والحمقىء ويجوز أن يراد بالآثار والأحبار معا أو بالثانى فقطء الأحاديث» كقوله علتلا: "هن 
ناقصات العقل والدين" وهو صحيحء؛ ويروى في التفاوت بين العقول أحاديث أخر كثيرةء إلا إنها 
موضوعة. [النبراس: 5] والنظري: إشارة إلى الحواب باحتيار الشق الثاني. لا يعبر عنه بالنظر: أي لا يكون 
الإثبات به محتاجا إلى كونه نظرا من أفراد النظرء فحينئذ لا يكون الدليل من أفراد موضوع الكلية؛ ولا حكم 
الدليل مندرجا تحت -حكم الكلية فلا دور. [النبراس: 55] 

فيكون: فحاصل الجواب: أن المثبت - بالفتح- هو القضية الكلية الى عنوان موضوعها مفهوم النظرء أعين قولنا: 
كل نظر صحيح يفيد العلم» والمثيت - بالكسر- قضية شخصية ضرورية» موضوعها ذات النظر الملخصوص»؛ من 
غير اعتبار كون هذا الموضوع من أفراد النظرء فالمثبت - بالفتح- حكم الدليل من حيث إنه نظر والمثبت بالكسر 
حكمه من حيث ذاته؛ مع قطع النظر عن كونه نظراء فلا يلزع إثبات الشيء بنفسه؛ لتغاير الحيثيتين. [النبراس: 537] 
وف تحقيق: فإنه قد اعترض عليه بأن الشخصية كيف تكون ضرورية؟ مع أنها داخلة في تلك الكلية في الواقع؛ 
فإما أن تثبت بنظر آخر وهلم جرا فيلزم التسلسل أو يعود فيلزم الدور» أحيب: بأن الشخصية ضرورية مثبتة 
-بالكسر- إذا اعتبرنا من حيث ذاته ونظرية مثبتة -بالفتح- إذا اعتبرنا موضوعها فردا من أفراد النظرء والقضايا - 


عاس وما وي سو يزيا ا 1 





- تختلف ف ذلك بحسب العنوان؛ فإن قولك: صانع العالم موجود نظريء وقولك: الواحب موجود بديهي. 
كذا أفاده بعض المحققين. [النبراس: 117] بالبداهة: اعلم أن لهم في البديهي والضروري اصطلاحات مختلفة تختلط 
على الناظر»؛ وأيضا ف كلام الشارح نوع تخليط. فلنقدم حكاية مصطلحاتهمء فأحدها وهو المشهور: أن العلم إن 
خضل بالدليل فنظري» ويسمى الكسبي والاستدلالي» كالعلم بحدوث العالم» وإن حصل بلا دليل فضروري 
منقسم إلى سبعة: فمنه أولى: يسمى البديهي لا يحتاج إلى غير تصور الطرفين» كالعلم بأن الكل أعظم من الحزءء 
ومنه فطري: ما يحتاج إلى واسطة حاضرة معهاء كالعلم بأن الأربعة منقسم يمتساويين؛ ومنه حسي: كالعلم 
بالمبصرات» ومنه وجداني مدرك بالحواس الباطنة» كالعلم بالجوع والعطشء؛ ومنه حدسي: كالعلم بأن القمر 
مستضيء بالشمسء ومنه بحربي: كالعلم بأن السنا مسهلء ومنه تواتري: كالعلم بوحود بغداد» وثانيها: أن العلم 
إن حصل بالدليل فكسبي ونظري واستدلالي؛ وإن حصل بدونه فبديهي وضروري منقسم إلى سبعة» ولا فرق 
بين الاصطلاحين:» إلا أن البديهي على الأول ع من الضروريء وعلى الثانى مساو لهء وثالثها: أن الغلم إن 
كان للقدرة مدحل في حصوله فهو اكتسابي منقسم إلى نظري وحدسي وحسي وتحربي وتواتري» أما النظري 
فظاهرء وأما الحسي؛ فلأن صرف الحاسة إلى اوسن أمر مقدور اخحتياري» وأما الثلاثة الأخيرة؛ فلتفرعها على 
الإحساس المقدورء وإن لم يكن للقدرة مدخل في حصوله. فضروري منقسم إلى أولى وفطري ووجدان. 
ورابعها: أن العلم إن استقل القدرة في حصوله فاكتسابي» وهو الحاصل بالنظر والاستدلال» وإن لم يستقل 
فضروري منقسم إلى الأقسام السبعة» فإن الحسي والحدسي والتجربي والتواتري وإن كان للقدرة دخل في 
حصولماء لكن القدرة غير كافية فيها؛ لأنها لا تحصل محرة. الإخساس المقدور» .بل تتوقق على أمور لا نعلم 
ما هي وكيف حصلت؟ حامسها: العلم إن كان بلا اختيار فضروريء وإلا فكسبي منقسم إلى ضروري حاصل 
بلا استدلال» واستدلالىي حاصل معه. وفي تفسير الاختيار وجهان: أحدهما: مدخلية الاختيار:؛ ثانيهما: استقلاله 
كما مر ف الوجه الثالث والرابع» والظاهر أن المصنف ينك اختار الاصطلاح الثاني؛ ولا غبار في عبارته» ولكن 
الشارح فسره بالوجه الأول من الاصطلاح الخامسء وجعل الحمل في قوله: وما يثبت منه بالاستدلال فهو 
اكتسابي» من باب حمل العام على الخاض؛ نحو قولك: ما يكون إنسانا فهو حيوان: ولا يخفى ما فيه من التكلف» 
والذي حمله عليه توجيه كلام البداية» وذا عجب كالتعامة تترك بيضها و تحضن بيض غيرها. [النبراس:186717] 
إلى تفكر: أي النظرء وأورد عليه: أن الحاصل بأول التوجه في اصطلاحهم هو البديهي الأولى؛ وما لا يحتاج إلى 
الفكر يعم الأولى والحسي ولحدسي والتجربي ونحوهاء ففي الكلام نوع تنافر» فالأفضل أن يقال: من غير احتياج 
إلى شيء آخرء من نحو حس أو حدس أو بحربة» أجيب بأنه أراد بالتفكر المعين اللغوي لا النظرء فالمعين من غير- 


فإنه بعد تصور معن الكل والحزء والأعظم لا يتوقف على شيء» ومن توقف فيه 
حيث زعم أن جزء الإنسان كاليد مثلا قد يكون أعظم منه. فهو لم يتصور معنى 
الجرء والكل. وما ثبت منه بالاستذلال أي بالنظر .فق الذليلة سواء كان استذلؤلا 
من العلة على المعلول: كما إذا رأف تاراً قعلم آن لما وخاناء أو هن المعلول. على 
العلقه كما إذا راف دضانا فعلم أن بتاك انارا. 

وقد يخص الأول باسم التعليل» والثاني بالاستدلال». فهو اكتسابي أي حاصل 


وهو برهان اللم وهو برهان الإن 


بالكسبء؛ وهو مباشرة الأسباب بالاختيار» كصرف العقل والنظر في المقدمات في 
الاستدلاليات» والإصغاء وتقليب الحدقة ونحو ذلك في الحسيات» فالاكتسابي أعم 
من الاستدلالي؛ لأنه الذي يحصل بالنظر في الدليل» فكل استدلالي اكتسابي ولا عكس» 


لأن النظر في الدليل احتياري 
كالإبصار الحاصل بالقصد والاختيار»... 0ه جنر بولقو فاه اوه ا و 10 1 


احتياج إلى ملاحظة أمر آخر» من فكر أو حس أو نحوه. |النبراس: 18] معتى الجزء والكل: وذلك لأن الكل: 
هو مجموع اليد وبقية الأعضاءء والجزء: هو اليد فقط. [النبراس: /5] من العلة: هذا إشارة إلى الدليل اللميء 
وهو ما يكون فيه الحد الأوسط علة للمعلول ذهنا وخارجاء كالحدوث؛ فإنه علة للمتغير ذهنا وخارجاء كما إذا 
جعل المدعي العالم متغير.(جند) 

أو من المعلول: إشارة إلى الدليل الإئي» وهو ما يكون فيه الحد الأوسط علة للمعلول ذهنا لا خارحاء فيما إذا 
جعل المدعي العالم الحادث؛, واستدل من تغير العالم عليه بأن العالم متغير» و كل متغير حادث؛ فالعالم حادث» 
ولا شك أن التغير علة حدوثه ذهنا لا خارجاء وحدوثه علة التغير ذهنا وخارجا؛ لأنه لو لم يكن حادثا لم يكن 
متغيرا في الخارج.(أحمد جند) فالاكتسابي: أي إذا تقرر أن الاستدلالي ها ثبت بالدليل» والاكتسابي ما حصل 
بالاختيارة فالاكتسابي أعنم من الاستدلالي. [النهراس: :55] 

كالابصار: فهو اكتسابي لا استدلالي» وإذا عرفت هذا علمت أن حمل الاكتسابي على ما ثبت بالاستدلال على 
ما قرره الشارح هو نحو قولك: ما كان إنسانا فهو حيوان» ولا يخفى على العارف بأساليب الكلام أنه غير حيد 
في هذا المقام؛ لأنه يفوت المقابلة الى قصدها المصنف رلك, بين قوله: بالبداهة» وقوله: بالاستدلال؛ ولأنه كما أن - 


شرح العقائد الا المباحث المتعلقة بالعقل 


وأما الضروري فقد يقال 8 مقابلة الا كتسابي» ويفسر .ما د يكون تحصيله موقنو را 
كما ف كلام المضتض 


للمخلوق. أي يكون انيل نو غير اختيار للمخلوق» وقد يقال الضروري في 
مقابلة الاستدلاليى؛ ويفسر مما يحصل بدون فكر ونظر ف الدليل» فمن ههنا جعل 
بعضهم العلم الخاصل بالحواس اكتسابياء أي جافياية .عمباشرة الأسبائب باللاختيار» 
وبعضهم ضرورياً أي حاصلاً بدون الاستدلال. 

فظهر أنه لا تدنافض في كلام صاحب "المداية” بللا سحبيتك: قال إن العلم |الحادت 

نور الدين البحاري 

نوعان: ضروري وهو ها هته الله تعالى في نفس العبد من غير كسبه واتختيارة؛ 
كالعلم بو جحو ذه و تعير أحو اله والا كتسابي فو ما ا الله تعالى شيه بو اسطة 


كالصضحة والمرض 


كسيا القيلة :وضع فياشيرة أسياية ممه ممعت مسمس سمه اك 


- الضروري منحصر في ما ثبت بالبداهة فينبغي أن ينحصر الاكتسابي فيما ثبت بالاستدلال؛ ولأن الظاهر كما 
هو المعلوم من عادة القوم أن المصنف يلك قصد تعريف الضروري والاكتسابيء» فالأنسب تفسير كلام المصنف 
على الاصطلاح الخاصء وهو أن العلم إن حصل بالدليل فكسبي ونظري واستدلالي» وإن حصل بدونه فبديهي 
وضروري منقسم إلى سبعة: بديهي وفطري وحسي ووجداني وحدسي وبحربي وتواتري» وما أورد على تفسير 
الشارح: أنه يازم على المصنف ,للد, إهمال ذكر كثير من العلوم اليقينية»؛ كالحسي والتجربي والحدسي والتواتري؛ لأنها 
ليست تحصل بأول التوجه حي تدحل في الضروري» ولا بالاستدلال حب تدحل في الاكتسابي» وقد يجاب بأفا 
حاصلة بأول التوجه على تسامح المشايخ؛ لعدم تعلق غرضهم بتفصيل الحدس والتجربة ونحوهما كما مر. |النبراس: 15] 
ويفسر: وهذا التفسير منقول عن لفقي أبي بكر الباقلاي» واختاره الشارح إدخالا للحسي في الاكتسابي» 
والمعلوع من كلام السيد السند يك ص شرح المواقف : أن معئ كلام القاضي أن لا يستقل قدرة المخحلوق ف 
حصوله. فعلى هذا يكون اطي من ال اشرو لعزن 3] فمن ههنا: أي من احتلاف اصطلاحهم في 
تفسير الضروري. [النبراس: 53] 
لا تناقفض : ووجه التناقض: أنه قسم العلم إلى ضروري واكتسابي» ثم قسم الاكتسابي إلى ضروري واستدلالي» 
فجعل الضروري قسيما للاكتسابي أولا وقسما له ثانيا» وهذا تناقض» ووجه اندفاع التناقض: أن الضروري 
الذي هو قسيم الاكتسابي غير الذي هو قسمه؛ وموهم التناقض الاشتراك الا فى انوا :7 


شرح العقائد 0# هل الإلهام من أسباب العلم؟ 


وأسبابه ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق ونظر العقل؛ ثم قال: والحاصل من نظر 
العقل نوعان: ضروري يحصل بأول النظر من غير تفكرء كالعلم بأن الكل أعظم من 
جزئه» واستدلالي يحتاج فيه إلى نوع تفكر كالعلم بوجود النار عند رؤية الدحان. 
[هل الإلهام من أسباب العلم؟| 
والإخام المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق الفيض» ليس من أسباب المعرفة بصحة 
الشىء عند أهل الخق: حين يرد به الاعتراض على صر الأضباب قي القلاثة؛. .... .. 
متعلق بالنفي 


المفسر: أشار به إلى أن الإلهام قد يفسر .ما يعم بطريق الفيضء أي بلا سابقية طلب ولا مباشرة أسباب» وبطريق 
الاستفاضة.(كستلي) معنى: الظاهر أن المراد بالمعئ ما يقابل المحسوسء أعين ما لا يمكن أن يحس دون ما يقابل 
اللفظ» وأن هذا القيد للتخصيص؛ لأن الإهام .معن الإعلام؛ وهو التنبيه بإنزال الكتب سبب العلم أيضا. [ملاً أحمد:07>] 
بطريق الفيض: يقال: فاض الحوضء إذا امتلاً بالماء حي سال من حوانبه» ثم نقل إلى إعطاء الخير الكثير بلا استحقاق 
وعوضء وإنما قيد الإلقاء به لفائدتين: الأولى: الاحتراز عن الوسوسة الشيطانية» الثانية: الاحتراز عن العلم 
الحاصل بالاستدلال. [النبراس: ]7١‏ 

أسباب المعرفة: خلافا لبعض الصوفية والشيعة» مستدلين بوجوه: أحدها: قوله تعالى: فَألَهمَها ف 
َتَفْرَامَاك (الشمس:م) أي عرفها بالإيقاع في القلبء أن هذه طاعة وهذه معصية» أجيب بأن المعى أعلمها بإنزال 
الوحي على الأنبياءء الثاتي: قوله تعالى: «وَأَوْحَى رَبك إِلَى التخل4 (النحل: 3) فإذا أهم إليها حي عرفت المصالح 
فالمؤمن أولى؛ لأن الله سبحانه شرح صدره بنوره» أجيب بأن كلامنا في المعئ الذي لا يدرى أنه من الله أو من 
الشيطان أو من النفسء أما النحل فقد خلق الله سبحانه فيها العلم حى عرفت أنه أمر من الله الثالث: قوله 
تعالى: لإأفَمَنْ شَرَحَ الله صَذْرَهُ للْإسْلام فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبّهِ 4 (الزمر: 70) أجيب بأن المؤمن شرح صدره بنور 
الاستدلال بالبراهين الحقة» الرابع: قوله علكلا: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الل" اكيس: أو لا بأنة موضوع 
كما قاله الصغاني» وثانيا: بأنا لا ننكر حصول العلم له لكنا لا عله حجة على الغيرء وثالثا: بأن الفراسة ظنية 
وكلامنا في اليقين» الخامس: أن وابصة ده سأل البي يتهٌ عن البر والإثم فقال: "ضع يدك على صدرك؛ فما 
حاك ف قلبك فدعه وإن أفتاك الناس"» فجعل شهادة قلبه حجة فوق فتوى العلماء أضحاب الححجء والجواب 
عندي أولا: بأنه في الأمور الي يكون المستفى أعرف ها من المف» ككون الشيء ملكا له أو غير ملك» - 
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أو الكليات؛ 00 بالبسائط أو امورو 505ظ 


- وثانياً: بأنه أمر أن يعمل باحتهاده ودليله» وقد تقرر أنه يجب على المحتهد أن يقدم اجتهاده على اجتهاد غيره؛ 
السادس: أن عمر ودكان صاحب إلهام» كما ف الحديث» أجيب: بأن ثبوت هذه الكرامة له مسلم أما كون 
إلهامه حجة على الغير فممنوع؛ ولذا كان عمر ونه يدعو إلى الكتاب والسنة والدليل الشرعي, لا إلى إطامه, 
واستدل في كشف المنار على بطلان حجة الإلهام بوجوه: أحدها: قوله تعالى: هاتوا بُرَهانك كو إن كنت صَادِقِينَ 4 
(البقرة: ١‏ قاألزمهم الكذب لعجزهم عن البرهان» فلو كان الإلهام حجة لما محقق عنجز ز الكفار؛ لأنه ا 
دعوى الإلحام؛ الثاني: أن الواقع في القلب قد يكون من الله كالوحيء» وقد يكون من الكيطاك؟ لقوله تعالى: 
هِوَإِنَ السْيّاطينَ لَيُوحُون إلى أَوْلِيَائَهِدَ»ك (الأنعام: )17١‏ أو من وسوسة النفس؛ لقوله تعالى: (أوَنَعَلمُ مَا تَوَسْوسنٌ به 
نفسّه ف (ق: رولا مكحن ع التمييز بينهاء الثالث: قوله علكل: 5 فسر القرآن برأد يه فليتبوأ مقعده من النار" والتفسير 
بالرأي المستفاد من النظر والدليل جائز إجماعاء فعلم أن الرأي بلا استدلال مذموم. [النبراس: ]17١‏ 

وكان الأولى: وجه الأولوية: أنه يحتمل أن يكون المعرفة مباينا للعلم أو أخص منهء وحينئذ لا يلزم أن يكون 
الإلحام سببا للعلم أيضا؛ لأن نفي الخاص لا يستلزم نفي العام.(أحمد حند) 

أو الجزئيات: فيه لف ونشرء وهم في الفرق بين العلم والمعرفة أقوال: أحدها: أن العلم إدراك المركبء والمعرفة 
إدراك البسيط أي غير المركب». ووجه تسمية غير المركب بسيطا؛ لأنه في اللغة ضد القيدء ومنه سمي الوسيع 
بسيطا؛ لأنة كالذاهب في الأطرف» لا كالمقيد الملازم لمكان واحد .ولا كاك أجزاء المر كب يتقيد بعضها ببعض 
سمي غير المركب بسيطاء وهذا الوجه من -حواص الكتاب؛ ثانيها: أن العلم إدراك الكلىء والمعرفة إدراك الجرئي؛ 
وقد ينسب الأول إلى علماء العربية» والثائي إلى الحكماءء ثالثها: أن المعرفة إدراك مسبوق لد والعلم أعم؛ 
رابعها: قال الإمام الراغب الأصفهان في "الذريعة": إن المعرفة إدراك الشيء بتدبر وتفكر» فهى أخص من العلم,؛ 
ولا يجوز استعماها في البديهيات» خامسها: قال صدر الشريعة: المعرفة إدراك الجزئيات من دليل» وهذا أخص 

من التفسير الثاني للتقيد بالدليل؛ ولذا قيل في تفسير الفقه: بأن معرفة النفس ما لما وما عليهاء وهو محكي عن 
الإمام الأعظم رنكء أنه لا يشتمل علم المقلد؛ سادسها: قال الإمام أبو القاسم الحكيم السمرقندي: المعرفة 
إدراك الأشياء بصورها وسمامّاء والعلم إدراكها بحقائقهاء سابعها: أن العلم ف تصديقات» والمعرفة في 
التصوراتء ثامنها: أن المعرفة هو الإدراك الثاني هن إدراكين تخلل بينهما عدم» كما إذا أدركت شيئا ثم نسيته ثم 
أدركته. [النبراس: ١/ا77]‏ 
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إلا أن غخصيص الصحة بالذ كر ثما لا وجه له ثم الظاهر أنه أراد أن الإلهام ليس 
ي المصنف 

سببا يحصل به العلم لعامة الخلق» ويصلح للإلزام على الغير» وإلا فلا شك أنه قد 


وإن لم يكن المراد ذلك 


"١ بد العلي: 2 القول دنه ين ابرع لخن قو له عهقة "امم‎ ١ 
يحصل به العلم» وقد ورد القول به في جر حو قر ع84: "الهمئ ربي"» وحكي‎ 
عن كثير من السلف» وأما خبر الواحد العدل وتقليد امجتهد, فقد يفيدان الظن‎ 
والاعتقاد الحازم الذي يقبل الزوال» فكأنه أراد بالعلم ما لا يشملهماء وإلا فلا وجه‎ 
لحصر الأسباب ف الثلاثة.‎ 


إلا أن تخصيص: يريد أن ذكر المعرفة بدل العلم موجه بما ذكرناء لكن ذكر الصحة مستدرك لا وجه له؛ إذ 
يكفي أن يقال: ليس من أسباب معرفة الشيء؛ بل لفظ الصحة قد يوهم خلاف المقصود» وهو أنه سبب 
للمعرفة بفساد الشيء لا صحته؛ وأحيب بأن الصحة .معن القبوت. [النبراس: ]7١‏ 

يحصل به العلم: أي لصاحب الإلهام وحدهء فلا يصح قول المصئف رء: ليس من أسباب المعرفة» بل قد ذكر 
بعض الأكابر: أن العلم الصحيح هو المأخوذ عن صاحب الشرع والمعلوم بالإلهام والكشفء وأما الاستدلال 
العقلى فضعيفء, ولا يجد صاحبه مخلصا عن تعارض الأدلة و ورود الشبهات؛ بخلاف الإلهام» وهؤلاء يميزون بين 
الخنطرات الرحمانية والشيطانية بنور الباطن» وذكر بعضهم: أن بعض العلماء دخل على الإمام الرازي يلل فوجده 
باكيا فسأله» فقال: أبكي على ضياع العمر في غير شيء؛ قال: كيف وأنت إمام الأئمة؟ قال: كنت أحكمت 
مسألة بالدلائل» وكنت كلما تذكرا أقمت على صحتها برهانا لا أشك فيه» وهذا منذ سنين كثيرة» ثم ظهر 
علي الآن أنها باطله مع دلائلهاء فأخاف أن يكون كل ما عندي من العلم كذلك. [النبراس: 77] 

وأما خبر الواحد: إشارة إلى دفع دحل مقدرء كأنه قيل: حصر الأسباب ف الثلاثة في حيز المنع؛ إذ خخبر الواحد 
العدل» وكذا تقليد المحتهد يفيدان العلم» مع أنهما ليسا من الأسباب الثلاثة. [ملا أحمد:.] فقد يفيدان: لقل2 نير 
مرتبء أي نحبر الواحد يفيد الظن» والتقليد يفيد الاعتقاد القابل للزوال» فإن المقلد قد يظهر له أن امجتهد 
الآخر أكثر علما وصوابا فيقلده» وقد يبلغ درجه الاحتهادء فيجد دليلا على خلاف ما كان يعتقده. فيزول 
اعتقاده. [النبراس: *] 

فكأنه أراد: لا يقال: إن تعريفه بقوله: صفة يتحلى با المذكور ينافي هذه الإرادة؛ لأنه أعم من اليقينية» كما 
صرح به الشارح يه ثمه» حيث قال: فيشمل التصديقات اليقينية وغير اليقينية؛ لأنه رده ثانيا حيث قال: لكن - 
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[الكلام في حدوث العام 
والعالم أي ما سوى الله تعالى من الموجودات, ثم يعدم به الصانع, يقال: عام 


بيان [ 
الأجسام, وعام الأعراض؛ وعالم النباتات» وعام الحيو ان 5 عير ذلك» فتخر ج 
صفات الله تهنا ؟ اه 1 811012912122188316 ا ف ل جا 1111 201 7 000 21 آذ ل آذ [ 5 5 5 5 5 5 5[ 5 3[35353575ذ222(3”ظظ2ظ5' 


- ينبغى أن يحمل التجلى على الانكشاف التام؛ الذي لا يشمل الظن؛ لأن العلم عندهم مقابل للظنء ولو قيل: 
إن هذا يدل على أنه أراد بالعلم ما لا يشمل الظن فقط لا ما لا يشملهماء قلنا: الاعتقاد الحازم الذي يقبل 
الزوال من قبيل الظن الغالب» لكن قوله: ولكن ينبغي إلخ يدل ظاهرا على أن التعريف ناظر إلى العموم؛ وهذه 
الإرادة ليس مقطوعا به؛ وهذا قال هنا: فكأنه. قوله: وإلا فلا وجه له ليس على ما لا ينبغي كما لا يخفى؛ 
والأولى أن يقال: لأن العلم عندهم مقابل للظن؛ وإطلاق العلم على ما يعم الظن والتقليد حلاف العرف واللغة؛ 
عتدبر. [ملا أحمد: "| 

والعام: مشتق من العلم» وقد جاء فاعل حبالفتح- لما يفعل بهء كا خاتم لما يختم به» والطابع لما يطبع به» فكذلك 
العالم لما يعلم به الشيء؛ ثم غلب فيما يعلم به الخالق سبحاته» أي المصنوعات؛ لأن الناظر فيها يعلم أن لا صانعاء 
ويطلق على مجموعها وعلى أجناسها ويجمع بالنظر إلى الثاني على عالمين وعوالم ولا يطلق على أفرادها فلا يقال: 
زيد عالم؛ ولذا قد يزعم أنه جمع لا واحد له من لفظهء وإن العوالم والعالمين جمع الجمع. [النبراس: *7] 

أي ما سوى الله: والموصول وإن كان يعم الأشخاص والأجناس والأنواع؛ لكن المراد هو الأحناسء بقرينة قوله 
بل يقال عالم الأحسام. [ملا أحمد: 18] من الموجودات: لعل القول بوجود الأجناسء إنما هو باعتبار الأفراد 
الشخصية؛ لا باعتبار أنفسها؛ إذ الوجود في الحقيقة ليس إلا للأشخاصء فإطلاق العالم على الأجناس؛ إنما هو 
باعتبار الأفراد المندرجة تحتها؛ ولذا قيل: إن العالم عبارة عن الآحاد المتحانسة. [ملاً أحمد: 54] 

يقال: فيه إشارة إلى أن المراد ما سوى الله تعالى من الأحناس» فزيد ليس بعالم بل من العالم؛ وإلى أن العالم اسم 
للمقدار المشترك بينهاء فيطلق على كل واحد منها وعلى كلها؛ لا أنه اسم للكلء وإلا لما جمع. [الخيالي: 514] 
وعالم النباتات: جمع الأحسام والأعراض وأفرد البواقي» رعاية لما هو المشهور في ألسنتهم؛ وفيه نكتة أخرى. 
كنبا لا عخفى.. [مل أحمد: 55] 
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لأنها ليست غير الذات» كما أنها ليست عينهاء جميع أجزائه من السماوات وما 


تدقتنا فو ججدع خلافا للفالاسفة 2111111111111 1 إز|[إز0ز]ز21221111111111010 


لأفها ليسات 2 دهذا مب على مصطلح الأشاعرة» من أن العينية هو الانتحاد قِ المفهوم والغيرية هو إمكان 
الأتفكاكة: قفصفات الوق سبيخانه لا عينه؛ لعدم اتحاد المفهوم, ولا غيرهة؛ لعدم إمكان اللانفكاك وهذا الاصطلاح 
حل كثير من المطاعن؛ وكان الأحسن حمل قوله: ما سوى الله تعالى على المعن اللغوي» وإخراج الصفات بقوله: 
مما يعلم به الصانع» كما فعله القوم.[النبراس: 4] وما فيها: كالكواكب والملائكة والجنة والأرواح. 

وما عليها: كالعناصر والمواليد» ولما كان المقصود من هذا الكلام واضحاء وهو لعسيو الحكم على كل مو جحود 
علوي وسفليء لم يدق التدقيق الفلسفي؛ بأن يقول السماوات وما عليها وفيها والأرض وما عليها وفيها تحتهاء 
وأما اللمجحردات فغير ثابتة عند المتكلمين. فلا حاحة إلى التعرض بّاء وقد ذكر الفضلاء من المفسرين في جمع 
السماوات» وإفراد الأرض نكاتء منها: أن السماوات طبقات متفاضلة مختلفة الحقائق» والأرض طبقات متصلة 
متفقة الحقيقة» وقال الإمام النووي: جاء في مسافة ما بين الأرضين حديث» وليس بثابت» ومنها: أن جمع 
الأرض ثقيل وهو أرضون بفتحتين» ومنها: أن تعداد السماوات معلوم للخاصة والعامة بالنظر إلى الحركات 
المختلفة)» يخلااف الأرض» فإنه إثما علم من ججحهة الشر ع» وكانتت العردت تستعمل السماوات جمعاء والأرض 
مفرداء ثم نزل القرآن بلغتهم. وهذا الوجه من خواص الكتاب. [النبراس: 75] 

خلافا للفلاسفة: لا بد في شرح المقام من تقدم مقدمات: المقدمة الأولى: زعم أرسطا طاليس وأتباعه أن الجسم 
مركب من جوهرين: أحدحما: الهيولى» وثانيهما: الصورة الحالة في الهيولى» وتسمى الصورة الجسمية» ودليلهم: 
أن الجسم متصل في ذاته ولا مفصل فيه» كما يشهد به الحسء فإذا عرض عليه الانفصال» فلا شك أن المتصل 
الو احد انعدم وحدث متصلان» ضرورة أن الواحد غير الاثنين» ثم للا بد أن يكون شيع واحيد هدم كا ابن 
المقسم والقسمينء وباقيا في الحالين» وإلا لكان التقسيم إعداما للجسم بالكلية» وإيجادا للجسمين الآخرين من 
العدم, واللازم باطل بالضرورة» فهذا المشترك هو الميولى: وذلك الأمر المنعدم بالانقسام هو الصورةء وإثما كان 
الهيولى جوهرا؛ ليقائها مع توارد الصور عليهاء وإغغا كانت عملا للصورة؛ لاتصافها بالو حدة الاتصالية والكثرة 
اتفاقها في الحقيقة الجسمية مختلقة الطبائع والآثارء كالتار للحرق والماء للبرد فثبت أن في الجسم شيئا آخر هو - 
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حيث ذهبوا إلى قدم السماوات مموادها وصورها وأشكالماء وقدم العناصر بموادها 
ظ ' أي الصور الجسمية والنوعية 


وصورهاء لكن بالنوع .معي أنا لم تخل قط عن صورة. 1 201ص 


- مبدأ تلك الآثار؛ ويسمونه الصورة النوعية؛ لأن الأجسام تتنوع بما أنواعاء وهي جوهر عند قوم؛ وعرض عند 
آخرين» المقدمة الثالثة: الصورة الجسمية ماهية نوعية» هي الجوهر الممتد في الجهات» والوحود في كل جسم فرد 
منهاء ونسبة تلك الأفراد إليها» كنسبة زيد وعمرو إلى الإنسان؛ والهيولى لا تنفك عن فرد من أفرادهاء ويجوز 
توارد أفراد الصورة على هيولى واحدة؛ فإذا قسمنا الجسم إلى جسمين»؛ انعدمت الصورة الجسمية» وحدثت 
جسميتان؛ والهيولى في الحالين واحدة, المقدمة الرابعة: الصورة النوعية ماهية بنسبة تحتها أنواع مختلفة الحقائق 
كالضورة النوعية للناره والصورة البوعية لماه افنسبيتها إل البوغية المطلقة كنسية الإنساق والفرس إلى الخيواك» 
المقدمة الخامسة: الصورة النوعية قد تتبدل بصورة نوعية أخرعى» فينقلب نوع الجسم كالماء ينقلب هواء 
وبالعكسء واهيولى في الحالين واحدة؛ المقدمة السادسة: الشكل هيئة تعرض السطح والحسم؛ من إحاطة حد 
واحد أو حدودء فالحد الواحد المحيط بالسطح كما ف الدائرة» وبالجسم كما في الكرة؛ والحدود امحيطة بالسطح 
كما في المثلث» وبالجسم كما في السيف. |النبراس: 5174| 

العناصر: وهي أربعة بالاستقراء: النار والهواء والماء والأرضء؛ جمع عنصر وهو الأصلء ميت عناصر؛ لأنها أصول 
المواليد الثلاثة» أعين الحيوان والتبات والجماد بزعمهم ولا أرى مانعا عن ذلك من حيث الشرع. [النبراس: 75] 
وصورها: المشهور عن مذهب الحكماء؛ أن هيولى العناصر قدريكة مشتركة بينها وأن صورها الجسمية قديمة 
بالنوع والنوعية قديمة بالجنس لا بالنوع؛ أما قولهم: إن الجسمية قديمة بالنوع؛ فمعناه أن نوع جسمية الماء مثلا 
مستمر الوجود أزلا وأبدا بوجود بعض أشخاصها عقب بعض؛ لأن هيولى العناصر لا تنفك عن شخص من 
نوع الجسمية؛ وأشخاض الجسمية تفئ وتحدث بالاتصال والانفضال» والحاضصل: أن نوع الحسمية قديتم 
وأشخاصها حادثة» وأما قولهم: إن صورها النوعية قديمة بالجنس» فمعناه أن جنس الصور النوعية مستمر الوجود 
أزلا وأبداء بوجود نوع منها بعد نوع وتعاقب أنواعهاء بحيث لا يخلو هيولى العناصر عن نوع من الصور 
النوعية» فلم يزل نوع من العناصر في جوف فلك القمرء وأما قوهم: إن صورها النوعية ليست قديمة بالنوع؛ 
فلم الساصر قب عشها معش انسور أ يكوة حسير الناز حيالانا ليحن القواي: وخوسخلؤثا ملقلا عن 
الماء» وهو عن التراب أو بالعكسء فيكون كل نوع من تلك الصور النوعية حادثا وجنسها قديماء هذا غاية 
توضيح مذهبهم. قوله لكن بالنوع: أي لكن صور العناصر قديمة بالنوع» وقد علمت أن مذهبهم قدم الجسمية- 


نعم أطلقوا القول بحدوث ما سوى الله تعالى» لكن .معي الاحتياج إلى الغير» لا.معين 
سبق العدم عليه» ثم أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله: إذ هو أي العالمء أعيان 
وأعراد 0 
ولم يتعرض له المصنف يلهه؛ لأن الكلام فيه طويل لا يليق يهذا المختصر» كيف 

عقون على المببانا اقول الللداطية جحو سسددسه موه سم ما 57222 


- بالنوع» والنوعية بالجنس») فكلام الشارح يحتمل وجوها: أحدها: أنه أراذ الصور الجسمية» الثاى: أنه أراد 
بالنوع النوع الإضاقٍ» وهو يعم النوع والجنس» فعلى هذا يكون المراد بالصور: ما يعم الجسمية والنوعية الثالث 
أنه أراد بالصورة الحسمية والنوعية وبالنوع الحقيقي» ولكنه لم يرض بقوطهم: الصورة النوعية قديمة بالجنس» أما 
أولا: فلأن جواز الانقلاب لا يفيد وقوعههء وأما ثانيا: فلآن حدوث نوع من العناصر مشكل على قوهم بقدم 
المواليد الثلاثة المركبة من العناصر الأربعة بإجماعهم, فإن قدم المواليد يستلزم أن يكون كل من نوع النار واهواء 
والماء والأرض قديماء وهذا يوجب أن تكون صورها النوعية قديمة بالنوع لا بالجنس؛ لأن القدم بالجنس إنما 
يكون في أنواع حادثة متعاقبة. قوله .معن أفا لم تخل قط عن صورة ماء تفسيره على الوجه الأول: أن العناصر 
لم تكن خالية عن فرد من نوع الجسمية» وعلى الثاني: أنها لم تخل عن فرد من نوع الجسمية» ولا عن نوع من 
جنس النوعية» وعلى الثالث: أفها لم تخل عن فرد من نوع الجسمية» ولا عن فرد من نوع النوعية» هكذا ينبغي 
تحقيق هذا المقام. [النيراس: ]7٠‏ 

نعم أطلقوا: جواب عن سؤال مقدرء تقرير السؤال: أنك قد حكيت عن الفلاسفة القول بقدم السماوات 
والعناصرء ونحن بحدهم يصرحون بأن ما سوى الله تعاللى حادث» وحاصل الحواب: أنا سلمنا أنهم يصرحون 
بالحدوث؛ لكنهم يفسرون حدوث العالم بمعين آخر غير مناف للأزلية» وهو الاحتياج إلى الغير» وتفصيله: أنهم 
يقسمون كلا من القدم والحدوث إلى ذاتي وزمانى» فالقدم الذاتي عدم الاحتياج إلى الغير» والقدم الزماني عدم 
المسبوقية بالعدم» والحدوث الذاتي الاحتياج إلى الغير» والحدوث الزماني المسبوقية بالعدم» والعالم عندهم قدمم 
بالزمان حادث بالذات؛ ومطلوبنا أنه حادث بالزمان. [النبراس: 75] 

ثم أشار: إنما قال أشار؛ لأن الدليل ليس مذكورا بتمامه؛ إذ الغرض الأصلي منه هو التقسيم» والإشارة إلى 
الأقسام. [ملا أحمد: ]7١‏ ولم يتعرض له: أي سكت عن ذكر الكبرى ودليلها. دون الدلائل: قيل: ينافي قوله 
ثم أشار إلى دليل حدوث العالم» أجيب بأن الإشارة غير الذكر. [النبراس: 77] 


شرح العقائد ْ اا ظ ٠‏ الكلام في حدوث العام 
فالأعيان ما أي ممكن يكون له قيام بذاته؛ بقرينة جعله من أقسام العالم» ومعيئ قيامه 
بذاته عند المتكلمين: أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخرء بخلاف 
العرضء فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه. أي محله الذي يقومه 
ومعبئ وجود العرض ف الموضوع: هو أن وجوده ف نفسه 50086 ك2 


مكن: أراد الإمكان الخاصء وهو استواء الوجود والعدم؛ وإنما فسر الموصول بالممكن؛ لكلا يشمل التعريف 
الواجب تعالى. |النبراس: 77] بقرينة: أي فسرنا الموصول بالممكن؛ بقرينة أن العين قسم من العالم؛ والعالم 
مكن, فليس تفسيرا بعيدا يهجر مثله في التعريفات؛ ثم هذا مصطلح المتكلمين» وأما على اصطلاح المكياع 
فالعين هو الموجود في الخارج» ويقابله الذهئئ الموجود في الذهن.|النبراس: ]| قيامه بذاته: أي قيام العين أو 
الممكن؛ قالوا: قيد القيام بالإضافة إلى الضمير» ولم يقل معن القيام بالذات؛ لثلا يدحل قيام الواحب تعالى بذاته 
ف المعرف. [النبراس: /71] 

أن يتحيز: التحيز في عرف المتكلمين قبول الإشارة الحسية؛ بأنه في هذا المكان أو في هذا الجهة. وأصله ف اللغة: 
الاستقرار في المكان» من قوهم: حازه إذا أحاطه؛ لأن المكان محيط بالمتمكن, ومنه الحيّز -بالتشديد والكسر- 
على فعيل للمكان. اعترض على تعريف العين بأنه يصدق على مجموع المركب من عين وعرضء كالسرير 
المركب من الخشب والشكل والقائم بهه فإن تحيز المجموع ليس تابعا لتحيز غيره» ولا يسمى عيناء وأحيب أولا: 
بالتزام أنه عين» فإنه عبارة عن الأجزاء المحصوصة اليٍ اعتبرها العقل على وضع هيأة مخصوصة:؛ من غير أن 
يكون الهيأة مقومة» فإنه أمر اعتباري غير موجود؛ فكيف يكون جزءا للموجود؛ وثانيا: بأن معن التحيز بنفسه 
أن لا يكون عرض التحير له بواسطةء وعذا المركب إننا ينحيز بواسظة حرقه الذي هو الغينء» وثالغا: بآن الوححدة 
النوعية معتبرة في تقسيم العالم إلى الأعيان والأعراضء والسرير مركب من نوعين» فلا يكون ما نحن 
فيه. [النبراس: 0/7] و[عبد الحكيم: 4 5] 

محله الذي يقومه: اعلم أنهم قالوا: إنه لو توقف وجود المحل على وجود الحال مثل الحيولى فإن وجوده يتوقف 
على وجود الصورة الجسمية المطلقة» يسمى انحل مادة والحال صورة؛ ولو توقف وجود الخال على وجود امحل؛ 
مثل وجود السواد فإنه يتوقف على وجود المحل» يسمى امحل محلا والحال عرضاء هذا على رأى الفلاسفة؛ وأما 
على رأي المتكلمين: فالموضوع وامحل واحد, والحال والعرض واحد. |النبراس: 17] و(رومي) 


شرح العقائد _ < ١8م‏ 8 الكلام في حدوث العالم 
هو وجوده ف الموضوع؛ وهذا يمتنع الانتقال عنهء بخلاف وجود الجسم في الحيز» 
فإن وجوده في نفسه أمرء ووجوده في الحيز أمر آخر؛ ولهذا ينتقل عنه. وعند 
الفلاسفة معنى قيام الشيء بذاته: استغناؤه عن محل يقومه» ومعيئ قيامه بشيء آخر: 
القضاصيه يدع يك يصير الأول تيتا والثاق, ممعوتا» سواه كان؛ مسحيراء: ما فق 
سواد الجسم أو لا» كما في صفات الباري عز اسمه. 

وامجردات وهو أي ما له قيام بذاته من العالمح؛ ..... 1 232011111111 


هو وجوده: اعلم أنه قد اشتهر فيما بينهم؛ أن معيى وجود العرض في الموضوع أن يكون وجوده هو وجوده في 
الموضو ع: وفسره السيد الشريف في "شرح المواقفى" بعدم تمايزهما في الإشارة الحسية, والشار ح_اك, فسمرة) أن 
يكون وجود العرض في نفسه هو وجوده ف موضوعه وقيامه به» بمعين أنه ليس وجوده أمر آخر غير وحوده فيه 
وقيامه به على ما يدل عليه قوله: بخلاف وجود الجسم ف الحيزء فإن وحوده ف نفسه أمر ووجوده في الحيز أمر 
آخر؛ ولذا علل امتناع الاتقال بهء ورذه السيد السند: بأثه ليس بشيء؛ إذ يقال: وجد السواد في نفسه؛ فقام 
بالجسمء وتخلل الفاء بينهما يصحح المغايرة بحسب الذات» وأيضا إمكان ثبوت الشيء في نفسه مغاير لإمكان 
تُبوته لغيره؛ لأنه كثيرا ما يتحقق الأول دون الثاني» فإن البياض يمكن ثبوته في نفس مع أنه لا يمكن ثبوته 
للسواد. وإذا كان الإمكانان متغايرين» فكيف يتحد الممكنات, أعبن الثبوتين ويمكن الجواب: بأن عبارة الشارح 
محمولة على التسامح» ومقصوده اتحادهما في الإشارة الحسية» فتأمل. [عبدالحكيم: ه5] 

وعند الفالاسفة: عطف على قوله: ومعيئ قيامه إلخ. معنى قيام الشيءع: صفة لمحل والضمير الأول له والثاي 
للشيء؛ وإنما وصف امحل بالتقويم إدخالا للصورة فإها جوهرء ومع هذا تحل في الهيولى ولا تستغيئ عنهاء فلو 
اكتفي على قوله عن محل: حرجت الصورة عن حد ما يقوم بذاته. وإذا وصف امحل بالتقويم دحلت؛ لأن 
الصورة لا تحتاج إلى الميولى في تقومهاء أي وجودها بل في تشكلهاء ثم هذا التعريف يعم الواجب والمحردات 
والأحسامء بخلاف تعريف المتكلمين, فإنه يخص الجواهر الفردة والأحسام» وليس ذلك لقصوره. بل إفهم قصدوا 
قريق قيام الور واللصم قط لبوا :92 

والمجردات: هي جواهر مجحردة عن المادة غير قابلة للإشارة الحسية؛ فهي ليست بأجسام ولا في مكانء, كالملائكة 
والنفوس الناطقة» وأنكر المتكلمون المجردات» وقالوا: كل ما سوى الله تعالى جسمء أو جزء لا يتجزى؛ أو عرض- 


شرح العقائد / الكلام في حدوث شم 


أي انعضي الأشاغرة 
ليتحقق الأبعاد الثلاثة» أعني الطول والعرض والعمق» وعند القدر من ثمانية 
أجزاء؛ ليتحقق تقاطع الأبعاد الثلاثة على زوايا قائمة» وليس هذا نزاعا لفظيا. ....... 


- وإن الملائكة والنفوس أجسامء إن قلت: ما سببٍ اخحتلاف المتكلمين والفلاسفة في تعريف القيام؟ قلت: أراد 
كل من الفريقين تعريف الجوهر والعرض. أما اللتكلمون: فاحترزوا عن تسمية الله تعاللىى +حوهرا وصفاته أعراضاء 
وحصروا الممكنات في الجوهر الفرد والحسم وما يقوم بماء وسموا الأولين عينا والثالث عرضاء فقصدوا بالتعريف ما 
يشمل العين والعرض فقطء وأما الحكماء: فلم يتحاش بعضهم عن تسمية الحق سبحانه جوهرا وصفاته أعراضاء 
وأثبتوا في الممكنات جواهر المحردات» فقصدوا بالتعريف ما يشمل الكل. [النبراس:1/8] وهو اجسه: هذا مذهب 
جمهور الأشاعرة فأقل الجسم جزءان عندهم؛ و لا واسطة بين الزع والجسم .| النيرامسن”: /ا] 

ليتحقق الأبعاد: على سبيل الفرض» بأن يوضع جزء أولاء ثم يوضع بحنبه جزء آخر متصل فيحصل الطولء فلو 
وضع جزء آخر بجنب أحد الحزئين الموضوعين أولا متصلا به» يحصل العرض في جانب واحد من الخط. وهذا 
الجزء الموضوع ثالثا لو فرض فوق ما وضع متصلا به يحصل العمق به أيضاء فالجزء الموضوع ثالثا لما كان موجبا 
للعرض باعتبار» وموجبا للعمق باعتبار آخر» اعتبر محصلا للعرض والعمق كليهما.(بحد الدين) 

أعني الطول: ليس المراد بالطول والعرض والعمق ما هو المتعارف:؛ أعين الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على زوايا قائمة 
بل المعين الأعمء وهو البعد المفروض أولا وثانيا وثالثا؛ لأن تأليف الجسم من ثلاثة أجزاءء إئما يوجحب حصول 
الأبعاد بهذا المعين» بأن يتألف اثنان ويقع الثالث على ملتقاهماء فيحصل مثلث جوهري من ثلاثة خطوط 
جوهرية» فالامتداد المفروض أولا طول وثانيا عرض وثالنا عمق.[عبد الحكيم على الخيالي: 5ه] 

وعند البعض: وهو أبو علي الحبائي المعتزلي» قال: لا بد في السطح من تقاطع بعدين على قوائم» ولا بد في الجسم 
من سطحين جوهرين؛ ثم أقل السطح الذي فيه تقاطع القوائم أربعة أجزاءء» فأقل الجسم من ثمانية أجزاء» فيوضع 
حزء بحنب جزىء ثم يوضع جزء على ملتقاهما من جانب» وجزء على ملتقاهما من الحانب المقابل له فيحصل سطح 
ذو بعدين متقاطعين على قوائم؛ ثم يوضع أربعة أجزاء على هذه الأربعة؛ فيحصل بعد متقاطع لكل من البعدين 
على قوائم» ومع الزوايا القائمة: أنه إذا قام خط على خط عمود عليه لا ميل له على أحد الطرفين أصلاء حدثت 
من جحنبيه زاويتان متساويتان» يقال: لكل منهما قائمة» فإن كان مائلا إلى أحد الطرفين كان إحدى الزاويتين 


صغرى وتسمى المادة والأخرى كبرى تسمى الفقر عق | الغير لمن : 5/] و[إرمضان آفندي: ]7١‏ 


شرح العقائد “م الكلام في حدوث العالم 
راجعا إلى الاصطلاح, حى يدفع بأن لكل أحد أن يصطلح على ما شاءء بل هو 
نزاع في أن المعى الذي وضع لفظ الجسم بإزائه» هل يكفي فيه التركيب من جزئين 
أم بيه احتج الأولون: أله يقال سق ابلحسمين إذا زيد عليه جزء واحد: إنه أجسم 
من الآخرء فلولا أن محرد التركيب كاف ف الحسمية» لما ضار محرد زيادة الجرء 
أزيد في الجسمية» وفيه نظر؛ لأنه أفعل من الحسامة بمعين الضخامة وعظم المقدار, 
يقال: جسم الشيء أي عظمء فهو حسيم وجسام بالضم. والكلام في الجسم الذي 


إلى الاصطلاح: بأن يصطلح البعض على أن أقل الجسم جزءان» وبعضهم على أنها ثمانية. [النبراس: 73] 
بل هو نزاع: فعلى هذا يكون النزاع معنويا لائقا بأن يبحث عنه في علم المعقول؛ واعترض عليه: بأن حاصل 
النزاع حينئذ أن لفظ الجسم على أي مركب يطلق؛ ولا شك في أنه نزاع لفظي؛ وأجيب: بأن النزاع اللفظي 
على نوعين: أحدهما: ما يرجع إلى الاصطلاح» كقول النحاة: الكلمة لفظ وضع لعي مفرد. وقول المنطقيين: 
الكلمة لفظ دل على معئ مقترن بزمان» ولا طائل في هذا النزاع» ثانيهما: ما يرجع إلى العرف واللغة؛ 
كخلافهم في أن الصحابي من صحب الني يه ساعة أو مدة صالحة» وهذا نزاع مفيد. رما يقع في مباحث 
المعقول؛ ومنه نزاعه في الجسمء فالشارح إنما نفى كونه لفظيا راجعا إلى الاصطلاح بقي ههنا بحثان: وهو أن 
بعض المحشين حاول التطبيق بين كلامي المواقف والشرحء فقال: أثبت صاحب المواقف النزاع بالمعين الثاني 
ونفى الشارح النزاع بالمعق الأول» وعندي فيه نظر؛ لأن كلام المواقف صريح ف أنه غير نافع» وكلام الشارح 
ناظر إلى أنه مفيد؛ إلا أن يقال: مراد صاحب المواقف أنه ليس كثير الجدوى. [النبراس: ]/8١9/9‏ 

إنه أجسم: إن قلت: هذا بحرد فرض؛ لأنه إذا كان جسمان متساويينء إلا أن أحدهما يزيد على الآخرء بجرء 
واحد لم يستطع أحد من الحكماء أن يغرف زيادته ببصر ولا كيل ولا وزنء فضلا عن أهل العرف واللغة 
قلت: المع أنهم لو اطلعوا على كونه أزيد لحكموا بأنه أجسم؛ لما علم من عادهم. والمعئ: أنا لو فرضنا 
جحسمين كذلك لحكموا بأنه أحسم. [النبراس: ]8١‏ وفيه نظر: حاصل النظر: أنه ليس معيئ قوهم هذا أجسم من 
الآخر: أنه أزيد في الجسمية كما زعم المحتجون. بل معناه أنه أزيد في الجسامة. [النبراس: ]8٠١‏ 

والكلام في الجسم: فيه أنه لا فائدة في قوله الذي هو اسم لا صفة؛ لأنه ليس الجسم إلا اسماء وف نظره بحث؛ 
لأن الجسم مأحوذ من الحسامة» والمعاني اللغوية تكون مرعية في الألفاظ المنقولة» فالاحتجاج بأن الاكتفاء بمجرد 
التركيب ف الجسمية» يناسب الاسم مناسبة تامة دون غيره فهو أرجح.[عصام: ]١١٠5‏ 


شرح العقائد 8 الكلام في حدوث العالم 
هو اسم لا صفة أو غير مركب كالجوهر يع العين الذي لا يقبل الانقسام؛ لا فعلا 
ولا وهما ولا فرضاء وهو الجزء الذي لا يتجزأء ولم يقل: وهو الجوهر احترازا عن 
ورود المنعى بأن ما لا يتركب لا ينحصر عقلا فى الجوهر بمعين الجزء الذي لا يتجزأء 
بل لا دمن إبطال اشفيولى والصورق والفقل.. .......ة::: 020101101 


كاجوهر: هذا مصطلح بعض المتكلمين» والشائع في كتب الحكمة والكلام هو إطلاق الجوهر على الممكن 
القائم بنفسه. سواء كانت جسما أو جزء لا يتجزأء وهم لا يستعملون الجوهر في الجزء إلا مقيدا بالفرد» وزعم 
بعض امحشين: أن المضئف يلك ذكر العام وأراد الخاض» بقرينة المقابلة. [النبراس: ]/٠١‏ 

لا فعلا: أي لا ينفك بعض أجزائه عن بعضها انفكاكا حاصل في الخار ج» والفعل هنا: ما يقابل القوة. قوله: 
"ولا وهما ولا فرضا" قال العلامة الشيرازي ف المحاكمات: "الحق أنه لا فرق بين القسمة الوهمية والفرضية". 
فالمراد كمما تميز طرف عن طرفء بأن هذا غير ذلك؛ وإنما جمع بينهما للمبالغة» وقيل: فرق بينهما وهو أن الوهم 
يقف في القسمة دون العقل» بمعيئى أن العقل يقدر على تقسيم بعد تقسيمه إلى غير فاية» أي لا ينتهي إلى حد 
يجب وقوفه عندهء بخلاف الوهم؛ لأن الوهم قوة جسمانية» ولا شيء من القوة الجسمانية يقدر على الأفعال 
الغير المتناهية» وأما التقسيمات الغير المتناهية بالفعل» فالعقل قاصر عته كالوهم؛ ولذا لم يفرق البعض 
بيدهما. |العراس+ :]| و[رمطان القند ايان | 

امهيولى: -بتخفيف الياء وتشديدها- قيل: مشتق من الهيئة الأولى» وهو ف العرف العام ما يتخذ منه الشيء؛ 
فالخشب هيو للسرير» م نقله الحكماء إلى الجوهر المتضوض؛ لأنه كالأصل للأحسام يقولون: هو حوهر 
بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون ما حل فيه وهو الصورة؛ والصورة جوهر بسيط لا وجود تحلها دونه؛ ثم 
الظاهر أن الحيولى لفظ يونائ» ومعناه الأصل والمادة» ويحتمل أن يكون لفظا عربياء فحينئذ إطلاقها على المادة؛ 
مناسبة أن الهيولى في العربي هو القطن, وهو كما يوجد في الأنواع المختلفة من الثوب» كذلك المادة يوجد في 
الأحسام» فناسب إطلاقها على ذلك هذه المناسبة» والصحيح: أنها مشتقة من الهيل -بالفتح- مع الصب 
والتفريق» ومنه الحيول على وزن صبورء للهباء الذي يرى متفرقا؛ ولهذا يسمى بعضهم الهيولى الي في الأجسام 
هباء؛ وذلك لتفرقه في الأجسام, |النبراس: ]8١‏ و(بعض الحواشي) 

والعقل: زعم الفلاسفة أن العقل جوهر بمحرد عن المادة. متوسطة بين الخالق سبحانه و مخلوقاته في إفاضة الوجود - 


شرح العقائد هم الكلام في حدوث العالم 
والنفوس اجردة ليتم ذلك و عنلك الفالاسفة يه وججحود للجوهر الفردى أعن 
الجرء الذي لا يتجزأء وتركب الجسم إنما هو من الطيولى والصورةء وأقوى أدلة 


إثبات الجزء: ع داه د نوه موا وال اق مالقا عقو 0لا اق انق" قوز جاه اكاك قز قلا جره قزل سه 8 قله ا عقا ج181 318 520 


- عليهاء والعقول عندهم عشرة: يعن أنه لا يمكن أن تكون أقل من ذلك ولا يحد العقل جانب الكثرة» وزعموا 
أغما الملائكة بلسان أهل الشرع. [النبراس: ]8١‏ 

والنفوس اجردة: النفس هي الروح في العرف العام والشر ع) وللعقلاء ف الروح الإنساى مذاهب: فجماعة من 
أعاظم أهل الإسلام يسكتون عن البحث فيها قائلين أن علم الروج مختص بخالقه تقدس» وبعضهم على أن الروح 
جسم لطيف سار في البدن» كسريان الماء في الوردء وأما الحكماء فقالوا: الروح الإنساني جوهر برد عن المادة؛ 
تتعلق بالبدن تعلق التصرف بلا دحول فيهء بل كتصرف الأمير في مدائن ملكه بلا دخول فيهاء وطابقهم على 
ذلك الإمام الغزالي والقاضي أبو زيد الدبوسي الحنفي وبعض الصوفية» وإنما قيد الشارح النفوس بالمحردة؛ لأن 
النفس تطلق بالاشتراك اللفظي على خمسة أشياء: أحدها: النفس النباتية» وهي القوة المدبرة للنبات في اغتذائه 
ونموهء ثانيها: النفس الحيوانية» وهي ها يدبر بدن الحيوان في حواسه وحركاته؛ ثالثها: النفس الحيوانية الإنسانية 
المحردة ذات العقل واستنباط العلوم» رابعها: النفس الفلكية المنطبعة» أي الحالة في جسم الفلك» وهي للفلك 
كقوة الخيال لناء وسخامسها: النفس الفلكية المحردة المتعلقة بالفلك» كتعلق النفس الإنسانية ببدنه؛ والنفس المعلومة 
التجرد بزعمهم هي الثالثة والخامسة. [النبراس: ]8١‏ 

ليتم ذلك: أي انحصار غير المركب في الجوهر الفرد» واعترض عليه بأنه يلزم قصور الدليل عن المدعى؛ لأن 
المدعى حدوث جميع هما سوى الله تعالى» والدليل إنما دل على حدوث الجسم والجموهر القرة. وأعر اهما 
أحيب: بأن المطلوب هو حدوث ما ثبت وجوده من العالم» وهو منحصر ف هذه الثلاث؛ وأما ال حيولى والصورة 
والمحردات فلم يتم دلائل وجودهاء ثم اعلم أن بعض المتكلمين استدل على إبطال الهيولى والمحردات بوجوه 
ضعيفة» أما أدلة إبطال الهيولى: فمنها: أن الجسم لو تركب من الحيولى والصورة لزم من تعقله تعقلهماء واللازم 
باطل؛ لأنا لا نتعقلها إلا بالبرهان» ومنها: أن الهيولى لو لم تكن متحيزة لم تكن جزء من الجسم المتحيز» وإن 
كانت متحيزة فإما بالاستقلال فجسم؛ وإما بلا استقلال فهي ضفة حالة في الصورة تابعة لما في التحيزء فلا 
يكون جوهرا ولا مخلا للصورة كما زعمواء وأما أدلة بطلان المخردات: فانتظرها في آعحر المبحث. [النبراس: ]878١‏ 
من الميولى: لا من الجواهر الفردة» كما ذهب إليه المتكلمون؛ وهذا هو مذهب أرسطو وأتباعه» وذهب أفلاطون 
إلى أن الجسم هو الجوهر البسيط المتصل الذي ماه آخرون بالصورة» وليس حالا في الشيولى» بل هو تمام حقيقة 
الجسم ولا وجود للهيولى. [النبراس: ؟١8/]‏ 


شرح العقائد له الكلام في حدوث العالم 





أنه لو وضعت كرة حقيقية» على سطح حقيقي, ٠‏ لم ئماسه إلا يحزء غير منتقسم؛ إذ لو 


احتران عرزن الكرة و اللجسسية 


مناستة جر أر ين لكان فيها خط بالفعل, فلم تكن "كرة حقيقية 5 577055 


1 وضعت كرة: الكرة - بضم الكاف وفتح الراء المخففة- في اللغة: الجسم المستدير الذي يضرب بالصوجكحان» 
ويلعب به» والجمع: كرى وكرات - بالضم- فيهماء وف الاصطلاح: جسم مستدير بوضع واحد في داخله 
نقطة يتساوى جميع الخنطوط الخارجة من تلك النقطة إلى السطح امحيط بذلك الجسم» ويسمى تلك النقطة 
مر كزهاء وهذه الخطوط أنضاف القطرء ٠‏ بعبارة عفري جسم لا يوجد له كاية في الوضع»؛ وابعبارة أحرئ: 
جسم لا يوحد فيه خط بالفعل»؛ وبقيارة أعدرى: حسم لا يمكن أن يوحد ف سطحه خط مستقيم؛ تم أقري 
التعريفات إلى ماهية الكرة هو الأولء والأربعة الباقية من لوازم التعريف الأول. |النبراس: ؟87] 

على سطح: السطح: هو المقدار المنقسم طولا وعرضا لا عمقا ويحيط بالأجسام,؛ والمراد ههنا هو السطح 
المستوي: وهو الذي يمكن رسم الخطوط المستقيمة عليه بأي وضع كانتء ثم إن المتكلمين لا يقولون بوجود 
الكرة» وإن اعترف بعضهم بالسطح المستويء فالدليل إلزامي؛ لأن الفلاسفة يقولون بوجودهما. [النبراس: 8] 
خط بالفعل: أي مستقيم لانطباق سطحها على السطح المستوي» وقد برهن على أنه لا يمكن الخط المستقيم 
على سطح الكرة» وتفسير الخط بالمستقيم ليس للإصلاح» بل بيان للواقع؛ إذ اللازم من وضع الكرة الحقيقية 
على السطح الحقيقي المستوي على تقدير تماسها بجزأين أو أكثر وجود الخط المستقيم؛ ضرورة أن ما به المماسة 
من الكرة يكون منطبقا على السطح, فيكون مستقيما لاستقامته» وإن كان وجود مطلق الخط بالفعل» سواء 
كان مستقيما أو غير مستقيم منافيا للكرة الحقيقية عندهم؛ لأن وجود الخط بالفعل فرع التناهي في الوضعء وهو 
كون المقدار بحيث يشار إلى طرفه إشارة حسية؛ لأنه طرف وفاية عارضة له. والكرة الحقيقية غير متناهية في 
الوضع؛ لعدم وجود فايتها في الإشارة الحسية؛ وإن كان متناهيا في المقدار؛ بمعئ أنه يمكن أن يفرض بقدر 
محدود. فما قيل: إن وجود الخط المستدير بالفعل لا يتافي الكرة الحقيقية ليس بشىء» وإنما قال بالفعل؛ لأن 
الخط المستدير بالقوة موجود فيها عندهم؛ بمعين أنه لو قسم حصل الخطوط المستديرة» وإثما قال عندهم؛ لأن 
بعض المتكلمين ذهبوا إلى أن السطوح مركبة من الخطوط الجوهرية» فيكون الخط المستدير موجودا فيها بالفعل 
عند ذلك البعضء ولا يخفى أنه لا فائدة حينئذ ف تقييد الخط بالفعل في قول الشارح؛ وإلا لكان فيها خخمط 
بالفعل إلخ» فإن وجود الخط المستقيم مطلقا يناي الكرة الحقيقية» اللهم إلا أن يكون بيانا للواقع» وإنه إنما يتم لو 
كان قيد الاستواء في قوله: 'على سطح حقيقي" مرادا محمولا على غفلة الشارح على ما قاله بعض الأفاضل؛ - 


شرح العقائد 1 الكلام في حدوث العالم 


وأشهرها عند المشايخ وجهان: الأو ل: أنه ثى اق عل سين مفسيا يذ إل شايةع 


لم تكن الخردلة أصغر من الحبل؛ لأن كلا منهما غير متناهي الأجزاءء والعظم 
والصغر إنما هو بكثرة الأحزاء وقلتهاء وذلك إنما يتصور في المتناهي» والثاني: أن 
اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته» وإلا لما قبل الافتراق فالله تعالى قادر على أن يخلق 
فيه الافتراق إلى اللجزء الذي لا يتجزأ؛ لأن الجزء الذي تنازعنا فيه كك 


والظاهر من غبارتة: أن المراد به.ما يكون سطحا حقيقيا لا حسيا مطلقاء سواء كان مستويا أو غير مستو 
فحاصل الاستدلال: أنه لو وضع الكرة الحقيقية على السطح الحقيقي» لم يكن المماسة إلا بجزء غير منقسم؛ لأنها 
لو كانت يمجزأين لكان ف الكرة خط بالفعل» إما مستقيم إن وضع على السطح المستويء أو غير مستقيم إن 
وضع يي غير المستوي فلم يكن الكرة حقيقية؛ لأن وجود الخط بالفعل ينافي الكرة عندهم على ما زعمواء 
فتدبره واحفظه. [النبراس: 87؛ عبد الحكيم على الخيالي: 55] 
وذلك إنما يعصور: فإنه لا يجوز أن يقال: غير المتناهى أكثر من غير المتناهي؛ واعترض عليه: أما أولا: فلن كلا 
من معلومات الله تعالى ومقدوراته غير متناه» مع أن المعلومات أكثر من المقدورات؛ لأن ذاته تعالى والنمحال من 
معلوماته لا من مقدوراته» وأما ثانيا: فلأن مراتب الأعداد مبتدأة من الواحد غير متناهية» وكذا مبتدأة من 
العشرة؛ والسلسلتان غير متناهيتين» مع أن الأولى أكثر بعشرة؛ وأيضا آحاد العدد أكثر من عشرامّاء وعشراتًا 
أكثر من مآقاء مع أن الكل غير متناه» وأحيب بوجهين: أحدهما: أن المراد هو أن القلة والكثرة في الأمور 
الموجودة:» إنما يتصور في المتناهي» أما المعلومات والمقدورات» فالموجود منها متناه. ومعيئ عدم تناهيها: أمًا 
لا تبلغ حدا لا يمكن المريد عليه» وأما الأعداد فوهمية» ودفع بأن الحكماء لا يقولون بوجود أجزاء غير متناهية 
بل دعواهم أن القسمة ممكنة لا تقق إلى -حد» ثانيهما: أن المدعى : هو أن الكثرة والقلة لا تظهر عند الحسء إلا 
في المتناهي: وأما في غير المتناهي: فإنما تدرك بالعقل لا بالحسء لكن عظم الحبل وصغر الخردلة محسوسء فالكثرة 
والقلة محسوسة:؛ فثبت متناهي؛ إذ لو كان الخردلة والجبل كلاهما غير متناهي الأجزاء» لم يدرك الحس الفرق 
بينهما. [النبراس: 854]ل قبل الافتراق: لأن ما يقتضيه ذات الشيء لا يمكن زواله عنهء لكنا نجد الأجسام 
العنصرية والمواليد قابلة للانقسام. [النبراس: 84] لأن الجزء: علة محذوف وهو قولك: فالمطلوب ثابت. 


شرح العقائد 0 06 الكلام في حدوث العالم 
إن أمكن افتراقه لزمت قدرة الله تعالى عليه؛ دفعا للعجز» وإن لم يمكن ثبت المدعى, 
والكل ضعيفء أما الأول: فلأنه إنما يدل على ثبوت النقطة, وهو لا يستلزم ثبوت 
الجزء؛ لأن حلوها في انحل ليس الحلول السرياق؛ حق يلزم من عدم انقسامها عده 
انقسام المحل» وأما الثاني والثالث: فلأن الفلاسفة لا يقولون بأن الجسم متألف من 


أجزاء بالفعل, 1 #اسنماه قاع واتواصا واه ههه مانتال واه واه واف تاها قاف فائة واه وه « مهاه واه واتواواع وأوااع فاه توه له لها اماع قاوااة 


إن أمكن افتراقه: مرة ثانية بعد ما حلق الله سبحانه الافتراقات الممكنة في الجسم. لزم قدرة الله تعالى عليه دفعا 
للعجز: وهذا حلف؛ لأن المفروض أن القادر سبحانه أخرج كل انقسام ممكن في الجسمء من القوة إلى 
الفعل. [النبراس: 85] ثبت المدعى: إذ لا مععئ للجزء إلا ما لا يمكن افتراقه؛ واعترض عليه بأنه إن أريد الافتراق 
بالفعل لم يثبت المدعبى» وهو عدم الافتراق فعلا ووهما وفرضاء وإن أريد أعم لم يقبت الشرطية الأولى» وأقول: 
المراد هو الافتراق بالفعلء و كل ما قسمه الوهم والفرض» فالله سبحانه قادر على قسمته بالفعل؛: وأما عدم 
استلزام قسمة الوهم والفرض قسمة الفعل» فإنما هو بالنسبة إلى القوى البشرية. [النبراس: 85] 

النقطة: هي عرض غير منقسم قابل للإشارة الحسية» والمشهور: أها طرف الخطء ولكنه ليس بكلي» كنقطة 
رأس المخحروط ومركز الكرة وقطبي الكرة المتحركة» فإها نقاط موجودة بلا خطء والحكماء يعترفون بثبوت 
النقطة؛ والفرق بينها وبين الجزء بالعرضية والجوهرية؛ ثم إِنما كان التماس مثبتا للنقطة لا للجزء؛ لزعمهم أن 
التماس إنما هو بالأعراض الحالة في الجسمء وهى النقاط والخنطوط والسطوح لا بالجواهر. [النبراس: 24] 

وهو لا يستلزم: دفع لما قاله المتكلمون من أن ثبوت النقطة يستلزم ثبواتك الدرء: امسقدلين بأها عرضى؛ فلا بد 
من أن يكون ها محلء ولا يجوز أن يكون محلها منقسماء وإلا لزع انقسام النقطة بانقسام محلهاء ثم إن كان محلها 
جوهرا ثبت الجزءعه وإن كان عرضا فلهذا العرض محل غير منقسمء ولا بد من الانتهاء إلى جوهر لا ينقسم؛ دفعا 
للتسلسل وهو الجحزء. [النبراس: 85] 

أن حلو شها: حلول الشيء قّ أ : هو أن يكوان وجحوده قِ نفسة شو وجحوده لذلك الاخرع وهو ا 
أحدهما: سريائ» وهو أن يكون الحال ساريا في امحل بتمامه. حيث يكون الإشارة إلى أجدهما عين الإشارة إلى 
الآخرء كالبياض في اللبن» وثانيهما: طرياق» وهو أن يكون الحال طرفا للمحل» كالسطح للجسمء. وحلول 
النقطة في محلها من هذا القسمء سواء كان حلوها في خط أو سطح أو جسم, ثم إن انقسام الحال بانقسام امحل» 
إنما يحب ف السريانيء أما الطريائي: فيجوز فيه أن يكون امحل منقسماء والحال غير منقسوء فعدم انقسام الحلول - 


وأها غير متناهية» بل يقولون: إنه قابل لانقسامات غير متناهية» وليس فيه اجتماع 
أحزاء أصلاء وإنها العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به» لا باعتبار كثرة الأجزاء 
وقلتهاء والافتراق ممكن لا إلى فاية» فلا يستلزم الجزءء وأما أدلة النفى أيضاً فلا تخلو 


أي أذلة الفلاسفة 
عن ضصعف ؛) 8 خن خظ خزه نه ظ هه اش خض # 8ه اخ هر ها له 6 هاش َه 6 شه ظه ا شه 8ه #َن 8ه 8 ذه فضه - اهن ظه 8 ظظ 8ه #ه 8ه 8ه 8 اهن خا 8ه #8 8ه اين نه هافن ذه ذظ هق 8 خا ذه 6# 8ه # هنا 8 خ#ه هه # يي ا ه# هه 


لا يوحب عدم انقسام محلهاء وأحيب بأن تماس الجسمين بجوهرهما ضروريء وإلا لزم أن لا يكون شيء من 
الأحسام ملموسا لناء وهذه سفسطة؛ وعندنا وجه آخر من الجواب؛ وهو: أن الحلول الطرياي غير معقول؛ لأنا 
نفرض نقطة هي طرف خطء ثم نقسم الخط نصفين» ونفرض العدام نصفه الآخر بتغير محله مثلاء فنجد النقطة 
بحالها لم تتغير» تعلني أأزة لا مدحل لهذا النصف المنعدم في كونه مقوما للنقطة» ثم نقسم النصف الباقي كذلك» 
وهكذا نصف النصفء فيذهب التقسيمات على مذهب الحكماء لا إلى فهاية من غير تغير في النقطة؛ فعلم 
أن ما يتقوم به النقطة ليس إلا محلا غير منقسم؛ وذلك لأن مقدارا من الخط فرضته مقوما للنقطة» أمكن اتقسامه 
وانعدام نصفه بلا تغير النقطةء وهن المحال تغير المقوم بلا تغير المتقوم» وهكذا الحال في الخط إذا قسمنا السطح 
على موازاته» وفي السطح إذا قسمنا الجسم على موازاته؛ وإنك إذا تطهرت عن دنس العادة والتعصب عرفت أنه 
حق. [النبران: 8625] 

وأا غير متناهية: فإن هذا هو مذهب النظام المعتزلي. وإنما العظم والصغر: جواب عن حديث الخردلة, 
وملخصه: أن عظم الحبل وصغر الخردلة» ليس لكثرة الأجزاء في الحبل وقلتها في الخردلة؛ إذ ليس في اللعسمين 
أجزاء موجودة بالفعل؛ بل للمقدار العارض للجسم؛ وذلك لأن الجسم يتخلحل ويتكائف» كما ترى في الجمد 
يذوب فيكثر مقداره؛ والماء ينحمد فيصغر مقدارهء مع أنه لم يزد جزء ولا ينقص جزءء قوله والافتراق ممكن لا 
إلى فهاية: جواب عن حديث القدرة» وملخصه: أن قدرة الله سبحانه على خلق الافتراقات ف الجسم, إنما تستلزم 
الجزء لو كانت الافتراقات الممكنة واقفة على حد وفاية» لكن لا هاية لاء فقدرة الحق سبحانه تستلزرم حلق 
افتراقات غير متناهية؛ فلا يلزم الجزء»؛ وأحيب: بأن الافتراقات كلها ممكنه. والله سبحانه قادر على كل ممكن؛ 
فله أن يوجدها كلها. [النبراس: 85] 

فلا تخلو عن ضعف: قيل: فيه إشارة إلى أن ضعف أدلة النفي أقل» وهي كثيرة» منها: أن يمين الجزء غير يساره 
بالضرورة» ومنها: إذا ركبنا صفحة من الأجزاء فالوجه المضيء بالشمس منها غير الوجه المظلم؛ ومنها: إذا 
وضعنا جزءا على ملتقى حزئين انقسم, ومنها: جزء يوضع بين حزئين أو حسمينء فإن لم يحجبهما لزم التداخل 
ولم يحصل من الأجزاء حجمء وإن حجبهما ماس كل واحد منهما فانقسم. |النبراس: 65] 


شرح العقائد 0 الكلام في حدوث العالم 
ولحذا مال الإمام الرازي دللله في هذه المسألة إلى التوقف. فإن قيل: هل لهذا 
|الخلااف ثمرة؟ قلنا: 3 نلعم في ف اثبات |لجوهر الفرد يحاة عن 5-1 من ظلمات الفللاسفةع 


أي ف باب عقائد الاسللام ي مسائلهم المحالفة للشرع 


مثل: إثبات الهيولى» والصورة المؤدي إلى قدم العالم» ونفي حشر الأحساد 


إلى التوقف: بل ذهب بعض الأئمة إلى نفي الحزءء كالإمام الغزالي يده واختار القاضي البيضاوي يلل منع 
القسمة بالفعل» وجواز القسمة بالوهم. وقال: أدلة الممكلمية اتوبحيت الأول و الفالاسفة الشاى. [النبراس: ْ5م] 
مغل إثبات اللحيولى: فإن برهانه موقوف على أن الجسم متصل واحد في نفسه» وأما أصحاب الجزء فيقولون: إن 
الجسم مركب هن أجزاء لا تتجزأ وبينها مفاصل صغيرة لا يدركها الحس؛ وليس اجتماع الأجزاء للاتصال؛ بل 
لأن القادر المختار سبحانه يحفظها عن التفرق.[النيراس: 85] 
إلى قدم العالم: وذلك لأن الفلاسفة استدلوا على قدم العالم بالهيولى» وتقريره متوقف على مقدمات: الأولى: أن 
الإمكان صفة وجودية؛ لأنها تقابل الامتناع وهو عدميء الثانية: أن الصفة الوحودية لا تقوم إلا .مموجود 
بالضرورة» الثالثة: الحادث قبل حدوثه ممكنء وإلا لكان واجبا أو متنعا» هذا خحلف» الرابعة: كل حادث فهو 
مسسبوق مادة؛ لأنه قبل الحدوث تن والإمكان عرض موجود لا بد له من محل موجود»؛ وهو المادة: وبعد هذه 
المقدمات قالوا: لو كانت ١‏ اشيو ل جاد يه كانت مسبوقة يهيولى أخخر هن ونتقل الكلام إلى اشيويى, الثانيةة فيلوع 
تسلسل اليولاات» والتسلسل و فالمحيولى قديمة» وهي لا تنفك عن الصورة؛» ومجموع الشيولى والصورة جسم؛ 
فيلزم قدم الأحسام؛ وأحيب عن هذا الدليل بوجوه كثيرة: منها: أن الميولى باطل لثبوت الجزء» ومنها: أن 
الإمكان أمر اعتباري لا وجود له؛ إذ لو كان موجودا فهو إما واحب أو ممكنء ويلزم على الأول أن يكون 
موصوفه أولى بالوجوبء وعلى الثاني التسلسل إذا نقلنا الكلام إلى إمكان الإمكان» وهلم جرا. قوله: ونفي 
حشر الأجساد: استدل منكروا الحشر بوجوه: أحدها: أن العالم قديم 5 ايل وكل قليم ممتنع العدم لما 
سيذ كره الشارح يلك, في بحث حدوث العالم؛ وإذا امتنع خراب هذا العالم لم د الشكيرة أنه يعد اقناة اليللا: 
انيها: أن العالم قدم لقدم الهيولى» فالأشخاص الموحودة في الماضي من نوع دم وشائر الحيواناتت) غير 
اميه فلو مك ععرها إلا فى مكان غير ههاة وقداثبت أت الأبعاة ضافية فالمر غدال: واهيي عن الرحيية: 
بأنا لا نسلم أن الحيولى موجودة لبطلان الجزءء ثالئها: أن الأبدان إذا تفرقت بعد الموت انعدم صورها الجسمية 
والنوعية بالانقسامء وكل ها انعدم فإعادته محال» فإعادة الأبدان بأعيانها محال» وأجيب بأن ثبوت الصورة 
الجسمية والنوعية موقوف على كون الجسم متصلا واحداء ونحن لا نقول به؛ بل نقول: الجسم مركب من 
أجزاء مجتمعة بأمر الله سبحانه من غير اتصال» وإعادة الأبدان: هي جمع أجزائها المتفرقة. [النبراس: 807685] 


شرح العقائد 1١‏ الكلام في حدوث العالم 


وكثير من أصول الهندسة المبتئ عليها دوام حركات السماوات 35*5115**شظ 





وكثير من أصول الهندسة: عطف على كثير» وأكثر إطلاق الفلسفة إنما هو على الحكمة الطبعية والإلهية» ويجوز 
أن يعطف على إثبات اميولى» والهندسة: - بالفتح- معرب اندازه؛ وهو بالفارسية المقدارء سمي به العلم الباحث 
عن المقادير من الجسم التعليمي والسطح والخط والعدد» ومن أعظم فضلاء هذه الصناعة أرشميدسء ومالاناوسء 
وإقليدس» وإنما كان إثبات الجزء مبطلا لأصول الهندسة؛ لأن أكثر مسائلها موقوفة على إثبات الدائرة» وحجتهم 
على ثبوهَا أنا نفرض خطا يتحرك مع ثبات أحد طرفيه فيرتسم الدائرة» وهذه الحجة باطلة على تقدير ثبوت 
الجزء؛ لأن الخط يكون مركبا من جواهر فردة؛ فيكون جزء منه ثابتاء ويدور بقية الخط حوله؛ فيكون على 
جنوب الحزء تارة» وعلى ماله تارة» وعلى غربية تارة» وعلى شرقية تارة؛ فيكون الخط في الأحوال الأربع مماسا 
للجوهر في أربعة مواضعء فيلزم انقسامه» وإذا بطل انقسام الجوهر بطل حركة الخطء ولم يثبت الدائرة» ومن 
ههنا ظهر أن البراهين الهندسية الي أقامها الفلاسفة على إبطال الجزء فاسدة؛ لأن صحتها موقوفة على إبطال 
الحزء فيلزم الدور. قوله المبتى عليها دوام حركات السماوات إلخ: الظاهر أنه صفة لكثير من الأصول» وأورد 
عليه بأنه ليس شيء من أدلة الدوام المذكورة في كتب الحكمة مبنيا على شيء من الأصول الهندسية؛ وكذا أدلة 
امتناع الخرق والالتئام» وتكلف بعضهم في الجواب» بأنه صفة بعد صفة لقوله وإثبات الهيولى» وعلى هذا ينبغي 
أن يعطف قوله وكثير من الأصول الهندسية» على قوله قدم العالم؛ لثلا يتخلل فاصل مخل بين الموصوف والصفة» 
ثم إن كون دوام الحركة مبنيا على اللهيولى يتوقف على مقدمات: الأولى: أنهم زعموا أن الزمان شيء يقبل 
القسمة والزيادة والنقصان, فهو كم لأمر غير مجتمع الأجزاءء وهو الحركة بالاستقراء» فثبت أن الزمان كم 
الحركة أي مقدارهاء الثانية: أن الزمان لا ينقطع: ولو فرضناه منقطعا كان انقطاعه متأخرا عن وجودهء وهذا 
التأخير لا يتصور إلا بالزمان» فيلزم وجود الزمان مع فرض انقطاعه. وهذا محال فانقطاعه ممنوع؛ لاستلزامه 
اجتماع النقيضينء الثالثة: أن الزمان مقدار للحركة المستديرة؛ إذ لو كان مقدار للمستقيمة؛ فلا يخلو إما أن 
تذهب الحركة إلى غير النهاية» فيلزم بعد غير متناه وهو محال؛ أو تنقطع فيلزم انقطاع الزمان وهو محال؛ أو ترجحع 
فتنعطفء ويلزمها أيضا انقطاع الزمان؛ لأن المتحرك بالحركة المستقيمة» إذا عرض له رجوع على المسافة الأولى. 
أو انعطاف إلى جهة أخرى؛ كان له بين الحركتين سكون؛ وذلك لأن الوصول إلى غاية المسافة يقع في آنء 
وكذا الانفصال عنه يكون في آن, فلو تتابع آنان لزم أن يكون معروضهما من الحركة غير منقسمين» وكذلك 
المسافة الي يقع فيها الخركة» فيلزم تركب المسافة من أجزاء لا تنجزأ وهو محال» بل المسافة مركبة من الميولى 
والضورة؛ فثبت أن بين الحركتين سكوناء وإذا ثبت أن الزمان ليس مقدار حر كة مستقيمة منقطعة: ثبت أنه - 


شرح العقائد 5 < الكلام في حدوث العالم 


وامتناع الخرق والالتكام عليها. والعرض ما لا يقوم بذاته» بل بغيره بأن يكون تابعا له 


كما وهو مذهب أهل السنة 


كما هو مذهب الفلاسفة 
- مقدار حركة مستديرة دائمة» وهى حركة الفلك الأعظم, ثم عمموا الحكم في سائر الأفلاك استحساناء ولنا 
في إبطال هذا الدليل وجوه كثيرة: منها: أن الجزء ثابت» والهيولى والصورة باطلتان» وإنما كان دوام حركة 
السماوات مخالفا للشرع؛ لأنه يستلزم قدمها وعدم فنائها بالانفطار والانشقاق. [النبراس: 810] 
وامتناع الخرق: ذهب أهل السنة والجماعة إلى أنه يجوز انخراق السموات؛ كما يدل عليه قصة المعراج والآيات 
المصرحة؛ كقوله تعالى: «إذا السَمَاءْ انفطرّث 4 (الانفظار: ١)986!إذا‏ الْسَمَاءُ النشقت 4 (الانشقاق:١).‏ وزعم الفلاسفة 
أنه محال واستدلوا عليه بوجوه: منها: أن الحركة المستديرة الفلكية دائمة لحفظ الزمان» فلو انفطرت السماء لزم 
انقطاع الحركة فانقطع الزمان. فبطلان الخرق أيضا متفرع بالواسطة على إبطال الجزء وإثبات الهيولى» ثم لايخفى 
أن ذكر الالتئام استطرادي» ووجه اقترانه بالخرق في الذكر: أنه قد يقع البحث ف حركة الكواكب فيقول قوم: 
الأفلاك ساكنة والكواكب تسير فيهاء فينخرق الأفلاك قدامها وتلتكم خلفهاء ويقول قوم: إن هذا الخرق 
والالتئام باطل؛ ثم اعلم أن عندنا وجها آخر ف توحيه كلام الشارح يدن وهو أن قوله: المبئي صفة لكثير من 
الأصول كما هو الظاهرء والمراد بالأصول الهندسية هي ثبوت الكرة وحركتها بالاستدارة» فهذا وإن كان من 
مسائل الإلمي والطبعي: لكنها من الأصول الموضوعة في الهندسة» والأصول الموضوعة قضايا يذكر في مبادي 
الهندسة؛ لتوقف البراهين على تسليمهاء طبعية كانت أو إلهية» وتقريره: أهم قد يستدلون على دوام حركة 
الفلك» بأنه كرة وجميع الأوضاع بالنسبة إلى الكرة متساوية؛ فثباته على وجه يكون ترجيحا بلا مرحح؛ ثم 
يستدلون على امتناع الخرق» بأن دوام حركتها المستديرة يدل على أن فيها مبدأ ميل مستديرء فلو انخرقت لزم 
في أجزائها حركة مستقيمة؛ فيجتمع في الفلك ميلان متضادان وهو محال. 
ولا يخفى أن إثبات وجود الكرة والحركة المستديرة يحتاج إلى دليل» وقد استدلوا عليه بأنا إذا فرضنا دائرة 
تتحرك على قطر من أقطارهاء ثبت الكرة والحركةء وقد تقدم أن إثبات الدائرة غير تام على تقدير ثبوت 
الجوهن الفردى وكلااا له يقبك الخبركةا الستتديزةة الترقفها على ثبوت ااتخور والقطيقة وذا ال على اتقداتر 
الجزء؛ للزوم انقسامه؛ فإن ثبت الجوهر الفرد لم يثبت الكرة وما يتفرع عليها من دوام الحركة وامتناع المخرقء 
فتأمل فيما ذكرناه في شرح هذا المقام» فإن هذا التوضيح لا تجده في غير كلامناء وترى المتعلمين بل المعلمين 
لا يغوصون كنه هذا المقام» والله الموفق. [النبراس: /8] 


شرح العقائد ْ ْ اه 8 ْ الكلام في حدوث العالم 
لا .ععيى أنه لا يمكن تعقله بدون امحل على ما وهمء فإن ذلك إنما هو في بعض 
الأعراض» ويحدث في الأحسام والجواهرء قيل: هو من تمام التعريف احترازا عن 
صفات الله تعالى» وقيل: لا بل هو بيان حكمه, كالألوان» وأصوها: قيل: السواد 
والبياضء وقيل: الحمرة والنضرة والصفرة أيضاء والبواقي بالتركيب. والأكوان 
وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكوك)....................... 2 





إنما هو في بعض إلخ: وهي الأعراض النسبية كالأخوة» فإنها لا تعقل إلا مع تعقل الأخوين. [النبراس: 88] 
قيل: إنما قال: قيل؛ لعدم دحول صفات الله تعالى في الجنس المعبر عنه في التعريف بكلمة ما؛ لأا عبارة عن 
المفكن: وكل ممكن حادث عندناء وضفات الله تعالى قديعة.(بخر آبادي) 

السواد والبياض: قالوا: وجميع الألوان مركب منهماء فإذا اجتمعا وحدهما حصل الغبرة كالسحاب» فإن وقع 
عليهما ضوء متوسط حصل الحمرة كما في السحاب عند طلوع الشمس وغروبماء وكما في الدخان الذي 
خالطه النار فصار شعلة حمراء» مع أن النار شفافة» وإن غلب السواد على الضوء حصل الظلمة؛ وإن كان 
بالعكس حدث الصفرة» وإن خالط الصفرة سواد خالص فالخنضرة؛ وإن خالط الخضرة بياض فالزنحاري» وإن 
خالطها سواد فلون الكراث» وإن خالط الكراثي حمرة فلون النيل» وإن خالط النيلى حمرة فلون الأرجوان. 
وقوله: قيل الحمرة والخضرة والصفرة أيضا أي مع السواد والبياض» فالأصول حمسة؛ وينسب هذا القول إلى 
المعتزلة. قوله والبواقى بالتركيب: متعلق بالقولين جميعاء واستدل القائلون بأنا نركب هذه الألوان» فتحدث ألوان 
أخر. قوله وقال قوم: جمع الألوان أصول أي لا يتوقف وجودها على التركيب وإن حصل بعضها بصناعة 
التركيب؛ وذهب امحققون إلى هذاء ولكل ظنون لا دليل عليهاء فالتوقف أحسنء ومما يجب أن يعلم أنه كثيرا 
ما يتعارض ف أمثال هذه المباحث أقوال الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة» ولا يتوقف عليها أمر شرعي لا نفيا 
ولا إثباتاء وإنما يقع بحثها في علم الكلام؛ لأن الكلام يجر إلى الكلام؛ ولا بأس في أمثاها باخثيار أحد الأقوال؛ 
على حسب قوة دليله وإن كان لغير الأشاعرة؛ فاحفظه. [النبراس: ]5٠‏ 

والأكوان: جمع الكون وهو الحصول بي المكان» والحكماء يسمونه الأين. وهي الاجتماع: قسم المتكلمون 
الكون على أربعة أقسام: الاجتماع: وهو كون جوهرين بحيث لا يمكن أن يتوسطهما ثالث. والافتراق: وهو 
كوهُما بحيث يمكن أن يتوسطهما ثالثء والحركة: وهى الحصول في المكان مسبوقا بخصوله في مكان آخرء 
والسكون: وهو حصوله في المكان مسبوقا بحصوله فيه؛ وقال الفلاسفة: عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك 
فهو عدم ملكة عندهم؛ وموجود عند المتكلمين» والواحب سبحانه لا يوصف بالسكون على شيء من المذهبين» - 


شرح العقائد 0 الكلام في حدوث العالم 
والطعوم؛ وأنواعها تسعة: وهي المرارة والحرقة والملوحة والعفوصة والحموضة 
والقبض والحلاوة والدسومة والتفاهة» ثم يحصل بحسب التركيب أنواع لا تحصى, 
والروائح وأنواعها كثيرة» وليست لما أسماء مخصوصة:, والأظهر أن ما عدا الأكوان 
لا يعرض إلا الأحسامء وإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراضء والأعيان أجسام وجواهر, 
فنقول: الكل حادث؛ء أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة. كالحركة بعد السكونء 
والضوء بعد الظلمة» والسواد بعد البياض» وبعضها بالدليل وهو طريان العدم. كما 
في أضداد ذلكء؛ فإن القدم ينافي العدم؛ لأن القديم إن كان واحبا لذاته فظاهر, 6 





- ثم قال المحققون: الكون حقيقة واحدة» وتمايز الأقسام الأربعة إنما هو بالحيثيات والاعتبارات الي لا وجود لما 
في الخارج؛ ولذا يكون الكون الواحد اجتماعا بالنسبة إلى جوهرء وافتراقا بالنسبة إلى آخر. [النبراس: ]1٠‏ 
تسعة: أي البسيطة أي أصول أنواعهاء بقرينة قوله ويتركب منها أنواع لا تحصى: المرارة بالفارسية تلخي كما 
في الصبر» والحراقة بالفارسية تيزي كما في الفلفل» والملوحة بالفارسية شوري كما في الملح» والعفوصة بالفارسية 
كلو كري كما ف العفصء, والحموضة بالفارسية ترشي والقبض بالفارسية بستكي كما في البسر» والدسومة 
بالفارسية جربي كما في السمن والزبد؛ والتفاهة في اللغة عدم الطعم؛ وفي الاصطلاح: طعم ضعيف بين الحلاوة 
والدسومةة كماءق الخير. [النيرانن: +.3] 

والأظهر: ذكر في "شرح التجريد": أن الأعراض المحسوسة لا يحتاج إلى أكثر من جوهرء .بمعين أنه يمكن وجودها في 
جوهر واحد؛ إذ وجودها غير مشروطة بالمزاج والتركيب عندنا خلافا للفلاسفة» وما ذكره الشارح ههنا من أن 
ما عدا الأكوان من الأعراض لا يوجد في غير الأقسامء ععين أنه لم يجر عادته تعالى بخلقه في غيرهاء وإن كان ممكنا 
فلا منافاة بينهماء فإن كلام شرح التجريد في الإمكان, وكلام الشارح في الوقوع؛ [عبد الحكيم: /5] 

والأعيان أجسام: ولم يتعرض لحصر الأعراضء أما أولا: فلأنه لا دليل على حصرهاء وأما ثانيا: فلأن 
الكلام في حصرها طويلء وأما ثالثا: فلأن المطلوب حدوث العالم» وهو حاصل بدون خصرها. [النبراس: ]3١‏ 
بالمشاهدة: قيل: الحدوث من المعاي» فكيف يشاهد حدوث العرض؛ أحيب بأن المع أن العقل يدركه .معونة 
مشاهدة الحادث. [النبراس: ]4١‏ 


شرح العقائد َه الكلام في حدوث العالم 
وإلا لزم استناده إليه, بطريق الإيجاب؛ إذ الصادر من الشيء بالقصد والاختيار 
يكون حادثا بالضرورة» والمستند إلى الموحب القددم قديم ضرورة امتناع تخلف 
المعلول عن العلة» أما الأعيان: فلأما لا تخلو عن الحوادث» وكل ما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث» ا 117 1 112[1[1[أ1أ11ا1 


وإلا لزم استناده إليه: أي وإن كان القدم ممكنا لزم استنادهء أي الممكن إليه أي الواحب تعالى أي لزم صدوره 
عن الواحب تعالى؛ إما بلا واسطة أو بواسطة وذلك لدفع التسلسل» فإنه لو صدر ممكن عن ممكن -وهلم جرا- 
لزم التسلسل؛ لأن الممكن لا يوحد نفسه؛ بطريق الإيجاب: هو ضد الاختيار» وحقيقته أن يكون صدور المعلول 
عن العلة واجبا بلا قدرة العلة على الفعل والترك» كصدور الشعاع عن الشمسء والإحراق عن النار؛ إذ الصادر 
عن الشيء بالقصد والاختيار يكون حادثا بالضرورة؛ لأن القصد إلى إيجاد الشيء إنما يكون في حال عدمه؛ فيجب 
أن يكون العدم سابقا على وجوده فلا يكون قديماء والمستند إلى الموجب القدتم» سواء كان موجبا في كل فعل أو 
كان إيجابه في هذا الأثر فقط قدي أي مستمر الوجود أزلا وأبدا وكان الظاهر أن يقول: والمستند إلى الموجب 
القدم لا يقبل العدم؛ ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة التامة؛ لأن العلة التامة كافية في إيجاد المعلول» فلو 
تخلف المعلول عنها كان صدوره تارة» وتخلفه تارة ترجحيحا بلا مرجح وهو محال فالتخلف محال. 

وههنا بحث لا بد من العلم به» وهو أن المتكلمين والفلاسفة اتفقوا على أن معلول الواجب الموجب قديم» وأن 
معلول المختار حادث؛ وأما احتلافهم في قدم العالم وحدوثه فدائر على أن الصانع موجب عند الفلسفي» ومختار 
عند أهل الحق» وخالفهم في الحكم الأول الإمام فخخرالدين الرازي يلكء مستدلا بأن تأثير الموجب في القدمء إما 
في حال بقائه فيلزم إيجاد الموجود وهو محال؛ وإما في حال عدمه أو حدوثه فيلزم أن لا يكون قديماء ومطلوب 
الرازي من ذلك إبطال قدم العالم» وإيجاب الصانع» وخالفهم في الحكم الثاني سيف الدين الآمديء قال: يجوز أن 
يكون سبق الإيجاد بالقصد على الوجود كسبق الإيجاد بالإيجاب على الوجودء أي أن أثر المختار إنما يلزم أن 
يكون حادثاء إذا كان تقدم القصد على الوجود بحسب الزمان؛ فيكون مقارنا بعدم الأثر وهو ممنوع, ول لا 
يحخوز تقدم القصد على الوجود بحسب الذات» كما أن تقدم الإيجاد عليه كذلكء, ولا أرى هذا البحث ينفعناء 
إلا إذا قلنا الصفات القديمة صادرة باختيار الواحبء وفيه نظر ستعرفه» والشارح لله ادعى الضرورة في الممكن؛ 
وجعل خلاف الرازي والآمدي مكابرة. [النبراس: ١231؟17]‏ 


شرح العقائد 1 95 الكلام في حدوث العالم 
أما المقدمة الأولى: فلأنها لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان؛ أما عدم الخلو 
عنهما: فلأن الجسم أو البوهر لا يخلو عن الكون في حيزء فإن كان مسبوقا بكون 
آخر في ذلك الحيز بعينه فهو ساكن؛ وإن لم يكن مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز 
بل في حيز آخر فمتحرك, وهذا معنى قوهم: الحركة كونان في آنين في مكانين, 
والسكون كونان في آنين في مكان واحدء ممصسد و فطأبطة 80 جا قدي بواوافه ع ا 


فهو ساكن: وفيه بحثان: الأول: أن الجسم إذا حصل في مكان ثم انتقل عنه ثم عاد إليه» صدق عليه تعريف 
السكون, مع أنه متحرك إجماعاء أجيب بأن المراد المسبوقية بلا فصل» البحث الثاني: التعريف يصدق على 
الحركة الوضعية» وهي أن يتحرك الجسم على نفسه من غير خروج عن مكانه» كالفلك وسلاة المغزل؛ أجحيب 
أولا: بأن المعرف هى الحركة المستقيمة: وثانيا: بأنا لا نعرف بالحركة الوضعية» بل نقول لا بد فيما يزعم 
وضعية من الخروج عن المكان وإن قل ولم يحسء والحق عندي في الجواب أحد وجهين: أحدهما: أن نلتزم أنه 
سكون في اصطلاحناء ثانيهما: أن الحسم عندنا مركب من الجواهر الفردة وبينها مفاصل» فكل جزء في المتحرك 
بالوضع خارج عن مكانه وليمن الجسم متصلا واحدا حي يقال: الجسم مم يخرج غن مكان. |التبراس : ؟ | 
فمتحرك: هذا عند المتكلمين» وأما عند الحكماء فالحركة الأينية: انتقال الجسم من مكان إلى مكان آخخرء 
والسكون: عدم الحركة عما من شأنه أن يكون متحركاء فلا يكون السكون على هذا حادثاء كما لا يكون 
قليما؛ لأن القدم والحدوث من أوصاف الموجود عندهم أيضا.(بحر آبادي) 

وهذا معنى قوهم: يرد على ظاهر هذين التعريفين على ما ذهب إليه البعض؛ من أن الحركة والسكون عبارة عن 
مجموع الكونين» أن ما حدث ف مكان واستقر فيه آنين» وانتقل منه في الآن الثالث إلى مكان آحرء لزم أن يكون 
كون ذلك الحادث في الآن الثاني جزءا من الحركة والسكون, فإن هذا الكون مع الكون الأول يكون سكوناء ومع 
الكون الثالث يكون حركة؛ فلا تمتاز الركة عن السكون بالذات» معن أنه يكون الساكن بالذات في آن سكونه؛ 
أعين الآن الثاني شارعا في الحركة» وذلك ثما لا يقول به أحدء والجواب: أن التعريف مبئ على المسامحة» يع 
أرادوا بقولهم الحركة كونان في آنين في مكانين: أنما الكون في المكان الثاني بعد الكون في المكان الأول» وأرادوا 
بقولهم السكون كونان ف آنين في مكان واحد: أنه الكون الثاى في المكان الأول بعد الكون الأول» فتسامحوا في 
جعل الكون السابق الذي هو شرط تحقق الحركة: والسكون جزءا منهماء [عبد الحكيم على الخيالي: 98] 


شرح العقائد - 9 الكلام في حدوث العالم 
قإط اليحل؛ موق أ لا يكوق عسيوقا يكرق ات أينة. كنا فى 83 اللاديد 
فلا يكو ممح ر كاه كما لا يكون سانا قلناة هذا لسع لا يضرنا؛ لكا فيه من عليه 
المدعى» على أن الكلام في الأحسام الى تعددت فيها الأكوانء وتجددت عليها 


الأعصار والأزمان» وأما حدوتهما: فلأنهما من الأعراض وهى غير باقية؛ ولأن 
أي الحركة والسكون 
ماهية الحركة لما فيها مع افقال حال إلى حال تقتضي المسبوقية بالغير» والأزلية 


تنافيها؛) ولأن كل حركة فهي على التقضى وعدم الاستقرار» وكل سكون فهو 
جائز لا سعد ا جما مهاوه عا اف 2 01 0 0 222111111111100 


فإن قيل: حاصل هذا السؤال: أنه يقال سلمنا أن الجسم والجوهر لا يخلو عن الكون في الحيز» ولكن لا نسلم أن 
ذلك الكلون سحصر إل التقونين. اللتترريع يزقبة الأكزة اللسبوق. مكف تسر بق خللك. قوز بعييهه .والكون 
المسبوق بكون في حيز آخخر؛ لحواز أن لا يكون الكون مسبوقا أصلاء لا في ذلك الحيز ولا في حيز آخرء 
ولا يكون الجسم أو الجوهر متحركا ولا ساكناء ولا يكون قولكم: فلأن الأعيان لا يخلو عن الحركة والسكون, 
صادقاء فلا يتم المقدمة الصغرىء ولا يتم الدليل المذكور على حدوث الأعيان. كذا في بعض الحواشي. 

وتجددت عليها الأعصار: كالأفلاك والعناصرء لا في الأجسام الى يسلم الخصم حدوثهاء واعلم أن المتكلمين 
اختلفوا في كون الحادث وقت حدوثه. فذهب أبو هذيل العلاف المعتزلي إلى أنه لا متحرك ولا ساكن؛ وقال أبو 
هاشم المعتزلي: ساكن؛ لأن الكون الثانى ف ذلك الحخيز سكون؛ والكون الأول مماثل له فهو سكون أيضاء وإلا 
لزم الترجيح بلا مرجحح؛ وعلى كل من القولين يبطل تعريف الحركة والسكون. ولم يتعرض الشارح لحل هذا 
اللإشكال؛ لأنه غير مخل مقصوده. [النبراس: 957 37] 

من الأعراض: هذا في الحركة مسلمء أما السكون: فعتد الحكماء وبعض المتكلمين عدم الملكة» وعند بعض مشايخنا 
عرض؛ لأنه أمر محسوسء فلا بد أن يكون موجودا. قوله وهي غير باقية: كما ذهب إليه الأشاعرة؛ من أن العرض 
لا يبقى زمانين» بل ينعدم ويتجدد مثله في كل أن؛ ودليلهم عليه ضعيف» كما يذكره الشارح في تنريهات الواجحب 
سبحانه تعالى. [البراس: -41] ولأن كل حركة: هذا دليل آخر على حدوث الحركة. وكل سكون: دليل آخر على 
حدوث السكون. فهو جائز الزوال: قلت: جواز الزوال لا يستلزم وقوع الزوال؛ لحواز أن لا يخرج من القوة إلى 
الفعل» فحينئذ يجوز أن يوجد سكون قدمم مستمر إلى الأبد» مع كونه جائز الزوال في نفسه؛ فلا يلزم حدوثه؛ قلت: 
جحوازه يستلزم سبق العدم؛ لأن القدم يناف العدم مطلقاء وبه يتم المقصودء وفيه“تأمل. [الخيالي: ]1٠0:55‏ 


شرح العقائد 4 0000 الكلام في حدوث العالم 





لأن كل جسم فهو قابل للحر كة بالضرورة, وقد عرفت أ ما يجوز عدمه كتنع 
قذمه: وَأما المقدمة الفانية: فلأن ما لا يخلو عن الحاذث؛ لو ثبت ف الأزل رم ثبوت 
الحادث في الأزل وهو محال» وههنا أبحاث: الأول: أنه لا دليل على انخصار الأعيان 


في الجواهر والأجسامء وأ يكسم عرد كن يقوم بذاتهع ولا يكون متحيزا أفيلة: 
طافك عان 17 خول على 


كالعقول والنفوس اجردة الى يقول با الفلاسفة) واللجواب لبباة . أن المدعى حدوث ما 
بت اواحقودة هن الممكنات» وهو الأعيان المتحيزة والأعراض؛ لأن أدلة وجود 


المخردات غير تامة على ما بين مز 0-1 


بالضرورة: قيل: أراد اليقين لا البداهة» واستدل بعضهم أن الأجسام متماثلة يصح على بعضها ما يصح على 
بعض» وحركة البعض معلومة وكذا الباقى» والأحسن: الاستدلال باعتراف الخصم.؛ فإن الجسم عند الفلاسفة 
فلكي أو عنصريء والأول واجب الحركة؛ والثاني جائز الحركة عندهم. [النبراس: *3] وههنا: أي ف الدليل 
على حدوث العالم. 

الأول: الحاصل أن الدليل لا يدل على حدوث المحردات» فلا بد من الدليل على امتناع وجودهاء وقد استدل 
المتكلمون على امتناع المحردات بوجوهء لكنها ضعيفة» أحدها: لو وجد المحرد لكان مشاركا للواجب في وصف 
التجرد؛ ومتميزا عنه بغيره فيلزم تركيبه» وأحيب بأن التجرد وصف سلبيء؛ وهو أنه ليس جسم ولا حالا في 
جسم ولا في مكان ولا في جهة؛ فهو عن إيجاب التركيب بمراحل؛ لأن الاشتراك في غير الذاتي لا يوجب 
التركيب ولو كان وصفا ثبوتيا كالوجود. فالسلبي أولى كنفي ما عدا الشيئين عنهماء ثانيها: أن التجرد أخص 
أوصاف الواجب؛ فإن من سأل عن الواجب لا يجاب إلا به» فيلزم أن يكون غير الواحب مشاركا له قي الحقيقة» 
فيلزم قدم الحادث أو حدوث القديم: وأجيب: بأنا لا نسلم أنه أحص صفاته» بل أخصها الوجوب الذاتي» أو 
كونه خالقا لكل ما سواه؛ أو القدم بالذات» ثالثها: أن ما لا دليل على وجوده فيجب نفيه؛ وإلا لخاز أن يكون 
عندنا جبال شاهقة لا نراهاء وإنه غلط بالصريح؛ ويجاب بأن الدليل ملزوم للمدلولء وانتفاء الملزوم لا يستلزم 
انتفاء اللازم؛ لحواز كونه أععم؛ لأن عدم الدليل في نفس الأمر ممنوع» وعدمه عندك لا يفيد؛ لحواز أن يكون 
موجودا ف نفس الأمر. [الخيالي بتغيير: ]٠‏ 


شرح العقائد 1 الكلام في حدوث العالم 


في المطولات,. الثاني: أن ما ذكر لا يدل على حدوث جميع الأعراض؛ 06 057 


المطولات: اعلم أن المحردات عندهم ثلاثة أقسام: الأول: العقول» والعقل جوهر مستغن في أفعاله عن الآلات 
المسمائية: متوسط بين الواحب» ومصتوغاتة ق: إقاطة الوود». واسعدلوا عليه ,بوجوه: أشهرها: أن الصادر 
الأول عن الواجب ليس بحسم؛ لأن الجسم مر كب») ولا يصدر عن الواحد الحقيقى إلا الواحد؛ ولا عرضا؛ لأنه 
لا يقوم بلا محل» فالصادر جوهر مسمى بالعقل الأول» وهو وإن كان من حيث ذاته واحدا لا يصدر عنه إلا 
الواحدء لكن فيه ثلاث جهات: وجوده في نفسه؛ ووجويه بالواجب» وإمكانه الذاق» فيصدر عنه ثلاثة أشياء: 
العمل الثاي» والفلك الأعظمء والنفس المدبرة لهذا الفلك» ثم يصدر عن العقل الثاني بالجهات الثلاث: العمل 
الثالث: وفلك الثوابت؛ والنفس المدبرة له. وهكذا إلى العقل العاشر المدبر لعالم العناصرء وما يتركب منها على 
حسب استعداد المواد» وهذا العقل يسمونه جبريل؛ وهم ف كيفية الصدور وعدد جتهات العقول أقوال أخخر ليس 
هذا محل بسطهاء واعترض عليه أو لا: نأثفالة نسلم أنه لا يصدر عن الواحد إلا الواحدء وثانيا: بعد التسليم بن 
الواجب مختارء فيصدر عنه الكثير بحسب كثرة تعلقات إرادته؛ وثالثا: بأن جهات العقل الثاني غير وافية؛ لما ف 
الفلك الثابت من كرات الثوابت الغير الحصورة. 

القسم الثاني: النفوس الناطقة أي الأرواح الإنسانية» واستدلوا على تحردها بوجوه كثيرة: أحدها: أنها تعقل الحرد 
كالمفهوم الكليء وكل ما هو يعقل المحرد فهو مجرد؛ لأن الصورة المجردة لو انتقشت في غير بحرد» صارت في مكان 
فليست محردة» ثانيها: أنها تعقل البسيط كالوحدة والنقطة» وكل ها يعقل البسيط فهو مجردء وإلا انقسمت صورة 
البسيط؛ لأن الجوهر غير اللحرد منقسمء وأحيب عن الوجهين: بأنا لا نسلم أن العلم بارتسام الصورة: ولو سلم 
فيجوز أن يكون الارتسام في بعض الحواس الحسمانية» وهي الآلات حاضرة عند النفس» وانقسام امحل لا يوجب 
انقسام الحال» كالنقطة الحالة في الخطء ثالثها: أن القوة العاقلة لو كانت في جسم لزم ضعفها بالهرم» كسائر القوى 
البدنية» واللازم باطل؛ لأن بعض الشيوخ أصح عقلا من الشبان» أجيب: بأنه لكثرة التجارب لا لحودة القوة» وعلى 
أصول الأشاعرة هذا لقدرة المختارء القسم الثالث: النفوس الفلكية المحركة للفلك» وهي لما كالأرواح لناء وبيان 
تحردها يتوقف على مقدمة: وهي أن حركة الفلك إرادية؛ وذلك لأن الحركة منحصرة في الطبعية والقسرية والإرادية؛ 
لأن امحرك إن كان خارجا عن المتحرك فقسرية كالحجر المرمي؛ وإن كان داحلا فمع القصد إرادية كالمشي» وبدونه 
طبعية كهبوط الحجر وصعود النارء» فليس حركة الفلك طبعية؛ لأن الطبعية ترك حالة وطلب حالة» والفلك لا يترك 
وضعا إلا وهو عائد إليه بعد دورة» وليست قسرية؛ لأن القسرية إنما هي على خلاف الطبعية؛ فحيث لا طبع لا قسر 
فهي إرادية» واستدلوا على تجردهاء بأن حركة الفلك على وتيرة واحدة؛ والحركة الإرادية المتشاهة لا تصدر إلا عن- 


إذ منها ما لا يدرك بالمشاهدة حدوثه, ولا حدوث أضدادهء افده اض القائمة 


0 0 6 عدم إدراك مفو سقفي 
أن حدلوث الأعيان ار يد الأعراض» صروره ة أها لا تقوم له ماء الثالث: 


أن الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة؛ حى يلزم من وجود الجسم فيها وحود 
الحوادث فيهاء بل هو عبارة عن عدم الأولية» أو عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة 
غير متناهية في جانب الماضي» ومعيئ أزلية الحركات الحادثة: أنه ما من حركة إلا 


وقبلها -حركة أخرين لآ إلى بداية: 2 20111 ا 


- تصور كلي» الصو الكلى لا يوجد إلا في محردء أما الأول: فبالمشاهدة والرصدء وأما الثاي: فلأن 
التخيلات الحزئية لا تبقى على نظام مضبوط دائماء كما نحده من أنفسناء أما ا فلأن الصورة الحاضلة في 
الجسمائ معروضة للهذية؛ فلا تكون كلية» واعترض على هذا الدليل بوجوه: أما أولا: فإِنها طبعية؛ والمطلوب 
نفس اللبر كن وآما'ثانياةافهن اقسرية: ولا يإزع آنا يككوت كل خركهافسرية على لاف جركة طبعّةة قلغل ظيم 
الفلك السكونء ويحركه المختار سبحانه بإرادته» إما ثالثا: فلا نسلم عدم انتظام التخيلات» والقياس على تخيلنا 
قياس الغائب على الشاهد وهو غير صحيح, هذا ملخص الكلام.والله أعلم. [النبراس: 414] 

بالغرض: أي بحدوث جميع الأعراض؛ أن حدو ث الأعيان يستدعي: يريد أن برهان الحركة والسكون دل على 
حدوث الأعيان كلهاء وحدوث الأعيان يستلزم حدوث بقية الأعراض القائمة يحاء وقد يورد أم استدلوا 
بحدوث الأعراض على حدوث الأعيان» ثم استدللتم بحدوث الأعيان على حدوث الأعراضء» وهذا دور, 
والجواب ظاهر؛ لأن الأعراض بعضها دال على حدوث الأعيان» كالحركة والسكون وبعضها مدلول» كما 
سواهما من الأعراض فلا دور. |النبراس: 35] 

الغالث: وارد على قوله ما لا يخلو عن الحوادث؛ لو ثبت في الأزل لزغ ثبوت الحوادث ف الأزل وهو محال. |النبراس: 10 ] 
بل هو عبارة: قيل: إشارة إلى تعريفى الأزل على تسامح ف العبارة» أحدهما: زمان لا أول له؛ ثانيهما: زمان غير متناه 
في جانب الماضي» والحاصل واحدء والظاهر عندي أنه تعريف للأزلية على تسامح في إعادة الضميرء وإنما وصف الأزمنة 
بالمقدرة؛ لأن الزمان أمر واحد مستمرء وانقسامه إلى الأزمنة أمر فرضي. ومع أزلية الحركات الحادثة: أي مععن قولهم 
حركة الأفلاك قليعة» مع أن كل فرد من أفراد الحركة حادث أنه ما من حركة إل [النبراس: 345] 


شرح العقائد ا الكلام في حدوث العالم 





وهذا هو مذهب الفلاسفة» وهم يسلمون أنه لا شيء من جزئيات الحركة بقديم, 
وإغما الكلام في الحركة المطلقة والجواب أنه لا وحود للمطلق إلا في ضمن الحزئي, 
فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل من الحزئيات» الرابع: أنه لو كان كل جسم 
في حيز لزم عدم تناهي الأحسام؛ لأن الحيز هو السطح الباطن من الحاوي المماس 
للسطح الظاهر من المحوي» والجواب: أن الحيز عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم 


مذهب الفلاسفة: وليس مذهبهم أن الأزل وقت معين يوجد فيه الحركة الحادثة. [النبراس:45] إثما الكلام: وهي 
قديمة عندهم؛ حاصل السؤال: لا نسلم أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث؛» كيف يجوز ذلك والجحال أن الحركة 
المطلقة لا تخلو عن الحركات الحزئية» مع أن الحركة المطلقة ليست بحادثة. [رمضان:8/6817] والجواب أنه: تلخيص 
الجواب: أن الحركة المطلقة لو كانت قديمة أي موجودة في الأزل؛ لزم أن يكون شيء من جزثياته أزليا؛ إذ لا تحقق 
للكلى إلا في ضمن الحزئيات»؛ لكن اللازم باطل بالاتفاق»: وقد يجاب بأنه لا وجحود للمطلق في الخارج لا بنفسه 
ولا في ضمن الحزئي فلا يلزم قدمه؛ لأنه صفة الموجود. [رمضان: 88] 

الرابع: كأنه إشارة إلى رد قوله: فلأن الجسم والجوهر لا يخلو عن الكون في الحيز» وحاصله: أن يقال: إن 
قولكم: فلأن الجسم والجوهر لا يخلو عن الكون في الحيز؛ إما قضية مهملة فلا يتم مطلوبكم الذي هو جميع 
الأحسام والجواهر؛ لأن القضية المهملة في قوة الحزئية فيلزم حدوث بعض الأحسام والجواهر الذي هو غير 
المطلوب» وإما قضية كلية فيلزم عدم تناهي الأجسام؛ لأن الحيز عبارة عن السطح الباطن من الجسم الحاوي 
المماس للسطح الظاهر .من الجسم المحوي» ولو كان لكل جسم حيز لزم عدم تناهي الأجسامء ويلزم منه أن 
يكون فيما وراء فلك الأفلاك شيء حاو ماس لفلك الأفلاك» وليس كذلك بل فيما وراءه عدم محضء واللازم 
باطل؛ لأن الأبعاد كلها متناهية؛ كما ثبت في موضعه بالبرهان القطعي والبرهان السلمي؛ وغير ذلك من البراهين 
الدالة على تناهي الأبعاد» وكذا الملزوم فلا يلزم حدوث جميع الأحسام الذي هو مرادكم. [رمضان: 88] 

الفرا غ المتوهم: قيده بالمتوهم؛ لأن الفراغ الموجود مذهب غيرهم؛ أو لأن المكان مشغول بالمتمكن غير خال عنه 
حقيقة؛ وفراغه عنه إنما هو محرد الوهم والفرضء واعلم أن المذاهب ههنا ثلاثة: أحدها للمشائين: وهو المذكور 
في السوال+ وعلى هذا لا يجب أن يكون لكل حسم حير بل لما له حاو؛ والقاى لأفلاطون ومن تبعه: .وهو البعذ 
ارد الغير المادي المنطبق على بعد الجسم المتمكن الحال فيه» وعلى هذين المذهبين كل جسم متحيز» ولا 
م يتعلق بالمذهب الثالث غرض في السؤال؛ ولا مست الحاجة إليه في الجواب لم يتعرض له [ملاً أحمد: 67] 


| الميكف للعا لم هه و الله تعالى أ 


ولا بيك أن العام ححدث» ومعلوم أن اورت يه بل له من هحدت ضرورة امتنا ع 


ترحح أحد طرق الممكن من غير مرجح., كسك أن له مخدثاء والمحدث للعا مم هو الله 

تعالى: أى الذدات الواجب الوجود الذى يكون وجوده من ذاتده ولا بحتاج إلى 
0 تفسير بأخص الصفات 5 8 

شيء أصلا؛ إذ لو كان جائز الوحود لكان من جملة العالم» فلم يصلح محدثا للعالم 


ضرورة امتنا ع: يع الما ع بالدليل المد كور أن العام حادث كان مسبو فأ بالعدم, وإذا سيشه العدم , يكن وجحوذه 
أي الذانك الوراجيي: قامير العم الله سببحاتة ببالواحي#لأن كوان الحق سبحائة يدها للمسحدثاك كلهاء ومبدا 
لسلسلة الممكنات بأجمعهاء وموصوفا بالوحدةء والقدم. وهنزها عن الجسمية والعرضية إلى سائر ما يذكره 
المفيتقت لل من القن يهات: إعغا هو من حيث كونه واجحب الو جود ومن مصححات هذا التفسير أو اللالة 
الشريفة موضوعة للذات المقدسة؛ والوجوب أخض ضفاتها. [النبراس:374517] 
من ذاته: أي ذاته علة تامة لوجوده. وهذا مبى على مذهب المتكلمين من أن وجود الواجب زائد على ذاته؛ لأنا 
نتعقل ذاتة 5 نشبيت وجحوده بالبرهان» وقال الحكماء والصوفية: ف جحوده عين ذاته؛ لأن هذا أكمل أنحاء 
: . ا اد 9- : 6" : ١ ١‏ 
الوججو د. |التيراس: 17 ولا يحتاج إن ع اد اتاج هو الممكن» وإذا و جحل كان وجحوده من عيره 5 من ذاته لما 
عرفته أنفاء فاْخدت للعا م هو الل الواجب الو جود؛ أنه من ع و ججحوده يا يخلو إما أن يكون واجب الو جود أو 
جائزء ولا جائر أن يكون جائز الوجود.(عرس) 
لكان من جملة العالم: أورد عليه أن الصفات الإلهية جائزة الوجود عند المتكلمين؛ لأنها زائدة على ذات الواجحب؛ 
مع احصار الوجوب ف الواحدء فيلزم أن يكون الصفات من العالم» أجيب أولا: بأن الكلام في الجحائز المغاير 
للواجب أي المنفك عنهء وثانيا: بأن الصفات واحبة؛ لأن كل ممكن حادث؛ وفيه: أنه سيأق إثبات أها ممكنة 
بذاهاء وأنه لا يجب كون كل ممكن مسبوقا بالعدم. [النيراس: 3177| فلم يصلح محدثا: وإلا لزم كون الشيء علة 
لنفسه. مبدأ: بالضم في استعمال المتكلمين» وبالفتح في لسان الفلاسفة. [النبراس: 337] 
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مع أن العالم اسم لجميع ما يصلح علما على وجود مبدأ له وقريب من هذا ما 
يقال: إن مبداً الممكنات بأسرها لا بد أن يكون واجبا؛ إذ لو كان ممكنا لكان من 
جملة الممكنات» فلم يكن مبدأ لحاء وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من 
غير افتقار إلى إبطال التسلسل وليس كذلكء بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان 
التسلسل» وهو أنه لو ترتب سلسلة الممكنات لا إلى فاية لاحتاجت إلى علة» وهي 
لا يحوز أن يكون نفسها ولا بعضها؛ لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ولعلله».... 


ما يصلح علما: أي دليلا دالا على وجود المبدأء ولو كان من جملته لكان دليلا على نفسهء والشيء لا يدل 
على نفسه.ربحر آبادي) مبدأً له: بأن يترتب سلسلتها في الإحداث حن ينتهي إليه.(عرس) وقريب من هذا: أي 
من قولنا؛ إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم» والمراد أن حاصل الدليلين واحد؛ إلا أن الأول بطريق 
الحدوثء. والثاني بطريق الإمكان. |النبراس: 97] قد يتوهم: قيل المتوهم: صاحب "المواقف". 

إلى إبطال التسلسل: هو وجود أشياء مترتبة غير متناهية» يكون كل سابق منها علة للاحق» والبراهين المشهورة 
على إثبات الواحب موقوفة على بطلان التسلسلء وإلا لجاز وجود الممكن من ممكن ثان» وهذا الممكن من ممكن 
الثء. وهكذا بلا فاية» ثم لما كانت البراهين المبطلة للتسلسل موقوفة على مقالات طويلة» أراد بعض الحققين 
اختصار المقال» واستخرج براهين غير موقوفة على بطلان التسلسل على زعمه. فمنها: ما أخرحه صاحب 
"المواقف" هو أنه لو انحصر الموجود في الممكن لم يوجد شيء أصلا؛ لأن الممكن لا يستقل بوجوده؛ وإذ لا وجود 
فلا إيجادء وارتضى السيد السند هذا البرهان. [النبراس بتغيير: /3.51] 

بل هو إشارة: فيه بحث؛ لأن الإشارة إلى دليل بطلانه ليس افتقارا له» وإنما ثبت الافتقار إن لو أخذ بطلانه 
مقدمة للدليل على وجود الصائع» وليس كذلك.[رمضان آفندي: 84] لاحتاجت إلى علة: أي لاحتاحت 
السلسلة ممجحموعها إلى علة أي موجد؛ لأن مجموع السلسلة ممكن» فيحوز وجوده وعدمهه وإتما كان ممكنا؛ لأنه 
مركب من الآحاد؛ والمركب محتاج في وجوده إلى الأجزاءء وهذا الاحتياج ينافي الوجوب. [النبراس: 34] 
لاستحالة كون الشيء: أي لو كان علة مجموع السلسلة هي مجموع السلسلة؛ لزم أن يكون الشيء علة لنفسه؛ 
وهذا محال؛ لاستلزامه تقدم الشيء على نفسهء وهو بديهي الاستحالة» ولو كان بعض السلسلة علة مجموع 
السلسلة؛ لزع أن يكون الشيء علة لنفسه ولعلله أما الأول: فلأن هذا البعض داخل في المجموع, فإذا كان علة- 
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بل خحارجا عنها فيكون واجبا فتنقطع السلسلة» ومن مشهور الأدلة برهان التطبيق؛ 
وهو أن نفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية جملة» ومما قبله بواحد مثلا إلى غير 


أي مرتبة واحدة 


النهاية جملة أخرى؛ ثم نطبق الجملتين» بأن بحعل الأول من الجملة الأولى بإزاء الأول 
من اللنملة القاتية» والفااق بالقاق»؛ وهل حراء :فإ “كان بإزاء. “كل واد من الأول 
واحد من الثانية» كان الناقص كالزائد وهو محال» وإن لم يكن فقد وجد في الأولى 
ما لا يوحد بإزائه شيء في الثانية» فتنقطع الثانية وتناهى» ويلزم منه تناهي الأولى؛ 
لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناه» والزائد على المتناهي بقدر متناه يكون 
متناهيا بالضرورة» وهذا التطبيق إعا يمكن فيما دخل نحت الوجود 1100006 221111 


- للمجموع كان علة لنفسه أيضاء وأما الثاني: فلأن البعض علة لما سواه من السلسلة» فلنفرض أن الألف علة 
للباء والحيم والدال» وهلم جراء ثم نقول: الألف أيضا ممكن لا بد له من علة؛ فيجب أن يكون علتة بعض ما 
عداه من السلسلة» وهو الباء مثلا فيلزم أن يكون الباء علة للألف الذي هو علة الباء. [النبراس: 348] 

فيكون واجبا: إذ المفهوم منحصر بين الممكن والممتنع والواحبء وقد بطل الأول» ولا يصلح الثاني موجداء فتعين 
الثالث. [النبراس: /3] الأخير: أي الذي ليس علة لشيء»؛ وقد انتهت عليه السلسلة في جانب الحبوط. [النبراس: /3] 
جملة: جملة مشتملة على مجموع المعلولات والعلل. [النبراس: /3] بواحد مثلا: تقرير الدليل: أن الحوادث لو 
كانت غير متناهية: وأخذنا حملتين من تلك الحوادث الغير المتناهية» إحذاهما من مبداً معين» وثانيهما من مبداً 
آخر قبل هذا الأول عرتبة واحدة. إرمضان آفندي: ]4٠‏ 

وهو محال: لأن الكل أعظم من الجزء بالبداهة» ويشكك فيه بأن وقوع كل جزء من إحداهها بإزاء جرء من 
الأحرىء لا يلزم أن يكون لمساواة الجملتين» بل يجوز أن يكون لعدم تناهيهماء ودفع بأنا نعلم بالضرورة أن كل 
جملتينء إما متساويتان أو متفاوتتان» وإن الناقصة تنقطع قبل الزائدة. [النبراس: 343] وهذا التطبيق: إشارة إلى 
جواب ما يقال: وهو أن دليلكم هذا ليس بصحيح بجميع مقدماته؛ لأن هذا الدليل جار من مراتب الأعداد 
ومعلومات الله تعالى ومقدوراته مع أن المطلوب الذي هو التناهي غير ثابت؛ لأن كل واحد من مراتب الأعداد 
والمعلومات والمقدورات غير متناه» فلا يتم هذا الدليل؟ فأحاب عنه الشارح يلل بقوله: وهذا التطبيق» حاصله:- 
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دود ما صو وحمي حص فإنه ينقطع بانقطاع الوهمء فلا يرد النقض كرائب العدد 
بأن تطبق جملتان 4 سداد 7 ابه ا ب شاية؛ والثانية من الاثنين لا إلى نهاية 


2 ورات 


فوقه آخرء لا #لعيق: أن ما لا نماية له يدحل في الوجودء فإنه محال» الواحد يعن أن 


صانع العا لم واحد, ولا يمكن أن يصدق مفهوم والجب الو جود إلا على ذات واحدة. 


> أن يقال: إن هراتب الأعداد الغير المتناهية والمعلومات والمقدورات الغير المتناهيتين أمور وهمية» ليس لما جملتان 
ف نفس الأهر يكون احداهما منطبقة للأخرى؛ فصار أن الجملتين المفروضتين ف الأعداد والمعلومات والمقدورات 
منقطعتان في ذلك التطبيق» بانقطاع الوهم عن التطبيق المذكور بعجزه. ران يلزم من انقطاعهما في الوهم 
انقطاع ما لا يتناهى ف نفس الأمر» حى يكون محالا؛ إذ ليس تلك الجملتان في نفس الأمرء فلا يتصور أن يكون 
انلقطاعهما في نفس الأمر.[رمضان آفندي: ]31١‏ 

فلا يرد النقض: وإنما لا يرد النقض؛ لأن غراتب الأعداد وعميق وأورد عليه: أن العدد من الموجودات الخارجية 
عند الحكماء؛ لأنهة كم عندكمء والكم عرض؛ أجيب: بأن هذا الجواب على مذهب المتكلمين القائلين بأنه 
وهمي: على أن المحققين من الحكماء يوافقوفم في وهميته؛ كما ذكره جلال الدواني. [النبراس: ]٠١٠١38‏ 

فإن الأولى: أي المعلومات أكثر من المقدورات؛ لأن ذات الحق سبحانه معلومة له غير مقدورة له» والمحالات 
معلومة غير مقدورة؛ لأن المقدورية يقتضي صحة الوحود ومسبوقيته بالعدم» وليس كذلك فيما ذكرء وإلا 
لم ينبت الوحدانية والأمر ليس كذلك. [النبراس: ]١٠١٠١‏ و[رمضان: ؟1] وذلك: أي عدم ورود النقض المذكور. 
أن معنى لا تناهي: أي عدم تناهيها إنما هو بحسب التضورء لا بحسب الوحود الخارجحي. [رمضان آفندي: 17] 

فإنه محال: سواء كان الوجود سحارجيا أو وهمياء وبالجملة الموجود من العدد والمقدورات والمعلومات متنا 
والموهوم لا يجري فيه التطبيق. [النبراس: ]٠٠١‏ 

ذات واحدة: يع أن صانع كل شيء ابتداء هو الله تعالى واحد عند أهل السنة والجماعة» خحلافا للثنوية فإِهُم 
قائلون بأنه اثنان: الأول: خالق الخير» والثاي: حالق الشرء فخالق الخير يزدان» وحالق الشر أهرمن؛ وهو 
عبارة عن إبليس وهو الشيطان» وقيل: الأول النور والثاني الظلمة قديمتان» وحدوث العالم من امتزاجهما؛- 
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[برهان التمانع| 

والمشهور في ذلك بين المتكلمين. يرهان التماتع المشار إليه يقوله تغالى: لو كَانَ 

فيهمًا آلهَة إلا اللّهُلْفسَدنَا وتقريره: أنه لو أمكن إلهان لأمكن بينهما تمانع: بأن يريد 


7١ (الأنبياء:‎ 


عقي حركة زيد والآخر سكونه؛ لأن كلا منهما في نفسه أمر ممكن, وكذا تعلق 
الإرادة بكل منهما في نفسه؛ إذ لا تضاد بين إرادتين بل بين المرادين» و حينئذ إما أن 


يحصل الأمران فيجتمع الضدان» أو لا فيلزم عجز أحدهما وهو أمارة الحدوث 


- واستدلوا غليه بأن الفاعل الواحد يكتنع أن يكو ن خيرا وشرا بالذات؛ لأن ذاته إن اقتضى الخير ينبغي أن لا يكون 
شرا وإن اقتضى الشر ينبغي أن لا يكون خيرا؛ ولأن الخير إن قدر على دفع شر الشرير ولم يفعل؛ لم يكن خخيرا؛ 
لأن الرضاء بالشر شرء وإن لم يقدر عجز والعاحز منحط عن درجة الألوهية» ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: 
لاا انسل أن الفاعل الواحد إذا فعل خيرا وشرا يلزم أن يكون خيرا وشرا بالذات؛ ولأن الشر بالنسبة إليناء وأما 
بالنسبة إلى الله تعالى كله خير ومصلحة: فلا يرد شبهتهم. [رمضان آفندي: 17] 

وتقريره: أي تقرير برهان التمانع المشار إليه بالآية الكريمة: أنه لو أمكن إلهان أي صانعان قادران بالقدرة التامة؛ 
فلا يتوجه ما يتوهم من أن المدعى إثبات وحدة الواحبء والدليل لا يفيد إلا وحدة الصانع؛ اعلم أن بعض 
مقدمات الدليل مطوية»ء تقريره: أنه لو لم يكن واحدا لزم أن يكون متعدداء وأقل مرتبة التعدد اثنان فيلزم أن 
يكون الفرد الممكن هذا المفهوم اثنين» وهو باطل؛ لأنه لو أمكن بينهما تمانع إلخ.(قرة كمال) 

بين إرادتين: أي إرادة الحركة والسكون؛ لتعدد محلهما وهما المريدان» نعم متعلقهما وهو زيد واحد؛ لكنه ليس 
محل الإرادتين بل المرادين» حي امتنع اجتماعهما فيه» بخللاف إرادني الواحد للضدينء فإفهما متضادان لاتحاد 
المحل» بل بين المرادين أي بل التضاد بين المرادين» اعلم أن "بل" موضوع لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله» قفي 
كل موضع يمكن الإعراض عن الأول يثبت الثاني فقطء وفي كل موضع لا يمكن الإعراض عن الأول يثبت الأول 
والنابي» وبل هنا للآمر الأول:[ومضات آفندي: +3) أمارة الحدوث: أي دليله وإلا فالأمارة لا تفيد اليقين؛ 
فلا يصلح أحذه مقدمة لبرهان التمانع» وأيضا تخلف المراد يفيد العجز قطعا لا ظناء فقوله من شائبة الاحتياج مع أن 
الاحتياج قطعي»؛ ليس في مخله. [ر مضنا أفندي: + | 


لا فيه من شائبة الاحتياج فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال فيكون 
محالاء هذا تفصيل ما يقال: إن أحدههما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزع عجزة. وإن 
قدر لزم عجز الآخرء وما ذكرنا يندفع ما يقال: إنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع» 
أو أن تكون الممانعة والمحالفة غير ممكنة لاستلزامها المحخال» أو أن يمتنع اجتماع 
الإرادتين» كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه معاء واعلم أن قوله تعالى: «إلَوْ كَانَ 


فيهمًا آلهّة إلا اللّهلفسَدَنَائ» حجة إقناعية, 88اااا7102اةذة [ز[ ز [ز[ ذز ز[ذز زذز [ ز ذ 1 ز ذ 1 1 17111111 
١ 5‏ (الأنبياء: 0 ؟) 


إنه يجوز أن يتفقا: دفع هذا المنع بقول الشارح لأمكن بينهما تمانع؛ لأن جواز الاتفاق لا ينافي إمكان التمانع؛ 
وإمكان التمانع كاف ف إثبات المطلوب. أو يكون الممانعة إلخ: تقرير ورود المنع على ظاهر قول هذا القائل: أن 
يقال لا نسلم أن تعدد الآهة يستلزم المخالفة والممانعة؛ لحواز أن يكون المخالفة غير ممكنة على تقدير التعدد. 
لاستلزامها المحال؛ أعيئ اجتماع النقيضين فدفع هذا المنع قول الشارح؛ لأن كلا منهما في نفسه أمر ممكنء أورد بأن 
إمكان كلا منهما بحسب القدرة لا يناي امتناعه بحسب الحكمة؛ فكل واحد منهما إذا علم المصلحة في أحد 
الضدين امتنع منه إرادة الآخر للحكمة» جوابه: أن رعاية الأصلح لا تحب على الواجب تعالى» كما بين في موضعه. 
[رمضان آفندي: 14] أو أن يمتنع: اندفاع هذا المنع أنه لا تضاد بين إرادتين» فكيف يمتنع اجتماع الإرادتين» بل 
التضاد إنما هو بين المرادين. [رمضان آفندي: 4 9] 

حجة إقناعية: أي ظبية» يريد أن الدليل الذي يفيده لفظ هذه الآية ظيئء أما البرهان الذي يستنبط بانتقال الذهن من 
ظاهرها إلى باطنها فقطعيء وإنما يسمى الدليل الظيٍ إقناعيا؛ لأنه يقنع به من لا يتحمل كلفة البرهان» وقال بعض 
امحشين: كونه إقناعيا إنما هو مع قطع النظر عن كونه بر الرسول المتواتر» وإلا فحجة قطعية؛ قلت: وهو مبئ على 
أنه يصح الاستدلال على التوحيد بالنصوصء وقال بعضهم: لا يصح؛ لأنه دور» ولكن مختار الشارح أن صحة 
النصوص لا يتوقف على التوحيد. كما سيجيء إن شاء الله تعالى. والملازمة: أي كون الفساد لازما للتعدد. عادية: 
أي منسوبة إلى العادة» والعادة قد تطلق على فعل يتكرر صدوره عن فاعله مرات محصورة» وقد تطلق على تكرير 
هذا الفعل» على ما هو اللائق بالنطابيات أي بالأدلة الى يقصد يما تسليم السامعين للمدعى على حسب الظن 
الغالب» والخطابة --بالفتح- قياس مركب من مقدمات مسلمة ف بادئ الرأي. عند العامة من غير أن يكون مبرهنة 
وسمي خطابة لاستعمال الخطباء أي الواعظين إياه. فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم: - 
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ىن 3 قر الى 


والتغالب عند تعدد الحاكم على ما أشير إليه بقوله تعالى: زقلا بنط عَلى 


بَعض ب ؛ وإلا فإن أريد الفساد بالفعل أي حروجهما عن هذا النظام المشاهد»ع 
(المومنون: )81١‏ 
فمجرد التعدد لا يستلزمه؛ لجواز الاتفاق على هذا النظام, وإك أريد إمكان الفساد 


أي بلا تمانع 
فلا دليل على انتفائه» بل النصوص شاهدة بطي السماوات ورفع هذا النظام» فيكون 
مكنا لا محالة» لا ٠‏ يقنال: الملازمة قطعية والمراد بفساةههما عدم تكوفماء معو أنه لو 


اي و جحو دهما 


فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعال كلهاء فلم يكن أحدهما صانعا فلم 


- بيات لقو له الملازمة عادية ويحتمل معليين : أحدهما: أن غادة الحكام فر البشر ححارية بالتمانع عند تعددهمء 
تانيهما: أن العادة الاهية جارية بإاحداث التمانء لع فيهم: والأول أظهر: وعلى كلذ الو و ججهين تكون الملازمة من باب قياس 

الغائب على الشاشد ل وهو ظيئ؛ سيما إذا كان للمدعي أن يبين فرقا واضحا بينهماء وهو أن التمانع من معقتضيات 
الطبائع الحيوانية؛ كالطمع والغضبء ومن كان إها كان منزها عنها. [النبراس: ]٠١‏ وإلا فإن أريد: أي إن لم يكن 
الحجة إقناعية» والملازمة عادية» بل قطعية أو عقلية.إرمضان آفندي: 314] لا يستلزمه: بل المستلزم للفساد هو 
التمانع والآية غير مضرحة. | النيراس: ؟؛ ١‏ 

وإن أريد إمكان: بآن يكون المعيى: لو كان فيهما أهة أمكن فسادهماء فلا دليل على امتناعه أي على استحالة 
الفسادء فاللازم غير باطل» بل النصوص شاهدة بطي السماوات ورفع هذا النظام قال الله تعالى: 25 نطو 
الشساءع كط السجل لكب 6 (الأنبياء: 4 وقال: «وإذا السحاة انْشَفَثْ4 (الانشقاق:١)»‏ وقال: ل: «وكل شيع 
مَالِك إلا وَجْهَه 6 (القصص: ) وقال: يوم يدل ليخي وض وَالِسَمَاواتٌ) (إبراهيم: 8 فيكون أي الفساد 
مكنا لا محالة؛ إذ الوقوع فرع الإمكان. فالحاصل: أنك إن أردت لو كان فيهما الة لوقع فسادهماء فالملازمة 
منوعة لحواز الاتفاق» وإن أردت لو كان فيهما آلمة لامكن فسادهماء فبطلان التالي ممنو ع فالدليل ليس يقينياء 
وأما إن جعلناه خطابة صح؛ لأنا نختار الشق الأول ونقول: إن الظن يستبعد الاتفاق. [النبراس: ]٠١84‏ 
فلم يوجد مصنوع: واللازم باطل؛ لأن وجود المصنوعات بديهي» فكذا الملزوم. [النبراس: 5 ]٠١‏ 
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لأنا نقول: إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانعء وهو لا يستلزم انتفاء 


المصنوع» على أنه يرد منع الملازمة : أويق عدم التكون بالشصل امه ممع 566 
اي في الاية 


وهو لا يستلزم: حاصل الحواب منع الملازمة» والضمير راجع إلى إمكان التمانع» والمعين: أن إمكان التمانع الخال 
يستلزم عدم التعدد الموجب للمحال؛ لأن استحالة اللازم دليل على استحالة الملزوم» ولا يستلزم عدم المصنوعات؛ 
لجواز أن يخلقها أحدهما من غير وقوع التمانع؛ لأن إمكان التمانع لا يستلزم وقوعه. ويجوز أن يكون الضمير 
راجعا إلى عدم تعدد الصانع» والمعيئ: أن عدم تعدد الصانع لا يستلزم انتفاء المصنوع» بل المستلزم له أن لا يكون 
شيء منهما صانعان. فإن أراد السائل بقوله فلم يكن أحدهما صانعا: السلب الكلي لم يصح تفريعه على إمكان 
التمانع» أو السلب الحزئي لم يصح تفريع قوله فلم يوجد مصنوع أصلاء عليه. [النبراس: 5 ]٠١‏ 

على أنه يرد: الحاصل: أنك إن أردت لو كان آلمة لم يوجد المصنوعاتء فلا نسلم الملازمة لحواز الاتفاق» وإن 
أردت لو كان آة لأمكن أن لا يوجد المصنوعات» فلا نسلم أن هذا الإمكان منتفء فإن عدم وجودها ممكن بل 
واقع عند الحشرء إن قلت: في الكلام تكرار؛ لأن الجواب الأول هو الشق الأول من العلاوة»؛ وحاصلها: منع 
الملازمة» أجيب: بأن الجواب الأول مين على أن الظاهر المتبادر من قوله عدم تكونما بالفعل» والعلاوة لإبطال 
الشقوق المحملة كلهاء واعلم أن الشارح قد اجتهد في كون الآية حجة إقناعية» اتباعا لأبي نصر الفارابي الحكيم 
ولعل قلب المؤمن يتمئ كوهًا حجة قطعية» وإن لم يكن الإقناع إجحافا بالآية أي جعلها ناقصا فاحشاء واعلم أن 
العلامة الخيالي أفاد وجهين ف قطعية الآية: أحدهما: أن المع لو كان المؤثر في وجود السماء والأرض وغيرهما 
إلهان» لم يوجد هذا العالم المحسوس كله أو بعضه؛ إذ تأثيرهما إما على سبيل الاستقلال» وإما على سبيل الاجتماع؛ 
بأن يكون الموثر مجموع القدرتين وأما على سبيل التوزيع بأن يكون الموثر في البعض أحدهماء وفي بعضه ثانيهماء 
والكل محال. أما الأول: فلتوارد العلتين المستقلتين على معلول واحدء وأما الأخيران: فلاستلزامهما إمكان التمانع 
المستحيل» وإذا استحال التمانع لم يكن أحدهما صانعاء فيلزم انعدام العالم كله على تقدير الاجتماع لانعدام أجزاء 
العلة» وبعضه على تقدير التوزيع لانعدام العلة» ثانيهما: لو أمكن تعدد الواحب الذي من شأنه التأثير والإيجاد 
م يكن العالم ممكناء فضلا عن أن يكون موجودا؛ لأن وحوده فرع إمكانه لكونه حادثاء وإلا: أي وإن كان العالم 
مكنا حين تعدد الواجب لأمكن التمانع بينهما» ضرورة كون كل منهما قادرا تاماء و تحقق مصحح مقدورتيهما 
أع إمكان المصنوع؛ لكن إمكان التمانع محال لاستلزامه انخال على ما مرء فلا يكون العالم ممكنا؛ لأن إمكان 
التمانع لازم بمجموع الأمرينء أعين التعدد وإمكان شيء من الأشياء» فإذا كان التعدد مفروضا يلزم أن لا يكون 
شيء من الأشياء ممكناء حي لا يلزم إمكان التمانع الذي هو محال. [النبراس: 4 ]١٠١ 5:٠١‏ 
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ومنع انتفاء اللازم إن " بالامكان: فإن قيل: مقتضى كلمة "لو" انتفاء الثاني ف 
الماضي بسبب انتفاء الأؤل» فلا يفيد إلا الدلالة على أن انتفاء الفساد في .الزمان 


أي فاده يشيك الآية 


الماضى بسبب انتفاء التعددء قلنا: نعم هذا بحسب أضل اللغةة لكن أقذ. يستعمل 
للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط من غير دلالة على تعيين زمان» كما في 
قولنا: لو كان العالم قديما لكان غير متغير» والآية من هذا القبيل» وقد يشتبه على 
بعض الأذهان أحد الاستعمالين بآخرء فيقع الخبط. القديم هذا تصريح ا علم 
التزاما؛ إذ الواحب لا يكون إلا قديماء أي لا ابتداء لوجوده؛ لق لو “كلا ععاذا 


تفسبير لقو له : قدا 


مسبوقاً بالعقم لكان بوحوده عن عيره ضرورة؛) 0يةزةز ز ز ز ز ز دا 0000 


فإن قيل: حاصل السؤال: أن الآية ليست على ترتيب الحججء فلا يصح قولكم هي حجة إقناعية» وذلك بوجهين: 
أحدهما: أن كلمة "لو" تدل على انتفاء الفساد بسبب انتفاء التعدد. وهذا غير مقصود. بل المقصود أن انتفاء الفساد 
يدل على انتفاء التعدد» ثانيهما: أن "لو" تختص بزمان الماضيء والمقصود انتفاء الآهة في كل زمان. |النبراس: 5 ]٠١‏ 
قلنا نعم: أي سلمنا أن المعيئ الأصلى لكلمة "لو" هو ما ذكرتء؛ لكن قد تستعمل للاستدلال بانتفاء الجراء على انتفاء 
الشرطء فاندفع الاعتراض الأول من غير دلالة على تعيين زمان؛ فاندفع الاعتراض الثاني. [النبراس: ]٠١8‏ 

بعض الأذهان: إشارة إلى العلامة ابن الحاحب يلك وذلك لأن بعض النحاة ذكروا أن "لو" يدل على انتفاء 
الجزاء لانتفاء الشرط» فاعترض عليهم ابن الحاحب» بأن الشرط سبب والحزاء مسبب» وكثيرا ما يكون لمسيب 
واحد أسباب مختلفةء كالشمس والنار للإضاءة؛ فانتفاء السبب لا يستلزم انتفاء المسبب» فالحق أن يكون "لو" 
لامتناع الشرط لامتناع الحزاء؛ لأن انتفاء المسبب يستلزم انتفاء أسبابه أجمع. ألا ترى أن قوله تعالى: ##لرٌ كان 
فيهمًا الهة إِلَا ال لفسّدتا» (الأنبياء: ؟١5)‏ استدلال بامتناع الفساد على امتناع التعدد دون العكس؛ لحواز أن يقع 
فساده بالإرادة الإلهية من غير تعددء انتهى كلامه بالمعين. ووجه الخبط أنه: زعم المع الانتفائي والاستدلالي 
واحداء مع أن كلا منهما مععئ مستقل. [النبراس: ]٠١5‏ التزاما: من قوله الله وهذا مب على ما ذكره الشارح؛ 
من تفسير اسم الله في قول المصنف: والمحدث للعالم هو الله تعالى بالذات الواجب. [النبراس: ]٠١8‏ 

مسبوقا بالعدم: تفسير للحادثء للتنبيه على أن مصطلح الفلاسفة غير مراد. فإكم يسمون ما يحتاج ف وجوده 
إلى الغير حادثاء ولو كان غير مسبوقا بالعدم كالعالُم بزعمهم. | النبراس: ه١٠٠]‏ 


حتى وقع في كلام بعضهم أن الواجب والقدتم مترادفان» لكنه ليس ,مستقيم للقطع 
بتغاير المفهومينء وإنما الكلام في التساوي بحسب الصدقء فإن بعضهم على أن 
القدم أعم من الواجب» لصدقه على صفات الواجبء» بخلاف الواجب فإنه لا يصدق 
عليهاء ولا استحالة في تعدد الصفات القديمة» وإنما المستحيل تعدد الذوات القديعة) 
وني كلام بعض المتأخرين كالإمام حميد الدين الضريري مله ومن تبعه تصريح بأن 
الواجب الوحود لذاته هو الله تعالى وصفاته» واستدلوا على أن كل ما هو قديم فهو 
واحب لذاته» بأنه لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه: فيحتاج ف 
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حتى وقع: غاية لقوله: الواحب لا يكون إلا قديماء أي بلغ استلزام الوجوب القدم إلى أن زعم بعضهم ترادفهماء 
والترادف بين اللفظين: هو اتحاد معناهما كالقعود والجلوسء والتساوي: أن يصدق كل واحد منهما على 
كل ما يصدق عليه الآخرء سواء اتحد المفهومان أم لاء فالناطق والضاحك متساويان بلا ترادف. [النبراس: ]١١5‏ 
بتغاير المفهومين: فإن الواجب ما يكون وجوده من ذاتهء والقدم: ما لا يسبق عليه العدم. [النبراس: ]١٠١7‏ 

وإنما الكلام: يريد بيان احتلاف المشايخ في تساويهماء فمذهب الجمهور: أن القديم أعم؛ لأن الحق سبحانه 
واجب قديم» وصفاته قديمة غير واجبة؛ لقيام البراهين على أن الواحب واحد؛ وذهب الإمام الضريري إلى أنهما 
متساويان» والصفات أيضا واجبة» زعما منه أن كل ما ليس بواجب فهو مسبوق بالعدم؛ ويرد على كل من 
المذهبين إشكال ضعبء؛ كما سيذكره الشارح يله [النبراس: ]١٠١5‏ 

ولا استحالة: هذا جواب ما يقال: وهو أنه لو صدق القدتم على صفات الواجب لتعدد القدماء. [رمضان آفندي: 317] 
وني كلام بعض إخ: هذا شروع في مذهب القائلين بتساوي الواجب والقدم. [الدبراس: ]١٠١5‏ بأن الواجب: فيكون 
الواجب والقديم مترادفين.[رمضان آفندي: 917] جائز العدم: إذ لا واسطة بينهماء أي الأمر الثالث بين القدتم 
والحادث حىّ يكون لا قديما ولا حادثا؛ لأن التقابل بين القدتم والحادث تقابل الإيجاب والسلب؛ لأن القدعم هو 
الموجود الذي لا ابتداء لوجوده والحادث هو الموجود؛ الذي يكون لوجوده ابتداء» والأول سلب وهو رفع النسبة 
الحكمية» والثاني إيجاب وهو إثبات النسبة الحكمية؛ فلا واسطة بين الإيجاب والسلب» وإلا لزم ارتفاع الأمرين 
المتنافيين أو لزم اجتماعهماء وكل ذلك محال. [رمضان آفندي: 18:91] 


إذ لا نع باللحدث إلا ما يتعلق وحوده بإيحاد شيء آخرء ثم اعترضوا بأن الصفات 


اي البقاء أي بالصفة 


بأن كل صفة فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة» وهذا كلام في غاية الصعوبة؛ 
فإن القول بتعدد الواحب لذاته مناف للتوحيدء والقول بإمكان الصفات ينافي 
قولحم بأن كل ممكن فهو حادثء فإن زعموا أها قديمة بالزمان؛ بجمعين عدم 


إلا ما يتعلق: فيه بحث ظاهر؛ لأن المطلوب هو إثبات الحدوث يمعي المسبوقية بالعدم» ولا يخفى أن تعلق الوجود 
بشيء آحر لا يستلزمه؛ لحواز أن يكون الممكن غير مسبوق بالعدم؛ لقدم علته كما قالت الفلاسفة في العالمء 
والجواب: أنه قد ثبت أن الموحجد هو المختار سبحانه. وأن معلول المختار مسبوق بالعدم؛ لأن إرادة إيجاده مقارنة 
لعدة. | اللترامن: 9 ١‏ ]| 

ثم اعترضوا: أي هؤلاء المستدلون على أنفسهم. والبقاء معنى: المراد بالمعئ ههنا ما لا يقوم بنفسه. وهو أعم 
من العرض عند المتكلمين. [النبراس: ]١٠١5‏ فيلزم قيام المعنى: وهو محال» كما أن قيام العرض بالعرض محال؛ 
والدليل واحد: وهو أن ما لا يقوم بنفسه لا يصلح لأن يقوم به غيره. [النبراس: ]١٠١7‏ فأجابوا: حاصل الجواب: 
أن البقاء ليس أمرا موجودا عارضاء حن يلزم قيام العرض بالعرض؛ بل البقاء عبارة عن استمرار الوجود» وذلك 
ليس بأمر زائد على الوجود. [رمضان آفندي: 38] هذا كلام: أي القول بأن الصفات واجبة» كما هو مذهب 
الضريري» والقول بأنها غير واجبة» كما ذهب القائلون بأن القدم أعمء كلاهما مشكل. [النبراس: ]٠١17‏ 

فإن القول: يعين إن قلنا بكون الصفات واجب الوجود لذاقهاء يلزم القول بتعدد الواجب لذاته؛ وهو مناف 
للتوحيد والقول بإمكان الصفات: يعين أن بعض المتكلمين قالوا بأن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى لا صفاته 
فيلزم أن يكون الصفات ممكنة لا واجبة» يناقٍ قوطهم: بأن كل ممكن حادثء فيلزم أن يكون الله تعالى عو 
للحوادث؛ فلذا صار صعباء وهذا هو التحقيق الذي وعده الشارح.[رمضان: 1/8] 

قات عق غنا هزراب هن سؤال عقر وعو أت يعال: ل لآ عي آنه يكوية العقات قعة بالرعاة 
وحادثئة بالذات؟ فلا يلزم الفساد؛ لأنه لا تناقي بين الحدوث الذاق وبين القدم الزمائ. [رمضان آفندي:34/8] 
قدمة بالزمان: اعلم أن القدم يطلق على الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره» وهو القديم بالذات» - 


شرح العقائد ١1‏ برهان التمانع 
وهذا لا يناقيى الحدوث الذاق, بمعين الاحتياج إلى ذات الواجبء فهو قول مما ذهبت 
إليه الفلاسفة» من انقسام كل من القدم والحدوث إلى الذايّ والزماى» وفيه رفض 
لكثير من القواعد» وسيأن لهذا زيادة تحقيق إن شباع الله تعاى. 


أي في بحث الضفات 


- ويطلق على الموحود الذي ليس وجوده مسبوقا بالعدم» وهو القديم بالزمان؛» والقديم بالذات يقابله الحدث 
بالذات» وهو الذي يكون وجوده من غيره» كما أن القدبم بالزمان يقابله المحدث بالزمان» وهو الذي يكون 
وجوده مسبوقا بالعدم.(حاشية النبراس 

وفيه رفض لكثير: أي القواعد الإسلامية» فإحداها: أن الواجحب سبحانه فاعل بالاحتيار» والثانية: أن معلول 
المختار حادث بالزمان؛ والثالثة: أن الإيجاب أي عدم الاختيار نقصء وإنا لزع رفض هذه القواعد؛ لأن الصفات 
القديمة إن صدرت عن الواجب باختياره لزم رفض الثانية» وبطل الاستدلال على حدوث العالم» بأن الصانع 
مختار؛ وإن صدرت بلا اختياره لزم رفض الأولى» وإن قيل يصدر الصفات بالإيجاب والعالم بالاختيار لزم رفض 
الثالثة. [النبراس: |١١17‏ 

هذا زيادة تحقيق: أي لكون الصفات واجبة أو ممكنة زيادة تحقيق» وهي: أن الصفات ممكنة في نفسهاء ومععئ 
قولهم واجب الوجود هو الله وصفاته: أن صفاته واحبة لذات الله تعالى» والممكن إذا كان واجبا للقديم فليس 
قدمه محالا انتهى مختصراء هذا ما يتعلق بشرح الكتاب, إل شئت شئت أن تسمع خلاصة هذا البحث فاسمع أن مذهب 
أهل السنة فيه ثلاثة: أحدها: مذهب الضريري» أن الصفات واحبة لذاتاء وهذا سهو للزوم تعدد الواجب» 
ثانيها: ما عليه جمهور المحققين» وهو أن الصفات ممكنة قديمة صادرة بالإيجاب عن ذات الحق سبحانه» واعترض 
عليهم بوجوه: الأول: إنه ينافي قولهم: كل ممكن حادث؛ وأجيب أولا: بأنه خاص بالصادر بالاختيار وثانيا: بأن 
معناة حاذنك .بالذات». أمنا دفعةه .بآثه قول ما ذهب إليه الفلاسفة» ففيه نظر؛ إذ ليس مخالفتهم واجبة في كل قولء» 
ولو كان حقاء فلا بأس في تقسيم الحدوث والقدم إلى ذاقي وزمانء» إذا اعترفنا بخحدوث العالم باختيار صانعه 
تقدسء الثائي: أن الواحب مختار» فيجب أن يكون معلوله مسبوقا بالعدم» أجيب أولا بتخصيص الاختيار ما 
سوى الصفات؛ إذ من جملتها القدرة والاختيار» فلو كان وجودهما بالقدرة والاختيار لزم سبق الشيء على 
سه وأورة عليه أن الإيجاب نقص عند كمع وأحيب بأنه نقص في غير الصفات؛ لأن الصفات كمالات» 
وإيجاب الكمال كمال والخلو عنه نقصء» وأورد عليه 598 بأن إفاضة الوجحود على الممكنات أيضا كمال؛ 
وثانيا: جما ذهب إليه سيف الدين الآمدي من منع القاغدة» حيث جوز أن يكون تقدم اختياره على معلوله - 


شرح العقائد ل بحث الأسماء والصفات 
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الح القادر العليم السميع اهبر الشائي المريد؛ لان بداهة العقل جازمة بأن محدث 

العالم على هذا النمط البديع والنظام المحكم؛ مع ما يشتمل عليه من الأفعال المتقنة 

والنقوش المستحسنة لا يكون بدون هذه الصفات» على أن أضدادها نقائلص 9 


حدؤاتيا لا رمانيا»: الثالبت: أن المتكلمين على أن امحوج إلى العلة الحدوث لا الإمكان؛ فيلزم أن لا يكون الذات 
غلة للضفات القبهة وأحبب بتخصيص القاعدة .مما سوى الصفات. الرابع: إن اللسبط لا ايكون فاعلا لشيء 
وقابلا له معا؛ لأن جهة الفعل غير جهة القبول» فيلزع التركيب» والجواب: أن الفعل والقبول من الأمور 
الاعتبارية الي ايه وجحود ا قت الخارجء و تعدد الاعتبارات لذ يستلزم كترة قٌّ الذات» تالتها: للصوفية و بعص 
الأشاغرة: وهو: أن الصفات 'عين الذات» وهذا مدره غن الإشكالات الؤاردة على المذهبين الأولين» و كل ما 
الشائي: اسم فاعل من شاءء وهو مرادف المريد, وذكرهما؛ لآن النصوص الناطقة يذه الصفة وقعت تارة بلفظ 
المشيكة» وتارة بلفظ الإارادة» وزغعمت الكرامية المشيقة أوالية والإرادة تحدث عند إيحاد الشىعغ. ]| ايراس : ]١ ٠#‏ 
3 يكون بدوك هذه: وقد يوضح بأن النمط البديع يدل على العلم والحدوث على القدرة والإرادة؛ والكل على 
الحياة؛ أما الدلالة على السمع والبصيرة قنييا يف4 لان الدليل العقلي لا يكفى لإثباها كما صرحوا به» وأجيب 
بأن المراد ههنا بالسمع والبضر إذراك المسموعات والمبضرات» ولا شك في كون المختار سبحانه خالقها يدل 
على أنه يدر كها. [النبراس: ]١١7‏ 

على أن أضدادها: دليل تان تقريره: أنه لو الم يتصف يما لزء أن يتصف باضدادهاء وهي الموت والعجز والجهل 
والصمم والبكم والعمي والاضطرار وهي نقائضص» وفل نو فش فية: بأن هلا مسلم قٌُّ الحياة والعلمع واما القدرة 
فضده اللإيجحاب» يا العجر وحذدهئع وهو قيقة كوبال عند الحكيم بل عند الممكلهين أيضاء وأما السمع والبقيبر 
فا يلزم من عدم الاتضاف كما الاتصاف بالصمم والعمي؛ لجواز حلو الل عن الفبدين رعا؛ لعدم قبوله شماء 
ولا نقص فيهء ألا ترى أن الحواء حال عن الألوان والطعوم المتضادة كلهاء قيل: السمع والبصر ,معي القوة 
الحيوانية نعص ف الباري يحب تنزيهه عنه وعن ضدهء وأما معو صفة ينكشف به المبحير والمسموع كجال: 
والخلو عنه جهل يجب تنزيه الحق عنه. [رمضان آفندي: ]٠٠١‏ 


شرح العقائد ه١١‏ بحث الأسماء والصفات 
يحب تبريه الله تعالى عنهاء وأيضا قد ورد الشرع بماء وبعضها ثما لا يتوقف ثبوت 
الشرع عليهاء فيصح التمسك بالشرع فيها كالتوحيد» بخلاف وجود الصانع 
وكلامه ونحو ذلكء ما يتوقف ثبوت الشرع عليه» ليس بعرض؛ لأنه لا يقوم بذاته؛ 
بل يفتقر إلى محل يقومه فيكون ممكناً؛ ولأنه بمتنع بقاؤه وإلا لكان البقاء معيئن قائما 


وأيضا قد ورد: دليل ثالثء بيانه: أن القرآن والأحاديث المتواترة نطقت بإثباته» وهي أمور لا يستحيلها العقل 
فوجب الإيمان ماء والضمير ا مجحرور للصفات المذكورة. |النبراس: ]١٠١5‏ وبعضها ثما لا يتوقف: دفع لما يظن من 
أن تصديق الشرع موقوف على العلمء بأن الله سبحانه الموصوف بصفات الكمال أرسل هذا الشرع لنظام 
خلقه» فإثبات الصفات بالشرع مشتمل على الدور وحاصل الجواب: أن تصديق الشرع إنما يتوقف على العلم 
ببعض صفاته تعالى» كحياته و كلامه وعلمه وقدرته وإرادته» بخلاف السمع والبصرء فإنه لا يتوقف الإرسال 
عليهما فيضح التمسك بالشرع فيها. [النبراس: ]١٠١5‏ 

ليس بعرض: وإنما قدم العرض على سائر الصفات السلبية؛ لكون المنافاة بين العرضية والألوهية أبين وأوضح. 
ولذلك لم يقل أحد بألوهية العرضء فإن قلت: لا نسلم أنه لم يقل به أحد» فإن طائفة من الثنوية قالوا بألوهية 
النور والظلمة» والطبائعين قالوا بألوهية الطبائع الأربع» من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وهي كلها 
أعراض» قلت: القائلون بألوهية النور والظلمة قالوا بأن النور والظلمة حيان سمميعان بصيران» على ما ذكر في 
التبصرة فلم يكونا من الأعراض» وكذا الطبائعين» وإلا فكيف يقولون بكون الأعراض صانعا للعالم؟.[رمضان:١١٠١]‏ 
وإلا لكان البقاء: أي وإن لم يكن البقاء ممتنعا. 

وهو محال: لأن العرض لو كان باقيا فلا يخلو: إما أن يكون البقاء قائما بالعرض أو قائما بغير العرض؛ وكلاهما 
محالان. أما الأول: فلأنه يلزم منه قيام العرض بالعرض؛ لأن البقاء أيضا عرض؛ إذ العرض عبارة عن معن زائد 
على الذات» والبقاء كذلك أي هو معن زائد على الوجود؛ لأن البقاء استمرار الوجود؛ فعلم أن البقاء غير 
الوحود؛ لأن استمرار الشيء غير ذلك الشيء؛ فيكون البقاء زائدا على الوحود؛ فلو قام البقاء بالعرض لزم قيام 
العرض بالعرض» وهو محال؛ لأن ما لا يقوم بنفسه لا يقوم الغير به البتة» وأما الثاني: فلأن البقاء لو كان قائما 
بغير العرضء لزم أن يكون الباقى هو ذلك الغير لا العرض» وهو خلاف المقدرء وأياما كان يستحيل بقاء 
العرض» وما يستحيل بقاؤه لا يكون قديماء والواجب الذي هو صانع العالم لا بد أن يكون قديماء فلا يكون 
صانع العالم عرضاء وهو المطلوب. [رمضان آفندي: ]١٠١٠١ ٠١١‏ 


شرح العقائد ظ ١1‏ بحث الأسماء والصفات 
لأن قيام العرض بالشيء معناه أن تحيزه تابع لتحيزه» والعرض لا تحيز له بذاته حي 
يتحيز غيره بتبعيته» وهذا مبني على أن بقاء الشيء معين زائد على وجوده. وأن 
القيام معنا التبعية ف التحيزء ولحق أن البقاء استمرار الوجود وعدم زواله. 
وحقيقته الوجود من حيث النسبة إلى الزمان الثابئ» ومعنى قولنا: "وحد ولم يبق" أنه 
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وهذا: أي دليل امتناع بقاء العرض. وهذا مبني: أورد الشارح ينك لهذا المطلوب ذليلين: أوهما: مختار عنده. 
وهو قوله: لأنه لا يقوم بذاته» وثانيهما: مزيف؛ وهو قوله: ولأنه يمتنع بقاؤه؛ وقوله: لأن قيام العرض الخ دليل 
المحالية» وقوله: وهذا مبين؛ إشارة إلى تزييف الدليل الثاني. [رمضان آفندي: ]١٠١١‏ 

وأن القيام معناه: معطوف على أن بقاء الشيء؛ فإن نفس التحيز عرض»؛ فلو كان معين قيامه .>موضوعه التبعية في 
التحيز لكان للتحيز تحيزء وينتقل الكلام إليهء ويلزم وجود تحيزات غير متناهية» فيلزم التسلسل؛ لوجود عرض 
واحدء هكذا طعنت الفلاسفة» وليس بشيء؛ لأن تحيز العرض ليس له كون زائد على ذلك العرض؛ بخلاف تحير 
الجوهر» والفرق ناش من أن التحيز للجوهر لازم؛ لأنه لازم الوجود. والعرض لازم الماهية» حي لا يتصور 
العرض بدونهء بخلاف الجوهرء ومع هذا امتنع الانتقال على العرض دون الجوهر.[رمضان آفندي: ]٠١١‏ 
وحقيقته الوجود: إزالة لما يتوهم من أن استمرار الوجود معين زائد على الوجود؛ وعدم زواله أمر عدمي, 
فتفسير البقاء بالأول إنبات للمقدمة الممنوعة» وبالثاني مخالف لا يريد إتباته من كون البقاء عيبن الوحود» وتقرير 
الجواب: أن التعبير يمما مب على التسامح» وحقيقة البقاء هو الوجود في الزمان الثاني» فليس أمرا زائدا على 
الوحود بل عينه. [النبراس: ]١١١‏ إلى الزمان الثايئ: الوجود بالنسبة إلى الزمان الأول ابتداء» والوجود بالنسبة 
إلى الزمان الثاى بقاءء» فالوجود بالنسبة إلى الزمان الثاني عين البقاء» لا أن البقاء زائد على الوجود. 

ومعنى قولنا: جواب عن حجة القائلين بأن البقاء زائد على الوحوذ» وتقرير الحجة: أن العقلاء متفقون على 
صحة قولهم: وجد الشيء فلم يبق» فلو كان البقاء نفس الوجود نم يصح الإثبات والنفي معاء فإنه تناقض» 
كقولك: وجد فلم يوجد» وحاصل الحواب» أن الإثبات والنفي الم يردا على الوجود في زمن واحدء بل المثبت 
هو الوجود في الزمان الأولء والمنفي هو الوجود في الزمان الثاني فلا تناقضء كقولك: وجد أمس ولم يوجد 
اليوع. [النبراس: ]١١١‏ 


شرح العقائد 17 ش بحث الأسماء والصفات 


وأن القيام هو الاختصاص الناعت؛» كما في أوصاف الباري تعالى» فإنها قائمة بذات 
الله تعالى» ولا تتحيز بطريق التبعية لتنزيهه تعالى عن التحيز» وأن انتفاء الأجسام في 
كل آنء ومشاهدة بقائها بتجدد الأمثال ليس بأبعد من ذلك في الأعراض» نعم 
تمسكهم ف قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة وبطئها ليس بتام؛ إذ ليس ههنا 
شيء هو حركة وآخر وهو سرعة أو بطء» بل ههنا حركة مخصوصة؛ تسمى بالنسبة 
إلى بعض الحركات سريعة» وبالنسبة إلى البعض بطيئة» ويهذا تبين أن ليست السرعة 
والبطء نوعين مختلفين من الحركة؛ إذ الأنواع الحقيقية لا تختلف بالإضافات, 
ولا" حسبم! لآنه مت ركب ومتحير» عه عيطم تر عم يع رد حو اع عسويو ع اه مامح عاضامهم 616 امهنا علاطا عجان 


وأن القيام هو: هذا إبطال للمقدمة الثانية» وعظف على أن البقاء استمرار الوجود؛ والاختصاص الناعت: أن يكون 
بين الشيئين اختصاص يصير به أحدهما نعتا للآخر» كالبياض القائم بالجسمء فيقال: الجسم الأبيض. [النبراس: ]١١١‏ 
كما في أوصاف: يعئ أن صفات الله تعالى قائمة بذاته مختصة ثابتة له؛ لا .بمعيئ أن تحيزها تابعة لتحيزه لامتناع 
يزه الل |[ ورسطيان آقيدس: “.| 

وأن انتفاء الأجسام: عطف على إن البقاء استمرار الوجودء وهو إبطال لقوهم بمتنع بقاء العرض بعد إبطال 
دليله؛ وحاصله: أن الأعراض باقية؛ لأن بقاء الأجسام ضروري باتفاق الحكماء والأشاعرة؛ فلو جاز الانصراء 
والتجدد في الأعراض وبطل حكم الحس ببقائها» لوجب أن يجوز ذلك في الأجسام أيضاء وهو سفسطة باتفاق 
الفريقين؛ ولذلك أنكر الناس على النظام المعتزلي إنكارا شديدا لتفرده بتجدد الأحسام» فعلى هذا يكون هذا 
الكلام معارضة؛ وقيل: نقض إجمالي» أي لو صح دليلك للزمت مخالفة الضروري. |النبراس: ]١١١‏ 

نعم تمسكهم: تسليم لضعف بعض أذلة الفلاسفة» بعد ما نصر مذهبهم على طريق أهل الإنصاف. [النبراس: ]١١١61١١١‏ 
تمسكهم: يعن أن الحكماء قالوا في قيام العرض بالعرض: أن الحركة الي هي من الأعراض قد يتصف بالسرعة 
والبطء الذان مما أيضا من الأعراض» فيجوز قيام العرض بالعرض.(محمود) ههنا: أي في الحركة السريعة والبطيئة. 
لا تخدلف بالإضافات: فإن. الإنسان مثلاً إنسان سواء أضيف إلى فرس أو بقر. [النبراس: ]١١١‏ 


شرح العقائد ظ ١1‏ بحث الأسماء والصفات 
وذلك أمارة الحدوث. ولا جوهر أما عندنا: فلأنه اسم للجزء الذي لا يتجزأ. وهو 
متحيز وجزء من الحسم. والله تعالى متعال عن ذلكء وأما عند الفلاسفة: فلأفهم 
وإن جعلوه اسما للموجود لا في موضوع بحردا كان أو متحيزاء لكنهم جعلوه من 
أقسام الممكنء وأرادوا به الماهية الممكنة الى إذا وحدت كانت لا في موضوع, وأما 


إذا أريد بمما القائم بذاته والموجود لا في موضوع., فإنما يمتنع إطلاقهما على الصانع 


وذلك أمارة الحدوث: جوز اليهود والحنابلة إطلاق الجسم عليه تعالى» معين المتركب والمتبعض وهم مخطئون 
لفظا ومعئ؛ أما لفظا فمستحيلء وأما معن فلن كل بعض إما موضوف بصفات الله تعالى أو لاه والأول 
يوحب تعدد الآهةء والثاى يوجب اتصاف الحزء بأضداده؛ مثل العجز والجهل؛ وذلك أمارة الحدوث» وحدوث 
الجزء يوجب حدوث الكلء وأما الكرامية وهشام بن الحكم: فيطلقون الجسم .معي القائم بالذات لا المتركب 
والمتبعضء وهم مخطئون لفظا؛ لأن أسماء الله تعالمى توقيفية؛ ولذا لا نسميه طبيبا وفقيهاء مع أن في الجسم مبادرة 
الذهن إلى المركب؟ الأنه معباه لغة. [رمضان آفددي: 4 ]1٠١‏ 

فلأهم وإن جعلوه: حيث قالوا: الجوهر موجود لا في موضوعء والعرض موجود في موضوع.؛ والموضوع: هو 
لمحل المستغيي ف تقومه عن الحال فيه كالجسم المستغيى عما يحل فيه من اللون والحركة؛ والمحل أعم من 
الملوضوع؛ لأنه قد يحتاج إلى ما يحل فيه كالهيولى والصورة؛ فإهما جوهران والصورة حالة ثي الهيولى» ومع ذلك 
فالهيولى محتاجة في تقومها إلى الصورة محردا كان: كالعقول والنفوس»ء فإهًا مخردة عن المادة والجهة والمكان. 
أو متحيزا: كالجسم والشيولى والضورة. |النبراس: ]١١١‏ 

لكنهم جعلوه: يريد أن ظاهر قوهم: موجود لا في موضوع.؛ يتناول الواحب» ولكنه يظهر بعد التحقيق أنهم 
لايطلقون الجوهر على الواحب» وهذا لوجهين: أحدهما: أفهم قسموا المفهوم إلى واحب وممكن, والممكن إلى 
جوهر وعرضء فالجوهر قسم من الممكن عندهم, ثائيهما: أنهم فسروا الجوهر تماهية إذا وجدت كانت لا في 
موضوع؛ والعرض بماهية إذا وجحدت كانت في موضوع؛ ومطلويهم: الإشارة إلى أن وحود الممكنات زائد على 
ماهياتاء فعلى هذا لا يتناول التعريف الواجب؛ لأن وجوده الخاص عين ماهيته عندهم.[النبراس: ]١١١‏ 

فإنها بمسع إطلاقهما: أي لا يمتنع إطلاقهما على الواحب؛ من حيث عدم صحة المعنى» بل من حيث إنه ترك 
الأدب» وهذا لوجهين: أحدهما: أنه لم يوجد هذا الإطلاق في القرآن والحديث» ومذهب أهل السنة أن لا يسمى- 
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من حهة عدم ورود الشرع بذلكء مع تبادر الفهم إلى المركب والمتحيزء» وذهب 
المجسمة والنصارى إلى إطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعئ الذي يحب تنزيه الله 
تعالى عنه» فإن قيل: فكيف يصح إطلاق الموجحود والواحب والقدمم ونحو ذلك ثما 
لم يرد به الشرع؟ قلنا: بالإجماع» وهو من أدلة الشرع» وقد يقال: إن الله تعالى 
والواحب والقديم ألفاظ مترادفة» والموجود لازم للواجبء. وإذا ورد الشرع بإطلاق 
اسم بلغة فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة» أو من لغة أخرى» وما يلازم 


- الله سبحانه إلا بما ورد فيهما؛ لقوله تعالى: وب الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها وا الذية يُلْحِدُونَ في أَسْمَائه 4 
الأعراف: 18٠١‏ الثاني: أن الفهم يتبادر من الجسم والجوهر إلى المعيئ الذي لا يصح على الواجب. [النبراس: ]١١١‏ 

وذهب المجسمة: أما المحسمة فقالوا: هو جسم كسائر الأجسامء جالس على العرشء» وأما النصارى فقالوا: 
جوهر منقسم إلى ثلاثة أجزاء: الأب؛ والابن» وروح القدس. وهذا وجه آخر لترك إطلاق الجسم والجوهر؛ 
وذلك لأن موافقة المبتدعة في بدعتهم ممنوعة شرعاء ولو كان المقصود خلاف مقصودهمم. ووقع ف كثير من 
النسخ: وذهاب امجسمة بلفظ المصدر عطفا على تبادر الفهم؛ وقيل: على عدم ورود الشرع؛ ومن العجائب ما 
ذكر بعض المحشين: أن قوله: وذهب الجسمة) حواب. سؤال مقدرع وهو أنكم قلتم: إن الجسم والجوهر 
لا يطلقان عليه تعالى؛ والحال أن المحسمة والنصارى أطلقوهما. [النبراس: ]١١١‏ 

فإن قيل: اعتراض بالنقض على قوله: من جهة عدم ورود الشرع.|النبراس: ]١١١‏ وفيه نظر: من وجهين: 
أحدهما في الترادف؛ وذلك لأن مفهوماتهما متغايرة» فالله علم للجزئي الحقيقي» ومعناه بحسب اللغة المعبود» أو من 
يتحير العقل فيه» أو من يفزع الكل إليه؛ أو من احتجب عن غيره» والواجب ما يمتنع عدمه» والقديم ما لا أول 
لوجوده؛ والثاني في اتحاد حكمي المترادفين في الإطلاق عليه تعالى؛ لأنه قد يكون أحدهما موهما بالنقص فلا يصح 
إطلاقه؛ ولذا لا يطلق عليه العاقل» وإن كان مرادفا للعالم؛ لأنه من العقل .معين القيد عما لا ينبغي؛ وكذلك حال 
اللازم» فإن الله تعالى خحالق كل شيء؛ ويلزمه أن يكون خالق الخنازير: مع أنه يجوز إطلاق الملزوم لا اللازم» ثم 
اعلم أن مسألة التوقيف اختلف فيها احتلافا كثيراء قال بعض المحققين: لا نزاع في جواز إطلاق أسماء الأعلام - 
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ولا مصور أي ذي صورة وشكلء حل سورة اسقة ل ارين لأن تلك من خحواض 

الأحسام؛ تحصل لما بواسطة الكميات والكيفيات وإحاطة الحدود والنهايات» 
كالطول و ل 5 كالألوان 

ولا محدود أي ذىي حد وفهاية: بأل مفية أ كي عط وكعرةايمن يس خيلا الكبياك 


المتصلة كالمقادير» ولا المنمفصلة كأعداد وهو ظاهري ولا متبعص ولا منجر أي دق 
أبعاض وأجزاءء ولا متركب منها لما في كل ذلك من الاحتياج المناقي للوجوبء فما 
له آحراء يسمى باعفبان تألفة متها ستر كبا وياعتبار التملاله إليها متبعضا ومقسرياء 


ولا متناه؛ لأن ذلك من صفات المقادير ماهس سم سم سوه 21111 
اا وضوعة في اللغات ك"خداي" بالفارسية» و"تنكري" بالتركية» وإنما النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات 
والأفعال» وقالت المعتزلة والكرامية: يجوز إطلاق كل ما دل العقل على اتصافه تعالى به ولو لم يأذن به الشرعء 
وقال قوم: يجوز ما يراد الأسماء الشرعية؛ إلا ما كان مخصوصا بلغة الكفار» وقال القاضي أبو بكر: كل لفظ 
دل على مع ثابت لله تعالى» ولم يكن موهما بنقص جاز إطلاقه» وشرط آخرون مع ذلك أن يكون مشعرا 
بإحجلال وتعظيم» وتوقف إمام الحرمين» وفصل الإمام الغزالي يه وقال: يجوز ما يدل على الصفة لا ما يدل 
على الذات» وقال الإمام الأشعري: لا بد من إذن الشارع؛ وفي "شرح المواقف": هو المختار. [النبراس: ؟1١١]‏ 
ولا المنفصلة: تفسير لقوله لا معدود. وتوضيح المقام: أن الكم عرض يقبل القسمة لذاته» وهو قسمان: أحدهما: 
متصلء وهو الذي إذا قسم كان لقسميه حد مشترك؛ يصح أن يعتبر حد الكل من القسمينء وهو الزمان والخط 
والسطح والمقدار القائم بالجسمء ويدل على مغايرته الجسم أنه يزداد المقدار وينقص في السمن الذائب والمنجمد. 
رن اللسوبيات ثم إنا إذا قسمنا الخط بنقطة كانت النقطة حدا مشتركا لكل من قسمي الخطء وكذا إذا 
قسمنا السطح بخط والمقدار الجسمى بسطح والزمان بآنء ثانيهما: منفصلء» وهو الذي لا يكون لقسميه حد 
مشترك؛ وهو العددء فإن العشرة إذا قسمت بستة وأربعة مثلا لم يكن بين الستة والأربعة حد مشترك؛ وإلا 
لصارت ستة سبعة والأربعة حمسة, وهو ظاهرء أما المقادير: فلأها من خواص الأجساء, وأما الأعداد: فلأنه ليس 
للواحب تعالى أجزاء ولا جزئيات ولا شركاء يقع في تعدادهم: فالعدد منفي بالمعاني الثلاثة» وإن كان كلام 
الشارح ناظرا إلى الأول» وأما الوصف بأنه تعالى واحد: فليس من باب التعداد؛ لعدم التعداد؛ مع أن الصحيح 
أن الواحد ليس بعد [النبراس: ]١ ١١‏ 
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ولا يوصف بالمائية أي امحانسة للأشياء؛ لأن معنى قولنا: مأ كتو) فرق أ جحنس هو 
وامحانسة توجب التمايز عن المتجانسات بفصول مقومة فيلزم التركيب. ولا بالكيفية 
من اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وغير ذلكء ثما هو 
من صفات الأجسام وتوابع المزاج والتركيب» 210017112 


بالمائية: منسوبة إلى ما الاستفهامية مع زيادة الهمزة» وقد يزعم أنها منسوبة إلى ما هو. بخذف الواو وقلب اماء 
همزة. والأول أقرب. قوله: المجانسة للأشياء: امجانسة هو الاتحاد في الجنس» وللجنس معنيان: منطقي ولغوي أعم 
منهء وهو الأمر الشامل العام فإن الإنسان جنس لغوي لا منطقيء والظاهر أن الشارح أراد المنطقي. | النبراس: ]١١‏ 
لأن معنى قولنا: في اللغة أنه من أيّ جنس هوء كما ذكره البيانيون» وقال السكاكي في "المفتاح": ما للسؤال 
عن الجنسء. أراد الجنس اللغوي» ومقصود الشارح من هذا الكلام بيان المناسبة بين المعئ الاصطلاحي للماهية؛ 
واللغوي لماء وحاصله: أن أهل اللغة يسألون جما هو عن الجنس اللغويء ويقولون في الجواب: إنسان أو فرس أو 
ثوب أو اارغنم: فناسب أن:يسمناائننة الماطقية أيطنا ماعية لوقوغ ابلنتس المتطقى أيطنا في حواب مااخو. اقولة 
فيلزم التركيب: وأورد عليه أن هذا تركيب عقليء والمنائي للوحوب هو التركيب الخارجحي؛ وأجيب: أن العقل 
مستلزم للخار جي؛ لأن الشيء البسيط لا يمكن انتزاع لجنس والفصل همنة) واعلم أن بعص الحشين سرح كلام 
الشارح بو جحه آخر» فاو أذ بقوله الحجانسة للأشياء المع اللغوري استيئاسا بظاهر قوله؛ لأن معيئ قولنا ماهو من أي 
جنس هو؛ لأن هذا معن لغوي لا منطقي» ولا يخفي أن استيناسه مدفوع .ما ذكرناء من أنه قصد بيان المناسبة» 
وأيضا يرد علية: أن الحانسة اللغوية لا تو جب التمايز بالفصول» وأحيب بحمل الفصول على ما يعم المميزء سواع 
كان فصلا أو تشخصاء ودفع الجواب: بأن لزوم التركيب موقوف على كون التشخص أمرا وجوديا داحلا في 
عويقهة وإئبات ذلك صعب [النبرلن + #اذقء 1354] 

فيلوغ التركيب: لآن كل ماهية الا س, يحب أن يكون لا فصل: افيلرت تركيبب. مافية في 
العقل. [رمضان الندف: الا ا طرء ١‏ من صفات الأجسام : الأول بالنظر إلى الملموسات» والثابي بالنظر إلى 
سائر المحسوسات» وهذا تصريح هما أشار إليه فيما سبق» من أن مثل اللون والطعم والرائحة من توابع المزاج؛ 
لكنه لا يستقيم على أصول الأشاعرة؛ فالأولى أن يتمسك في نفي ذلك بالإجماع.(كستلي) وتوابع المزاج: فقد 
ذكر الحكماء أن اللون والطعم والرائحة؛ إنما تحدث في الجسم إذا كان مركبا من العناصر وتمازجحت أجزائهاء 
حن تحدث في الجسم كيفية متشابهة تسمى المزاج. [النبراس: 4 ]١١‏ 
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ولا يعمكن في مكان؛ لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد في آخر متوهم أو متحقق؛ 
يسمونه المكان» والبعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند القائلين........ 


ولا يتمكن فى مكان: تحقيق المقام موقوف على مقدمات: المقدمة الأولى: ذهب الحكماء إلى أن في الأجسام 
امتداداء هو عرض قائم به مستدلين بوجهين: أحدهما: أن الشمعة إذا جعلت مدورة ثم مربعة فقد تغير امتدادها 
من حال إلى حال مع بقاء جسميتهاء ثانيهما: أن امتداد السمن ينقص بجموده ويزيد بذوبانه مع أن حقيقة 
الجسم على حاها فعلم من الو جهين 5 اللامتداد عرص زائك على حشيشقة الجسم قائم به) ويسمى البعد المادي 
أن الجسم مركب هن جواهر فردة من غير اتصالء المقدمة الثانية: اختلف العقلاء في المكان على أقوالء والمعتمد 
منها نادية - الأول: مدهب أفلاطون» من أنه البعد المو جود اجو هر ي ارد ينفد فيك الجسم بطريق التداحل. ولو 
لم يشغله الجسم لكان خلاء» وتوضيحه: أنا نجحد في الحوض بعدا يحيط به أطراف الحوضء وهذا البعد مملو 
باهشواء» فإذا دخخحله الماع وخخبرخ اشواء صار البعد مشغو لا بالماع» فالبعد في الحالين قائم على حالهع لا يتغير ولا ينتفل 
عن الحوض»؛ فهو +جوهر محرد عن المادة» مغاير للبعد العر ضي القائم باهواء أو الماء؛ لأنه تابع هما ف دخول 
الحخوض والخروج عنه» ويسمى بعدا جو هرياء وبعدا محرداء وبعدا مغطو را؛ أنه أصل الفطرة؛ ولأنه ذو أقطارع 
الثاني: ملعب المتكلسين: من أن المكان بعد موهوم ولا شيع تحضء وهو كمذهب أقلاطون» اللا أن البعد و شمي 
عندهم) الثالك: مذهب أرسطاطاليس» من أن المكان سطح باطن من الجسم الشامل للمتمكن؛ وهو تر البعد 
غير البعد العرضي القائم بالجسمء المقدمة الثالثة: احتلف العقلاء في بحويز فراغ ف العالم لا يشغله جسم؛ ويسمى 
الخلاءعء فذهب المتكلمون وبعض أضحَاب أفلاطون إلى التجحويز» ولكن هذا الفراغ بجحو هر محرد عند الحكيم؛ 
دفعة حصل الخلاء في وسطها؛ لأن الهواء يتحرك تدريجا من أطرافها إلى وسطها. [النبراس: ]١١ 5 +١١5‏ 

بعد فى آخر: أراد بالبعد الأول البعد القائم بالجسمء وهو عرض عند الحكيم؛ وموهوم عند المتكلم, وبالثاني 
يحوز أن يكون صفة للبعدين على التناز ع ولك قوله: يسمونه المكاث: يدل على أنه ضفة للثاني. [النبراس: ه١ا١]‏ 
عند القائلين: وهم أفلاطون وأتباعه القائلون ببعد خالي جوهريء إن قلت: ما السبب في ترك تعريف البعد 
الموهوم؟ قيل: لأنه يعرف قياسا عليهماء وهو بعد موهوم مفروض في الجسم أو في نفسه: وزعم بعض المحشين 
أن التعريف يعم الكلء وأن المراد بالقيام ما يعم الحقيقي والوهمي» وبالوجود المععى اللغوي؛ ولا يخفى أنه تكلف 


|1١18 بارد[النبراس*.‎ 
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بوجود الخلاء. والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار؛ لاستلزامه التجزيء» فإن قيل: 
الجوهر الفرد متحيز 2 بعل فيه» وإلا لكان متجز يا؟ قلنا: إ: التمكن امتر من 


من لزوم التعحري 


يل على عدم سكن ا و ل فهو أنة لو تحيز فإما 

في الأزل فيلزم م قدم الحيزء أو لا فيكون محلا للحوادث؛ وأيضا إما أن يساوي الحيز 

مقن خن ونه مضافيا أ بيذ صلبه: كر حوبا وان ريك في مكان 
أي عن الحيز 


فإن قيل: مبئ السؤال اتحاد التمكن والتحيز. 

قلنا: حاصل الحواب .منع التساوي بين التحيز والتمكن؛ بل بينهما عموم وخنصوص مطلقاء والمتحيز أعم من 
المتمكن والجوهر الفرد متحيز وليس ,كتمكن. [رمضان آفندي: ]١٠١9‏ ممتد أو غير ممتد: مثال الممتد الجسم وغير 
الممتد الجوهر الفردء فالأول مكان وحيزهء الثاني: حيز لا مكان؛ قيل: هذا يخالف ما ذكره الشارح في آخر بحث 
حدوث العالم» من أن الحيز هو الفرا غ المتوهم الذي يشغله الجسم وأجيب بأن المذكور ثمه تعريف حيز الجسم 
لا مطلق الحيز. [النبراس: ]١١5‏ 

فيلزم قدم الحيز: وهو محالء لما ثبت من حدوث العالم: وأورد عليه: أنه مبئى على وجود الحيز» ومذهب 
المتكلمين أنه فراغ موهوم, وأزلية المعدوم غير محال» أحيب بوجوه: أحدها: أنه اختار وجود الحيز لقوة الدليل 
على وجوده. وهو أنه مشار إليه» ولا شيء من المشار إليه .بمعدوم, ثانيها: أن الدليل غير مب على وجود الحيزء 
بل الاحتياج إلى الحيز يناث الوجوب موجودا أو معدوماء ثالثها: أن المراد بقدم الحيز قدم التحيزء» وهو عرض 
عندهم؛ والعرض لا يبقى زمانين فيلزم تتالى الأكوان بلا اية ويبطله برهان التطبيق. [النبراس: ]١١5 1١١8‏ 
فيكون محلا: لأن الكون في الحيز من الأعراض الموجودة في الخارج عند المتكلمين والحكماء. [النبراس: ]١١5‏ 
فيكون متناهيا: لأن الحيز متناه؛ بناء على أنه تناهي الأبعاد كلهاء والمساوي للمتناهي والمتناقص عن 
المتناهي لا بد أن يكون متناهيا أيضاء وإلا لزم أن لا يكون مساويا له ولا ناقصا عنه وهو خلاف المقدر ونقيض 
المفروضن- [رمطنان آفندي: ]٠١5‏ وإذا لم يكن: هذه مسألة أحرى ذكرها الشارح؛ لأنها من المهمات؛ وف الشرط 
والجحزاء إشارة إلى عذر المصنف «للهء في تركها؛ لأن قوله لا يتمكن ينفي الحهة أيضا. [النبراس: ]١١57‏ 


شرح العقائد 4 * ١‏ بحث الأسماء والصفات 


لأنما إما حدود وأطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة» باعتبار عروض الإضافة إلى 
شي ع) ولا يجري عليه زماك؛ لأن الزمان عندنا عبارة عن متجدد يقدر به متجدد 
آخرء. وعند الفلاسفة عن مقدار الحركة» والله تعالى منزه عن ذلكء واعلم أن 
ما ذكره من التنزيهات بعضه يغنني عن البعضء إلا أنه حاول التفصيل والتوضيح, 
قضاءً لحق الواجب في باب التنزيه».. مسو وي و سو روا وس ا و و 


إما حدود وأطراف: يريد أن الجهة إما من عوارض المكان أو نفس المكان» فالمتزه عن المكان منزه عن الجهة, 
وتوضيح الكلام: أن الجهة تطلق على معنيين: منتهى الإشارات ونفس الأمكنة؛ الكل مذهب المكماي 
والثاى مذهب المتكلمينء أما تحرير الأول فقالوا: الجهة موجودة: مستدلين أولا: بأنها يشار إليها بالإشارة 
الحسية» وثانيا: بأن المتحرك يقصدها بالحركة: والإشارة إلى معدوم والقصد إليه محالان»ء ثم قالوا: الجهة 
الخقيقية هو الفوق والتحتء وما سواهما من الحهات كاليمين والشمال» فتختلف بتغير وضع الشخصء ثم 
الجهة لا تنقسم؛ وإلا فالأول إذا وصلت إلى جزئها الأقرب» فإن انتهت هناك فهو الجهة لا ما بعدهاء وإلا 
فالجهة ما بعده لا هناك فثبت أن الفوق والتحت عبارتان عن فايات وحدود غير مقسومة قائمة بالأجسام 
ثم إنه يجب أن يكون الجسم المحدد لهما كرة؛ فيكون الفوق سطحه المحدب» والتحت نقطة مركزه؛ ليكون كل 
من الفوق والتحت أبعد شيء عن الآخر فا محدد فلك محيط بعالم الأحسام؛ فقول الشارح: حدود وأطراف 
للأمكنة, أرادبما المركز والمحيط فإن جميع الأمكنة داخلة فق مخدب هذا الفلك؛ وَحَدها الفوقاني محدبه: والتحتاني 
مركزه ليس الخارج من هذا الفلك إلا العدم الصرفء أما حكم الوهم بأن ما ورائه فضاء غير متناه فباطل» وأما 
تحرير الثاني فقال المتكلمون: ليس الجهة ما ذكر الحكماءء» بل الجهات هي الأمكنة من حيث الإضافة» فإن السماء 
الأولى فوق بالنسبة إلى الأرض» وتحت بالنسبة إلى الفلك الثاني فالإشارة الحسية وقصد المتحرك إنما هي إلى 
الأمكدة: [الفيراس: ١١4.‏ ] 

يقدر به متجدد آخخر: مثل يوم وليلة يقدر يما الشهر؛ ومثل الشهر يقدر به السنة» ومثل السنة يقدر به العمر والدهر 
وغير ذلك.[رمضان:١١١]‏ وعند الفلاسفة: كأرسطو ومن تبعه من قدماء الفلاسفة. منزه عن ذلك: أي عن المتجدد 
والمقدار؛ لأن كل ذلك من أمارات الإمكانء فالله تعالى منزه عن ذلك. [رمضان: ]١١١‏ يغني عن البعض: فإن قوله: 
ليس بعرض ولا جسمء يغى عن فوله لا مصور ولا محدد ولا متبعض ولا متجزء وكذلك أحد هذه الثلاثة يغ 
عن صاحبيه» وقوله: الواحد؛ يغئ عن قوله: لا معدود. |النبراس: ]١١17‏ 


شرح العقائد 01# بحث الأسماء والصفات 
وردًا على المشبهة وا محسمة وسائر فرق الضلال والطغيان بأبلغ وجه وأوكده؛ فلم 
يبال بتكرير الألفاظ المترادفة والتصريح .ما علم بطريق الالتزام, ثم إن مبئ التنزيه 
عما ذكرت على أهُا تنافي وجوب الوجودء لما فيها من شائبة الحدوث والإمكان؛ 
على ما أشرنا إليه» لا على ما ذهب إليه المشايخ» من أن معي العرض بحسب اللغة: 
ما يمتنع بقاؤه» ومعنى الجوهر: ما يتركب عنه غيره؛ ومعيئ الجسم: ما يتركب هو 
عن غيره؛ بدليل قولهم: هذا أجحسم من ذلكء وإن الواجب لو تركب فأجزاءه إما 
أن تتصف بصفات الكمال فيلزم تعدد الواجبء أو لا فيلزم النقص والحدوث؛ 
وأيضا إما أن يكون على جميع الصور والأشكال والمقادير والكيفيات فيلزم اجتماع 
الأضداد. أو على بعضها وهي مستوية الإقدام في إفادة المدح والنقص» وفي عدم 
ا 02 ذز!|! ز ز01001111[1[1[1[10101009010090009000009099919ظ”2 ا 





المشبهة: قوم يشبهون الخالق بخلقه في الصورة؛ والمحسمة: قوم يقولون: إنه جسم.ء وأقاويلهما متقاربة. وسائر 
فرق الضلال والطغيان: كالحلولية والاتحادية القائلين بحلول الواجبء واتحاده بالأحسام كالنصارى في عيسى علطتلا 
وغلاة الشيعة في الأئمة اثئ عشرة» و كالكرامية القائلين باتصافه تعالى الحوادث» و كالثنوية القائلين بإلهين نور 
وظلمةء وكالحمقاء القائلين بالولد. [النبراس: ]١١17‏ 

بطريق الالتزام: فإن قوله: ليس بجسم ولا عرضء يدل بالالتزام على أنه غير محدود ولا متناه. [النبراس:4١1 ]١ ١71‏ 
ذكرت: الضمير عائد إلى ما لتأويله بالأشياء المذكورة. ومعنى الجوهر: إشارة إلى دليل عدم كونه تعالى جوهراء 
ومعيئ الجسم: ما يتركب هو إلخ ضمير هو راجع إلى ماء هذا دليل على عدم كونه تعالى جسما. [رمضان:١١١]‏ 
وإن الواجب: دليل على عدم كونه تعالى متبعضا و متجزيا. [رمضان: ]١١١‏ وفي عدم دلالة: يعبئ مستوية 
الأقدام في عدم دلالة المحدثات على كون الواحب متصفا ببعض الصور دون بعضء وببعض الأشكال دون 
بعضء وببعض الكيفيات دون بعضء فإذا كان كذلك: فلو كان الواجب على بعض دون بعض يلزم الترجحيح 
بلا مرجحح. [رمضان آفندي:. ]1١17‏ 


شرج العقائد 5" ١‏ بحث الأمهاء والصفات 


فيفتقر إلى مخصصء ويدحل تحت قدرة الغير» فيكون 55 بخلاف مثل العلم 
والقدرة» فإمًا صفات كمال تدل المحدبات على تبوماء واؤدادها عقنات نقصان 
لا دلالة لها على ثبوكا؛ لأها تمسكات ضعيفة توهن عقائد الطالبين: وتوسع بحال 
الطاعنين» زعما منهم أن تلك المطالب العالية مبنية على أمثال هذه الشبهة الواهية: 


أي الطالبين والطاعنين 


واحتج المخالف بالنصوص الظاهرة في الجهة والجسمية والصورة والجوارح»........ 


بخلاف مثل العلم: فإن ثبوتا للواحب لا يحتاج إلى مخصص: فإها صفات كمال تدل المحدثات على ثبومًا؛ لأن 
مبدع العالم على النمط العجيبء لا بد أن يكون حيا عليما قديرا.[النبراس: ]١١8‏ لأفما: دليل لقوله على ما 
ذهب إليه المشايخ, وتما يحب أن يعلم أن هذه الاستدلالات إنما هي من المشايخ الماتريدية» وهم حنفية ما وراء 
النهرء وأكثر ما ذكروا من الأدلة يكون من قبيل الإقناعات؛ وأما المشايخ الأشعرية: فلهم يد طولى في التدقيق؛ 
كالإمام الرازي والآمدي والقاضي العضد وسعد الدين التفتازاني والسيد السند» وكلمة الإنصاف: أن كلام 
الماتريدية بعامة الأمة أنسب وأنفع» وكلام الأشعرية بالمدققين. [النبراس: ]١١3 01١4‏ 

ضعيفة: أما ضعف قوله: أن مععئ العرض بحسب اللغة إل؛ فلأنه لقائل أن يقول: لا نسلم أن معين العرض ما يكتنع 
بقاؤه. بل هو ما يقوم بغيره؛ سواء امتنع بقاؤه أو لا بمتنع؛ وضعف قوله معيئ الجسم ما يتركب هو عن غيره؛ فلأنه 
لقائل أن يقول: لا نسلم أن معن الجسم ذلكء بل هو مععئ الكل؛ أو لأن ذلك معناه الاصطلاحي لا اللغوي؛ فإن 
معناه ف اللغة ما يقوم بذاته أي بنفسه لا بغيره» وضعف قوله: وإن الواحب لو تركب إلخ؛ فلأنه لقائل أن يقول: 
إن أردت بصفات الكمال وجود الأجزاء على ما ينبغي» فلا نسلم أنه يلزم منه تعدد الواجب» ولو أردت بصفات 
الكمال العلم والقدرة وغيرهما من الصفات الثمانية؛ فلا نسلم أنه لو انعدمت هذه الصفات في الأجزاء يلزم النقص» 
لم لا يحوز أن يحصل من اجتماع الأجزاء الناقصة كمال للكل» كما أنه يحصل من اجتماع الشعرات قوة للحبل 
المركب منها ليست لكل واحد منهاء وضعف قوله: فيفتقر إلى خصص؛ فلأنه يرد المنع هنا بأن يقال: لم لا يجوز أن 
يكون المخصص نفس ذاته؛ ولم يدحل تحت قدرة الغير. [رمضان آفندي: ]١١١‏ 

واحتج المخالف: منهم الكرامية ذهبوا إلى كونه في الجهة» ككون الأجسام فيها بحيث يشار إليه بأنه هناك. قوله: 
بالنصوص الظاهرة إلخ في الجهة: كقوله تعالى: اليَحْمنُ عَلى الْعروشُ اسْتَوَى 4 (طه:ده). والصورة: كقوله عفتلا: 
"خلق الله آدم على صورته؛ ورأيت ربي في ليلة المعراج على صورة شاب أملح"؛ والجوارح: كقوله تعالى: - 


شرح العقائد لذ 1 بحث الأسماء والصفات 
وبآن كل عوحودين فرضا 8 بيه أأن يكرقن أعذهنا سصالا بالإاعر ايا لهم أو 
منقصيلاً عنه. مباينا ق. ابلتهلفه. والله اعمال اليس محال بول غدلاً اللعالم. .قيكون: عباينا 
للعالم في جهة فيتحيزء فيكون جسما أو جزء جسم مصورا متناهياء والجواب: أن 
ذلك وهم حشري وستكم على اغير السو بأحكام المحسوسء والأدلة القطعية قائمة 


أي البراهين العقلية 


على التدريهّات: فيجب أن يفوض علم النصوص لك الله تعالى) على م هو دأب 
السلف إيثارا للطريق الأسلم أو يؤول بتأويلات صحيحة:................. 0-5 


3 ِبلْيّدَاهُ مِْسُوطَانِ 4 (المائدة: 54) وقوله عقِتها: "قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن . وقوله عفتة: "إن الله 
ليضحك على أوليائه حن يبدو نواجذه"» وهذه الآيات والأحاديث كلها تدل على الجسمية بظواهرها ما لم تؤول؛ 
ولو ذكرت التأويلات في الآيات والأحاديث المروية في هذا الباب لطال الكلام» وفات المرام وكثر الملام؛ 
والجواب الجامع الشامل للجميع: أن يقال: إن الأدلة السمعية المحتملة لا تعارض الأدلة السمعية المحكمة» بل يجب 
حمل امحتملات على امحكمات الى هي أصل الكتاب. [رمضان آفندي: ]١١ 1١١١‏ 

ليس حالا : أي منزه عن الحلول في العالم وعن حلول العالم فيه. فيتحيز: إذ كل ما في الجهة فهو في حيز 
بالضرورة. [النبراس: ]١١5‏ جزء جسم: لأن كل متحيز كذلكء وإنما ذكر كونه جزء جسم لاستيفاء الأقسام 
المختملة» وإلا فلا قائل به من هؤلاء المستدلين» ولا يمكنهم القول بالحلول والاتحاد» كما يدل عليه 
استدلاهم. [النبراس: ]١١5‏ أن ذلك: أي القول بأن كل موجودين إما متلاقيان أو متباينان. [النبراس: ]١١5‏ 

أن يفوض: قد ذهب الأشاعرة إلى أن النص المخالف للدليل العقلى مصروف عن الظاهر؛ لأن صحة النص إنما 
تعرف بالدليل العقلي. وهو أنه كلام صاحب المعجزة المصدوق من عند الله تعالى» فالعقل هو أصل النقلء 
فلا يدفع الأصل بالفرع» بل ذهب جمهورهم إلى أن النصوص لا تفيد القطع .ممعانيها أصلا؛ لأن اللغة والنحو 
والصرف إنما نقلها الاحاد. كالأصمعي والخليل وسيبويه:) ومع هذا فاحتمال المحاز والاشتراك قائم» ولكن 
الصحيح خلافه؛ إذ من العربية ما نقل بالتواتر» وقد تقوم القرائن على أن المراد هذا المعين دون ذلكء فلا يمتنع أن 
يفيد بعض النقليات القطع. |النبراس: ]١١5‏ بتأويلات صحيحة: أي مطابقة بقواعد الشرع والعربية غير مخلة 
ببلاغة القرآن» وشرط بعض الأئمة أن لا يقطع بمراد الحق سبحانه. [النبراس: ]١١59‏ 


شرح العقائد ١‏ بحث الأسماء والصفات 


على ما ااحتاره المتأخرو ن دفعا لمطاعن اللجاهلين) وحذبا لضبع القاصرين سلوكا 


وهم المبتدعة ى ضعفاء ١١‏ لعين 


للسبيل الأحكه. ولا يشبهه شىء أي لا بمائله: أما إذا أريد بالممائلة الاتحاد فى 
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الحقيقة افظاهر» وأما إذا أريد ينا كون الشيعين تحيث يسد أحدعنا مسد الأخترء أي 
يصلح كل واحد منهما لما يصلح له الآخرء فلأن شيئا من الموجودات لا يسده تعالى 
في شيء من الأوصافء فإن أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك؛ أجل وأعلى ما 


001 ضاف الوعدهرة 
في المخلوقات» بحيث لا مناسبة بينهماء قال في البداية: إن العلم منا موجود وعرض 
وعلم محدث وجائز الوجود. ويتجدد ف كل زمان, فلو أثبتنا العلم صفة لله تعالى 


لكان مو جحودا وصعة قلبمة وواجب الو جود ودائما عق الأزل إل الأبد؛ فلا بمائل علم 


سلوكا للسبيل: لأنه أقوى في دفع المخالفين» وجذب القاصرين من التفويض» وتوضيح الكلام: أن هذه 
النصوص تسمى المتشابمات» وعلماء السنة بعد إجماعهم على أن معانيها الظاهرة غير مرادة» ذهبوا مَذهبين: 
أحدهما: مذهب السلفء وهو الإبان ببما أراد الله سبحانه» وتفويض علمها إليه تعالى» مع تنزيهه عن التجسم 
والتشبه» وقالوا: الاستواء على الرجل واليد وسائر ما نطق به تلك النصوص صفات للحق سبحانه» لا نعرف 
كنههاء وفي بعض نسخ "الفقه الأكبر" المنسوب إلى الإمام الأعظم ر.نك: أن تأويلها إبطال للصفات» وهو قول 
المعتزلة انتهى» ثانيهما: مذهب الخلف تفسيرها ما يليق به تعالى؛ لاشتهار المذاهب الفاسدة في زماهمء وتضليل 
المشيهة عوام المسلمين جتتعلوا للع حفط للدوينة عند طائقة من احفقين هذا قلاف جيل قل تسر الو 
تعالى : هر الذي نل عَلَيِكَ الْكتَابَ مِْهُ آيَاتٌ مُحْكمَاتٌ هن أل الكتاتب, وَأَخه مُتَشَابِهَاتٌ فَأمًا الَذِينَ في لوبهم ويم 
فيتِعُو نَ مَا تََابَه منه بتعا الفئة وَابْتَعَا ء تأويله وَمَا يَعْلَمُتَأويله إَِا لوال َاسحون في العلم يقولون آمُنا ب (آل عمران:٠)‏ 
فمذهب السلف الوقف على الجحلالة» على أن تأويله خاص بعلمه تعالى» ويؤيده قراءة ابن عباس: "ويقول 
الراسححون في العلم آمنا به". (رواه الحاكم) ومذهب الخلف عطف قوله: الراسخون على الجلالة» ويعضده قول 
ابن عباس يبرا أنا ممن يعلم تأويله؛ رواه ابن المنذرء وهم يخصون ذم تأويل المتشابه .يمن يؤول على وفق بدعته 
كالمشبهة. [النبراس: ]١١١‏ لا ثماثلة: لأن المماثلة يمذا المعى يستلزم تعدد الواحب تعالى. بينهما: أي بين أوصاف 
الواجب تعالى وأوصاف مخلوقاته. [النبراس: ]١١١‏ قال في البداية: القائل هو الإمام الزاهد نورالدين أحمد بن محمود - 
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الخلق بوجه من الوجوه. هذا كلامهء فقد صرح بأن المماثلة عندنا إنما يثبت 
بالاشتراك في جميع الأوصافء؛ حت لو اختلفا في وصف واحد انتفت الممائلة» وقال 
الشيخ أبو المعين ف "التبصرة": إنا نحد أهل اللغة لا بمتنعون من القول بأن زيداً مثل 
لعمرو ف الفقهء إذا كان يساويه فيه ويسد مسده في ذلك الباب» وإن كانت بينهما 
مخالفة بوجوه كثيرة» وما يقوله الأشعري من أنه لا ممائلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه 
فاسد؛ لأن الببى 225 قال: "الحنطة بالحنطة مثلاً عثل"* وأراد الاستواء في الكيل لا غير 
وإن تفاوت الوزن وعدد الحبات والصلابة والرحاوة» والظاهر أنه لا مخالفة؛ 776 


- البخاري المشهور بالإمام الصابونى ف كتابه "بداية الكلام": والمقصود من النقل تأييد قوله: لا مناسبة 
بينهما. [رمضان آفندي بتغيبر: ]١١5‏ فقد صرح: المقصود من هذا الكلام بيان أن ما ذكره صاحب البداية: 
مخالف لما ذكره الشيخ أبو المغين في كتابه المسمى ب "التبصرة": لأن المفهوه.من كلام صاحب البداية أن الممائلة 
هي الاشتراك في جميع الأوصافء وأن المفهوم من كلام الشيخ أبي المعين» أن الممائلة هي الاشتراك في بعض 
الأوصاف دون جميع الأوصافء فيكون بين الكلامين تخالفة. [رمضان آفندي: ]١١ ٠‏ 

الشيخ أبو المعين: وهو أحد أعاظم الحنفية .نما وراء النهر. وأراد الاستواء: والدليل على إرادة البى يِه الاستواء 
في الكيل؛ لا مطلق الاستواءء أنه لو كانت الحنطتان مستويتين في الكيل جاز بيع أحدهما بالأخحرى؛ وإن تفاوت 
الوزن» :بأن يكون: إحداهها ثقيلة والأخرى حفيفة وعدد الحبات» بأن يكون حبوب إحداهما كبيرة وحبوب 
الأسري صغيرة» ولا شَلف أن الشعين إذا كانا متساويين ف الكيل؛ وكان ده أخرهها 5-3 من عدد الآخرى 
كان الأكثر عندذا صغيراء والأقل عددا كبيراء ولو كان مراد. النبى 2 بالمتساويين هي المساواة من جميع الوجوهء 
لما حاز بيع احد الحنطتين بالأخحرى عند الاستواء في الكيل؛ والاحتلاف فى هذه الأشياء واللازم باطل وكذا 
الملزوم. [رمضان آفندي: ]١١ 21١‏ والظاهر: هذا إشارة إلى التوفيق والتلفيق من جانب الشارح بين ما قاله 
صاحب "البداية" والأشعري؛ وبين ما قاله البي يله في الحديث المذكور.[رمضان آفندي: ]١١‏ 

* رواه الترمذي في سننه عن عبادة اين صامت نه اهنا ححا آل الحنظة بالحنظة مثلا .مثل ) و كراهية التفاضل 
فيه» رقم الحديث: .١514٠‏ 
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لأن مراد الأشعري المساواة من جميع الوجوه بع ب العائنة كالكيل مثلاً. وعلى 
هذا ينبغي أن يحمل كلام صاحب البداية أيضاء وإلا فاشتراك الشيئين في ججميع 
الأوصاف» ومساواها من -جميع الو جوه يرفع التعددع يكيل يتصور العمائل. 

ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء؛ لأن الجهل بالبعض والعجز عن البعض» نقص 
وافتقار إلى خصص. مع أن النصوص القطعية ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة» فهو 
بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء لا كما يزعم الفلاسفة من أنه لا يعلم 





كالكيل مثلا: بأن لا يكون كيل أكثر من كيل؛ وليس مراده الاستواء في الوجوه كلها على الإطلاق» فإنه 
غير معقول بين شيئين | البيراس : مدنا وعلى هلدا : أي 5 تعدير أن لا تخالف بين الحديث وبين كلام 
الأشعري. [إرمضان آفندي: !]| 

العمائل : أنه قر التعددئع وملخص كلام الشارح كم احتلفوا ىِ تعر يف الممائلةع فقيل : الاشتراك من كل 
وججهءع وقيل: يكفى المساواة قُِ جميع الو جو ه الي اعتبر ت الممائلة فيهاء وعليه ينول كلام الفريقين انتهى :ع 
ولا يخفى أنه لا ممائلة بين الحق والخلق على كل من هذه التعريفات»ء فإنه وقع الاشتراك في بعض الصفات كالعلم؛ 
لكن صفاته أجل فلا مساواة. [النبراس: ]١7١‏ 

وافتقار إلى تخصص: لأن نسبة الله تعالى إلى جميع الأشياء على السواءء فيكون علمه بالبعض دون البعض» وكذا 
قدرته بالبعض دون البعض يحتاج إلى مخصص ومرحح, فيكون الباري تعالى محتاجا إلى الغير» فهو ينافي كونه 
محدنا للعالم وصانعا له. [رمضان آفندي: ]١١>‏ 

اجزئيات: وشبهتهم في ذلك: أنه لو كان عالما بأن زيدا في الدار عند كونه فيهاء فعند خحروجه من الدار إن بقي 
علمه بكونه فيهاء يكون جهلا لا علماء وإن لم يبق علمه بذلك كان تغيراء والتغير على الله تعالى محال» فلا 
يكون عالما بالجزئيات؛ لكوفا متغايرة» أما الكليات: فلا تغاير فيها فلا يقع التغير في علم الباري: فيكون عالما 
بالكليات؛ والجواب عنه: بأنه ليس العلم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم مثبتا في نفس العالم؛ ليتغير ذات 
العلم بتغير الصورة المساوية» بل العلم عبارة عن التعلق بين العالم والمعلوم؛ والتغير في التعلق لا يوجب التغير فى - 
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ولا يقدر على أكثر من واحدء والدهرية: أنه لا يعلم ذاته» والنظام: أنه لا يقدر 


> الذات» ولا التغير في الصفات الحقيقية» وا محال هو الثاني دون الأول» قال الإمام في تفسيره: ونبين هذا بمثال في 
الحسيات» لوَبِلهِ الْمَئْلُ الْأعْلَى) (النحل: .6) وهو أن المرآة الصافية المصيقلة إذا علقت في موضع؛ وقوبل في 
وجحهها جهة: ولم تنحرك ثم عبر عليها زيد لابسا ثوبا أبيضء يظهر زيد في ثوب أبيضء وإذا عبر عليها عمرو 
بلباس أصفر يظهر فيها كذلكء فهل يقع في ذهن أحد أن المرآة مع كوا حديدا تغيرت» أو يقع له أنها في 
تدويرها تبدلت»؛ أو يذهب وهمه إلى أنها في صقالتها احتلفت؛ أو يخطر بباله أنما عن مكافا انتقلت؛ لا يقع لأحد 
شيء من هذه الأشياء» فافهم علم الله تعالى من هذا المثال» فإن المرآة ممكنة التغير وعلم الله تعالى غير ممكن 
التغير. إرمضان آفتدي: ]١ ١و 1٠‏ 

واحد: وهو العمل عندهمء؛ ممعللين بأنة تعالى واحد من جميع الوجوه؛ والواحد لا يضدر عنه إلا الواحد. فلا 
يمكن أن يصدر عنه الجسم؛ لآثة فركبه متسيل على الكتير فالصادر عنه حجوهر بمحرد واحد يسمى العقلء ثم 
صدر عن هذا العقل عقول وأحسام بالترتيب المفصل ف كتبهم, والحواب: بأنا لا نسلم الواحد بالمعق الذي 
زعمواء بل له صفات فيصح صدور الكثير عنه» وإنا لا نسلم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء أما استدلالهم 
علية ايأنة لو هتندن اشيتان. كان مصدرية هذا غير مصدرية ذاك فيلزم التركيب» فضعيك؟ لذآن المصدرية ا 
اعتباري؛ ثم اعلم أن امحققين من الحكماء على أن معطي الوجود هو الحق سببحانهع وأن السك ي؟ يو جحك شئاع 
وأن العقل واسطة بمنزلة الشرط والآلة وأن الكل مقدورات الحق سبعحانة و مخلوقاتهع فكلام الشارح مبئ على 
ما اشتهر من مذهبهم. [النبراس: ]١715‏ 

والدهرية: والدهرية: قوم يثبتود واججب الو بجو دع لكن يسندهة ل الحوادث ع الدهرء ومتشا شبهتهم: أن العلم 
نسبة» والنسبة لا تكون إلا بين المنتسبين» ونسبة الشيء إلى نفسه محال» والجواب: منع كون العلم نسبة؛ بل هو 
ضفة ذات: ونسبة الصفة إلى الذات ممكنة» ويمكن أن يجاب عنه بوجه آخر»ء بأن التغاير الاعتباري كاف في تحقق 
النسبةء فإن الذات من حيث إمكان غالمعة مغاير له من حيث إمكان معلو ميته قاذ إشكال. [رمضات افندي: 1117 
والنظام: استدل النظامء بأنه لو قدر على خلق الجهل والقبح لزم أن يكون جاهلا وقبيحا؛ لأن خالق الجهل 
جاهل» وخالق القبح قبيح» والجواب عنه: أن يقال: لا نسلم أن خالق الجهل والقبح جاهل وقبيح» بل الجاهل 
هو المتصف بالجهلء لا الخالق به ولا يلزم من حلق الشيء اتصافه به فلا يلزم ما ذكره النظام» واستدلال آخر 
للنظام: أنه تعالى لو قدر على الفعل القبيح لكانت قدرته عليهء إما مع العلم بقبحه أو بدونه» والأول سفه.» ‏ - 
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والبلخي: أنه لا يقدر على مثل مقدور العبد» وعامة المعتزلة: أنه لا يقدر على نفس 
مقدور العبد. 


- والثاني جهلء وكلاهما نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه؛ والجواب: أنه لا قبح بالنسبة إلى الله تعالى» فإن الكل 
ملكه. فله أن يتصرف فيه على أيّ وحه أرادء وإن سلم قبح الفعل بالقياس إلى الله تعالى فغايته عدم الفعل؛ 
لوجود الصارف والمانع وهو القبح. وذلك لا يناقي القدرة عليه. [رمضان آفندي: ]١١8 1١17‏ 

والبلخي: كالصوم والصلاة» واستدل البلخي على ذلكء بأنه لو قدر على مثل مقدور العبد لزم أن يكون العبد 
مماثلا له تعالى» وقد ثبت أنه لا يمائله شيء من الموجودات» والجواب عنه: لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن يكون 
العبد مماثلا له تعالى في القدرة؛ لأن قدرة الله تعالى أزلية قديعة دائمة: وقدرة العبد حادثة زائلة غير دائمة» فلا يكون 
مماثلا له تعالى» واستدل البلخي بوجه آخر على أنه تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد, فإنه تعالى لو قدر عليه 
لكان قعله تعالى إما طاعة مععملة عل :مضلحة أو معدية مقعملة على مفمية أو سفقها عالياً عتهساه آد 
ملسالا على متساوويق منبيساء كما أفافقل الفين كقالك» والقل عغال على الل تعالى: فلا يكرت فادرا على فل 
مقدور العبد» والجواب: أها أي ما ذكرتموها من صفات الأفعال اعتبارات تعرضء للفعل بالنسبة إلينا وضدوره 
منا بحسب قصدنا ودواعيناء وأما فعله تعالى فمنزه عن هذه الاغتبارات» فجاز أن يصدر عنه تعالى مثل فعل العبد 
بحردا عنهماء فإن الاحتلاف بينهما بالعوارض لا ينافي التمائل ف الماهية. [رمضان آفندي: ]١١/‏ 

وغامة المغنزلة: كتحرك اليد والرخل والراس؛ واستدلت المعتزلة على .ذلك: بآن المقدور الواخد لا يدخل تحت 
القدرتين» قدرة الله تعالى وقدرة العبد» ويجاب: بأنه يخوز أن يدخل المقدور الواحد تحث القدرتين إذا اختلفت 
الجهةء فههنا كذلكء فإن المقدور الواحد يدحل تحت قدرة الله خلقاء وتحت قدرة العبد كسبا لا خلقا؛ لأنه لا خالق 
إلا هوء ولا رازق إلا هوء وغير ذلك. [رمضان آفندي: ]١١8‏ 


شرح العقائد خرف ظ لله تعالى صفات أزلية 
| لله تعالىى صفات أزلية | 
مووي ا يي 
ذلك يدل على معيئ زائد على مفهوم الواجب» وليس الكل أ الفاظا عقر الاق وأن 
صدق المشتق على الشيء يقتضي ثبوت مأحذ الاشتقاق لهء فيثبت له صفة العلم 


تفر يعر بع على الدلائل الشلاائة 


والقدرة والحياة وغير ذلكء, لا كما يزعم 0 ة أنه عالم لا علم لهء وقادر لا قدرة 


أي أكثر 
له إلى غير ذلكء» فإنه محال ظاهر؛ بمنزلة قولنا: سوه لا" شف أله لزاب و مهو رموه ود سعد 
لا ثبت: حاصله: أنه قد ثبت بالدلائل القطعية صحة حمل عدة أمور عليه تعالى» لا يتأتى للخصم إنكارهاء 
ومعلوم أن ليس مفهوم شيء من تلك المحمولات عليه؛ عين مفهوم واجب الوجود الذي قد علم اتصاف ذاته 
الذي هو مبدأ الممكنات؛ بل زائد عليه وإن مفهوماتا في أنفسها أيضا متغايرة» وإن صدق المشتق على شيء 
يقتضي ثبوت مأخد الاشتقاق له» فثبت أن له تعالى صفة متعددة؛ من العلم والقدرة ونحموهما.(بحر آبادي) 
مفهوم الواجب: وإلا لم يصح الحمل؛ لأنه في حكم الشيء على نفسه. وإنما أقام الشارح الدليل على زيادة 
الصفات»؛ مع أن المقام يقتضي إثبات الصفات فقطء اتباعا للمشايخ في قولهم: إن إنكار زيادة الصفات إنكار 
للصفات. [النبراس: 75 ١‏ | 

وليس الكل: دليل ثان. تقريره: لو كان العلم والقدرة مثلا عين الذات كان المفهوم من العلم والقدرة شيئا 
واسداء فيلزم تزاتفهماء وكذا :ف الماك والقادر»والترادف باظل: وعلى عذاة قالراك بالكل الضفاحه وعصمل أن 
يكون من تتمة الدليل الأول» والمقصود به: إما زيادة المفهوع, وإما إثبات تعدد الصفات بعد إثبات زيادقا؛ لثلا 
يظن أن العالم والقادر ونحوها صفة واحدة زائدة على الذاتء والمراد بالكل الواجب والصفات. [النبراس: 7 ]١‏ 
وأن صدق المشتق: هذا دليل ثالث» وقال بعض المحشين: معطوف على أن كلا من ذلك» أو حالء وإن المجموع 
دليل واحدء وأنت تعلم أن ما اخترناه أوفق بكلام المشايخ: وتقرير هذا الدليل على ما نقل عن قدماء الأشاعرة: 
أن :مع الشارب مقثلا من'ثيت له الضرب» وهذا 'ثابت: في الشاهد باستقراء: المشبقات» كالراكب والخالس 
والقائم» فكذا في الغائب.[النبراس: ]١١5‏ فإنه محال ظاهر: أجيب بأفم قالوا: عالم بذاته لا بعلم زائد» وهذا 
معين مَعمول لا استحالة فيه. [النبراس: 785 ]١‏ 
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وقد نطقت النصوص بثبوت علمه وقدرته وغير هماء ودل صدور الأفعال المتقنة 


على وجود علمه وقدرته. لا على محرد تسميته عالما وقادرا. وليس النزاع في العلم 
والقدرة الى هي من جملة الكيفيات والملكات؛ لما صرح به مشايخنا من أن الله تعالى 


حب وله حياة أزلية 5-5 بعر ص ولا مستحيل البقاء. والله تعالى عام وله علم 


1 | 


ي لله تعالى 
أزلي شامل؛ ليس بعرض ولا مستحيل البقاء ولا ضروري ولا مكتسبء وكذا ف 
سائر الصفاتء» بل النراع ف أنه كما أن للعامم فنأ عتلما: هو عرض قائم به زائد 
عليه حادث؛ فهل للصانع العام هو صفة أزلية قائمة به زائدة عليه؟ وكذا جميع 
الصفات؟ فأنكرته الفلاسفة والمعتزلة» وزعموا أن صفاته عين ذاته؛ بمعيئ أن ذاته 
يسمى باعتبار التعلق بالمعلومات 001111111أظ 16[ [آ5آآآآ25 


وقد نطقت النصوص: كقوله تعالى: طْوَهُرَ عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ» (للائدة: )17١‏ وَِوَهُوَ بكل شيء عَلِيمٌ4 
(البقرة: 4؟) وغير ذلك» والواو في "وقد نطقت" للحال. [رمضان آفندي: ]١١3‏ وليس النزاع: كأنه إشارة إلى رد 
ما قاله بعض الشراحء من أن النزاع بيئنا وبين المعتزلة ف العلم والقدرة الى هي من جملة الكيفيات والملكات» فإنا 
قائلون بالعلم والقدرة» كذلك في حق الباري تعالى» والمعتزلة لا يقولون يهاء وحاصل هذا الرد أن يقال: ليس التزاع 
المذ كور بيننا وبين المعتزلة في العلم والقدرة المذ كورين» فإن العلماء اتفقوا على أنه تعالى لا يتصف بالعلم والقدرة يبهذا 
المعين؛ لأن العلم والقدرة بمذا المعين منفي عن ذات الله تعالى بالاتفاق» ولا حلاف فيه أصلا. [رمضان آفندي: ]١١5‏ 

وله علم أزلي: وكذا المع يبطل كون علمه ملكة؛ لأن الملكة تحصل للشيء بعد عدمها؛ لأنها تحصل 
بالممارسة. [رمضاتن آفندي: 2١١5‏ ١؟١]‏ ولا ضروري ولا مكتسب: لأن المنقسم إلى الضروري والكسبي هو 
العلم الحادث. [النبراس: ]١١5‏ بل النزاع: إضراب عن قوله: "وليس النزاع في العلم" . 

ويسمى باعتبار التعلق: فكونه تعالى قادرا وعالما بالاعتبار» لا بالصفة الحقيقية» وقالت الفلاسفة: إن ما يجوز 
إطلاقه على الخلق» لا يطلق على الحق حقيقة؛ لانتفاء الممائلة بينه وبين الخلق, وهي تقبت بالاشتراك فى محرد 
التسمية عندهم؛ وهو باطل؛ لأنها لو تبتت لتمائلت المتضادات» وذهب المتأخحرون من الفلاسفة إلى أنهما عين الذات - 
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والمقدورات قادرا إلى غير ذلك؛ فلا يلزم 5 ف الذات», وله تعدده في القدماء 
والواحبات» والجواب ما سبق» من أن المستحيل تعدد الذوات القليمة) وهو غير 
لازم. ويلزمكم كون العلم عه قدره وحياة وعالما وسييا وقادرا وصانعا للعالم 
ومعبودا للحلق». وكون الواجب غير قائم بذاته إلى غير ذلك من المحالات: ا 


- ويقرب من قوهم قول المعتزلة: إن الله تعالى عالم بلا علم بل بالذات» حي بلا حياة بل بالذات» وكذا البواقي» 
وأنكرت الباطنية والفلاسفة كون الله تعالى عالما واحبا قادرا على التحقيق» وزعمت أن ما يوصف به الخلق 
لا يوصف به الله تعالى» واعترفت المعتزلة باتصاف الله تعالى بأنه حي عالم سميع مريد بصير متكلم؛ ولكن 
أنكرت وحود هذه الصفات وقيامها بذات الله تعالى» والمغايرة بين مذهب المعتزلة والفلاسفة إنما هى في إطلاق 
ألفاظ الصفات على الله تعالى» فجوزته المعتزلة» ولم تحوزه الفلاسفة. [رمضان آفندي: ان 

تكثر في الذات: إشارة منهم إلى دفع السؤال أو ورذه الأشاعرة» وحاصل السؤال: أن الصفات كثيرة كالعلم 
والقدرة؛ فلو كانت عين الذات لزم تكثر الذات؛ وهو باطل» وتقرير الجواب: أنه لا تكثر في الذات بل في 
تعلقامماء وهي خارجة عن الذات. [النبراس: 5 ]ولا تعفه: إشارة إلى اعتراضن على الأشتاغرة. وخر أن القول 
بالصفات الزائدة القديمة يوجب كثرة القدماء» وهو ظاهرء وكثرة الواحبات؛ لأن الصفات لو كانت ممكنة لكانت 
حادثة لقاعدتكم: أن كل ممكن حادث. [النبراس: 75 ]١‏ 

والجواب: أي عن قوهم يلزم تعدد القدماء» ها سبق في شرح القدم» من أن المستحيل تعدد الذوات القديمة, 
وهو غير لازم» بل اللازم تعدد الصفات القديمة» وهو غير محال» وسكت الشارح عن جواب تعدد الواجيات 
حوالة على ها سيجيء؛ وحاضله استثناء الممكن القائم بالقدعم عن قوهم: كل ممكن حادث. [النبراس: ]١75‏ 
ويلزمكم: لأن لكر عبارة عن ذات الواحب تعالى على مذهبهم. [النبراس: ]١١5‏ 

ويلزمكم كون العلم: خطاب للفلاسفة والمعتزلة .مما يرد على مذهبهم من المحالات» ثانيا بعد ما رد عليهم بالوجوه 
السابقة. | الدبراس: :4 ؟] وكون الواجب: هذا محال ثان» وبيانه: أن الضفات غير قائمة بذاهَا بل مموصوفها 
بالبداهة» فيلزم على تقدير اتحاد الذات والصفات أن يكون الواجب قائما بالغير» وأحيب بأنه إنما يلزم على من 
قال بالزيادة والاتحاد معاء وهم لا يقولون به. [النبراس: 7؟١]‏ إلى غير ذلك: فمنها: إنا نحتاج بعد إثبات الذات 
إلى إثبات الصفات, ولو اتحد لم نحتج إليه؛ منها: أن الاتحاد يجعل الحمل لغوا في قولنا والله عالم.[النبراس: ]١55‏ 
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أزلية لا كما يزعم الكرامية» من أن له صفات لكنها حادثة؛ لاستحالة قيام 
الحوادث بذاته» قائمة بذاته ضرورة أنه لا معن لصفة الشيء إلا ما يقوم به» لا كما 
يزعم المعتزلة» من أنه متكلم بكلام هو قائم بغيرة. ش22 لوروااع ليج رقن ون لقاع زط حوت وا انها عرو ات 


يزعم الكرامية: هم أصحاب أبو عبد الله محمد بن كرام -بكسر الكاف وتخفيف الراء- على الصحيح, وقد يقال 
-بالفتح والتشديد- طائفة من المشبهة؛ وكثيرا ما يقلدون ف الفروع إمامنا الأعظم؛ كما قال شاعرهم: 
الفقه فقه لأبي حنيفة وحده والدين دين محمد بن كرام 

من أن له صفات لكنها حادثة: سوى القدرة؛ واستدلوا عليه بوجوه: أحدها: أن السمع والبصر والكلام لا تعقل 
إلا بوجود مسموع ومبصر و مخاطبء, الثاني : أنه تعاللى صار ححالقا للعام بعد ما ١‏ يكن وصار عَالما بان زيدا 
وجد بعد ما كان عالما بأنه سيوجدء وأجيب عن الوجهين: بأنه لا يلزم من حدوث تعلق الصفة حدوث نفسهاء 
الثالث: علة قيام الصفة بذاته تعالى» هو كونه صفة كمال من غير تقييد بأزلية؛ إذ الأزلية عدم الأولية» والعدم 
لا يكون علة ولا جزء علة؛ فيصح قيام كل ضنفة "كمالية ولو عماوئة: أجيب: يانه عور أ ن يكون الحدوث مانعا 
والقندم شرطاء ]| الفبراس77* 1] 
لاستحالة قياه الحو ادث: أي بذاته تعالى علة للمنفي » والمراد الحوادث الموحودة؛ وذلك لأن الصفة تطلق على معان: 
أحدها: معئ حقيقي محض كال حياة» ثانيها: معن حقيقي ذو إضافة» كالعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلاء 
والتكوين عند الماتريدية؛ ثالثها: إضافة» ككونه تعالى قبل العالم ومعه وبعده. والتكوين عند الأشعرية» رابعها: سلب 
النقائلص» ككونه ليس بجسم ولا عرضء. خامسها: سلب ها يجوزء ككونه تعالى ليس مع زيد بعد ما كان» فالقسم 
ب والرابع لا بحدد فيه مطلقاء والثاني لا يتجدد في نفسه ويتجدد تعلقاته» والثالث والخامس يتجدد بنفسه إجماعا 
ن العقلاء؛ لأنهما أمران اعتباريان لا قيام ها بذاته تعالى في الحقيقة» وكثيرا ما يتوهم من تحددهما أن مذهب الكرامية 
حق فاحفظهة واحتحت الأشاعرة على الكرامية بوجوه: الأول: لو كان الحدث نقصا فقيامه بذاتة تغالى مخال» وإن 
كان كمالا فالخلو عنه قبل حدوثه محال؛ الثانى: لو جاز ذلك لحاز وجود الحادث في الأزل؛ لأن القابلية من لوازم 
الذات» وإلا لزم انقلاب الامتناع الذاتٍ بالإمكان الذاتي وهو محال» ووجود الحوادث في الأزل باطل» الثالث: لو قام 

به الحادث للزء التغير في ذاته تعالى وهو محال. [النبراس: ]١717‏ 
هو قائم بغيرة: كاللوح المحفوظ ولسان جبريل عله والبي يله وشجرة موسى علتلا إلى غيرها من الأحسامء 
زعما منهم أن الكلام النفسي باطلء واللفظي حادث لا يقوم بذاته تعالى» واستدلت الأشاعرة بالاستقراء الدال 
على أن اسم الفاعل لا يشتق لشيء» والفعل قائم بغيره؛ وأورد عليه المعتزلة بأنه يسمى خالقاء والخلق هو - 
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لكن مرادهم نفى كون الكلام صفة له لا إثيات كوله صفة لغير قاقم بذائه» و 
تمسكت المعتزلة بأن في إثبات الصفات إبطال التوحيد» لما أها موجودة قديمة مغايرة 
لذات الله فيلزم قدم غير الله تعالى وتعدد القدماء» بل تعدد الواجب لذاته» على ما 
وفعت الإإشارة إليه ُِ كلدم المتقدمين, والتصريح بك 8 كلام المتأخرين؛ من أن 


أي المتشدمم: ن هن الأعات هيل الدين الضريري 


أصفات الله لا عينه و لا غيره ا 
وقد كفرت النصارى ياثبات ثلاثة من القدماء فما بال الثمانية أو أكثر؟ أشار إلى 


الجواب بقو له : : وهي يا هو ولا غيره) يعن أن صفات الله تعالى ليست عين الذات 
كما ذعريت إليه: المعرلة 
- المخلوق؛ لقوله تعالى: ظهَذا خَلَقْ اللَِكُه (لقمان: ١١)؛‏ ولا شك أن المخلوق لا يقوم بذاته تعالى؛ وأحيب: بأن 
للخلق تعتيين: العأثير والخلوق والاشتقاق عسب الأول: واعترض المقزلة -. الجواب بأن التأثير ممنوع؛ لأنه 
إن كان قليما لزم قدم العالمء وإن كان حادثا احتاج إلى تأثير آخر فيتسلسل» وأحيب: بأنه نسبة» والنسب أمور 
عدمية يعتبرها العقلء ولا وجود لما في الخارج» فلا يحتاج إلى تأثير او [السراس "7 1" ١‏ 
لكن مرادهم: دفع لما يرد من أنك حكيت عنهم نفي الصفات» وكوفا عين الذات» يقولون بأن كلامه 
قائم بغيره؟[النبراس: ]١77‏ ياثبات ثلاثة: أي الوجود والحياة والعلم. فما بال الثمانية: أي ما حال إثبات ثما 
من القدماء؟ وهى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والتكوين؛ والمعين: أن القائل بالثمانية أولى 
بالتكفير من النصارى. أو أكثر: كما ذهب بعض علماء ماوراء النهر إلى أن التخخليق والترزيق والإحياء والتصوير 
ونحوها صفات عليحدة غير مندرحة في التكوين» وكما ذهب إليه الأشعري» من أن المشتبهات كاليد والرجحل 
والاستواء على العرش والضحك ونحوها صفات لا نعرف كتههاء ولا يجوز تأويلها. [النبراس: 78 ]١‏ 
ليست عين الذات: أما إهُا ليست عين الذات؛ فلأنها لو كانت عين الذات يلزم اتحاد الذات» والوصف القائم به 
في المفهوم: ويلزم الترادف بين الاسم والوصفء وهو محال؛ وأما أما ليست غيرها؛ فلآن الصفات لو كانت 
غيرها لكانت إما قائمة بنفسها أو قائمة بغيرهاء وكل واحد منهما ظاهر البطلان» فلا يكون غير ذاته وهو 
المطلوب. [رمضان آفندي: 7 ]١‏ 
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ولا غير الذاعه ال يلزم قلم الغير و تكثر القدماع. والنصارى وإك , يصرحوا 


كما دهيت إلّية / 


بالقدماء اشام 3 لكن لزمهم ذلك» لأنهم أن تن أ ثبتوا الأقانيم الغللاية ئة الى هي الوجود 

والعلم والحياة» وموها الأب والابن وروح القدس» وزعموا أن أقنوم العلم قد انتقل 

إلى بدن عيسى غ359 فجوزوا الانفكاك والانتقال» فكانت ذوات متغايرة» ولقائل 

أن يمنع توقف التعدد والتكثر على التغاير؛ جمعين جواز الانفكاك؛ للقطع بأن مراتب 

الأعداد من الواحد والانين والثلاية 1 لى غير ذلك متعددهة دكار مخ مع أن البتعض 
ء من البعض والحزء لا يغاير الكل 


وسار وإد 1 يصرحوا: جواب سؤال مقدرء وهو أن القول بقدماء غير متغايرة إن لم يكن كفراء لم يكفر 
النصارى؛ لأنهم لم يصرحوا بتغاير القدماء الثلاثة» ولكنهم قد كفرواء فعلم أن القول بالقدماء كفر مطلقا 
متغايرة أم لاء فأحاب بقوله والنصارى إلخم. [النبراس: ]١77‏ أثبتوا الأقانيم: جمع أقنوم .معي الأصل في اليونانية 
والرومية. 

هي الوجود !خ: زعموا أن الذات المقدسة نفس هذه الصفات الثلاثة, وسموها أقانيم؛ لأنهما أصل الموجودء وسموها الأب 
والابن وروح القدس: لف ونشر مرتب» فسموا الوجود بالأبء والعلم بالابن» والحياة بروح القدس. [|النبراس: ]١1/7‏ 
فجوزوا الانفكاك: ملخص الحواب: أن التكثر إنما يتحقق حيث تحقق الانفكاك: فيلزم على التصارى تكثر 
القدماء؛ لقولهم بانفكاكهاء ولا يلزم على الأشاعرة؛ لأنهم لا يجوزون انفكاك الصفات عن الذات» وانفكاك 
بعض الصفات عن بعض. [النبراس: ]١7/‏ فجوزوا الانفكاك: أي انفكاك العلم وانتقاله من ذات الله تعالى إلى 
بدل عيسى علنة. 

ولقائل: القائل من طرف المعتزلة في رد هذا الحواب الذي ذكره المصنف يلك, من أهل الحقء وحاصله: أن يقال: 
إن جوابكم هذا مبئ على توقف التعدد والتكثر على التغاير» معن جواز الانفكاك؛ أي جواز انفكاك كل واحد 
منهماء أي من المتعدد والمتكثر عن الآخرء وليس كذلك؛ لوجود التعدد والتكثر بدون التغاير يهذا المعى ِْ 
مراتب الأعداد والجزء مع الكل» فلا يكون التعدد والتكثر موقوفا على التغاير» .معن جواز الانفكاك فلا يتم 
مطلوبكم. [رمضان آفندي: *؟١]‏ 
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وأيضا لا يتصور نزاع من أهل السنة في كثرة الصفات وتعددهاء متغايرة كانت 


عطف على قوله للقطع 


أو غير متغايرة» فالأولى أن يقال: المستحيل تعدد ذوات قديمة لا ذات وصفاتء وأن 
لا يجترأ على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاقاء بل يقال: هي واجبة لا لغيرهاء 
بل لما ليس عينها ولا غيرهاء أعئ ذات الله تعالى وتقدسء ويكون هذا مهراد من 
قال: واجب الوحود لذاته هو الله تعالى وصفاته» يعين أنما واجبة لذات الواحب 
تعالى وتقدسء وأما في نفسها فهى ممكنة» ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان قائما 
بذاك التعره والعيا مه عور ماشهل اد سد ا 06 


نزاع من أهل السنة: يعي إذا اعترفوا بأن الصفات سبعة أو ثمانية»؛ لزمهم الاعتراف بأفها كثيرة متعددة» سواء 
حاز الانفكاك بينها أم لا ولم يجز تفريعهم الكثرة والتعدد على جواز الانفكاك. [النبراس: 5؟7١]‏ 

فالأولى أن يقال: أ في جواب المعتزلة. المستحيل تعدد ذوات قديمة لا ذات ولا صفات: لأن تعدد ذوات قديمة 
ينافي التوحيد» وإنما قال فالأولى ولم يقل فالصواب. مع أنه قطعي؛ لأن مآل التقرير السابق راحع إلى هذاء فهذا 
التقرير أولى؛ لظهوره؛ وبعبارة أخرى: يعن لما أمكن منع جواب المصنف بقول هذا القائل فالأولى في الجواب من 
جانب أهل السنة أن يقال: المستحيل إلى 5 وإئما كان هذا الجواب أولى من جواب المصنف؛ لعدم ورود المنع 
المذاكوى, [رمطنات افندي: 4؟1] 

لما ليس عينها: واسم ليس راجع إلى "ماك وخبره 'عينها". والضمير في عينها ولا غيرها راجع إلى الصفات. 
وقوله: أعئى ذات الله تعالى تفسير "ما" في "لما".[رمضان آفندي: 14 ؟١١]‏ هذا مراد: أي قوله هي واحبة لا لغيرهاء 
بل لما ليس عينها ولا غيرها. [رمضان آفندي: 714 ]١‏ 

ولا استحالة إلخ: هذا جحواب إشكال مقدرء هو أنه قد تقرر عند الأشاعرة أن كل ممكن حادث أي مسبوق 
بالعدم؛ لأن الواجب مختار» ومعلول المختار لا يكون قليما؛ لسبق الاختيار على وجوده؛ فأحاب عنه بقوله: ولا 
استحالة في قدم الممكن إلخ وحاصل الجواب: أن قدم الممكن إنما يستحيل إذا كان صادرا عن الواحب بالاختيار» 
والصفات ليست كذلك بل استنادها إلى الذات» كاستناد اللازم إلى الملزوم على سبيل الإيجاب؛ و كل ما صدر 
عن الواجب بالإيجاب فهو قدتم. [النبراس: ]١١‏ 
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فليس كل قديم إلحاءحتى يلزم من وجود القدماء وجود الإلحة» لكن ينبغي أن يقال: 
إن الله تعالى قديم بذاته موصوف بصفاتهء ولا يطلق القول بالقدماء؛ لئلا يذهب 
الوهم إلى أن كلاً منها قائم بذاته» موصوف بصفات الألوهية» ولصعوبة هذا المقام 
ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفى الصفات» والكرامية إلى نفي قدمهاء ع وتوم سا 


فليس كل قديم: تفريع غلى قوله .ولا استحالة في قدم الممكن. خق يلرم: فقبت أن القول بتعدد القدماء 
بالنسبة إلى عامة الناس من يزعم أن كل قدي إله, أما أهل العلم فلا بأس عليهم في إطلاقه» كما لا يخفى» واعلم 
أن الشارح قد وعد فيما سبق بتحقيق وحوب الصفات وإمكافاء وقد أوفاه مما ذكر ههناء وحاصله: أن 
الصفات ممكنة صادرة عن الذات بالإيجاب» فهي قدعة» أما قوهم: كل ممكن حادث فخاص بما صدر بالاختيار» 
واعترض غليه بأنه يخالف قواعد الأشاعرة» كقوهم: إن الإيجاب نقصء وقوهم: إن علة الاحتياج إلى الموجد هو 
الحدوث دون الإمكان» وأحيب: بأن هذه القواعد خاصة ما سوى الصفاتء وأورد عليه: أن تخصيص الأحكام 
العقلية غير مسموع. |النبراس: ]١١‏ 

ولصعوبة هذا المقاه: يريد أن إثبات الصفات المو جودة لله تعالى و إن وَل علية العقل والنقل قِِ الجملة؛ لكن 7 
عليه من و جحوة: منها: أكها إما أن تكوق كا 30 فيلزع كو نه تعالى واب للحوادث أو قلهة» فيلزم تغددة القدماعع 
و قل اعمهنك : علنه المعتز لة فنقوأ ضية الصفات» وهنها: أنها غير مويعقلة بالو جود وشو ظاهري قاما أن تسنتك وحودها 
إلى ذاته تعالى فيلزم أن. يكون الواحد فاعلا لشيء وقاباد إياه؛ وإما إلى غيره فيلزم أن تكون الواججيب غختاجحا إلى 
غيره» ومنفعلا عنهي وامستكيلا به وقد استو نقه الجكماء فلم يقولوا بالصفات» وججحواية منع التععالة اجتماح 
القبول والفعل» ومنها: أن بعضها لا يعقل بدو متعلشامٌاء كالسمع ا يعقل بدو ل المسموع) #البعير 0 يعقل 
بدوكت المبيصري والكلام أيه يعمل بدذول المخاطب» وهذه المتعلقات. حادتة فيلزم حدوو اث تللق الصرفارة فالتَز مه 
الكراميةع وجوزوا كو نه عار" للحوادث») وجحوابه: منع احتياج تلك الضفات إلى متعلقامًاء بل احتاج اليها 
تعلقاتهاء وهي أمور إضافية متجددة اتفاقاء ومنها: أنها إما أن يكون واجبة لذاها فيلزم تعدد الواجب والقدم, أو 
لا يكون كذلك فيلزم إمكافها وحدوثهاء فذهب قدماء الأشاعرة إلى نفي عيئيتها وغيريتهاء فلا يلزم من وجودها 
وقدمها تعدد الواجب والقلم. وقد عرفت ما فيه فالقو ل العجل والمذهب الحزل. على تقدير و جحودها التزاع 
مغايرتها لذاته تعالى وإمكاماء ومنع بطلان تعدد القدماء واقتضاء إمكان الحدوث» كما أشير إليه قبل.(كستلي) 
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والأشاعرة إلى نفي غيريتها وعينيتها. فان قيل: هذا في الظاهر رفع للنقيضين, وفي 


تي نفي الغيرية والعينية 


الحقيقة جمع بينهما؛ لأن المفهوم من الشيء إن لم يكن هو المفهوم من الآخر فهو 
غيره» وإلا فعينه» ولا يتصور بينهما واسطة؟ قلنا: قد فسروا الغيرية بكون الموحودين 
يحي يقدرء اويتضصور وود أحدعها مع عدم الأخرء أي يمكن الانفكاك بينهماء 
والعينية باتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلاء فلا يكونان نقيضين» بل يتصور بينهما 
واسطة, بأن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخرء ولا يوحد بدونه. 
كالخرع مم الكل والصقة هم الال ممم ع حدم ممع عه تمده مده ومن مسنم سمه 


والأشاعرة إلى نفي: وهذا مذهب قدمائهمء أما المتأخرون منهم فاستشكلوا الواسطة بين العينية والغيرية» وذهبوا 
إلى أنها غير الذات؛ وأا ممكنة صادرة بالإيحاب. ومنعوا بطلان تعدد القدماء المتغايرة القائمة بذاته تعالى» ومال 
بعضهم إلى العينية» واختار بعضهم السكوت.|النبراس: ]١7١‏ فإن قيل: أي في رد جواب المصنف يلك من 
طرف المعتزلة. إرمضان آفندي: ه١١]‏ 

رفع للنقيضين: أي العينية والغيرية» واستدل على تناقض العينية والغيرية بقوله: لأن المفهوم من الشيء الّ. [النبراس: ]١1١‏ 
وفي الحقيقة ججمع: لأن نفي العينية إثبات للغيرية ونفي الغيرية إثبات للعينية. [النبراس: ]١7١‏ 

المفهوم من الشيء: فالغيران يمذا التفسير هما الشيئان اللذان لا يكون مفهوما هما واحداء سواء كانا متساويين؛ 
كالإنسان والناطق» أو كان بينهما عموم وخصوص مطلقء؛ كالحيوان والإنسان» أو من وجهء كالحيوان 
والأبيضء أو تباين» كالإنسان والفرس.[رمضان آفندي: ]١١7‏ 

قلنا: حاصل الجواب: إنكار التناقض وإثبات الواسطة. |النبراس: ]١17١‏ كالجزء مع الكل: زعم المشايخ أن الجزء 
لا عين الكل ولا غيره؛ أما الأول: فلعدم اتحاد المفهوم, وأما الثاني: فللشرع والعرف» فإنك إذا قلمت: "ليمن على 
غير عشرة دراهم" حكم الشرع والعرف بلزوم السبعة مثلاء وفيه بحث: لأنهم إن أرادوا الحكم بلزوم السبعة 
فقط فهو ممنوعء أو بلزوم السبعة مع ما فوقها من الآحاد إلى العشرة» فهي عين العشرة. [النبراس: ]١١‏ 
والصفة مع الذات: نقل عن قدماء الأشاعرة أن الصفة لا عين الموصوف ولا غيره؛ ثم اختلف المتأخرون منهم 
في تفسير هذا الكلام» فزعم بعضهم أن هذا عام في الصفات القديمة والحادثة؛ ولهذا استدلوا على صحة هذا - 
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وبعض الصفات مع البعض»؛ فإن ذات الله تعالى وصفاته أزلية» والعدم على الأزلي 
محال» والواحد من العشرة يستحيل بقاؤه بدوفاء وبقاؤها بدونه؛ إذ هو منهاء 
فعدمها عدمه ووجودها وجوده. بخلاف الصفات امحدثة» فإن قيام الذات بدون 
تلك الصفة المعينة متصورء فتكون غير الذات» كذا ذكره المشايخ» وفيه نظر؛ لأنهم 
إن أرادوا به صحة الانفكاك من الحانبين انتقض بالعالم مع الصانع. وووو عو 1 


- الحكمء بأن قولك: ليس في الدار غير زيد حكم صحيح., مع أن في الدار صفات زيد من العلم والشجاعة, 
فلو كانت زيدا لكان كذباء ولا يخفى ضعفه؛ لأن المراد ليس في الدار غيره من أبناء نوعه» وإلا لزم أن لا يكون 
ثوب زيد غيره» وذهب محققوهم كالشارح يلكء إلى أن هذا الحكم خاص بالصفات القديمة؛ بخلاف نحو سواد 
الجسمء فإنه غيره بالضرورة» وهكذا صفات الله تعالى» كالتخليق والترزيقء فإِهها أمور إضافية اعتبارية» حادثة 
عند الأشعري» فتنفك عن الذات فتغايرهاء» ويشهد لذلك قول الأشعري: الضفة إنا عين الموضصوف كالوجوة؛ أو 
غيره كصفات الأفعال» وإما لا عينه ولا غيره كالصفات الذاتية الممتنعة الانفكاك؛ من العلم والقدرة والحياة 
والإرادة والسمع والبصر. |النبراس: ]١7١‏ 

فإن ذات الله تعالى: دليل على أن الصفات لا توجد بدون الذات. والعدم على الأزلي محال: فلا يمكن انفكاك 
الصفات عن الذات؛ وانفكاك صفة عن صفة؛ فلا غيرية بنيهماء ولكل منهما مفهوم عليحدة؛ فلا عينية بينهماء 
ولم يتعرض لإثباته؛ لأنه ظاهر. [النبراس: »١7١‏ رمضان آفندي: ]١717‏ والواحد من العشرة: بيان لعدم تغاير 
الكل والجزء؛ وكان مقتضى الترتيب تقديمه؛ لكن قدم بيان الصفات؛ لأنه المقصود. ومعناه: يستحيل بقاء الواحد 
من حيث إنه جزء العشرة؛ هذا ما قيل في توجيهه؛ وفيه نظر: سيذكره الشارح يلله. [النبراس: ]١7١‏ 

فعدمها عدمه: بيان لاستحالة الأول؛ أي عدم العشرة مستلزم لعدم الواحد» من حيث إنه واحد من العشرة؛ 
فالحمل محازي على المبالغة» أو حذف المضاف. [النبراس: ١١‏ ؟”87١]‏ الصفة المعينة: وقيد بالمعينة؛ لأن نحلو 
الذات عن الصفات كلها محال. وفيه نظر: أي ف تفسير الغيرية يبهذا المعين» وهذا النظر من طرف المعتزلة على 
جواب أهل السنة.[رمضان آفندي: ]١77‏ انتقض: أي التعريف بالعالم مع الصانع. فإن الصانع ينفك عن العالم 
لحدوثه؛ والعالم لا ينفك عن الصانعء؛ فالانفكاك من جانب الصانع وحده. والعرض مع المحل: لأن الانفكاك من 
جانب امحل فقط. [الئبراس: ]١757‏ 
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والعرض مع امحل؛ إذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع؛ لاستحالة عدمه. 
ولا وجحود العرضء كالسواد مثلا بدون امحل» وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة اتفاقاء 
وإن اكتفوا بجانب واحد لزمت المغايرة بين الجزء والكل» وكذا بين الذات والصفة, 
للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل» والذات بدون الصفة, وما ذكر من استحالة 


بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفسادء ولا يقال: المراد إمكان تصور وجود كل 


مع القطع بالمغايرة: وأحاب العلامة الخيالي: بأنا إذا فسرنا الغيرية بالانفكاك في الوجود أو الحيز فلا إشكال؛ لأن 
الصانع ينفك عن العالم في الوحود, والعالم ينفك عن الصانع في التحيزء وكذا الجسم ينفك عن العرض في 
الوجود؛ والعرض ينفك عن الجسم في التحيز؛ لأن حيز العرض هو الجسم وحيز الجسم مكانه. [النبراس: ]١5‏ 
لزمت المغايرة: بين العالم والصانع؛ و كذا بين الجسم والسواد. 

والذات بدون الصفة: وفيه بحث؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون المراد ذات الواجب وصفته فلا نسلم وجود الذات 
بدون الصفة؛ لأن الصفة لازمة لهء ووجود الملزوم بدون اللازم محال» أو أن يكون المراد الذات والصفات 
المحدثة» ولا نسلم أهما ليسا بغيرين. [رمضان آفندي: /1؟1١21‏ 8؟١]‏ 

وما ذكر: هذا جواب ما يقال: إنا سلمنا لزوم المغايرة بين الذات والصفة؛ على تقدير الاكتفاء بجانب واحدء 
ولكن لا تسلم لزوم ذلك في الكل والجزىء فإن الجزء من حيث إنه جزء من الكل لا يوجد بدون الكل؛ كالكل 
بدون الجرءء فلا يكونان عينين ولا غيرين» فأحاب عنه من طرف المعتزلة بقوله: وما ذكر استحالة بقاء الواحد 
الخ. [رمضان آفندي: ]١١48‏ 

ولا يقال: هذا جواب النظر من طرف أهل السنة باختيار الشق الأول» وهو صحة الانفكاك من الحانبين» يعن 
أن المشايخ دلم يريدوا بالتفسير المذكور صحة وجود كل واحد منهما بدون الآخرء ولا صحة وجود أحدهما 
بدون الآحرء حى يرد عليهم ما ذكرتم من عدم جامعية التعريف, أو عدم مانعيته؛ بل المراد به معن ثالث» وهو 
إمكان تصور كل واحد منهما بدون الآخرء سواء صح وجود كل واحد منهما بدون الآخر أو لاء فأراد 
الشارح يل. إبطاله بقوله: لا يقال. [النبراس: ١77‏ رمضان آفندي: ]١7/8‏ 


شرح العقائد ظ 4 ١‏ صفات الله لا عينه ولا غيرة 
ولو بالفرض وإن كان محالاً. والعالم قد يتصور موجوداء ثم يطلب بالبرهان ثبوت 
الصانع» بخلاف الجرء مع الكل فإنه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد, يمتنع 
وجود الواحد من العشرة بدون العشرة؛ إذ لو وجد لما كان والسبيا من العشرة) 
والحاصل: أن وصف الإضافة معتبر» وامتناع الانفكاك حينئذ ظاهر؛ لأنا نقول: قد 


تم 
و 


القطع, بأنه يتصور وجود البعض كالعلم مثلاء ثم يطلب إثبات البعض الآخر» فعلم 
أنهم لم يريدوا هذا المعنى, مع أنه لا يستقيم في العرض مع امحل» 1127771 
أي بالغيرية 


ولو بالفر ض: هنا جو اب لقوله: ولا يتصور وجحود العا لم. [رمضان أفندي: 4 ]|١‏ وان كان عموالة. أي وإن 
كان المفروض محالا. قد يتصور موجودا: فقد أمكن تصور وجود العالم مع عدم وجود الصانع؛ إذ لو لم يكن 
لكان طلب البرهان عيثا بل محا لا وكذا جكن تصور وجود الصانع مع عدم العام وهذا ظاهر فكت تغاير هما 
للانفكاك من الحاتبين. [التبراس: ]١77‏ 

عخلاف الجزء مع الكل: هذا جحواب عن سؤال مقدرء وهو أنتم قلتم: ولو بالفرض وإن كان محالا والعالم قد 
يتصور موجوداء ثم يطلب بالبرهان وجحود الصانع) فيلزم أن يتصور الجزء؛ ثم يطلب بالبرهان على الكل؛ فأجناتب 
بقوله: لاف الجزء مع الكل. [رمضان آفندي: ]| ظاهر : إذ لا يمكن تصور وحود أحد المضافين مع عدم الاخير. 
بين الصفات: فقالوا: العلم لا يغاير القدرة. [النبراس: |١177‏ مع القطع: تعلق :قو ل معنا | التفراس 1172| 
هدا المعنى : أي جحواز تصور الكل مع عدم الأخرع كك لزمهم تغاير الصفات»ع وهذا باطل» حاصل هذا الجواب 
توسيع الدائرة) وهو أن يقال: لا يخلو من أن يكون مراد المشايخ بالتفسير المذكور للغيرية 'أححد. المعتيين 
المذكورينء فيلزم ما ذكرنا من عدم الجامعية» أو عدم المانعية» وإن كان مرادهم هو المعيئ الثالث» لزم أن بعض 
منها قدنفلا يكرت الملاكور جائزا, [النيواين: 1ه رمضان افبدي: 35 ]١‏ 

مع أنه لا يستقيم: هذا وجه ثان في إبطال التوجيهء وكان الوجه الأول يبطل منع تعريف الغيرية» وهذا يبطل 
جمعه. وحاصله: أن تصور وجود العرض الحزئي بدون امحل الجزئي محال» فيلزم أن لا يتغايرا وهو لاف 
إجماعهم. | النبراس: ١‏ ] 
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ولو اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة بين كل متضايفين» كالأب والابن 
والأخوين» وكالعلة والمعلول بل بين الغيرين؛ لأن الغيرية من الأسماء الإضافية, 
ولا قائل بذلكء فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون مرادهم أنما لا هوء بحسب المفهوم 
ولا غيره بحسب الوجودء كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتاء 
فإنه يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوحود ليصح الحملء والتغاير بحسب المفهوم 
ليفيد» كما ف قولنا: الإنسان كاتب, بخلاف قولنا: الإنسان حجرء فإنه لا يصح. 


ولاخ الأنسمال إنسالةه طآثة ل يقهقط. سس سدس .مسسصهه و مودت 1133 


ولو اعتبر وصف: هذا وجه ثالث لإبطال التوجية وارد بقوله: والحاصل: أن وصف الإضافة معتبر. قوله: 
كالأب والابن: فإنه يستحيل تصور وجود كل منهما مع عدم الآخرء فيلزم أن لا يكونا غيرين» وهو باطل 
إجماعا أو بداهة. [النبراس: ]١77‏ بل بين الغيرين: أي بل يثبت عدم المغايرة بين الغيرين؛ لأن الغير من الأسماء 
الإضافية؛ لأنه لا يطلق على الشيء»؛ إلا بالقياس إلى شيء آخر. [النبراس: ١3‏ ] 

ولا قائل بذلك: أي بعدم المغايرة بين المتضايفين» لا سيما بين الغيرين؛ لأنه تناقض؛ ولأنه' يوجب أن لا تثبت 
المغايرة بين شيئين أصلا. [النبراس: ]١‏ فإن قيل: هذا السؤال جواب للسؤال الأول من جانب أهل السئة؛ 
والمراد بالسؤال الأول قوله: فإن قيل هذا النفي في الظاهر رفع للنقيضين إلخ: وحاصل هذا: أن يقال: لا يلزم من 
قوله: وهي لا هو ولا غيره ارتفاع النقيضين ولا احتماعهما؛ لأن اتحاد الجهة شرط ف التناقض؛ وههنا ليس 
كذلك؛ لأن مراد أهل السنة أنه لا هو بحسب المفهوم ولا غير بحسب الموية» كما يجب أن يكون في 
الجمل. [البيراس: 177 رمنضان افيد 4 ١3:‏ ] 

ليصح الحمل: لأن الحمل حكم بالاتحاد؛ وهذا لا يجوز حمل زيد على عمرو؛ لعدم اتحادهما في الوجود. إن 
قلت: يصح ال حمل في المعدومات نحو شريك الباري محالء بلا اتحاد بحسب الوجودء قلت: نعم كان الأحسن أن 
يقول: يشترط الاتحاد بحسب الذات» حى يعم الموحود والمعدوم, ولكنه لم يلتفت إليه؛ لأن الكلام في حمل 


الموحودات. [النيراس: 8 ]١‏ 
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قلنا: لأن هذا إنما يصح في مثل العالم والقادر بالنسبة إلى الذات؛ لا في مثل العلم 
والقدرة» مع أن الكلام فيه ولا في الأجزاء الغير المحمولة» كالواحد من العشرة, 
واليد من زيد. وذكر في "التبصرة": أن كون الواحد من العشرة» واليد من زيد 
غيره» ما لم يقل به أحد من المتكلمين سوى جعفر بن حارث» وقد حالف في ذلك 
جميع المعتزلة» وعد ذلك من جهالاته؛ وهذا لأن العشرة اسم لجميع الأفراد» متناول 
لكل فرد مع أغياره؛ فلو كان الواحد غيرها لصار غير نفسه؛ لأنه من العشرة» وأن 
3 العشرة بدونه» وكذا لوكان يد زيد غيرهء لكان اليد غير نفسهاء هذا كلامه 
ولا يخفى ما فيه. 


قلنا لأن هذا !خ: أي لا يجوز أن يكون مرادهم ذلك؛ لأن الاتحاد بحسب الوجودء والمغايرة بحسب المفهوم؛ إثما 
يصح في الصفة المشتقة من الصفات؛ لأنها تحمل على الذات لا في الضفات؛ لأنها لا تحمل فلا يقال: الله علم 
وقدرة» قوله: ولا ف الأجزاء الغير المحمولة كالواحد من العشرة واليد من زيد؛ إذ لا يقال: الواحد عشرة واليد 
زيد ويمكن عندنا توجيه كلام أهل السنة» وهو أن مرادهم الصفات الإلهية فقط؛ لأنه المقصود. وإن كان سوق 
كلامه على العمومء فلا يرد عليه الاعتراض بالأجزاء الغير المحمولة» وأما أن العلم والقدرة لا تحمل عليه 
فممنوع؛ عند القائلين بأن الصفات عين الذات» فإن الحكماء يصرحون بأن الواحب علم وعالم ومعلوم؛ وإما 
لم يستعمله أهل اللغة؛ لقصورهم عن نحو هذه الدقائق. [النبراس بتغيير: ]١74‏ 

مع أن الكلام: أي كلام المشايخ في الصفات الى هي المبادي. كالواحد من العشرة: فالواحد من العشرة لا عينها 
ولا غيرهاء وكذا اليد ليس عين زيد ولا غيره؛ مع أنه لا يصدق عليهما لا هو بحسب المفهوم؛ ولا غيرها بحسب 
الوحود. [رمضان آفندي: ]١7٠١‏ وذكر في "التبصرة": اعلم أن الشيخ أبالمعين ذكر في "التبصرة" توجيها لكلام 
أهل السنة» فأراد الشارح يله إبطاله» فقال: وذكر في "التبصرة". [النبراس: ]١74‏ لكان اليد غير نفسها: لأن زيد 
اسم لكل عضو مع أغياره. 

ولا يخقى ما فيه: لأنه لا يلزم من كون الواحد غير العشرة كون غير نفسه. وكذا لا يلزم من كون اليد غير زيد 
كوفا غير نفسها؛ لأن العشرة لم تطلق على كل فرد من تلك الأفراد؛ بل على كل الأفراد» وكذا زيد لم يطلق- 
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[العلم صفة أزلية] 


وهي أي صفاته الأزلية العلم» وهي صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلقها يما. 
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- على يده؛ بل على المجموع ألا يرى لو حلف بأن قال: والله ليس على لزيد عشرة؛ وله عليه درهم واحد. 
لم يحنثء فعلم أن العشرة اسم لجميع الأفراد» لا كل واحد من الأفراد والآحادء وكذا اليد بالنسبة إلى 
زيد. إرمضات آفتدي: .“ال 9 ]١‏ 

المعلومات: أي ما من شأفها أن يعلم فاك يرد أنه نحصيل الحاضل») واعترضص بأن التعريف دوري) أ بأن 
المراد بالمعلومات ذواتا غير ملحوظة بصفة المعلومة» ويمكن أن يقال: الحدود هو العلم الاصطلاحيء والواقع في 
الحد هو اللغويء.عند تعلقها بما: أي عند تعلق الصفة بالمعلومات» وفيه إشارة إلى دفع إشكال يرد على العلم 
الإهي؛ وهو أن الله تعالى إن علم في الأزل أن زيدا في الدار فهو غير مطابق للواقع؛ وإن علم أنه موحل ازء 
تغير هذا العلم عند دحوله في الدار؛ ثم عند خروجه عنهاء وحاصل الدفع: أن للعلم تعلقين بالمعلومات» أحدهما: 
قدتم شامل لكل ها يمكن تعلق العلم بهي من الأزليات والحادثات والممكناث واغاللات» وهذا التعلق حادث 
يكون باعتبار أنه سيوجدء ثانيهما: تعلقات فيما لا يزال مختصة بالمتجددات» تحدث عند حدوثهاء فالعلم في 
الأزل متعلق بأنه سيدخل فإذا دحل تعلق بأنه داخلء ثم يتعلق بأنه كان داخلاء فالتعلق للأول أزلي» والأخيران 
حادتان»ع والانكشاف ثابت على حسبا التعلق. ولا يلرم من ذلك تعير قُِ الصفة الإهية؛ بل قَُ تعلقاهًاء وهي 
أمور إضافية لا يوجب تغيرها تغيرا في الصفة القديمة» فإنك إذا تحركت حول الأسطوانة» كانت تارة عن يمينك؛ 
وتارهة عن شالك» ومره أفَاعاف: وهرة خحلفك» مع ها قٌُّ نفسها على حاطاء وإعما المتغير نسبتها إليك» 
وللمتكلمين عن هذا الإشكال جوابان آحران: أحدهها: لأبي الحسن البصري عن المعتزلة» وهو أنه تعالى لا يعلم 
الأشياء قبل وفوعهاء ولا يخمى بطلانه عقلا و مععاء ثانيهما: لمشايخ المعتزلة و كثير من الأشاعرة) وهو أن علمه 
تعالى متجدد بالمتعلقات تعلقا واحداء فعلمه بأن زيدا سيوجد عين علمه, بأنه موجود الآن» أو كان موجودا؛ 
وذلك لأن من علم أن زيدا سيدخل الدار غداء ثم استمر علمه هذا إلى الغدء كان عالما يهذا العلم أنه دخل الآن؛ 
ولكنا نحتاج إلى تحدد العلم به؛ لطريان الغفلة» أما الواجب تعالى فعلمه مستمر بلا غفلة. [النبراس: ]١75 ١75‏ 
والقدرة: قدم العلم؛ لعمومه باعتبار التعلق؛ ولتوقف القدرة على العلم باعتبار التعلق» وإنما قدم القدرة على 
الحياة» مع تأخرها عنها وجودا؛ إذ للقدرة مدحل تام في التأثير» فكأفها نزلت منزلة الذات؛ ولذا يوصف بالمؤثرية)- 
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تؤثر في المقدورات عند تعلقها بما. والحياة وهي صفة أزلية توجحب صحة العلم. 
احتراز عن صفة المحلوقات 


قبفة اتتعلق, بالمضرانت ختدرك ما إهر ا ها تاهاف مومه وم سوه سح 1ه مان 


- ويقال أها صفة مؤثرة» مع أن المؤثر في الحقيقة ليس إلا الذات» واعلم أن للقدرة تعلقين: أزلي لا يترتب عليه 
و جحود المقدور بالفعل» ققدمه يذ لو حجنا قدم المقدوري وتعلق حادرث يا يترا نبا علية وححود المقدور بالفعل. 
هذا عند من لا يقول بالتكوين» وأما عند من يقول بهء فالتعلق الحادث ليس إلا التكوين؛ ومتعلقات القدرة 
كلها أزلية. [ملاً أحمد: ]١١٠‏ 

تؤثر في المقدورات: ظاهره مبيئ على ما ذهب إليه الأشعري: من إرجاع التكوين إلى القدرة. لا على مذهب 
المصئنف يلك ومشايخه الماتر يدية القائلين» َآَنَّ القدرة صفة مصححة؛ والارادة مرجحة. والتكوين مؤثرة) اللهم 
إلا أن يؤول التأثير بيجغل المقدورات ممكنة الصدور عن الواحب سبحانه. عند تعلقها بما: اختلف ف أن تعلق 
القدرة بالمقدورات قدعم أو حادثء فالقائلون بالتكوين على أنه قديم؛ لأن صحة صدور المقدور عنه تعالى غير 
بخصوص بزمان. وأما نفاة التكوين كالأشعرية؛ فقال بعضهم: قدت؛ لأن القدرة تعلقت في الأزل بإيجاد 
المقدور» وهو مختار الشارح ملك. [النبراس: ١‏ | 

واحياة: اعلم أن الحياة معن القوة التابعة لاعتدال المزاج- نعص فل الباري تعالى) يبحب تنزيهه عنه) ومعول صفة 
توجب صحة العلم؛ غير قطعي الثبوت؛ لحواز أن يكون ذاته منشأ لصحة العلم بلا حاحة إلى صفة حقيقية من 
الحياة. |رمضان افندي: ]١ ١‏ والقوة وهي تمعنى: فقيل إنما ذكرها لوجهين: أحدهها: التنبيه على ترادفهماء 
ثانيهما: الإشارة إلى صحة إطلاق القوي عليه سبحانه. [النبراس: ]١١5‏ وهي صفة: كان الأنسب أن يقول: 
صفة أزلية» لكن اعتمد على ما ذكر في العلم والقدرة: أو لأن قوله: لا على تأثير حاسة ووصول هواءء؛ من تئمة 
تعريفي السمع والبصر. [النبراس: ]١75‏ 

إدراكا تاما: فوق الإدراك العلمي» وفيه رد على فلاسفة الإسلام وبعض المعتزلة» حيث زعموا أن السمع والبصر 
في نحو قوله تعالى: ون اله سَمِيعٌ نصِير ب (الحج: )5١‏ هو العلم بالمسموعات والمبصراتء لا الحالة الإدراكية الى 
يجدها أحدنا بالحاستين» وينسب هذا إلى الأشعريء وهو وهم نشأ من قوله: إن الإحساس علم فتأمل» احتجت 
الأشاعرة على أن السمع والبصر صفتان زائدتان على العلم بوجهين: أحدهما: أن العلم بالمسموعات والمبصرات - 
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لا على سبيل التخيل والتوهم: ولا على طريق تأثر حاسة ووصول هواء. ولا يلزم 
ا قدلمهما قدم المسموعات واالمبضرات) قيال يلزم من قدم العلم والقدرة قدم 
المعلومات والمقدورات؛ لأها صفات قديمة تحدث لما تعلقات بالحوادث. والإرادة 


والمشيئة وهما عبارتان وافاعفققع فففيو يفيه وم قوق يمء فقنو مق يم ناميه وفففون ةو رمقو موقيف قة 


- حاصل قبل وجودهاء بخلاف السمع والبصر فهما متغايران» ثانيهما: أنه لو صح اتصافه بالسمع والبصر؛ 
لكونه عالما بالمسوعات والمبصرات لصح اتصافه بالشم والذوق واللمس؛ لأنه عالم بالمسموعات والمذوقات 
والللموشاك. [الغرالى: ١:‏ ) 

سبيل التخيل: التخيل: هو إدراك الصورة المخزونة في الخيال» فإنك إذا أبصرت زيداء أو سمعت صوتا» ارتسمت 
صورقما في حاسة الخيال» بحيث تجحدهما كالحاضرء ولكن هذا الإدراك أضعف من الإدراك بالسمع والبصر, 
والتوهم: هو إدراك المعاني الحزئية الغير المحسوسة الموحودة في المحسوسات» كحلم زيد وشجاعته؛ فإنهُما مدر كان 
بحاسة الوهمء لا بالسمع والبصرء ومقصود الشارح يك من هذا الكلام تأكيد قوله: إدركا تاماء للرد على 
الفلاسفة؛ وذلك لأن العلم بالمسموعات والمبصرات إدراك يشبه التخيل والتوهمء وليس إدراكا تاما كالحاصل 
بالسمع والبضر. [النبراس: ]١+‏ 

طريق تأثر: إشارة إلى دقع شبهة ذكرها الفلاسفة, وهي أن الإدراك بالسمع والبصر لا يحصل إلا إذا تأثرت 
الحاسة» وانفعلت عن المسموع والمبصرء وأيضا لا بد في السماع من وصول المواء إلى صماخ الأذنء والله 
سبحانه منزه عن الكل» وحاضل الحواب: أن تأثر الحاسة ووصول المواء إنما هو في الحيوانات» وقياس الواجب 
تعالى عليهم من الحماقة» على أنا نمنع اشتراطهما في الحيوانات أيضاء ونعتقد أن الإدراك يخلق الله تعالى» كما 
صرح به شيخخنا الأشعري. [النبراس: ]١77‏ 

ولا يلزم: هذا جواب ما يقال: وهو أن يقال إذا كان السمع والبصرء وكذا العلم والقدرة قديمة» يلزم قدم 
المسموعات والمبصرات والمعلومات والمقدورات» فيلزم قدم العالم والمطلوب خلافه» فأجاب بقوله: ولا يلزم 
حاصله: أن يقال إنما يلزم القدم إن لو كانت التعلقات قديمة» وليس كذلك بل حادثة» والقديم إنما هو مبداً 
التعلقات وموصوفاتاء فلا يلزم قدم المسموعات والمبصرات. [رمضان آفندي: ]١8١‏ 

والإرادة والمشيئة: لفظان مترادفان لغة واصطلاحا عند الجمهورء؛ وزعمت الكرامية أن الإرادة صفة حادثة, 
والمشيئة صفة قديمة. |النبراس: 17 ]١‏ 
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عن صفة في الحي, توجب تخصيض أ حد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع» مع 


وهما الفعل والترك 
استواء نسبة القدرة إلى الكل؛ وكون تعلق تعلق العلم تابعا للوقو ع) وفيما كر ثنبية 
على الرد على من زعم أن المشية قليمة» والإرادة حادثة قائمة بذات الله تعالى»..... 


عن صفة في الحي: الظاهر أنه أراد تعريف مطلق الإرادة والمشيئة» ويعرف الصفة الإلحية منه إذا قيدت الصفة 
بالأزلية» ويجوز أن يراد تعريف الصفة الإلهية» وترك القيد اعتمادا على ما مر في العلم والقدرة» ولك أن تقول: 
اللام في الحي للعهد. [النبراس: ]١17‏ مع استواء نسبة: إشارة إلى الاستدلال على إثبات صفة الإرادة» وكوفا 
مغايرة للقدرة» وتقريره: أن القدرة صفة يصح يما الفعل والترك؛ فنسبتها إلى هذين المقدورين على السواء؛ وكذا 
نسبتها إلى الأوقات» فإن صدر بها الفعل في وقتء والترك في وقت لزم الترجيح بلا مرجحء فلا بد من صفة 
أخرى ترجح أحد المقدورين وأحد الأوقات. [النبراس: ]١37‏ 
وكون تعلق العلم: ر ةغل القالاسفة: حيك عسوا أن الإرادة الإمهية عبارة عن العلم بنظام العالم على أحشن ما 
بمكن: ويسمونه بالعناية الأزلية؛ ويزعمون أن هذا العلم علة لفيضان الوجود على الكل» على حسب ما يقتضيه 
استعداد المواد والأوضاع الفلكية» و كذا على مشايخ المعتزلة» كأبي الحسن والنظام والجاحظ؛ زعموا أن الإرادة 
علمه تعالى ينفع في العمل ويسموفا الداعية» وتقرير الرد: أن العلم لو كان عين الإرادة فلا يخلو: إما أن يكون 
مرجحح أحد الطرفين العلم بنفس حقيقة المقدورء أو العلم بوقوعه ووجوده في الخارجء وكلاهما لا يصيران 
مخصصاء أما الأول: فلأنه عام شامل للواقع وغيره» فإنه تعالى يعلم الممكن والممتنع والواحبء فلا يكون مخصصا 
له وهو ظاهرء وأما الثاني: فلآن العلم لوقوع الشيء فرع وتابع لكونه مما يقع في الحال أو الاستقبال» فإن المعلوم 
هو الأصل, والعلم صورة له وظل وحكاية عند سواء كان مقدما عليه وهو الفعلي, أو مؤخخرا عنه وهو 
الانفعالي؛ والصورة والحكاية عن الشيء فرع ذلك الشيءء حت لو لم يكن ذلك الشيء بتلك الحيثية الى تعلق به 
العلم؛ لا يكون علما بل جهلاء وإذا كان العلم بوقوع الشيء فرع كون الشيء ثما يقع؛ فلا يكون عين الإرادة 
الي كون الشيء مما يقع فرع وتابع لها [النبراس: +١7077‏ عبدالحكيم: 814/] 
وفيما ذكر: أي فيما ذكر من ترادفهماء وتعريفهما بصفة توجب التخصيصء؛ وذكرهما في الصفات 
الأزلية. [النبراس: ]١74‏ من زعم: وهم الكرامية» زعموا أن المشيئة تتعلق .ممطلق إيجاد الشيءء والإرادة بإيحاده في 
وقت مخصوض. |النتراس: 8 ]١١‏ قائمة بذات الله: وهولاء ووو قيام الحوادث بذاته تعالى» ومحل التنبيه 
ترادفهما وغذهما فى الأزليات. [النبراس: ]١2‏ 
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وعلى من زعم أن معن إرادة الله تعالى فعله أنه ليس يمكره ولا ساه ولا مغلوب, 
ومعين إرادته فعل غيره أنه أمر به» كيف وقد أمر كل مكلف بالإبمان وسائر الواجبات» 
ولو شاء لوقع. والفعل والتخليق عبارتان عن صفة أزلية» تسمى بالتكوين, و سيجيء 
تحقيقه» وعدل عن لفظ الخلق لشيوع استعماله في المخلوق. 

والترزيق هو تكوين مخصوصء صرح به إشارة إلى أن مثل التخليق والتصوير 
والترزيق والإحياء والإماتة وغير ذلك؛ هما أسند إلى الله تعالى» كل منها راجع إلى 


كالرفع والخفض والتنعيم 
صفة حقيقية أزلية قائمة بالذات» هي المككرريدة لا كما زعم الأشعري. من أنما 





إضافات وصفات للأفعال. 


وعلى من زعم: وهذا الزاعم الحسين النجار من المعتزلة» والإرادة على هذا أمر عدميء ويرد عليه أولا: أنه يلزم 
أن يكون الحماد مريدا كالنار في الإحراقء وثانيا: أن هذا ليس يصلح مخصصا لأحد المقدورين» بل هو ذهاب 
مذهب الفلاسفة في الإيجاب» ونفي القصد والاختيار.[النبراس: ]١١8‏ ولو شاء: أي شاء صدور الإبمان 
والواحبات عنهم لوقع وإلا لزم العجزء فعلم أن الأمر غير المشيئة» وفيه نظر؛ لأن المعتزلة يجوزون تخلف مراده 
تعالى عن إرادته؛ لأن إيمان الكافر مراد عندهم ولا يقع» أحيب: بأن الشارح يلك اعتمد على أن بطلان التخلف 
بديهي؛ لاستلزامه غلبة العبد على صانعه تعالى. [النبراس: 7/8 ]١1‏ 
تسمى بالتكوين: وعرفوه بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. صرح به: أي بالترزيق مع أنه داحل في الفعل. 
زعم الأشعري: قيل: فيه إشارة إلى أن مختار الشارح منك مذهب المصنف لظم [النبراس:/١]‏ من أفها إضافات: فإنه 
قال: التكوين ليس صفة حقيقية» بل إذا تعلق القدرة والإرادة بالرزق حدث إضافة تسمى الترزيق» وإذا تعقلت 
بالحياة حصل إضافة تسمى الإحياء؛ وقس عليه. وصفات الأفعال: فإنه قسم الصفات إلى صفات الذات» وهي 
الي لا يجوز خلو الذات عنهاء كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والكلام؛ والى صفات الأفعال؛ 
وهي حادثة يجوز خحلوه عنهاء كالتخليق والترزيق والتصوير ونحوهاء ولا يلزم منه قيام الحوادث بذاته تعالى؛ لأن 
الإضافات أمور اعتبارية لا وجود لما في الخارج. [النبراس: ]١١34 21١77‏ 
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والكلام وهي صفة أزلية عبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن المركب من الحروف؛ 

وذلك لأن كل من يأمر وينهى ويخبر يجد في نفسه معينء ثم يدل عليه بالعبارة أو 


أي الكلام النفسي ثابت 
الكتابة أو الإشارة» وهو غير العلم إذ قد يخبر الإنسان عما لم يعلمه؛ بل يعلم 
خلافه وغير الإرادة؛ عامةا ههه ققه ع مهاه ههه هيه قاقه اه وه عه عه ههه هه هه ها هس هاه هاه هاه هاه عه هه ماه م موه 


بالنظم: أراد اللفظء لكن الأصوليين يعبرون عن لفظ القرآن بالنظم أدباء لأن اللفظ طرح الشيء عن الفم 
والنظم جمع اللآلي في السلكء؛ المسمى بالقرآن المركب من الحروف: يريد أن الكلام المعدود من الصفات الإلهية 
هو المع القديم القائم بذاته تعالى: وأما هذا القرآن المركب من الحروف الحجاء فحادث؛» وليس صفة قديمة قائمة 
بذاته تعالى» بل هو دال عليهاء ويسمى الأول بالكلام النفسيء؛ والثاني بالكلام اللفظي؛ والمعتزلة ينكرون الأول؛ 
ويقولون: كلام الله هو اللفظي الحادث فقطء فهذا تحرير محل النزاع. [النبراس: ]١8‏ 

ثم يدل عليه: فهذا المعى هو الكلام النفسي هو معيئ واحد غير مختلف» يعبر عنه بأمور مختلفة» فهو غيرها؛ لأن 
ما يختلف غير ما لا يختلف. [النبراس: ]١9‏ وهو غير العلم: هذا جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: إن هذا 
المعيى هو العلم أو الإرادة؛ لأن مدلول العبارة في الخبر علم المتكلم به وفي الأمر إرادة المأمور بهء وفي النهى إرادة 
عدم الفعل؛ فلا يثبت كلام النفسيء فأجاب عنه بقوله وهو غير العلم إلخ. [النبراس: ]١73‏ 

بل يعلم خلافه: كسائر الأخبار الكاذبة؛ فإن الخبر فيها على حلاف العلم فثبت تغايرهماء واعترض عليه بأن 
الكذب محال في حقه تعالى» وقياس الغائب على الشاهد ممنوع, وأجاب الإمام الرازي يك بالإجماع على أن 
ماهية الخبر متحدة في الغائب والشاهد, فمغاير العلم في الشاهد هو مغاير العلم في الغائب؛ وأجاب بعضهم: بأن 
المقصود منه تصوير التغاير بين الكلام النفسى والعلم والإرادة؛ وأما إثباته صفة للواجب فبالإجماع والنقل عن 
الأنبياء» وأجاب بعض: بأن المخالف يجوز قياس الغائب على الشاهد؛ ودفع الأول: بأن الاتحاد ممنوع, بل هو 
أول البحثء والثاني: بأن الإجماع والنقل إنما يدلان على ثبوت الكلام, لا على أنه مغاير للعلم والإرادة» فلا بد 
من بيان المغايرة» وإلا وجب تأويل ما نقل بالعلم والإرادة» والثالث: بأن المطلوب إثبات هما هو من مهمات 
الدين؛ لإسكات الخنصم فقط. [النبراس: ]١19‏ 
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لآأنها قد يأمرها لآ ايرهدةة كمن أمير .عنيدة قدأ إلى إظهار عصيانهء وعدم امتثاله 
لأوامره» ويسمى هذا كلاما نفسياء على ما أشار إليه الأخطل بقوله: شعر: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
وقال عمرفه: إني زورت ف نفسي مقالة» وكثيرا ما تقول لصاحبك: إن في نفسي 


كلاما أريد أن أذكره لكء والدليل على ثبوت صفة الكلام: إجماع الأمة وتواتر 


وعدم امتثاله: توضيحه: أن الرحل قد يضرب عبده العاصيء فيلومه الناس ويقولون: لا تضرب عبدك بلا حق؛ 
فيقول: هو عاصء فيقولون: كذبت» فيريد أن يظهر عليهم عصيانه. فيأمره بفعل وهو يريد أن لا يفعله العبد 
ليظهر صدقه.[النبراس: ]١18‏ كلاما نفسياً: وأورد عليه بأن العرب لا يسمونه كلاماء فأحاب محتجا بكلام 
البلغاء بقوله: على ما أشار إليه الأمطل» وهو شاعر من نصارى العرب» كان من دولة قدماء ب أمية» ونسب 
بعضهم البيت إلى أمير المؤمنين علي ذه [النبراس: ]١1٠١‏ إني زورت: التزوير: اختراع الكذب, أو تزيين 
الشيء. أو تدبير الكلام؛ والمراد أحد الأخيرين» وهذا من قصة بيعة أبي بكر ونه قال: اجتمعت الأنصار على 
أن يأمّروا سعد بن عبادة ودء. فمشيت إليهم مع أبي بكرء وزورت في نفسي مقالة؛ فتكلم أبو بكر ولم يترك مما 
زورت شيئا. [النبراس: ]١ 1٠‏ 

وتواتر النقل: قال العلامة الخيالي: وقال في التلويح: ثبوت الشرع موقوف على الإيمان بوجود الباري تعالى 
وعلمه وقدرته وكلامه؛ وعلى التصديق بثبوت البي 25 بدلالة معجزاته» ولو توقف شيء من هذه الأحكام على 
الشرع لزم الدورء وبين كلاميه تدافع تم كلامه. ولعل التحقيق عدم توقف ثبوت الشرع على التصديق بكلامه؛ 
إذ يحوز إرسال الرسلء» بأن يخلق فيهم علما ضروريا برسالتهم وما يتعلق ما من الأحكام, أو يخلق الأصوات 
الدالة عليها» ويصدقهم بأن يتخلق المعتحرة ف أيديهمء من غير احتياج في شيء من ذلك إلى اتصافه تعالى بالكلام؛ 
قال في "شرح المقاصد": إنه متكلم تواتر النقل بذلك من الأنبياء علهم السلام» قد ثبت صدقهم بدلالة المعجزة 
من غير توقف على إخبار الله تعالم» من صدقهم بطريق التكلم ليلزم الدور؛ وما ذكر في التلويح: مبناه على ما 
هو المشهور المتعارف» ومبئ ما ذكره في هذا الكتاب: على التحقيق» فلا تدافع. [ملا أحمد جند: ١؟7١]‏ 
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أنه تعالى متكلم, مع القطع باستحالة التكلم من غير ثبوت صفة الكلام» فثبت أن لله 
تعالى صفات ثمانية» هي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والتكوين 
والكلام. ولما كان في الثلاثة الأخيرة زيادة نزاع وخفاءء كرر الإشارة إلى إثُباتًا 
وقدمهاء وفصل الكلام ببعض التفصيلء فقال: وهو أي الله تعالى متكلم بكلام هو 
صفة له ضرورة امتناع إثبات المشتق للشيء. من غير قيام مأحذ الاشتقاق به. وفي 
هذا رد على المعتزلة» حيث ذهبوا إلى أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره ليس صفة له 
أزلية ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى» ليس من جنس الحروف والأصوات؛ 





أنه تعالى متكلم: فإِهُم كانوا يثبتون له الكلامء ويقولون: إنه أمر بكذاء ونهى عن كذاء ويخبر بكذاء وكل ذلك 
من أقسام الكلام. فإن قيل: صدق الرسول موقوف على تصديق الله تعالى إياه» وإنه إخبار عن كونه صادقاء 
وهو كلام نخاص له؛ وإثبات الكلام به دورء قلنا: لا نسلم أن تصديقه له كلام. بل هو إظهار المعجزة على وفق 
دعواه الذي يدل على صدقه., ثبت الكلام أو لم ينبت. [رمضان آفندي: |١7٠5‏ 

ولما كان إخ: كأنه إشارة إلى جواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: إن الإرادة والتكوين والكلام تعلم ثما سبق؛ فما 
الحاجة إلى ذكرها ثانيا؟ وهو التكرار المتنفر عنه» فأجاب عنه بقوله: ولما كان في الثلاثة الأخيرة زيادة نزاع وخحفاء 
كرر الإشارة إلى إثباتها. إ[رمضان آفندي: ]١55‏ المشتق للشيء: وهو المستلزم لقيام الكلام؛ والمعتزلة يسلمون 
وجحوب قيام التكلم» وينكرون استلزامه قيام الكلام: فإفهم يجعلون التكلم معن إيجاد الكلام في محاها. [أعصام:١٠8١]‏ 
هو قائم بغيره: كاللوح المحفوظ وجبريل علِتة وشجرة موسى عفن بل كل من يقرأه. |النبراس: ]١ 5٠‏ 

ليس صفة له: تفصيل الكلام في هذا: هو أنه قال الحنابلة: كلامه حرف وصوت يقومان بذاته تعالى» فإنه قدم. 
والكرامية وافقوا الحنابلة في أن كلامه حروف وأصوات» وسلموا أنها حادثة لكنهم زعموا أنها قائمة بذاته تعالى؛ 
لتجويزهم قيام الحوادث به؛ فقد قالوا بصحة القياس الثاى» وقدحوا في كبرى القياس الأول» وقالت المعتزلة 
كلامه تعالى أصوات وحروفء لكنها ليست قائمة بذاته تعالى» بل يخلقها الله في غيره» كاللوح المحفوظ, أو 
حبريل عفكة أو الى علِت8 وهو حادث» فهم أيضا صححوا القياس الثاني» لكدوب قدحوا في صغرى القياس الأول»؛ 
وهو أن كلامه تعالى صفة له وهذا الذي قالته المعتزلة لا ننكره» بل نقول به ونسميه كلاما لفظياء ونعترف 
بحدوثه وعدم قيامه بذاته, لكنا نثبت أمرا وراء ذلك» وهو المععن القائم بالنفس» يقر هو الكلام حقيقة) وهو 
قائم بذاته تعالى» فنمنع صغرى القياس الثاني (مواقف مع الشرح) ضرورة: الضرورة .معن اليقين ههنا. 
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ضرورة أها أعراض حادثة» مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض؛ لأن امتناع التكلم 
بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديهي. وفي هذا رد على الحنابلة والكرامية 
القائلين بأن كلامه عرضء؛ من جنس الأصوات والحروف, ومع ذلك فهو قديم. 

وهو أي الكلام صفة أي معي قائم بالذات» منافية للسكوت الذي هو ترك التكلم 
مع القدرة عليه والافة الى هي عدم مطاوعة الألات» إما بحسب الفطرة كما في 
الخرس» أو بحسب ضعفها وعدم بلوغها حد القوة كما في الطفولية» فإن قيل: هذا إِنما 
يصدق على الكلام اللفظي دون الكلام النفسي؛ إذ السكوت والخرس إنما ينافي التلفظ؟ 
قلنا: المراد السكوت والآفة الباطنيتان» بأن لا يدبر في نفسه التكلم أو لا يقدر 
على ذلكء؛ فكما أن الكلام لفظي ونفسي فكذا ضده.؛ أعين السكوت والخرس. 





بانقضاء البعض: هذا دليل حدوثهاء وحدوث المسبوق ظاهرء أما المنقضي: فلأن ما ثبت قدمه امتنع 
عدمه. [النبراس: ]١ 5٠‏ فهو قديم: القول بقدمه مذهب الحنابلة» أما الكرامية: فذهبوا إلى حدوثه لتجويزهم قيام 
الحوادث بذاته تعالى» ففي كلام الشارح له مساهلة؛ ولعله وجد بعض الكرامية قائلين بقدمه. [النبراس: ]١ 5١‏ 
هو ترك التكلم: قيل: فيه مسامحة» والأولى أن يقال: عدم التكلم؛ لثلا يشعر بسبق التكلم مع القدرة عليه» يعئ 
تقابل السكوت والتكلم تقابل العدم والملكة» فلا يوصف الحجر بالسكوت. [|النبراس: ]١ 4١‏ 

فإن قيل: حاصل السؤال: أن يقال إن قوله: أولا ليس من جنس الحروف والأصوات»ء يناقض قوله ثانيا» وهو 
منافية للسكوت والآفة؛ لأنه يفهم من الأول أن الكلام ليس من جنس الحروف والأصواتء فيكون المراد به 
الكلام النفسي. وعن الثاني يفهم أن الكلام من جنس الحروف والأصوات, فيكون المراد به الكلام اللفظي؛ 
وما هذا إلا تناقض؛ أو يقال: إن هذا التعريف إنما يصدق على الكلام اللفظي» والمقصود تعريف الكلام 
النفسي. [رمضان آفندي: ]١117‏ 

فكذا ضده: فحينئذ يكون تقدير قوله هو ترك التكلم مع القدرة عليه هو ترك إرادة التكلم مع القدرة عليه. 
وأيضا يكون تقدير قوله هي عدم مطاوعة الآلات. هي عدم القدرة على الإرادة» واعلم أن الكلام اللفظى مناف 
للسكوت والآفة اللفظيين» كما أن الكلام النفسي مناف للسكوت والآفة النفسيين؛ لأن المتكلم بالكلام الظاهر - 


شرح العقائد ١5‏ الكلام صفة أزلية 


والنهي والخبر باختلاف التعلقات, كالعلم والقدرة وسائر الصفات» فإن كلا منها 
واحدة قليعة» والتخة والحدوث إنما هو ف التعلقات والإضافاتء لما أن ذلك أليق 


لأ بد لق يتدبر قُّ لشسية أو لا 5 يتكلم كنذا الكلام الظاهري» وذلك الغدير هزنة كلام باطيي؛ وهو متااف 
للسكوت الباطئٍ الذي هو عبارة عن عدم ذلك التدبر؛ لأن السكوت اللفظي ضد النطق اللفظيء دون الكلام 
المعنو ي الذي ضدة السكوبت المعنوي» وكلامئا قِ الكلام المعنوي دول مدلول الكلام اللفظي) والفرق بان 
السكوت والافة الباطنيين» وبين السكوت والآفة الظاهريين» وبين السكوت الباطئ والسكوت الظاهريء وبين 
المنكوت الباطئ والافة الظاهري؛ أفنا عي السكوت والافة الباطنيين: فعموم و خصوص مطلق؛ لأنه كلما َم يقدر 
على التكلم في نفسه لا يريد في نفسه التكلم» وليس كلما لا يريد في نفسه التكلم لا يقدر على ذلك ف تفسه» 
وأما بين السكوت والآفة الظاهريين: فهو التباين الكلي» وأما بين السكوت الباطئ والسكوت الظاهري: فعموم 
وخصوص من وججحه؛ لأهما موجودان في ترك التكلم مع القدرة عليه وعدم إراده التكلم في نفسه؛ ووجود ترك 
التكلم ووجود عدم إرادة التكلم في نفسه مع إرادة التكلم في نفسه مع التكلم؛ وكذا الفرق بين السكوت 
الباطن والآفة الظاهري عموم وخصوص من وجه؛ لوجودهما معا في الطفل ووجود الآفة الأولى في الأخرسء 
ووحود الآفة الثانية في النحنون» وتأمل النسبة بين الباقى. [رمضان آفندي: ]١88 ١1‏ 

كا آمر وناة: إشارة إلى دفع بعضص الأشاعرة؛ حيث زعم أن الكلام ليس ضفة واحدة؛ بل حخمس صفات: الأمر 
والنهي والخبر والاستفهام والنداء. [النيراس: ١‏ ]أنه صفة واحدة: ويستدل علية بها لو تعددت فاستنادها إلى 
الذات» إن كان بالاحتيار لزم حدوثها؛ لأن القدعم لا يكون صادرا بالاختيارء وإن كان بالإيحاب لزم ثبوت 
كلمات غير متناهيق أو التر بحيح بلا مرجحح؛ لآنّ نسية الموجب إل جميع الأعداد على السواء | النهراش : ١غ١]‏ 
باختلاف التعلقات: فالكلام الواحد حبر بحسب التعلق بالمخبر عنهء وأمر بحسب التعلق بالمأمور به» وقس عليه. 
فالكلام جز ني حقيقي يتعدد أسائه باللإضافات» كتسجية "زيف كاثبا وشاعرا وهمنجماء ليس نوعا له حرئيات» أو 
كلالة أجراة. [الفيراس:: |1١21‏ 

والحدوث إنما هو: ذكر الحدوث استطرادي للإشارة إلى الاستشهاد» أي كما أن الصفة القديمة يكون في 
تعلقاتًا وإضافاتها حدوث,ء كتعلق القدرة بإيجاد زيد يوم الجمعة. ولا يلزم منه حدوث الصفة؛ فكذلك يكون 
قِ تعلقاها وإضافاكًا كر ولا يلرع مله تعدد الصفة» ولو قال كالحدوث» لكان أسمسي | الفيراين: ]١ ١‏ 
لما أث ذلك آليق: دليل على قوله: صفة واحدة, وحاضله: أن اللائق بالتوحيد نفي الصفات» ولكنا أثبتنا ضفات 
ثماني للضرورة؛ فالأنسب تقليل الصفات ما أمكنء ونفي ما زاد على الضرورة» ولنا في هذا الدليل بحث في آخر - 


شرح العقائد /اة ١‏ الكلام صفة أزلية 
بكمال التوحيد؛ ولأنه لا دليل على تكثر كل منها في نفسها. فإن قيل: هذه أقسام 
للكلام لا يعقل وحوده بدوفاء فيكون متكثراً في نفسه؟ قلنا: ممنوع, بل إنما يصير 
أحد تلك الأقسام عند التعلقات» وذلك فيما لا يزال» وأما في الأزل: فلا انقسام أصلا: 
وذهب بعضهم إلى أنه في الأزل خبرء ومرجع الكل إليه؛ لأن حاصل الأمر إخبار عن 


قيل هو الإمام الرازي أي إلى الخير 
استحقاق الثواب على الفعل) والعمقاب على القر لقا والنهي على العكس, وحاصل 
الاستخبار الخبر عر طلب الإعلام, وحاصل البداء الخبر عر طلب الإجابة) 00000 


- بحث التكوين» وملخصه: أن تعدد الصفات لو كان ينائي التوحيد فالقول بالثمانية شرك؛ وإلا فلا بأس في 
إثبات ألف ألف صفة بل هو الأنسب بالكمال. [التبراس: ]١57 ١4١‏ 

ولأنه لا دليل: دليل ثان على وحدة الكلام بل سائر الصفات» وهو أن الثابت بالدليل هو تكثر التعلقات 
والإضافات؛ لا تكثر الصفةء ومن ادعاه فعليه البرهان» ولا يخفى أن هذا النوع من الحجة ضعيف؛ لأن عدم 
الدليل لا يستلزم عدم المدلول» ولو سلم فعدم الاطلاع على الدليل لا يدل على عدمه؛ نعم قد يستعمل أمثاله في 
الخطابيات. [النبراس: ]4١7‏ فإن قيل: حاصل السؤال: أن الكلام كلىيء والأمر والنهي والخبر حزئيات له 
والكلي لا يوحد في الخارج؛ إلا في ضمن الحزئيات المتكثرة» فلا يمكن وجود الكلام إلا مع التكثرء فلا يصح 
قولكم: الكلام واحدء وإنما التكثر في التعلقات. [النبراس: 47 ]١‏ 

قلنا: حاصل الجواب: أنه ليس نسبة الكلام إلى أقسامه. كتسبة الكلي إلى جزئياته» بل كنسبة زيد إلى عوارضه؛ 
من الكاتب والضاحكء فكما أنها لا توجب تكثرا في ذات زيد» ويجوز أن يوحد زيد معهاء وبدوهًا فكذا حال 
الكلام مع أقسامه. وهذا الجواب إنما هو على مذهب الإمام عبد الله بن سعيد القطان وجمع من قدماء الأشاعرة 
حيث ذهبوا إلى أن كلام الله سبحانه في الأزل ليس أمرا ولا نمياء وإنما ينقسم إليها بالتعلقات الحادثة: وأما على 
مذهب الحجمهور القائلين بأنه في الأزل أمر وفمي» وأن التعلقات قديمة فالجواب أن التكثر بحسب التعلقات ولو 
كان أزليا لا يوجب التكثر في الذات كما في العلم. [النبراس: 57 ]١‏ 

ومرجع الكل إليه: اللقصود من هذا الإرجاع الجواب عن إشكال أورده المعتزلة» وهو أنه لو كان الكلام أزليا لم يكن 
معين للأمر والنهي والاستفهام والنداء؛ إذ لا مخاطب في الأزل. [النبراس: 47 ]١‏ والنهي على العكس: أي العقاب 
على الفعل والثواب على الترك. 


شرح العقائد م١‏ الكلام صفة أزلية 
ورد بأنا نعلم اختلاف هذه المعاب بالضرورة» واستلزام البعض للبعض لا يوجب 
الاتحاد. فإن قيل: الأمر والنهي بلا مأمور ومنهي سفه وعبثء والإخبار في الأزل 
بطريق المضى كذب مخض يجب تنزيه الله تعالى عنه؛ قلنا إن لم نجعل كلامه في الأزل 
أمراً وفمياً وحبراً فلا إشكال؛ وإن جعلناه فالأمر في الأزل لإيجاب تحصيل المأمور به 
في وقت وجود المأمور وصيرورته أهلاً لتحصيله فيكفى وجود المأمور في علم الآمرء 
كما إذا قدر الرحل ابنا لدو اقآفرع وان تقعل هذا بعد الوعودة سس 


اختلاف هذه المعابئ: فإن مدلول الخبر غير مدلول الأمر قطعاء وإلا لم تكن أقسامه متباينة من الكلام؛ ولذلك 
كان الخبر يحتمل الصدق والكذب» بخلاف أحواته. [النبراس: 547 ]١‏ واستلزام البعض: يريد أنا سلمنا أن 
الأمر مستلزم لمع الإخبار عن استحقاق فاعله الثواب؛ لكنه لا يوجب اتحاد الأمر والخبر» وإلا لزم الاتحاد بين 
كل متلازمين كالأب والابن» وذا سفسطة. [النبراس: 57 ]١‏ 

فإن قيل: هذان إشكالان أوردها المعتزلة على الأشاعرة» وحاصل الأول: أنه لو كان الكلام أزليا لكان الله 
سبحانه آمرا أو ناهيا في الأزل بلا مخاطبء وهذا غير معقولء وتقرير الثافي: أن الإخبار بلفظ الماضي كثير في 
القرآن نحو: قال موسىء قلنا يا ذا القرنين» وصدق لفظ الماضى يقتضي وقوع مضمونه قبل الإخبار» فلو كان 
الكلام أزليا لزم الكذبء وهو محال على الله تعالى . [النتراس: 87 ]١‏ 

قلنا إن لم نجعل: هذان جوابان عن الإشكال الأول» وبيانه: أن أهل السنة اختلفوا في وصف كلام الله سبحانه في 
الأزل بكونه أمرا ومُياء فقال عبدالله بن سعيد القطظان وجماعة بأن كلامه في الأزل لا يوصف بهء بل إنما يصير أمرا 
وفيا عند نروله على الأنبياء عليهم السلام» ومشى الشارح يلك قبل هذا على مذهبه. وذهب الشيخ الأشعري إلى 
أن الاتصاف يما قديم. وكذا التعلقات قديمة» والشارح يل قرر الجواب على كل من المذهبين» وملخص الجواب 
الثانى: أن السفه والعبث إنما يلزم لو طلب الفعل من المعدوم في حال عدمه: وليس كذلك. [النبراس: 437 ]١‏ 

فيكفى وجود: إشارة إلى رد ما قيل: إن الخطاب لا بد أن يكون إلى مخاطب موجود في الخارج؛ والحواب: أن هذا إنما 
يازم في المخطاب اللفظي» وآما في النطاب النفسي فالوجود الغلبي كاف.[النبراس: 1:47] كما إذا قذر: أي تصبور 
الرجل ابنا له قبل تولده. فأمره بأن يفعل: أورد عليه: أنه عزم على الطلب أو تخيل له؛ أما حقيقة الطلب فهي سفه 
بل محال أحيت بو ججهين: أحدهما: أنه لو تسح لم يأمرنا الببي عله بشي ع» ودفع بأنه أمر ضميئ 2 ضمة أهر 
الموجودين في عهده؛ والكلام في الأمر الصريحء ثانيهما: أن المراذ هو أن يقول الرجل للحاضرين: إن آمر ابن أن 
يشتغل بالعلم: فبلغ إليه أمري فهذا حقيقة الطلب. |النبراس: 47 ]١‏ 


شرح العقائد ظ ١‏ القرآن غير مخلوق 
والإخبار بالدسبة إلى الأزل لا تتصف بشيء من الأزمنة؛ إذ لا ماضي ولا مستقبل 
ولا حال بالنسبة إلى الله تعالى؛ لتنزهه عن الزمان, كما أن علمه أزلي لا يتغير بتغير 


الأزمان. 

[القرآن غير مخلوق] 
ولما صرح بأزلية الكلام حاول التنبيه على أن القرآن أيضاً قد يطلق على هذا الكلام 
النفسي القدسم» كما يطلق على النظم المتلوّ الحادث» فقال: والقران كلام الله تعالى 
غير مخلوق» وعقب القرآن بكلام الله تعاللى؛ لما ذكر المشايخ من أنه يقال: القران 
كلام الله تعالى غير مخلوق» ولا يقال: القران غير مخلوق؛ لثلا يسبق إلى الفهم...... 


والإخبار بالنسبة: جواب عن الإشكال الثاني» أي لا يتصف الخبر بالوقوع في الأزمنة من ماض أو مستقبل؛ إذ 
لا ماضي ولا مستقبل ولا حال بالنسبة إلى الله تعالى لتنزهه عن الزمان» لما تقرر أن الموصوف بالزمان هو ما 
يتجدد ويتغير» فالله تعالى لا يوصف بهء وحاصل الحواب: أن الكلام في الأزل منزه عن الوقوع في الأزمنة» وإنما 
يوصف بالأزمنة فيما لا يزال بحدوث التعلقات والأزمنة. [النبراس: 57 ]١‏ 

كما أن علمه أزلي: إشارة إلى دفع إشكال أورده المعتزلة على الجواب؛ وهو أن التغير على القدمم محال» فلو لم يكن 
الكلام في الأزل موصوفا بالأزمنة استحال ذلك فيما لا يزال» وحاصل الحواب: أن حدوث تعلقات الصفة لا يوجب 
تغيرا في الصفة كما في العلم فإن علم الحق سبحانه بوجود زيد قدي مع أنه فيما لا يزال قد يتعلق بأنه سيوجدء 
وتارة بأنه موجود وتارة بأنه كان موجوداء وهذه التعلقات لا توجب تغيرا في صفة العلمء ومثلوه بأسطوانة 
بشي رجل حوهاء فتكون تارة عن يمينه» وتارة عن يسارهء وتارة عن خلفه. وتارة قدامه» فهذه تغيرات في 
الأوضاع بين هذا الرجل والأسطوانة» من غير تغير في ذاتا. [النبراس: ]١ 44 2١147‏ 

حاول التنبيه: وهو المشهور في العرف العام وعرف الأصوليين والفقهاء والقراء بالقرآن» ومحل التنبيه قوله غير 
مخلوق؛ لأن الموصوف بعدم الخلق هو النفسي لا اللفظي. فقال: والقرآن إلخ. [النبراس: 44 ]١‏ لثلا يسبق: لأن 
إطلاق القرآن على الكلام الفظي أشهرء كما أن إطلاق كلام الله تعالى على النفسي أكثر في عرف 
الأشاعرة. [النبراس: 44 ]١‏ 


شرح العقائد < ١5‏ القران غير مخلوق 
أن المؤلف من الأصوات والحروف قديمء: كما ذهبت إليه الحنابلة جهلا أو عناداء 
وأقام غير المخلوق مقام غير الحادث تنبيها على الجاداظاء وقسدا إلى جري الكلام 
على وفق الحديث» حيث قال عف#: "القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» ومن قال: 


جهلا أو عنادا: الجهل: عدم العلمء والعناد: إنكار الحق مع العلم بهء قالوا: كفى دليلا على جهلهم قول 
بعضهم: الجلد والغلاف قديمان» وقول بعضهم: إن الجسم الذي يكتب فيه القرآن يصير قديما بعد ما كان حادثاء 
وبالجملة: المتكلمون يشنعون على الحنابلة تشنيعا عظيماء وهو أن الإمام أحمد صاحب المذهب وعظيم المناقب» 
وف مذهبه أئمة كبار ومشايخ عظامء فمنهم الشيخ عبد القادر الحيلاني له القائل بأن الحروف التهجي قديمة 
فيجب الكف عن إساءة الأدب إليهم, ثم السعى ف توجيه كلامهمء فأقول: قد ثبت عن الإمام أحمد أن الكلام 
اللفظي غير مخلوق» وهكذا عن كثير من أئمة الحديث؛ وفيه وجوه: أحدها: ما اخترناه» وهو أن مرادهم هو أن 
اللفظي قائم بذاته تعالى غير مرتب الأجزاء» كما اختاره صاحب "المواقف"» وسيذكره الشارح يله في آخخر 
البحث وهو قول مقبول وإن بطل فليس بحيث يشنع قائله؛ لكونه مذهب طائفة من أهل التدقيق» ثانيها: أنه 
تحاشي عن أن يتوهم المتوهمون أن الكلام النفسي مخلوق؛ ثالثها: أنه أراد بغير المخلوق غير المفتري» يقال: خلق 
الكلام إذا افتراه ثم رواه الناقلون بالمعى غلطاء فوضعوا القدىم مكان غير مخلوق؛ وفيه نظر: أما القول بقدم الحلد 
والغلااف فصادر عن بعض الحهلة المنسوبين إلى مذهبهء ويقال: كان يقوله الإمام الحند.ياهه رغم لأنوف المعتز لة 
وقد جرى عليه في ذلك محنة عظيمة؛ فإن الخليفة كان معتزلياء فأحذه وضربه ضربا وجيعا ليعترف بأن القرآن 
مخلوق فلم يعترف. وروي أن الشافعي بلك أي بالقميصء» وقيل: هذا قميص أحمد يلك ضرب فيهء فغسله بالماء 
وشربه» وصب منه على وجهه؛ ورأى بعض الصالحين أحمد في المنام بعد موته» فسأله عن حاله» فقال: دخلت 
على الله فقال: يا أحمد! قد أوذيت فيناء فانظر إلى وجهنا. [النبراس: 44 ]١‏ 

تبيها على اتحادهما: خحلافا للفلاسفة» حيث زعموا أن العقول والأفلاك غير حادثة» وليست غير مخلوقة» فغير 
الحادث أعم. [النبراس: 54 ]١‏ قالعلكلا: والحديث رواه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة غ#ه. ورواه الديلمي 
عن رافع ين حديج وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين د#م.. وأخرج الخطيب عن حابر ده يرفعه: "من قال 
القرآن مخلوق فقد كفر"» وجاء في بعض الروايات: "من مات وهو يقول القرآن مخلوق لقي الله يوم القيامة 
ووجهه إلى قفاه"؛ وبالجملة» جاء الحديث بألفاظ كثيرة؛ لكنه موضوع عند امحققين» وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعاتء وقال الإمام الصغانى. صاحب "المشارق': هو موضوعء وقال السخخحاوي: هذا الحديث من جميع - 


شرح العقائد ‏ ش اله القرآن غير مخلوق 
إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم": وتنصيضا على محل الخلاف بالعبارة المشهورة فيما 
بين الفريقين» وهو 2 ارا خخاوق أو غير مخلوق؛ ولهذا تترجم هذه المسألة .بمسألة 


أي محل الخلا يي لاشتهار كله العبارة 


حلق القران» وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام النفسي وليك 
وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروفء. وهم لا يقولون بحدوث الكلاء 
النفسي ودليلنا ما مر: أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء أنه متكلم» ولا معنى 
له سوى أنه متصف بالكلام, ويمتنع قيام اللفظي الحادث بذاته تعالى فتعين النفسي 
القيم» وأما استدلالهم: أن القرآن متصف يما هو من صفات المخلوق وسمات 
الحدوثء من التأليف والتنظيم والإنزال والتنريل» وكونه عربيا 5-595 2ط 


- طرقه باطل؛ وقال بحد الدين فيروز آبادي اللغوي: لم يصح عن الي يد شيء» وكل ما هو ثبت فهو من 
مقالات الصحابة والتابعين» وقال السخاوي: صح عن عمرو بن دينار قال: أدركت تسعة من أصحاب رسول 
الله يه يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر.[النبراس: ]١ 548 ١44‏ 

وإلا فنحن: أي وإن لم يختلف الفريقان ف إثبات النفسي ونفيه فلا نزاع» فإنا إذا قلنا: القرآن غير مخلوق أردنا 
النفسي. وإذا قالوا: القرآن مخلوق أرادوا اللفظي. [النبراس: 15 ]١‏ لا يقولون: بل ينكرون وجوده ولو ثبت 
عندهم لقالوا بقدمه مثل ما قلنا فصار محل البحث هو أن النفسي ثابت أم لا. [النبراس: 55 ]١‏ ما مر: الدليل لم يسبق 
مرتبا مجموعاء بل سبق في موضع: أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل أنه متكلم؛ ولا معئ له سوى أنه متصف 
بالكلام» وف موضع آخر: أنه يمتنع قيام الحوادث بذاتهء وهذا لم يكتف بقوله ما مر.(عصام) 

ولا معنى له: إذ الصفة لا يحمل إلا إذا قام مأخذها على الموضوع» وأورد عليه: أن المأخذ هو التكلم؛ وأحيب: 
بأن الاتصاف بالكلام من لوازم التكلم.[النبراس: 55 ]١‏ من التأليف: التأليف: هو كونه مؤلفا من الحروف 
والآيات والسورء والتنظيم: أي كونه منظما على أسلوب مطبوع؛ كسلك اللآلي. والاتصاف هما ثابت في عبارات 
العلماء» وقد تقرر أن كل مؤلف مخلوق. [النبراس: 45 ]١‏ 

والإنزال والتنزيل: كقوله تعالى: «(إنا أَْرَلناهُ في ليل عدر (القدر:١)»‏ وفرق صاحب الكشاف بينهما بأن الإنوال 
دفعي» والتنزيل تدريجي, وكلاهما صحيح في حق القرآن» لما صح أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة - 


شرح العقائد 1 ظ القرآن غير مخلوق 
فصيحا معجزا إل غير ذلك : فإنما يقوم حجة على الحنابلة لا علينا؛ لأنا قائلون 
بحدوث النظمء وإنما الكلام في المعيئ القديم, والمعتزلة لما عو انار رن تعالى 
5-5 ذهبوا إلى أنه تعالى متكلم بمعين إيجاد الأصوات والحروف ف محالماء أو 
إيجاد أشكال الكتابة في اللوح المحفوظء وإن لم يقرأ على احتلاف بينهم؛ وأنت خبير 
بأن المتحرك من قامت به الحركة لا من أوحدهاء وإلا يصح اتصاف الباري 
بالأعراض المخلوقة له تعالى: 1111-1 1[ 1[ 1[ 151[1[آ[313111111ذك201 


في ليلة القدر: ثم نزل منها تدريجا في ثلات وعشرين سنة. قالوا: نزول الصفة القائمة بذاته تعالى محال وأيضا: 
النزول حركة, والمتحرك هو الجسم وأعراضه. وهى حادثة. و كونه عربيا: كقوله تعالى: #إنا أ رَلْنَاهُ آنا عَرَيَاك 
(نرسفة 8م والعرية الذيخ :وعهوا 'العريية محداثوان: مسموعًا؛ كقوله. تعالى: راذا ف ال فَاسْكيمُوا لَه 
(الأعراف: 504). والمسموع: هو الصوت» وهو عرض قائم بالهواء» والعرض مخلوق حادث. إلى غير ذلك؛ فمنتها: 
8 يولي نسو خ؛ والنسخ رفع الحكم أو انتهاؤه» وما ثبت قدمه استحال عدمه؛ ومنها: قوله تعالى: ايه 
07 كر مِنَ الدَحْمَن مُحُدثِ ب (الشعراء: ه)» وهو من أوضح ما احتجوا بزعمهم. [النبراس: 5541148 ]١‏ 

والمسترلة: أراد بهذا إبطال جواب المعتزلة عن استدلالناء فقال: والمعتزلة إلخ. [النبراس:7 4 ]١‏ إيجاد الأصوات: كالطور 
وشجرة موسى حت أو في الحوا» أو في لسان جبريل عت أو البي”. [النبراس: 47 ]١‏ وإن لم يقرأ: قوله: وإن لم يقرأ 
فعل معلوم؛ أي يصح كون إيجاد الكلام تكلم وإن لم يتلفظ الله سبحانه بتلك الأصوات والحروف. واستدلوا 
على ذلك: بأن العلماء ينسبون ما في الكتب إلى المصنفين» فيقال: قال الإمام الرازي في "المحصل"؛ وهذا كلامه 
في "الحصول". مع إثُبات النقوش في الأوراق كاف ف التضنيفء بلا حاجة إلى القراءة. على اختلاف بينهم في 
كيفية أحذ جبريل 824 القرآن عن الله سبحانه» فقال بعض المعتزلة: يخلق الله تعالى صوئا فيسمعه جبريل وينزل 
به وقال بعضهم؛ ينظر إلى التقوي المكتوية :في اللوج. [الترس:-185] 

وأنت خبير: إشارة إلى رد قول المعتزلة» حاصله: أن يقال: لا نسلم ما بين المعتزلة أنه متكلم»؛ بمعين إيجاد 
الأصوات والحروف ف محالهاء أو بمعين إيجاد أشكال الكثابة في اللوح المحفوظء فإن المتكلم هو الذي قام به الكلام 
لا الذي أوجده. [رمضان آفندي: 454 ]١‏ وإلا يصح اتصاف: أي وإن لم يكن المتحرك من قام به الحركة بل من 
أوجدها. بالأعراض المخلوقة له: بأن يقال: الله آكل معين إيجاد الأكل في الغيرء أو أسود بمعين إيجاد السواد في الغير. 
وبقوله: المخلوقة» احتراز عن الأعراض الغير المخلوقة لله تعالى عند المعتزلة» كالأفعال القائمة بالعباد.[رمضان: 414 ]١‏ 


شرح العقائد ‏ - مث القرآن غير مخلوق 
والله تعالى عن ذلك علوا كبيراء ومن أقوى شبه المعتزلة: أنكم متفقون على أن 
القرآن اسم لما نقل إلينا بين دفتي المصاحف قواقراء وهذا يستلزم كونه يكوا 5 
الضاتطل هحقروًا بالألسوه. مسموعاً بالآقاق: وكل ذلك من مات القدرت 
بالضرورة؛ فأشار إلى اللجواب بقوله: وهو أي القرآن الذي كلام الله تعالى» مكتوب 
في مصاحفناء أي بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه» محفوظ ف قلوبناء أي 
بألفاظ مخيلة» مقرو بالسنتنا بحروفه الملفوظة المسموعة» مسموع بآقافا كلك أيضاء 


بحروفه الملفوظة 


دفتي المصاحف: الدفة: بالفتح والتشديد الجنب» ودقتا الطائر: جناحاه» ودفتا المصاحب: لوحان على جانبيه 
لحفظ الأوراق» والمصحف: -مثلث الميم- الأوراق المجلدة الى كتب فيه القرآن. |النبراس: 55 ]١‏ تواترا: مفعول 
مطلقا أي نقلا تواترا. فأشار إلى الجواب: لم يقل فأحاب؛ لأن الغرض الأصلي منه تفسير القرآن وبيان 
حكبه [ملة أجيد: 85 ؟] 

مكتوب في: الكتابة: تصوير اللفظ بالنقوش المخصوصة وحروف هجائه. والمثبت في الصحف هو الصور والنقوش» 
والمكتوب هو اللفظ وكذا المحفوظ والمقرو والمسموع هو اللفظ. [ملاً أحمد: 5؟١]‏ بأشكال الكتابة: يدل على 
أن المكتوب هو النقوش حقيقة» وليس كذلك بل اللفظ»ء والحق أن يقال بالألفاظ والحروف الدالة» كما قال في 
عديله» إلا أن يراد بالمكتوب المثبت تأمل. [ملاً أحمد: ٠‏ ؟١]‏ 

بألفاظ مخيلة: الظاهر: أنه أراد بالمخيلة المخزونة في حاسة الخيال» على وفق مذهب الحكماء؛ من أن الحس 
المشترك يأخذ صور المحسوسات عن الحواس الظاهرة» ويسلمها إلى الخيال» وذهب بعض علماء الشرع إلى أن 
محل العلم والحفظ هو القلب» والنصوص معاضدة هم. قال الله تعالى: «إنَرَلَ به الرُوحٌ الْأمِينُ عَلَى قلبكَ؛ 
(الشعراء: .)١54 ١51+‏ وينسب هذا القول إلى الشافعي يك وروي عن أبي حنيفة نلله: أنه الدماغ لاحتلال 
القوى المدركة بالضرة على الرأس» وهو قريب من مذهب الحكماء؛ وعندي أن مستقر العلم القلب؛ 
وكواسبه القوى الدماغية جمعا بين الأدلة» ولعل الحق لا يعدوه؛ ولحذا يرتفع المنافاة بين كلام المصنف يلل 
والشارح لله. [النبراس: 47 ]١‏ 


شرح العقائد .ككل القرآن غير مخلوق 
اي مع ذلك ليس علا فق المصاحف» ولا فق القلوب وله ق الألسنة وله ق الآآذان: 
بل هو معين قالتم قائم بذات الله تعالى» يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه» ويحفظ 
بالنكلي. العيلء ريكب بتقوش وأشكال موضوعة للحروف الدالة عليه كما يقال: 
النار جوهر مضيء محرق. 

يذكر باللفظ ويكتب بالقلم» ولا يلزم منه كون حقيقة النار صوتاً وحرفاً. وتحقيقه: 





أن للشيء وجودا في الأعيان, ووجودا ُْ الأذهان ووجودا في العبارة ووجخودا ىق 
الكتابة فالكتابة تدل على العبارة 12200222442011[ ذ ذ[ 1 5 5 5آ75751515آ2152501123275 


أي مع ذلك»٠‏ خللاصة جواب المضصنئف يلم : أن وصف الكلام النفسي بأنه تومن محفو ظل مشرو مسمو خخ -و صف 
بحازي؛ وهي في الحقيقة أوصاف للأمور الدالة عليه؛ أعين الأشكال والألفاظ» كقولنا: زيد مكتوب محفوظ مقرو 
مسموع؛ فلا يلزم منه حدوث الكلام. وأجاب بعض الأشاعرة بوجه آحر: وهو أن المراد بالقرآن حيث وقع 
موصوفا بسمات الحدوث هو الكلام اللفظي لا النفسي» وعلى هذا يكون الوصف حقيقيا. [النبراس: 47 ]١‏ 

أي مع ذلك: أي مع كونه مكتوبا محفوظا مقروا مسموعا. ويكتب بنقوش: أي يكتب النقوش والأشكال الدالة 
على معن القلتم النفسي بالواسطة. [النبراس: 27 ]١‏ ف الأعيان: أي الموجودات المتحققة قِْ الخارج عن الذهن؛ 
وسو كز اليه جريعوقاة براه اليتس وسصيرن [الفراش 13109 

ووجودا في العبارة: وهو اللفظ الخارج عن الفم» ووجودا في الكتابة» وهو النقش المرسوم على الكاغذ مثلا؛ 
والوجود الخارجي والذهى حَميقياكٌ؛ والو جود قُِ العبارة والوجود قِ الكتابة يجازيان؛ إد ليس قِ العبارة إلا اسم 
النارء وف الكتابة الخط الدال على الاسم. والأول مدلول فقطء والرابع دال فقط» وكل من المتوسطين دال 
اعبار وتنلول سار [التوني: 1149 

فالكتابة تدل: وهاتان الدلالتان وضعيتان» تختلفان باختلاف الاصطلاحات؛ واختلف ف أن الألفاظ موضوعة 
للأعيان الخارجة أو للصور الذهنية. وهذا الخلاف متفرع على خلاف آخرء وهو أن المعلوم بالذات هو الصورة 
الذهنية أو العين الخارجي, فذهب أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا إلى الأول وأن العين الخارجي إنما يعلم 
تبعا لضصورته |الخاصلة قُ الذهن» وذهب الإإمام الرازرق إلى أن المعلوم بالذات هو العين الخارجي» وانحتار الشارح 
الأول؛ لأنا قد نتصور ونسمّي ما لا وجود له في الخارج. [النبراس: 211417 54 ]١‏ 


شرح العقائد ظ ه١١‏ 000 القرآن غير مخلوق 
وهي على ما ف الأذهان, وهو على ما في الأعيان» فحيث يوصف القرآن يما هو 
من لوازم القدمم» كما في قولنا: القران غير مخلوق» فالمراد حقيقته الموحودة في 
الخارج؛ وحيث يوصف هما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات. يراد به الألفاظ 
المنطوقة المسموعة» كما في قولنا: قرأت نصف القرآن» أو المخيلة» كما في قولنا: 
حفظت القرآن» أو يراد به الأشكال المنقوشة» كما في قولنا: يحرم للمحدث مس 
113757[1[151571515151111220[ظشظظ22 عو عد عي وم دن د برد و1 ل 2 





وهو على ما في الأعيان: وهذه الدلالة عقلية» لا تختلف بحسب الحتلاف الأشخاص والاصطلاحات. [النبراس: 48 ]١‏ 
فالمراد حقيقته: معن أن وصف القرآن يما هو من لوازم القدم: إنما هو باعتبار الوجود الخارحي الذي هو 
وجحوده حقيقة» بخلاف وجوده ف الذهن والعبارة والكتابة فإنه مجاز» ووجود باعتبار الدال بالذات أو 
بالواسطة. [ملا أحمد جند: ؟١]‏ 

يراد به الألفاظ: .مع أن القرآن إذا وصف ب.ماءهو من لوازم الحادث, فإِنما هو باعتبار الوحود المجحازي الذي هو 
في العبارة والكتابة والذهن؛ لا همعن أن القرآن إذا وصف هما هو من لوازم القديم» يراد به النفسي» وإذا وصف 
ما هو من لوازم الحادث» يراد به اللفظي أو المخيل أو الأشكال على ما هو الظاهر من عبارته» حي يرد عليه أن 
هذا جواب آخرء لا تحقيق جواب المصنف _#ى كما توهم الفاضل العلامة الخيالي» وقال: "يرد عليه أن هذا 
جواب آخر لا تحقيق جواب المصنف يه" تم كلامه. على أن إطلاق القول على المخيلة أو الأشكال لم يقع قط 
فلو حمل على ما هو الظاهر من عبارته لزم القول بإطلاقه عليهماء وقد يقال في توجيه قوله: فالمراد حقيقته 
الموجودة إلخ إن الملحوظ ف هذه الصورة ذاته الموجودة في الخارج» من غير ملاحظة ما يدل عليه؛ إذ هو من 
قبيل وصف الشيء ما هو حاله حقيقة» بخلاف ما يوصف ,ما هو من لوازم الحادث؛ إذ لا بد فيه من ملاحظة ما 
يدل عليه» حى يظهر صحة الوصف به بعلاقة الدالية والمدلولية. وعلى هذا: فمعيئ قوله: "يراد به الألفاظ" أنه 
يلاحظ فيه الألفاظ. [ملا أحمد جند: ]١7‏ 

ولما كان: هذا حواب إشكال؛ وهو أنكم حققتم أن إطلاق القرآن على الألفاظ» والنقوش مجازء فلا يصح 
تعريفكم القرآن بالمنقول بين الدفتين» إذ التعريف إنما يكون لمعرفة المعرف لا لمعرفة غيره» فأحاب عنه بقوله: ولما 
كان إلخ ملخص الحواب: أنه كان مدار علمهم على اللفظء وكان اللفظ هو المقصود الأهم عندهمء فاقتصروا 
على تعريف اللفظ لذلك. [النبراس: 4,8 ]١‏ 


شرح العقائد 5" | القرآان غير مخلوق 
دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ دون المعئ القديم - عرفه أئمة الأصول بالمكتوب 
في المصاحف المنقول بالتواتر» وجعلوه اسما للنظم والمعئ جميعاء أي للنظم من حيث 
الدلالة على المعين؛ لا جرد المععئ. وأما الكلام القديم الذي هو صفة الله تعاللى. 


فذهب الأشعري إلى أنه يجوز أن يسمعه: 0118 201010010111111 


الأحكام الشرعية: من الوحوب والحرمة وغيرهما. أي للنظم: هذا تفسير من المتأخرين» قال صدر الشريعة ف 
التوطيع: + مشايخنا قالوا: إن القرآن هو النظم والمعيئ. والظاهر أن مرادهم النظم الدال على المعين» انتهى. وقال 
الشارح 4 في التلويح: للقطع بأن كونه عربيا مكتوبا في المصاحفء منقولا بالتوائر» صفة اللفظ الدال على 
المعين» لا مجموع الفظ والمععق؛ وكذا الإعجاز صلق * بالبإلاية وهى من الصفات الراجعة إلى اللفظء باعتبار 
إفادته المعئ؛ انتهى. وكذلك قوله: فنامأوا ماوسعة ١‏ 4 آن يك «المزمل: )٠‏ يراد به قراءة اللفظ والمعئ. لا جرد 
المعين: عطف على قوله للنظم والمععى جميعا. في علوي . مقصود المشايخ من قولهم: هو النظم والمعيى جميعا دفع 
التوهم الناشي من كلام أبي حنيفة ين حيث جوز القراءة بالفارسية» إن القرآن عتدهم اسم للمعق خاصة» 
اتتهى» والصحيح: أن الإمام رجع إلى قول صاحبيه حثاء وهو عدم الحواز بالفارسية. بقي ههنا بحث يجب 
تحقيقه) وهو: أن الكلام اللفظى يوحد و فى محال متعددة فيلزم أن لا يكرت القراق واسذاء بل قرآنات لا تحصى؛ 
إة الوجرواق عل غير الموجتود بل غتل رع وف حله قولان: الأول: أن القرآن اسم للمؤلف المخصوص القائم 
بأول لسان خلقة الله تعالى فيه» كالملك أو الرسول وك ويرد عليه أنه يكون حينئذ كل ما يقرأ بعده مثل القرآن 
لا عين القرآن؛ الثائ: مذهب المحققينء وهو أن القرآن اسم للألفاظ المخصوصة الموجودة بدون اعتبار الشخص 
يافغله يكوه القرافبوالحما بالنوج: ويكوة كل قارع صقرا القرآت تنس وجكقا البال إن "قل #بانب يسيب 
إلى مصنفهء وكثيرا ما يسمى جزء القرآن قرآناء على جعل القرآن اسما لمعي كلي صادق على المجموع؛ وعلى بعض 
من أبعاضه. [النبراس: 12/4 55 ]١‏ 

أن يسمعه: وإن لم يكن صوتاء وذلك على خرق العادة, لما أن الحق سبحانه يرى يوم القيامة على خلاف عادة 
الدنياء مع أنه لا شكل له ولا مكان. وبالجملة السمع عنده بخلق الله تعالى الإدراك في الحاسة أو النفس» فيجوز 
في الأصوات وغيرهاء فعلى هذا يكون الوصف بالمسموعية مشتركا بين القدم والحادث؛: فيجوز في الكلام 
الموصوف بالسمع أن يراد النفسي, كقولهم سمع موسى َل كلام الله سبحانه؛ أو اللفظي كما ف قولك: سمعت 
القرآق.: استدل الأشعري على ذلك بقوله تعالى: #حتى يسمَعْ كلام الله (التوبة: 5) وبسماع موسى 1 كلام 
الله. [النبراس: 45 ]١‏ و[رمضان آفندي: 417 ]١‏ ظ 


شرح العقائد /5 ١‏ القرآن غير مخلوق 
ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيئ؛ وهو الختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي. 
فمعئ قوله تعالى: إحَتَّى يَسْمَعْ كلام اللّو#: ما يدل عليه» كما يقال: سمعت علم 


5 (التوية: ) 
فللان. فموسى لتلا سبمع صوتا دالا على كلام الله تعالى» لكن لما كان بلا واسطة 


و منعه : لأن المسموع صوت بالضرورة؛ والكلام النفسى ليس بصوت»؛ فعلى هذا يكون المراد بالكلام المسموع 
هو اللفظى فقط. والأستاذ: هو الإمام الكبير المتكلم الأصولي الفقيه الزاهد. إبراهيم بن محمد بن إبراهيمء 
منسوب إلى بلدة أسفرائن» وهو المراد بالأستاذ في عرف الكلام والأصول. تلمذ على الشيخ أبي الحسن 
الأشعري» وقال: كتت ق جنب الباهلى كقطرة 5 البحر . توق الأستاذ يوم عاشوراء سنئة ثماني عشرة وأربع 
مائة في نيشابورء وحمل إلى أسفرائن) وقبره يستجاب عنده الدعوة» كذا ذكره الشيخ محمد الحافظي في فصل 
الخطاب. [النبراس: 45 ]١‏ 

أبي منصور الماتر يدي: هو الإمام محمد بن محمود السمرقندي. منسو ا ب لك ماتريد. اسم قرية من “مر قند» ويلقب 
بعلم المدى؛ فهو رئيس علماءغ أهل السئة والجماعة يتما وراء النهر؛ وكان حنفي المذهب» تَلْمَد على بي نحسر 
عياض تلميذ أبي بكر الوزجحان» تلميذ الإمام محمد صاحب أبي حنيفة جك وتسمى أتباعه الماتريدية. والشيخ 
أو امسن الأشعرى: هو ر ليسهم 2 سائر البلاد» كان شافعي المذهب» ويسمى أتباعه بالأشعرية؛ ويسمى 
مجموع الفريقين بالأشاعرة تغليبا لاسم أبي الحسن الأشعري؛ لأنه أشهر وأكثر علما بالدقائق والدلائل. توفي 
الإمام أبو منصور يك سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة) ودفن .موضع يقال: عا قردير. | التوراس: 5 ]١‏ 

عيمت علم فالان : أي الألفاظ الدالة على علمه: فإن العلم كيفية قائمة بذهنه ولا 0 وخدي قِ تفريع هذا 
التأويل على مذهب الأستاذ بحثء وذلك؛ لأن الآية في شأن الكفارء وتمامها: وَإِنَ أحَد مِنَّ المُشْركِين اسْتَجَارَكُ 
فَأجَرهُ حَنَّى يُسْمّعَ كَلامَ اللو (العوبة: 5) أي إن ٠‏ طلي: اناك سنك خأبية سين ومع القراق عن اننوك لعله 
يهتدي بسماعه. ولا شك أن ما يسمعه الكافر هو الكلام اللفظى لا النفسيء فالتأويل باللفظي بالآية متعين؛ سواء 
قلنا بجواز سماع النفسيء أو بعدم جوازه؛ فالواجب الاكتفاء في التمثيل بكلام موسىءفت. [النبراس: 43 ]١‏ 

لكن لما كان: بجحواب إشكال إيراث على مأ قبل وهو أن كلل أحدنا يسمع الصورت الدال عليه فمأ و جحه 
اختصاصه باسم الكليم؟ فدفعه بقوله: "لكن لما كان بلا واسطة الكتاب والملك خص باسم الكليم" بخلاف ما - 


شرح العقائد ١"١/‏ القرآن غير مخلوق 
فإن قيل: لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المععئ القديم. بخارا قي النظم الولف يضح 
نفيه عنه, بأن يقال: ليس النظم المنزل المعجز المفصل إلى السور والآيات كلام الله 
تعالى» والإجماع على سحلافه. 

وأيظيا المعججز الممحدى به عو كلم الله تعالى حقيقة» مع القطع بأن ذلك إنما يتصور 
في النظم المؤلف المفصل إلى السور؛ إذ لا معن لمعارضة الصفة القديمة» قلنا: التحقيق 
أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم؛ ومعيئ الإضافة: كونه 
صفة له تعالى» وبين اللفظي الحادث المؤلف من السور والآيات» ومعئئ الإضافة: أنه 
مخلوق الله تغالى ليس من تأليفات المخلوقين: 1156آ1ظ1]آ]آآ01010100060606061ذظ213 


- نسمعه» فإنه صوت العباد مع توسط الكتاب» أي النقوش المرسومة في الصحف, وجبريل النازل باللفظ بيننا 
وبين الله تعالى» وهذا جواب أبي منصور. وأجاب الأستاذ بأنه سمع الصوت من كل جهة بجميع البدن لا بالسمع 
فقط» فلهذا السرٌ حص بالاسم. وقال الإمام الغزالي تبعا للأشعري: سمع النفسي بلا صوت وحرف. والحق سبحانه 
قادر عليه» كما أن النملة تصدر عنها أفعال جميع الحواس بالقوة الشامة فقط. [النبراس: ]١ 5456١8٠‏ 

فإن قيل: وارد على قول المصنف يكء: ليس من جنس الحروف والأصوات؛ وقول الشارح: معئ قدتم قائم 
بذات الله تعالى يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه. وقوله: حئ يسمع كلام الله يسمع ما يدل عليهء فهذا الكل 
يدل على أن الكلام في الحقيقة هو النفسيء واللفظ إنما يسمى كلام الله مجحازاء للدلالة على الكلام الحقيقي؛ 
تسمية الدال باسم المدلول. [النبراس: ]١ 5٠‏ 

نفيه عنه: أي نفي الكلام عن النظم. قلنا: حاصل الحواب: أن الكلام ليس بحازا في اللفظ» بل هو حقيقة في 
اللفظ والمعين كليهما بالاشتراك» وإنما يسميه المشايخ محازا؛ لأنه مشابه البحاز في اعتبار علاقة الدلالة. [النبراس: ]١5٠١‏ 
أنه مخلوق الله تعالى: إن قلت: خالق أفعال العباد هو الحق سبحانه؛ فيصح أن يسمى كلام زيد بكلام الله) وهو 
باطل» قلت: أراة أنه نخلوق الله تعالى بلا توسط كاسب من المخلوقين» إما بإيخاد الصوت حي يسمعه الملك أو 
الرسولء وإما بإيجاد النقوش ف اللوح» وإما بخلق إدراك الحروف في قلب الملك أو الرسول؛ وإما بخلق الحروف 
ف لسانه بلا اختياره» أما كلام زيد فليس كذلك. |التبراس: ]١‏ 


3 
م 


شرح العقائد ١‏ ظ القران غير مخلوق 
فلا يصح النفي أصلاً, , لا 5 الإعجاز والتحدي إلا في “كلام الله تعالى . وما وقع 
في عبارة بعض المشايخ من أنه بحاز - فليس معناه أنه غير موضوع للنظم المولف» بل 
إن الكلام في التحقيق وبالذات اسم للمعئ القائم بالنفس. 

وتسمية اللفظ ديد لذلك إثما هو باعتبار دلالته على المعئ» فلا نزاع هم في 
الوضع والتسمية. وذهب بعض المحققين إلى أن المعئ في قول مشايخنا: "كلام الله 
تعالى معيى قدىم" ليس ف مقابلة اللفظ حت يراد به مدلول اللفظ ومفهومه» بل في 
مقابلة العين» والمراد به ما لا يقوم بذاته. كسائر الصفاتء» ومرادهم أن القرآن 


5 اللفظط والمعيى شامل شماء وهو قلتم) 23212111111110 ءكزدزدد 0000000 





يصح النفي أصلا: لأن المشترك حقيقة في كل من المعنيين» والحقيقة لا يجوز نفيهما. [النيراس: ]١ 5٠١‏ 
نا هو ومتيار: يريد أن الكلام أولا كان موضوعا للنفسيء م وشع لفطل لدلالته على التقسىء وأورد عليه: أن 
مأ وضع .معين ثان باعتبار العلاقة يسمى منقولا لا مشتركاء والنقل يجعل المع الثاني حقيقة والأول محازاء أجحيب 
بوحهين: أحدهما: أن المنقول ما يتأحر فيه الوضع الثاني عن الوضع الأول تأخخرا زمانياء والوضعان في المشترك لا 
يتأخر أحدهها عن الآخر بالزمان. أما قوهم: كان موضوعا للنفسي ثم وضع للفظي: عبارة عن التأخحر بالذات؛ 
ثانيهما: أن المنقول ما هجر استعماله في المعبى الأول» وإطلاق الكلام على اكاب شائع؛ فلا يكون منقولا بل 
مشت ركاء وهذا الجواب هو المعتمد الموافق لما ذكر العلماء قِ تعريف المنقول. [النبراس: 5٠‏ ١؛‏ ١ه١]‏ 
فلا نزاع لهم: أي ف كون لفظ الكلام موضوعا للنظم؛ وكون النظم مسمي بهء بل إنما يسمونه بحازا لمشايمة 
انحاز في اعتبار العلاقة» واعلم! أن 0 ذهب إلى أن النظم أيضا قائم بذاته تعالى» وهذا لو ثبت اندفع 
كثير من الإشكالات» فأراد الشارح يله أن يذكره ويزيفه فقال: وذهب بعض المحققين. [النبراس: ]١5١‏ 
وذهب بعض الحققين: وهو القاضي عضد الدين صاحب "المواقف". ما لا يقوم بذاته: وهذا شامل للفظ والمعى 
جميعا. ومرادهو: من قوهم: "كلام الله تعالى مععئ قدتم". 
ومرادهم أن القرآن: أورد عليه: أن كلام الله تعالى إن كان اسما للشخص القائم بذاته تعالى -لا يكون منزلا 
على البي صكدٌ وما نقرأ قرآنا بل مثلهء وذا باطل قطعاء وإن كان اما للنوع القائم بذاته تعالى» مع قطع النظر - 


شرح العقائد ١٠‏ 00 القرآن غير مخلوق 
5 كين] زعمت الحنابلة) من قدلم النظم المؤلف لس الأجزاء. فإنه بديهي 
الاستحالة؛ للقطع بأثه لا يمكن التلفظ بالسين من بسم الله إلا بعد التلفظ بالباء, 


بل المعين: أن اللفظ القائم بالنفس ليس مرتب الأجزاء في نفسهء كالقائم بنفس 


أي بذاته تعالى 
الحافظ من غير ترتب الأحزاء وتقدم البعض على البعض. والترتب إنغغا يحصل ف 
التلفظ والقراءة لعدم مساعدة الالة. وهذا معيئ قوطم: المقرو قديم والقراءة حادثة. 


وأما القائم بذات الله تعالى فلا ترتب فيه ........... [ [ [ [ [ 0 5151011 


هن امسريية ل 5 يكون إطلاقه على هذا الشخص من حيث خصوصه بحازاء فيصح النفي وهو 
خلف؛ وإن كان موضوعا بالوضع العام لكل واحد من الحرئيات الشخصية من القائم بذاته تعالى» والقائمة 
بذوات القارئين -لزم اتصاف كلامه تعالى بالحدوث اتضافا حقيقيا؛ لحدوث الحرئيات القائمة بالقراءة: وهو 
باطل» وأيضا القاضي لا يسلمه»: بل يقول: كل من اللفظ والمعئ قديمء وإنما الحدوث للقراءة» أجحيب بوجوه: 
الأول: احتيار الشق الأول» وأن ما يقرأه البشر كان بالذات هو ما يقوم بذاته تعالى» وإن كان مغايره باعتبار 
تعلق قراءتنا به» وعندنا فيه نظر؛ إذ المع القائم .محل يغاير المعيئ القائم.عمحل آخر همغايرة حقيقة لا اعتبارية» بل 
الجواب اللحق: أن المغايرة وإن كانت ثابتة بالتدقيق الفلسفي. ؛ لكنها منفية عرفا؛ لأن اختلاف المحل ف العرف 
كاختلاف المكان» لا يوجب التعددء والأحكام الشرغية مبنية غالبا على العرف المتبادرء لا على التدقيقات 
الفلسفية؛ ولذلك لو نقص شيء قليل جدا من الحجر الأسودء فقيل: ليس هذا الحجر الأسود الذي يستلم كان 
باطلا عرفاء ويجب التقبل شرعاء مع أن الكل غير الجزء» وإن تذكرت هذا انحل عندك كثير من الإشكالات, 
الثاي: احتيار الشق الثاني» وأن صحة النفي ممنوعة؛ إذ لا يصح سلب النوع عنه؛ وأما نفي كون القرآن موضوعا 
للشخص من حيث خصوصه فلا نسلم بطلانه؛ الثالث: اختيار الشق الثالث» وأنه لا استحالة ف اتصاف الكلام 
بالحدوث من بعض أفراده؛ الرابع: أن لفظ الكلام مشترك بين الشخص القائم بذاته تعالى وبين النوع» ولا يلزم 
حدوث النوع؛ لتحققه في الفرد القائم بذاته تعالى في الأزل؛ وإنما الحادث بعض جزئياته. [النبراس: ]١ 5١‏ 

إلا بعد التلفظ بالباء: فالسين حادثةء وكذا سائر ما بعدها لتأخر وجودها عن وجود الباءء والباء أيضا حادثة؛ 
لأنما لو قدمت لم يتم التلفظ بها أبدا. [النبراس: ]١57 ١٠5١‏ إنما يحصل: أي الترتيب في الكلام الإلهى إنما يحصل 
بالنسبة إلينا إذا تلفظنا به» أو الترتب في القائم بنفس الحافظ إنما يحصل إذا تلفظ به. [النبراس: ]١ 5١‏ 


شرح العقائد ١/١‏ ش القرآن غير مخلوق 
حى أن من سمع كلامه تعالى سمعه غير مرتب الأجزاء؛ لعدم احتياجه إلى الآلة. هذا 
حاصل كلامه؛ وهو جيد لمن يتعقل لفظا قائما بالنفس» غير مؤلف من الحروف 
المنطوقة» أو الطيلة انقترووط ويسود عنها يلم البعض» ولا من الأشكال المرتبة 
الدالة عليه. 


ونحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ» إلا كون صور الحروف مخزونة 
مرتسمة فى خخياله» بحيث إذا التفت إليها كانت كلاما مالقا من ألفاظ متخيلة أو 


نقوش مترتبة» وإذا تلفظ كانت كلاما مسموعا. 


هذا حاصل كلامه: وقد أفرد القاضي في ذلك رسالة» وقال فيها: إن لفظ المعئ يطلق تارة على مدلول اللفظ» 
وتارة على الأمر القائم بالغير» فالشيخ الأشعري لما قال: الكلام هو المعى النفسي» فهم الأصحاب منه أن مراده 
مدلول اللفظ وحدهء وأنه هو القدمم فقطء. وأن العبارات تسمى بالكلام محازاء وهذا الذي فهموه من كلام 
الشيخ يلزمه مفاسد كثيرة» كعدم تكفير من أنكر كون ما بين الدفتين كلاماء وكعدم وقوع التحدي بكلامه 
الحقيقي؛ وكعدم كون المقرو والملفوظ كلامه الحقيقي» والكل باطل» كما علم من الضرورة الدينية» فوجب 
حمل كلام الشيخ على أنه أراد بالمعين ما يقوم بالغير» فيكون الكلام النفسي عنده أمرا شاملا للفظ والمعيئ جميعاء 
قائما بذاته تعالى» مكتوبا في المصاحفء. مقروا محفوظا. وهذا الذي ذكرنا وإن كان مخالفا لما عليه متأخروا 
أصحابناء إلا أنه بعد التأمل يظهر حقيقته» وقال السيد السند: هذا المحمل لكلام الشيخ مما احتاره عبد الكريم 
الشهرستاني في "فماية الأقدم", ولا شبهة في أنه أقرب إلى الأحكام المنسوبة إلى ظاهر الملة» انتهى. وأحيب أن 
المفاسد مدفوعة مما حققه الشارح ي#د. من أن الكلام مشترك وليس محازاء وإن وماق تلام يسان لقان ليد 
مؤول. [النبراس: ]١517‏ 

ونحن لا نتعقل: الواو للحال. هذا طعن الشارح لذلك البعض مولانا عضد الملة والدين. [رمضنان آفندي: ١ه ]١‏ 
وإذا تلفظ: أي لا نتعقل لفظا مسموعا قائما بالنفس؛ بل ما نتعقله هو المعاني والحروف المخيلة» بحيث إذا 
ذكرت كان مسموعا. [رمضان آفندي: ]١5١‏ 


شرح العقائك 1 شك الكلام في التكوين 


[الكلام في التكوين] 
والتكوين وهو المعئ الذي يعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والإيجاد والإحداث 
والاختراع ونحو ذللف و يشسر ياخراج المعدوم من العدم إلى الو جود صفة الله 
تعالى؛ لإطباق العقل والنقل على أنه خالق للعالم» مكون له وامتناع إطلاق الاسم 


عطف على "لإطباق العقل" 
المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا له قائما به أزلية بوجوه: 


باخراج المعدوم: أي جعل المعدوم موجوداء فلا يرد ما يزعم أن الإخراج يستدعي كون المخرج موجودا. 
والفرق بين ما يعبر ويفسر: أن الأول أمفاء لتلك الصفةء والثاى تعريف لهاء وهو موجه من حيث اللغة؛ إذ 
التعبير من العبور على الشيء» والتفسير من الفسرء وهو الكشف عن المستور. وما يحب أن يعلم أن في هذا 
التعبير والتفسير تساتحاء فإن الفعل والخلق والإخراج ونحوها معان مصدرية إضافية» فلا يمكن جعلها من صفات 
الحق سبحانه أما أولا؛ فلأنه لا وجود لما في الخارج» بل هي أمور اعتبارية» أما ثانيا؛ فلأنه لا يوصف الشيء 
بالإضافيات» إلا عند وجود المضاف الاخر بإجماع العقلاءء فلا يعقل اتصاف الباري بالإخراجء إلا عند وجود 
المحر ج» فيلزم إما حدوث الصفة الإلهية» أو قدم المصنوعات» وكلاهما محال» فوجب أن يكون الصفة هي المععق 
الذي يكون مبدأ للخلق والإيجاد والاختراع ونحوهما. [النبراس: 57 ]١‏ 

صفة الله تعالى: اعلم أن أهل السنة احتلفوا في التكوين على ثلاثة أقوال: أحدها: قول الأشعرية» أن الصفات 
الحقيقية سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» وأما التكوين: فمععيئ إضافي حادث 
راجع إلى القدرة والإرادة» فإنه إذا تعلقت الإرادة بوجود شيء) أخخر بجه القدرة من العدم إلى الوجودء فهذا 
الإخراج هو الذي يزعمونه تكويناء ومن ادعى أن وجود الحادث يحتاج إلى صفة ثالثة» فعليه البرهان, ثانيها: 
قول الإمام أبي منصور الماتريدي وأتباعه والمصنف ب أن التكوين صفة ثانية؛ لأن القدرة مصححة لصدور 
المقدور؛ والإرادة صفة مرجححة لصدوره. والتكوين صفة مؤثرة؛ وها أسماء بحسب متعلقاتاء فإن تعلقت بالرزق 
فترزيق» أو بالحياة فإحياء» وقس عليه؛ ثالثها: قول بعض أئمة ما وراء النهرء وهو: أن الترزيق والإحياء ونحوها 
صفات حقيقية» وليس رجوعها إلى صفة واحدة؛ فعلى هذا تكون الصفات خارجة عن الحصرء وهو مذهب 
بعض الصوفية. [النبراس: |١١57‏ 


شرح العقائد ‏ - 0 الكلام في العكوين 
الأول: أنه بكتنع قيام الحوادث بذاته تعالى لما مر. الثاني : أنه وصف ذاته في كلامه 
الأزلي بأنه الخالق» فلو لى يكن في الأزل تالقاً لزم الكذب أو العدول إلى انجاز: 
واللازم باطل؛ أي الخالق فيما يستقبل أو القادر على الخلق من غير تعذر الحقيقة: 
على أنه لو جاز إطلاق الخالق عليه بمعين القادر على الخلق - لجاز إطلاق كل ما 
يقدر هو عليه من الأعراض عليه. 

الثالث: أنه لو كان حادثاء فإما بتكوين آخر فيلزم التسلسلء وهو محال ويلزم منه 
استحالة تكوين العالم» مع أنه مشاهدء وإما بدونه فيستغين الحادث عن المحدث 


والإحداث, وفيه تعطيل الصانع. 


الأول: من أنه لو قام الحادث بالقدم لزم قدم الحادث أو حدو ث القديم. ولزوم قيام الحوادث بذاته تعالى لو 
لم يكن صفة التكوين أزلية» بناء على ما سبق من وجوب قيامه بذاته تعالى» فلا فرق بينه وبين الوجه الرابع» إلا 
أنه أبطل قيامها بغيره تعالى بالدليل» وههنا بالبداهة. [عصام: ]١ 5٠‏ أو العدول: و فيه إشارة إلى رد الحو ابين 
الذين ذكرعما الأشاعرة عن هذا الدليل؛ أحدهما: أنه بحاز بالنظر إلى ما يستقبل» وهذا تأويل الإمام الغزالي» قال: 
معين كونه خالقا في الأزل أنه سيخلق, ثانيهما: القادر على الخلق» وهو تأويل صاحب جمع الجوامع»؛ وحاصل 
الوق أنه عدول من |الحقيقة ب لجاز وهذا أي يجوز الا عنك تعذر الحقيقة. |النبراس: ؟'ه ١‏ 

واللازم باطل: أي الكذب والعدول إلى المحاز باطلء أما بطلان الكذب؛ فلأن الله تعالى صادق محض, لا يحوم 
حوله شائبة الكذب. فضلا عن الكذبء وأما بطلان العدول إليه؛ إنما يكون إذا تعذر الحقيقة» وههنا لم يتعذر 
الحقيقة» وكذا الملزوم» وهو: أن لا يكون ذات الله تعالى خالقا في الأزل.[رمضان آفندي: ]١57‏ من الأعراض 
ومتحرك إلى غير ذلك ولا شك في بطلانه.(كستلي) 

فيلزم التسلسل: لأنا ننقل الكلام إلى التكوين الثاني» وهو أيضا حادث بتكوين الثالث» وهلم جرا. [النبراس:57١]‏ 
ويلزم منه: لأن وجودها صار موقوفا على تكوينات غير متناهية ووجودها محال» فكذا ما يتوقف عليه. [النبراس :“5 ]١‏ 
تعطيل الصانع: أنه إذا جاز حدو اث حادث بود التكوين ٠‏ لجاز أيضا حدوث جميع الحوادث» و فيه تعطيل الصانع؛ 
وهو محال؛ لأن الله تعالى قال: كُلَيَْم مرفي شن (الرحمن: 15). [رمضان: 7ه ]١‏ 


شرح العقائد < هنا ظ الكلام في التكوين 


الرابع: أنه لو حدث لحدث,. إما في ذاته فيصير محلا للحوادث» أو في غيره» كما 


ع طانت افد عاق 
ذهب إليه أبو الهزيل» من أن تكوين كل جسم قائم به» فيكون كل جسم خالقا 
ومكونا لنفسه؛ ولا حفاء في استحالته. ومببى هذه الأدلة على أن التكوين صفة 
حقيفية #العلى والقدرة. 

والمحققون من المتكلمين على أنه من الإضافات اوالاعتبارات العقلية» مثل كون 
الصانع تعالى وتقدس قبل كل شيء ومعه بيعص باكرا بألسنتناء ومعبودا ومميتا 
وميا ونحو ذلك. والحاصل: ف الأزل هو قيلقأ التخليق والترزيق والاماتة والاحياء 
وغير ذلك اود مو و 0 قاع تح ركو معدو صر موحد ماو ص ار 1 111 2212 


جسم خالقا: إذ لا معيئ للخالق والمكون, إلا من قام به الخلق والتكوين. [النبراس: ]١54‏ ومبنئى هذه الأدلة: أي 
الأدلة الدالة على أزلية التكوين على أن التكوين صفة حقيقية» كالعلم والقدرة» وأما إذا كانت صفة اعتبارية 
كما ذهب إليه الأشعرية» فالأدلة غير تامة؛ أما الأول والرابع؛ فلأنه لا يلزم كونه تعالى محلا للحوادث؛ كما 
لا يلزم من كونه مسجود زيد يوم |الجمعة وأما الثانى؛ فلأنه يجب التأويل لتعدذر الحقيقة؛ لأنه يلزع إما قدم 
المصنوعات» أو تحقق الإضافة بدون أحد المضافين: وكلاهما محال؛ وأما الثالث؛ فلأن امحتاج الإحداث وهو 
الموجوةء لا الأمر المعدوم الاعتباري. [النيراس: 4 ]١‏ 

من الإضافات: الاضافة غقق امكل معبئن موهوم يتعقل من نسسبة شيع لق شي ع) فالتكوين إضافة بين الخالق 
ومخلوقاته. والاعتبارات العقلية: الاعتبار العقلي ما لا يكون له وجود في الخارجء ولا قيام له إلا في أذهان 
المعتبرين. [النبراس: ]١55‏ مثل كون الصانع: تنظير الإضافي اللحض لا تمثيل. معبودا: أي بالفعل وإلا فهو مستحق 
له أزلا وأبدا. 

والحاصل في الأزل: هو مبدأ التخليق أي علة التخليق» والترزيق والإمامة والإحياء وغير ذلك يعيئ أن الحاصل 
في الأزل مبدأ هذه الأشياء مثل القدرةء وأما هذه الأشياء فقائم فيما يستقبل» فإن القدرة باعتبار تعلقه إلى 
المخلوقات يسمى تخليقاء وباعتبار تعلقه إلى المرزوقات يسمى ترزيقا وباعتبار تعلقه بالحياة يسمى أحياء. 
وباعتبار تعلقه بالموت يسمى إماتة» وغير ذلك من الإضافات والاعتبارات. [رمضان آفندي: ]١١4‏ 


شرح العقائد ١‏ 0 الكلام في التكوين 
ولا دليل على كونه صفة أحرق سوى القدرة والإرادة, فإن القدرة وإ كا 
أي التكوين 


نسبتها إلى وجود المكون وعدمه على السواءء لكن مع انضمام الإرادة يتتخصص 
8 المجانبين» ولما اسقدل القائلون تحدو ث التكوين؛ بأنه إيه يتصور بدو ل المكون» 





أي العدم والوحود 
كالضرب بدو ل المضروب» فلو كان قليما لْزم قدم المكو نات» وهو ال - أشار 5 
جواب لما 
الجواب بقوله: وهو أي التكوين» تكوينه للعا لم ولكل جزء من أجزائه لا في الأزل» 
بل لوقت وجوده على حسب علمه وإرادته. يز [ز[ز ز ذز *ز | |]|]زذ ذ زذز]ز9ز9ذز9ذ1119909 ز[ 1 ز[ [ [ [ [ 1 1 227171111 


ولا دليل على: ويخطر بالبال؛ أن التكوين مغاير للقدرة والإرادة؛ لأنا نحد بالضرورة في الفاعل عند تصوره يبمذه 
الحيثية معين به بمتاز عن غير الفاعل» ويرتبط بتوسطه بالمفعول» بحيث يصح أن يقال: إن هذا فاعلء» وذاك 
مفعولء ولا شك أن هذا المععى متحقق في ذاته؛ وإن لم يوجد المفعول؛ فلا يكون عينه؛ مثلا: نحد في الضارب 
حين تصوره بحيث كونه ضاربا معن به عتاز عن غير الضارب» ويرتبط بتوسطه بالضرب بحيث يصح أن يقال: 
إن الضرب أثره؛ وإن لم يتحقق منه الضربء فلا يكون ذلك المعينق عين الضرب الذي هو أثره» وهو مغاير 
للقدرة والإرادة أيضا؛ لأن هذا المعنى متحقق في الفاعل الموجب عند الحكماء بالنسبة إلى آثاره الصادرة عنه 
بطريق الإيجاب» مع عدم تحقق القدرة والإرادة. [عبدالحكيم: 3] 

فإن القدرة: هذا جواب عن سؤال مقدرء وهو أن يقال: فلم لم يكن القدرة مبدأ للتخليق» والحال أن نسبتها إلى 
وجود المكون وعدمه على السواءء فأحاب بقوله: فإن القدرة.[رمضان: 54 ]١‏ بأنه لا يتصور: لأن التكوين 
نسبة بين المكون والمكونء والنسبة لا تتحقق بدون المنتسبين. [رمضان: ]١54‏ جزء من أجزائه: أي أجزاء العالم» 
كالنفوس والعقول واشيولى والصورة وغير ذلك. 

بل لوقت وجوده: يعن لا نسلم أنه يلزم من قدم التكوين قدم المكونات» وإنما يلزم ذلك لو لم يكن تعلق 
التكوين للمكونات حادثا » وليس كذلك كما مر في العلم والقدرة. واعلم أن للماتريدية عن هذا الاستدلال 
حوايين: أحدهها: أن تسبة التكوين إلى المكوون ليس “كنسية الضرب إلى المطتروب4 لأن الضرب مغن إضاق 
لا يعقل بدون وجود الضارب والمضروبء بخلاف التكوين فإنه صفة حقيقية أزلية» إذا تعلقت بالمكون صار 
موجوداء وتعلقاتها حادثة فالمكونات حادثةء» ولا يلزم من قدم الصفة قدم تعلقاتهاء كما لا يلزم من قدم القدرة 
والسمع والبصر قدم المقدورات والمسموعات والمبصراتء ثانيهما: أن التكوين قدم وتعلقاته أيضا قديمة» ولكن- 


شرح العقائد ١/5‏ 00 الكلام في التكوين 
فالتكوين باق آزلا وأبداء والمكون حادث بحدوث التعلق كما في العلم والقدرة 
وغيرهما من الصفات القديمة الى لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها؛ لكون تعلقاتا 
حادثة» وهذا تحقيق ما يقال: إن وجود العالم إن لم يتعلق بذات الله تعالى وصفة من 
صفاته لزم تعطيل الصانع» واستغناء الحوادث عن الموجد» وهو محال وإِن تعلق, فإما 
أن يستلزم ذلك قدم ما يتعلق وجوده به. فيلزم قدم العالم وهو باطلء؛ أو لا فليكن 
التكوين أيضا قديما مع حدوث المكون المتعلق به. 

وما يقال من أن القول بتعلق وحود المكون بالتكوين قول بحدوثه؛ إذ القدم ما لا يتعلق 
وجوده بالغير» والحادث ما يتعلق به. ففيه نظر؛ زز2ز21113 1 2 22211111211232 


- قد تعلق في الأزل بوحود كل مكون في وقت معلوم؛ فيكون حدوث المكونات بحدوث أوقااء فلا يلزء 
قدمهاء وكلام المصنف يحتمل الوجهين؛ لأنه وقع غير واضح المعين» ولكن الشارح حمله على الجواب الأول 
فقال: فالتكوين باق إلخ.[رمضان آفندي: ١4‏ 1ء, 5ه ]١‏ و[|التبراسن: هه ]١‏ 

وهذا تحقيق ما يقال: أي ما قاله وفصله الشارح -تحقيق للجواب الذي ذكروه عن ذلك الإيراد» وحاصله: أن 
تعلق الحادث بالقديم إذا لم يكن موجبا لقدم ذلك الحادث كما في تعلق العالم بالباري لم يجب بتعلق وجود 
المكون الحادث بتكوينه الأزلي حدوث ذلك التكوين كما زعمتم في الضرب وهذا طريق النقض وما ذكره 
الشارح طريق الحل. |نظم الفرائد:.7/8١]‏ 

وجوده به: الضمير الأول ل"ما" الموصولة؛ والمراد بالعالم؛ والثاى للذات والصفات بتأويل المذكور. [النبراس: 55 ]١‏ 
وما يقال: أي ما يقال في حجواب استدلال الأشعرية» والقائل صاحب الكفاية» قال: استدل الخخنصم بقوله: لو 
كان التكوين أزليا تعلق وحود المكون به في الأزل؛ فكان العالم قديماء قلنا: إذا سلمت تعلق وجود المكون 
بالتكوين سلمت أنه حادثء إذ القدم ما لا يتعلق وجوده بالغير؛ وما يتعلق وجوده بالغير فهو حادثء انتهى 
كلامه. [النيراس: 55 ]١‏ 

ففيه نظر: حاصل هذا النظر: أن يقال: إن اللازم من هذا القول الحدوث الذاق» وهو ليس ,كراد بل المراد هو 
الحدوث الزماني الذي يكون مسبوقا بالعدم» وهو غير لازم؛ اعلم أن الفلاسفة يقسمون كلا من القدم والحادث - 


شرح العقائد ١/1‏ الكلام في التكوين 
لأن هذا المعئ القدتم والحادث بالذات على ما تقول به الفلاسفة» وأما عند 
المتكلمين فالحادث ما لوجوده بداية» أي يكون مسبوقا بالعدم» والقديم بخلافه. 
وبجحرد تعلق وجوده بالغير لا يستلزم الحدوث بهذا المعين؛ لحواز أن يكون محتاجا إلى 


أي وجود المكون أي الذي يقوله المتكلمون 
الغير» صادرا عنه ذائما بدو امهع كها ذهب إليه الفللاسفة فيما ادعوا قلمه من 


الممكنات» كاليولى مثلاء نعم! إذا أثبتنا صدور العالم عن الصانع بالاختيار دون 


كما هو رأي أهل السنة 


الإيجاب, بدليل لا يتوقف على حدوث العالم كان القول بتعلق وجوده بتكوين الله 


كما هو رأي الفلاسفة 


- إلى ذاتي وزمانيء فالقدم بالذات ما لا يحتاج في الوحود إلى غيره وهو الواجب تعالى فقطء والقدم بالزمان ما 
لا يسبق عدمه على وجوده؛ سواء كان غير محتاج إلى غيره كالواجبء أو محتاجا كالفلك عندهم, أو لا كزيد. 
والحادث بالزمان ما يسبق عدمه على وجوده كزيد. [النبراس: ]١5٠‏ و[رمضان آفندي: 5 ]١‏ 

وأما عند المتكلمين: فإنهم ينكرون القدتم بالزمان الحادث بالذات» نعم! قد ذهب بعض المتأحرين من الأشاعرة 
إلى أن الصفات الإلغية كذلك» لكن القدماء ينكرونه. [النبراس: ]١55‏ نعم إذا أثبتنا: توجيه لكلام الكفاية 
واعتراف بصحته؛ إذا ضم إليه ضميمة من خارجء وهي كون الصانع تعالى مختارا كما قال: إذا أثبتنا 
إلخ.[النبراس: ]١557‏ دون الإيجاب: الإيجاب ضد الاختيار» ومعناه وجوب صدور الأثر عن المؤثرء من غير أن 
يكون له اختيار في تركه. كالإحراق من النار والإضاءة من الشمس. [النبراس: ]١57‏ 

بدليل لا يتوقف: وإلا لزم الدورء وتوضيحه: أن المشهور عند المشايخ إثبات حدوث العالم أولا ببرهان الحركة 
والسكون الذي قد مر تفصيله في الشرح.ء ثم إثبات احتيار الصانع بحدوث العالم قائلين: لو لم يكن الصانع مختارا 
لكان العالم قديماء لكنه ليس بقدم؛ فالصانع مختارء فلو أثبتنا اختيار الصانع يهذا الدليل لم يكن تصحيح كلام 
الكفاية؛ لأنه إثبات للحدوث بالاختيار فيلزم الدور. [النبراس: ]١55‏ 

قولا بحدوثه: أي سبق العدم عليه؛ وذلك لأن مصنوع القادر المحتار لا يكون قليما؛ لسبق الاختيار على 
وجودهء فعلى هذا يكون كل ما يتعلق وجوده بالتكوين حادثا بالزمان» فلا يلزم قدم العالم من قدم 
التكوين. [النبراس: ]١5”‏ ومن ههنا: أي من أن الحادث عند المتكلمين ما يسبق عدمه على وجوده: والقدم 
بخلافه» وهذا الكلام من بقية وجه النظر. وقوله: "نعم إلى ههنا" جملة معترضة. [النبراس: ]١55‏ 


شرح العقائد ١‏ الكلام في التكوين 
إن التنصيص على كل جزء من أجزاء العالم - إشارة إلى الرد على من زعم قدم 
بعض الأجزاء كاهيولى» وإلا فهم إنما يقولون بقدمها بمعبئ عدم المسبوقية بالعدم. 
لا معي عدم تكونه بالغير» والحاصل: أنا لا نسلم أنه لا يتصور التكوين بدون 
وحود المكون» وأن وزانه معه وزان الضرب مع المضروبء فإن الضرب صفة إضافية 
لا يتصور بدون المضافين» أعينٍ الضارب والمضروب. 

والتكوين صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة الى هي إخراج المعدوم من العدم إلى الوحود 
لا عينها. ح لو كانت عينها على ما وقع في عبارة المشايخ -لكان القول ب: 
بدون المكون مكابرة وإنكارا للضروريء فلا يندفع بما يقال من أن الضرب عرض 
مستحيل البقاء» فلا بد لتعلقه بالمفعول» ووصول الألم إليه من وجود المفعول معه؛ إذ لو 


أي مع الضرب 


تأآخر لانعدم فو لانت قعل الباري تعالى فإنه أويك وجب الدوام, يبهى ييقى إلى وقفت 
ي الضرب 


وحود المفعول» وهو غير المكون عندنا؛ 2 ل 101 1ه لانو ااه الها شاه توعد اما لوقا لق ره الال مزع اع ارات 


وإلا فهم إخ: أي وإن لم يكن المراد ذلك» بل أريد بالحادث ما يحتاج إلى غيره» وبالقدم ما لا يحتاج؛ فلا مععى 
للرد على الفلاسفة؛ لأنهم إنما يقولون بقدم الحيولى .بمعيئ عدم المسبوقية بالعدم, لا بمعيئ عدم تكوفا بالغير؛ لأنهم 
معترفون بأن مبدعها الواحب سبحانه» فهي عندهم حادثة بالضرورة. [النبراس: 2155 ]١51‏ 

والحاصل: أي حاصل الحخواب الذي ذكره المضنف عن استدلال الأشاعرة. [النبراس: ]١51‏ لا عينها: أي ليس 
التكوين عين الإضافة. فلا يندفع بما يقال: اعلم أن صاحب العمدة حمل كلام المشايخ على ظاهره. وزعم أن 
التكوين نفس الإضافة؛ وأجاب عن استدلال الأشعرية بالفر ق بين عب وي 1 ن الأول ل يفتضي حضور 
المفعو ل؛ لعدم بقائه) عخللاف الثانى؛ لبقائه قلفعه الشارح بقوله: فا" يندفع .ما يقال إل وإعما ي؟ يندفع؛ يأن هنذا 
استدلال ضعيف ف مقابلة الضرورة فلا يعبأ به. [النبراس: 51 ]١‏ 

غير المكون: اعلم أن الشارح جعل قوله: وهو غير المكون -كلاما مستقلا بيانا للمسألة الي اختلف فيها 
الماتريدية والأشعرية» حيث ذهب الماتريدية إلى أنه غير المكون» والأشعرية إلى أنه عينه. وحمل الغير على ما يقابل - 


شرح العقائد ارين الكلام في التكوين 
لأن الفعل يغاير المفعول بالضرورة كالضرب مع المضروب والأكل مع المأكول؛ 
ولأنه لو كان نفس المكون لزم أن يكون المكون مكونا مخلوقا بنفسه» ضرورة أنه 


بلا احتياج إلى صالع 


مكون بالتكوين الذي هو عينه» فيكون قديما مستغنيا عن الصانع, وهو محال» وأن 
لا يكون للخالق تعلق بالعال؛ سوى أنه أقدم منه قادر عليه من غير صنع وتأثير فيه 
صروره تكداثة بتفسيةع وهذا لا يوجب كونه حالقا أ والعالم مخلوقاء فلا يصح القول 


أي ا والقدرة 


بأنه حالق للعالم وصانعه, هذا خُلف, وأن لا يكون الله تعالى مكونا للأشياى 


ضروره أثة لا معيئ للمكون إلا من قام به التكوين» والتكوين إذا كان عن المكون 
لا يكون قائما بذات الله تعالى؛ مم 1 251111111111 


- العين بحسب المفهوم؛ لأن الدلائل الموردة في إثبات هذه المطالب» إنما تثبت المغايرة بحسب المفهوم لا التحقق» 
وجعل بعض الشراح هذا الكلام من تتمة جواب الشبهة الي أوردها القائلون بحدوث التكوين» وحمل الغير 
المذكور فيه على الغير المصطلع؛ وهو: ما يمكن انفكاكه في الوجود, وقال في تقرير الجواب: إنه لا يلزم من قدم 
التكوين قدم المكون؛ لأن تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه يتعلق في وقت وجودهء وهو غير المكون عندناء 
لصحة الانفكاك بينهما من الحانيين؛ لأن التكوين ثابت ف الأزل بدون المكون»: ضرورة أن تعلقه بالمحكونات فيما 
لا يزال وقت وحودهاء وكذا المكون منفك عنه في الحيز» فلا يكون التكوين إضافة كالضربء؛ حي يلزم ما ذكر 
بل صفة حقيقية ذات إضافة» وإلا أي وإن كان إضافة لم يكن غير الامتناع انفكاكه حين كونه إضافة من 
المكون» ضرورة أن النسبة لا يتحقق بدون المنتسبين. [عبدالحكيم: 114] 

لأن الفعل: أورد عليها أنك حققت أن التكوين مبدأ الفعل لا نفس الفعل» وأن نسبة التكوين مع المككون ليس 
كنسبة الضارب والمضروبء أجيب أولا: بأن الدليل إلزامي» والأشعري يجعله نفس الفعل» وثانيا: بأن المراد 
بالفعل مبدأه. وقوله: "كالضرب" إيراد للنظير المشابه لا تمثيل. |النبراس: 577 ]١‏ ولأنه لو كان: والحاصل: أن 
التكوين إذا كان عين المكون لم يقم بذات الله تعالى» وإذا لم يقم بذات الله تعالى لم يكن مكونا له؛ لأن المكون 
من قام به التكوين» والتكوين ليس يام 7 ذلك التقدير بذات الله تعالى» فيلزم أن يكون المكون قائما 
بنفسه. [رمضان آفندي: 58 ]١‏ هذا خُلف: أي القول الباطل المخالف للحق. 


شرح العقائد 06 الكلام في التكوين 
وأن يصح القول بأن خالق سواد هذا الحجر أسود, دعقا لمر خالق للسوادة إذ 


لا معن للخالق والأسود إلا من قام به الخلق والسواد.ى بوكو كبسلهها ولع 
يي ١‏ الو أ 


وهذا كله تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضرورياء لكنه ينبغي للعاقل 
أن يتأمل في أمثال هذه المباحث. ولا ينسب إلى الراسخين من علماء الأصولء ما 
تكون استحالته بديهية ظاهرة على من له أدنى تميزء» بل يطلب لكلامه محملا يصلح 
عولد لنزاع العلماء وخلاف العقلاء؛ فإن من قال: التكوين عين المكون, أراد: أن 
الفاعل إذا فعل شيئا فليس ههنا إلا الفاعل والمفعول» وأما المعبئ الذي يعبر عنه 
بالتكوين والإيجاد ونحو ذلكء, فهو أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى 
المفعول» وليس أمرا محققا مغايرا للمفعول في الخارجء ول يرد أن مفهوم التكوين.. 


وهما واحد: لأن الخلق تكوين والسواد مكونء والتكوين عين المكون» فمحلهما واحد وهو الحجرء وذلك 
لانحاد قماء فكون الحجر ماد للسواد يستلزم كو نه للخلق أيضا فيصح و صف الحجر بأنه ععالق. | التفراس: 2 ١‏ 
وهذا كله تنبيه: أي المذكور من الدلائل على كون التكوين مغايرا للمكون تنبيه على ذلك وهو إشارة إلى جواب 
سؤال مقدر وهو أن يقال: إن كون التكوين مغايرا للمكون أمر بديهيء فلا يحتاج إلى الدليل» فما الحاجة إلى المذ كور 
لكنه ينبغي للعاقل: هذا اعتراض من الشارح لله على الماتريدية.|النبراس: ]١5/8‏ هذه المباحث: أي كون 
التكوين عين المكون . بل يطلب لكلامه: لثلا يلزم نسبة المكابرة إلى الراسخين؛ وإن لم يمكن الحمل نسب الوهم إلى 
الناقلين. [النبراس: 57 ]١‏ فهو أمر اعتباري: وعلى هذا تقول في العلم ردا على المولى الشارح: إن العالم إذا علم 
شيئا فليس هنا في الخارجء إلا العالم والمعلوم؛ فأما العلم فأمر يعتبره العقل» وكذا القادر مع المقدور وغيره من 
الصفاتء فيلزم منه إنكار الصفات الأزلية» وفيه رفض كثير من العقائد الإسلامية.[رمضان: ]١5٠١ ١59‏ 

ولم يرد: فيكون النزاع بينهما لفظيا لا معنوياء وهنا بحث: وهو أن المفهوم ما مر أن التكوين صفة حقيقية؛ مبدأً 
الإضافة الي هي الإخراج؛ والإيجاد من العدم إلى الوجود» فلا يكون اعتباريا عقلياء بل كان موجودا في الخارج - 


شرح العقائد : 4 الكلام في التكوين 
هو بعينه مفهوم المكون لتلزم المحالات. وهذا كما يقال: إن الوجود عين الماهية في 
الخارج؛ .معين أنه ليس في الخارج للماهية تحقق» ولعارضها المسمى بالوجحود تحقق 
أخره حى يجتمعا اجتماع القابل والمقبول» كالجسم والسواد بل الماهية إذا كانت» 
فكوا هو وجودهاء لكنهما متغايران في العقلء ,معيئ أن للعقل أن يلاحظ الماهية 
دون الوجود وبالعكس» فل« بشم إبطال هذا الرأي؛ إلا باثبات أن تكون الأشياء 
وصدورها عن الباري تعالى -يتوقف على صفة حقيقية قائمة بالذات مغائرة للقدرة 
والإرادة» والتحقيق: أن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوحجود المقدور لوقت 
وحوده: إذا نسب إلى القدرة يسمى إيحادا له وإذا نسب إلى القاذر يسمى الخلق 
والتكوين ونحو ذلك فحقيقته: كون الذات. بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور 
لوقته» ثم تتحقق بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات الأفعال» كالتصوير 
والترزيق والإحياء والإماتة وغير ذلك إلى ما لا يكاد يتناهى. وأما كون كل من 


> قائما نذا الله تعالى . وإن المفهوم من هذا المقام : أن التكوين عبارة عن تللك اللإضافة. وما هذا إلا تناقض 
صريح) اللهم إلا أن يقال: إن هذا الكلام بناء على قول من قال: إن التكوين من الصفات الإضافية) وما هر بناء على 
قول من قال: إنه صفة حقيقية مغايرة للاضافية قائمة بذاته الله تعالى» فلا تناقض الاخختلاف الجهة. [رمضان: ٠‏ 1] 
وهذا: أي قول من قال: إن التكوين عين المكون: كأنه إشارة إلى جواب ما يقال وهو أن يقال: هل لهذا الكلام 
نظير أم قلت من عند نفسك؟ فأجاب عكية بقَوله: وهذا إلى أخخره أي هذا الكلام نظير وم أقل من عنك 
نفسي.[رمضان: ]١٠١‏ فلا يتم إبطال: أي إذا كان هراد الأشعرية من قوهم: التكوين عين المكون أن التكون 
أمر اعتباري غير موجودء فلا يتم إبطاله ما ذكره الماتريدية من الأدلة. [النبراس: ]١5/8‏ والتحقيق: هذا ميل من 
الشارح يلك إلى مذهب الشيخ الأشعريء بأنه أمر اعتباري. [ملا أحمد جند: ]١75‏ 


شرح العقائد ١4م‏ الكلام في التكوين 
قَهَنًا تفرد به | بعض علماء ما وراء الشقير ؛ وفيه تكثير للقدماء جد وإن لم يكن 


متغايرة. والأقرب ما ذهب إليه امحققون منهم, 22111111 


فمما تفرد به: يريد بيان مذهب ثالث» وذهب إليه بعض الماتريدية» وهو: أن التكوين ليس أمرا اعتباريا كما 
قال الأشعري؛ ولا صفة حقيقية واحدة كما قالت الماتريدية» بل التصوير والترزيق ونحوها كل منها صفة 
حقيقية» فعلى هذا تكون الصفات الحقيقية خارحة عن الحصر. وما وراء النهر: بلاد بخارا وسمرقند ونسف 
وإسفيجاب وخجند وشاش وأوزجند وخوارزم وكاشغر؛ والنهر: هو جيحون؛ يخرج من جبال بدحشان وير 
إلى المغرب والشمال إلى أرض بلخ وترمذ, ثم ينعطف إلى الجنوب؛ ثم إلى المغرب» وينصب في بحيرة حوارزم» 
وقد ينصب ف بحيرة طبرستان والبحيرة مالح وسيع الطول والعرضء غير متصل بالبحر المحيط. ومحيط: بحيرة 
طبرستان ألف وحمس مائة فرسخ. وهذه البلاد على شمال النهر؛ والتسمية بما وراء النهر إما من أهلهاء أو من 
أهل البلاد الجنوبية» فإن وراء من الأضداد» يطلق على القدام والخلف. وقد نشأ جما وراء النهر من لا يخصى 
عددهم من الفقهاء الحتفية. | التيراسن. > مد و ه١أ]‏ 

وفيه تكثير للقدماء: اعتراض على هذا المذهبء وبيانه: أن اللائق بالتوحيد حصر القدم.قي ذات الحق سبحانه؛ 
وإغما أثبتوا صفات القديعة السبعة أو الثمانية للضرورة الموجبة لإثباتماء ولما كان صفة التكوين كافية ف وجود 
الرزق والصورة والحياة وغيرها دلم يكن ضرورة ف إثبات صفة سوى التكوين؛ فينبغي نفي ما لا ضرورة 
فيه. [النبراس: 55 ]١‏ 

وإن ل يكن: إن وصلية» وقد مر في بحث الصفات» أن المحال هو تعدد القدماء المتغايرة؛ لا تعدد صفات قديمة 
قائمة بذات قديمة» والصفات ليست غير الذات ولا بعضها غير بعض» فليس فيها إثبات القدماء المتغايرة 
والشارح .لكء يقول: إن القدماء وإن كانت غير متغايرة» لكن الأنسب بالتوحيد تقليل إثباهاء وعندي: أن هذا 
كلام شعري لا يعبا به ف المباحث العلمية؛ إذ لا يخفى على عاقل أن إثبات الضفات القدمة إن كان مخلا 
بالتوحيد وجب نفي السبع أيضاء والقول بأها عين الذات وإن لم يخل فلا بأس في إثبات صفات غير متناهية» بل 
هو اللائق بالكمال الإلهي؛ إذ كل صفة فهو كمالء والمناسب أن لا يخحصى كمالاته بل يحب ذلكء ومن البراهين 
القاطعة على ذلك أن بعض الأعداد ليس أولى من بعضء فثبوت القدر المتناهي من الصفات ترحيح بلا مرجح, 
وهذا الذي ذكره العلماء مذهب الصوفية» والله. سبحاته أعلم. [النيراس: 55 ]١‏ 

والأقرب: يريد ترجحيح مذهب الجمهور الماتريدية على مذهب هذا البعض منهمع وليس مراده. اختيار هذا 
المذهب على سائر المذاهبء؛ فإن المختار عنده أن التكوين أمر اعتباري راجع إلى القدرة» كما صرح به في 
مؤلفاتة. [النيراس: ]١‏ 


شرح العقائد 1 0001# الكلام في الإرادة 
وهو: أن مرجع الكل إلى التكوين؛ فإنه إن تعلق بالحياة يسمى إحياء؛ وبالموت إماتة 
وبالصورة تصويراء و بالرزق ترزيقاً إلى غير ذلك» فالكل تكوين وإنما الخصوص 


[الكلام في الإرادة| 
0 فاق أزلية قائسةا نان كر الاق تأكيدا وتتقيقاء اخيات صيفة قدق: 
اث اا # نقتضي تخصيص المكونات بوجه دون وجه وف وفت دول وقت» لا أكها 
زعمت الفلاسفة من أنه تعالى موجب بالذات لا فاعل بالإرادة والاختيار. والنجارية 


وات مريل يثاقه يماد الجاع بعض المعتزلة من أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل. 
ي الحبائية وعبد الجبار 
خنصيص لمكونات: يريد البرهان على وجود الإرادة» وتقريره: أن نسبة العلم والقدرة إلى كل مكون على 
السواء» فتخخصيص بعض المكونات بوجه من الشكل واللون والوضع؛ وبعضها بوجه آخر منهاء وإيجاد بعضها في 
زمان» وبعضها في زمان آخر ليس بالعلم والقدرة» بل بصفة أخرى» وهي الإرادة» وإلا لزم الرجحان 
بلا مرجح. [النيراس: ]١55‏ 
زعمت الفلاسفة: شبهة الفلاسفة: أن الإرادة إذا تحققت فلا تخلو من أن تكون حادثة أو قليمة» وكل منهما 
ممتنع» أما الأول: فلاستلزامه قيام الحادث بذات الله تعالى» وأما الثاني: فلاستلزامه زوال القديم؛ لأنه لا يبقى 
بعد الإيجاد» أحيب بأنه قديم» والزوال إنما يرد على تعلقها بذلك الوقت» وتعلقها حادثء فلا يلزم زوال القدم؛ 
بل زوال الحادث. [رمضان آفندي: ]١١7‏ بالذات: أي ذاته توجب صدور الفغل عنها بلا اختيار» كصدور 
الإحراق عن النار. [النبراس: 59 ]١‏ 
والنجارية: النجارية: فرقة من فرق كبار الطرق الإسلامية» يوافقون لأهل السنة في حلق الأفعال» وأن الاستطاعة 
مع الفعل» وأن العبد يكسب فعله؛ وللمعتزلة في نفي الصفات الوجودية وحدوث الكلام ونفي الرؤية 
بالأبصار.(بحر آبادي) لا في محل: أي قائمة بنفسها؛ لأنها لو جدثت ف ذاته تعالى لزع قيام الحوادث به تعالى؛ أو 
في محل غير ذاته لزم اتصاف هذا الغير بصفة الله تعالى؛ ورد بأن ما يقوم بنفسه لا يكون صفة لغيره؛ أما 
استدلالهم على حدوثها بأن قدمها يستلزم قدم المراد فباطل» بأن الصفة قديمة وتعلقاتها حادث. [النبراس: ]١٠١‏ 


شرح العقائد ١04‏ الكلام في رؤية الله تعالى 
والكرامية من أن إرادته حادثة في ذاته, والدليل على ما ذكرنا الآيات الناطقة 


باسات صفة الإر .اده والمشيئة لله تعالى) مع القطع بازوم قيام صفة الشيء به وامتناع قيام 
هذا روعك الفالاسفة هذا رد على الكرامية 


الحوادث بذاته تعالى. وأيضاً نظام العالم ووجوده على الوجه الأوفق لاسا دليل 
على كون صانعه قادراً مخعاراء وكذا حدوثه؛ إذ لو كان صانعه ريني بالذات لزم 
قدمه» ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علته الموحبة. 

|[الكلام في رؤية الله تعالى | 
ورؤيةاث شال ععى االالكقتاف اكاه الاير سدس سس د ع 


حادثة في ذاته: لأنه الو كانت ة قديمة لزم تعدد القدماء»ء وهو محال» والجواب: أن انال ل هو تعدد الذات لا تعدد 
الصفات مع الذات .إرمضان آفندي: ]١5*‏ الآيات الناطقة: كقوله تعالى: إن اللَمَيَحْكمُ مَايُرِيدُ) (المائدة: (0١‏ 
كَذلِكَ الله يَفَعَلّ ما يَشَاءُ4 (آل عمران: .5). مع القطع: هذا رد على النجارية وبعض المعتزلة. مختارا: لأن غير 
المحتار لا يستطيع فعلا بديعا واحداء فكيف يفعل أفعالا لا يحصى عددها وعجائبها؟ وهذا بالضرورة .ايراس 5 
وكذا حدوثه: دليل ثالث؛ أي حدوث العالم يدل على أن صانعه مختار. [النبراس: ]١51١‏ تخلف المعلول: تخلف المعلول 
عن العلة؛ أن يكون العلة موجودة والمعلول غير موجود. وإنما كان محالا؛ لأنه لو تخلف لكان تخلفه مرة وصدوره 
مرة رححانا بلا مرجحح؛ وهو محال. وإنما قيد بالموجبة؛ لأن العلة المختارة يجوز تخلف المعلول عنها؛ لأن إرادته 
ترجحح صدوره تارة وعدمه تارة. [النيراس: 1] 

بمعنى الانكشاف التام: يشير بتفسير الرؤية بالانكشاف إلى أن الرؤية مصدر مبئ للمفعولء معن كونه تعالى مرئيا؛ 
لأن الانكشاف صفة المرئي» والمصدر المبئي للفاعل كون الشخص رائيا صفة الرائي؛ وإغا حمل الشارح على الأولء» 
مع أن الثاني محتمل أيضا لتبادره منه من غير تقدير في العبارة» ولأنه المتناز ع فيه؛ لأن الخصم إنما يرى المانع من جانب 
المرئي» وإن كان كل منهما لازما للآخر؛ فعلى هذا يكون قوله: واثبات الشيء أيضا مصدرا مبنيا للمفعول» أي كون 
الشيء مثبتاء لكن قوله فيما بعد: "ولنا بالنسبة إليه حالة مخصوصة هي المسماة بالرؤية" يدل على أنه مصدر مبئ 
للفاعل؛ وبمكن أن يقال: تفسير الرؤية تفسير باللازع» فلا حاحة إلى التأويل» ويكون موافقا لما في شرح المقاصد: إنا 
إذا عرفنا الشمس بحد أو رسم كان نوعا من المعرفة» ثم إذا أبصرنا وغمضنا كان نوعا آخر من الإدراك فوق الأول» 
ثم إذا فتحنا العين كان نوعا آعحر من الإدراك فوق الأولين؛ سميناه بالرؤية. [عبدالحكيم: 35] 


شرح العقائد ظ هم ١‏ 0 الكلام في رؤية الله تعالى 


وهو معيئن إنبات الشيء كما هو حاسة البصرء وذلك أن إذدا نظرنا ل البدر 3 
أغمضنا العين, فلا خفاء في أنه وإن اام ام البو ان اانا 
حال النظر إليه أتم وأكها . ولنا بالنسسبة إليه حالة مخصوصة») هي المسماة بالرؤية 


عن البداز 
جائزة في العقلء .معن أن العقل إذا خُلَىي ونفسه. لم يحكم بامتناع رؤية ما لم يقم له 


برهان على ذلكء؛ مع أن الأصل عدمه. وهذا القدر ضروريء فمن ادعى الامتناع 
أي للعقل أي على الامتناع 


فعليه البيان. وقد استدل أهل الحق على إمكان الرؤية بوحهين: عقلي ومعي. 


كما هو: أي كما يكون الشيء عليه في الواقع» وفيه احتراز عن الخطاء في الإبصار كرؤية الواحد اثنين» وإشارة 
إلى أن المرئي إن كان في حهة كان إدراكه فيهاء وإن كان منرها عن اللي والمكان والشكل كان إدراكه 
كذلكء؛ بحاسة البصر: يريد أن هآل التعريفين واحد. ومن عادة الشارح يله أنه يذكر تعريفين أو تقريرين 
للمسألة» ويشير إلى أن حاصلهما واحدء إما دفعا لمظنة الاختلاف؛ وإما لحسن نظمهماء فيحرص على جمعهما. 
وذكر بعض امحققين أن تفسيرها بالانكشافء ثم إرجاع الإثبات إليه» يدل على أفها بجخهول؛ وإن الإثبات كذلك 
ععين كونه مثبتاء والنكتة فيه: أن محل الخلاف هو صحة كونه تعالى مرئيا؛ لأن الخصم يقرر المانع من ججحانبه 
تعالى» وإن كان أحدهما مستلزما للآحر» ويؤيده عدم الحذف أما على المغلوم فيقال: رؤيتنا لله تعالى؛ وقد يقال: 
هو معلوم؛ كما يدل عليه قوله: ولنا بالنسبة إليه حالة مخصوصة هو الرؤية. وإن تفسيره بالانكشاف تفسير 
باللازم» وعندي: أنه فسر بالانكشاف والإثبات إشارة إلى أنه موز أن تقر الرؤية معلرسا وعيولا».وأن المشبايقة 
مايل لوي الوا ]5١‏ وذلك: أي كون الرؤية انكشافا تاما ثابت. 

جائزة في العقل: إنما احتيج إلى بيان حوازها عقلاء ليجوز الاستدلال بالنصوص على وقوع الرؤية؛ وذلك لأن 
التصوض الناطقة: نا يمكسيلة العقل» منؤولة غير خمولة على .ظاهرها [الرر: ]| إذا خُلَي: ماض مجحهول 
من التخلية» وهو الترك وتخليص المقيد» والواو معين مع أي إذا ترك العقل مع ذاته. بحردا عن الأحكام الوهمية 
والعادية. [النبراس: ]١57‏ عدمه: أي عدم البرهان؛ إذ الأصل في ما سوى الواحب تعالى العدم؛ وهذه علاوة 
للدليل؛ أي العقل يجوز الرؤية ويتقوى تحويزه؛ بأن الأصل ذلك. [النبراس: ؟١]‏ عقلي: وهو مختار الشيخ أبي 
الحسن الأشعري؛ ولكن يرد عليه ما يصعب دفعه. [النبراس: ]١57‏ وسمعي: وهو مختار علم الهدى أبي منصور 
الماتريدن. [النيراس: 1717| 


شرح العقائد ١5‏ الكلام في رؤية اله تعالى 
تقرير الأول: إنا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض» ضرورة أنا نفرق بالبصر بين 
جسم وجسمء وعرض وعرضء ولا بد للحكم المشترك من علة مشتركة» وهي: 
إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان؛ إذ لا رابع يشترك بينهما. والحدوث عبارة عن 
الوجود بعد العدم. والإمكان عن عدم ضرورة الوجود والعدم» ولا مدخل للعدم.. 


إنا قاطعون: هذا مذهب الأشاعرة؛ وقال الحكماء: المرئي هي الأعراض فقط» ولكن العقل يحكم بأن ما بين 
السطوح المرئية جوهرا وهو الجسم, والأشاعرة يدعون الضرورة وهو الحق» وبعضهم يستدل عليه بأنا نرى 
الطول والعرضء والطول جوهر؛ لأن الجسم مركب من الجواهر الفردة» فإن كان الطول عرضاء فإما أن يقوم 
بجوهر واحد أو بأكثرء والأول محخال؛ لأن الطول موجب للانقسام؛ والثاتي مخال أيضا؛ لأن العرض لا يقوءم 
بأكثر من محل واحد» وهو ضعيف؛ لأن الطول قائم .عجموعها لا بكل واحدء فلا يلزم قيام العرض إلا .تمحل 
واحدء ولذا أعرض الشارح مله عن البرهان إلى الضرورة» فقال: ضرورة أنا نفرق إلخ. [النبراس: ]١57‏ 

ضرورة أنا نفرق: فلو لم تكن مرئية لم يكن الفرق بالبصر؛ وهذا ما ينبه على الضرورة؛ ولكنه محل بحث؛ لأنا 
,نفرق بالبصر بين الأعمى والأقطع؛ مع أنهما غير مرئيين لدخول العدم في مفهومهماء قلت: لكن لا يلزم من 
فساد التنبيه دفع الضرورة. [النيراس: ]١57‏ 

ولا بد للحكم المشترك: وهو صحة الرؤية المشتركة بين الجوهر والعرضء: من علة مشتركة بين الجوهر 
والعرضء فلا يصح أن يكون علة رؤية الجوهر خاصة بالجوهر» وعلة رؤية العرض خاصة بالعرض؛ لأن الرؤية 
شيء واحدء والوابخة لا يكون معلولا لعلتين تامقيخ؟ لكأن المعلول محتاج إلى علته ومستغن عن غيرهاء فلو كان له 
غلتان لكان عنتاحا إلى كل واحدة» ومستتغنيااعن كل واخدةء هذا خلف. [النيراس: 57 ]1١‏ 

إذ لا رابع يشترك: بالاستقراء» وأورد عليه أن الحصر باطلء بالتحيز المطلق أي ذاتيا كما للجوهرء أو تبعا كما 
للعرض: وكذا بالوجوب بالغير» وكذا بكون الشيء مقابلا للمرئي» وكذا بالأمور العامة من المعلولية والماهية 
والمعلومية» أحيب عن التحيزء بأن الذاتي والعرضي نوعان متباينان» والوجوب بالغير أمر اعتباري؛ والمقابلة من 
الأعراض النسبية» وهي اعتبارية عند المتكلمين؛ والأمور العامة كذلك؛ وأيضا تستلزم صحة رؤية المعدومات» وبعضها 
كالماهية يستلزم المطلوب» وهو صحة رؤية الواجبء وفي بعض هذه الوجوه مواقع النظر. [النبراس: 2151 ]١77‏ 

ولا مدخل للعدم: لأن علة الشيء لا بد أن تكون موجودة؛ فلا يكون الحدوث علة؛ لأن فيه عدما؛ لأنه عبارة 
عن الوجودء مع اعتيار عدم سابق» والعدم لا يصلح أن كرد جزع العلة» و كذا الإمكان؛ لأنه عبارة عن استواء 
طرفي الوجود والعدم» وإذا سقط العدم عن درجة الاعتبار بقي الوجحود. [رمضان آفندي: 55 ]١‏ 


شرح العقائد لم١‏ 0 الكلام في رؤية الله تعالى 





في العلية تتعين الوجيوقه وين ١‏ مشترك بين الصانع وغيره»؛ فيصح أن يرى من حيث 
نحقق علة الصحة. وهي ل 


أي العلة 0 


ويتوقف امتناعها على بوت كون شيء من خواص الممكن شرطاًء أو من خمواص 


أي رؤية الله تعالى 


الواجب: منائغاء وكذا يصح أن يرّى سائر الموجودات» من الأصوات والطعوم 
والروائح وغير ذلك: وإنما لا يرى بناء على أن الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتهاء 
بطريق حجري لا 1و تير الاج وها 2111111111011 


فتعين الوجود: أن مفهوم الوحود وهو كون الشيء ف الأعيان وصف مشترك بين وجود الواحب ووجود 
الممكنات. [رمضان آفندي: ]١55‏ ويتوقف: الواو للحال» كأنه إشارة إلى جواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: 
لا يلزم من كون الوجحود مشتركا بين الصانع وغيره أن يصح رؤية الصانع» لحواز أن يكون كون الشيء ممكنا 
شرطا للرؤية» أو كون الشيء واجبا مانعا عن الرؤية» فأحاب بقوله ويتوقف. [رمضان آفندي: 0 ]١5‏ 
خواص الممكن: وهو انطباع صورة المرئي ف عين الرائي» واتصال الشعاع الخارحي منه بالمرئي. إذ من 
خواص الواجب مانعا: أي عن الرؤية بأن يكون ذاته تعالى غير قابلة للرؤية؛ فانتفاء شرط من شرائطهاء أو 
حصول مانع من موانعهاء لا يناي صحة الرؤية» بل ينافي تحقق الرؤية. وكلامنا في الأول لا في الثاني» وبهذا 
التقرير اندفع السؤال» وهو أنه لو سلم أن علة الرؤية هي الوجود لا الحدوث ولا الإمكان» لكن لم لا يجوز أن 
بمتنع رؤيته تعالى لأحل فوات شرط أو لوحود مانع؟ وذلك أن الحكم كما يعتبر في تحققه حصول المقتضيء 
فكذا يعتبر فيه حصول الشرائط وارتفاع الموانع» فلعل هوية الله تعالى تنافي هذه الرؤية» لفوات شرط أو 
لوجود مانع. [رمضان آفندي: ]١55‏ 
وكذا يصح: : هذا جحواب عن سؤال مقدرء وهو أن يقال: لو كان الوجود علة للرؤية لكان كل الموجودات 
مرئيا لناء لكن اللازم باطل؛ لأن بعض الموجودات غير مرئي لناء فالملزوم مثله؛ لأن بطلان اللازم يستلزم بطلان 
الملزوم» فأحاب عنه بقوله: وكذا يصح أن يرى سائر الموجودات. [رمضان آفندي: 2158 ]١15‏ 
لا بداء على امتناع: وذلك كما أن الحرة ترى الفارة في الليل» ونحن لا نراهاء والمصروع يرى الجن» ونحن 
لا نراهاء والني يله يرى حبريل4نة. ولا يراه الصحابة «#ئ إلا نادراء فيكون امتناع رؤية هذه الأشياء 
بالغير لا بالذات. [رمضان آفندي: ]١51‏ 


شرح العقائد 3204 ظ الكلام في رؤية الله تعالى 


وحين اعترض بأن الصحة فنعا ا ببسيس . علق ولو سلم فالواحد النوعي قد 
لمحي يماج 0 لاني ولو سلم فلا نسلم اشتر فاك الو مهؤاقاة. ممه وم 5707 


عدمية: لأف عبارة عن عدم الوجوب والامتناع؛ لأن المراد منها الممكن المعدوم, أو يقال: صحة الرؤية عدمية؛ 
لأنها عبارة عن إمكان الرؤية فلا تستدعي علة» أي لا نسلم أن صحة الرؤية تستدعي العلة؛ لأنها أمر عدمي. 
والأمر العدمي لا يقتضيى العلة؛ لأن اقتضاء العلة من خواص الأمر الوجوديء؛ فلا يكون الوجود ولا غيره علة 
لضصحة الرؤية. إرمضان آقندئ: 54 ]١‏ 

ولو سلو: أي لو سلم أن الآمر العدمى 'يستدعي العلة ولكن لا تسلء أنه لا بد للحكى المشترك هن الغلة 
المشتركة؛ وإنما يلزم ذلك إن لو كان الحكم المشترك واحدا بالشخص؛ لأن الواحد بالشخص لا يجوز أن يعلل 
بالعلل المختلفة» وأما إذا كان الحكم المشترك واحدا بالنوع: فيجوز أن يعلل بالعلل المختلفة» كالحرارة المعللة 
بالشمس والنار والحركة» والرؤية عن الواحد النوعي يعلل بعلل مختلفة» فيكون علة الرؤية خصوصية الجوهر 
والعرض.[رمضان آفيدى: 5 ]١‏ 

ولو سلم فالعدمي: أي ولو سلم استدعاء الرؤية علة مشتركة؛ لكن لا نسلم أن يكون علتها وجودية؛ لأنها 
عدمية. ينبغي أن يكون علتها عدمية كالحدوث والإمكان, فلا يلزم منه أن يكون الباري مرئيا؛ لانعدام علة 
الرؤية؛ وهو الحدوث أو الإمكان. [رمضان آفندي: ]١5>‏ 

ولو سلم فلا نسلم: أي ولو سلم أن الأمر العدمي لا يصلح أن يكون علة للأمر العدمي. ولكن لا نسلم أن 
الوجود مشترك بين الأعيان والأعراض» بل وجود كل شيء عينه عند الشيخ أبي الحسن الأشعريء فلا يكون 
دليلكم على جواز رؤيته تعالى صحيحاء فلا يكون وجود الواجب مثل وجود الممكن. اعلم أن في الوجود 
مذاهب ثلاثة: المذهب الأول: أن وجود كل شيء سواء كان ذلك الشىء واجيا أو ممكنا -أمر زائد عليه 
فيكون الوجود المطلق مشتركا بين تلك الوجودات الخاصة الى هي وجود كل شيء. ومقولا بالتواطي عليهاء 
وهو مذهب المتكلمين. والمذهب الثاني: أن وجود الواجحب عينه» ووجود الممكنات أمر زائد عليهاء فيكون 
الوجود المطلق مشثركا بين تلك الموحوذات»: وفقولا بالتشكيك» وهو مذهب الحكماء. والمذهب الثالث: أن 
وجود كل شيء سواء كان واحبا أو مكنا -- عينه» فلا يكون الوجود مشتركا بينهما بالاشتراك المعنوي» بل 
يكون بينهما بالاشتراك اللفظي؛ وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعريء؛ ولكن مراده بالوجود: هو ذات الشيء- 
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بل وجود كل شيء عينه» أجحيب بأ ديه عاق 4 ذية والقايل قاو ولا غوقاء 


أي بعلة ضصحة الرؤية 


ف لزوم آمب وجوديا. ثم لا يجوز أن تكون خصوصية الجسم أو فيقى أن أول 
رو ا اه إعما ندرك منه هوية ما دون تخصوصية جحوهريةع أو خرضية: 


أو إنسانية» أو فرسية» ونحو ذلك» وبعد رؤيته برؤية واحدة متعلقة بهوية» قد نقدر 
ظرف لقوله: قد نقدر 


على تفصيله إلى ما فيه من الجواهر والأعراضء وقد لا نقدر. فمتعلق الرؤية هو كون 
الشيء له هوية ماء وهو المعئ بالوجود واشتراكه ضروري. رفي 1 لجواز أن 
لغ مساق الرززيية عو اسيك دنا بيعي عن ارقو حردخو اسار قيعي 


- لا كون الشء ء في الأعيان؛ لأنه معلوم بالبداهة أن الوجود بلمعيئ الثاني ليس مشتركا بين الأشياء» بل الوجود 
بالمعين الأول» فيكون النزاع بين الشيخ وبين الأوليين نزاعا لفظيا؛ لأن مراد من قال: "إن وجود كل شيء زائد 
عليه" - هو الوجود معن كون الشيء ف الأعيان» ومراد من قال: "إن وجود كل شيء عينه" - هو الوجود 
بمعين ذات الشيء. [رمضان آفندي: ]١57 2١57‏ وجوديا: فإن ما لا تحقق له في الأعيان لا يكون متعلقا للرؤية 
بالضرورة؛ وإلا لزم صحة رؤية المعدوم؛ فاندفع به الاعتراض الأول والثالث.(أبو ورد) 

ثم لا يجوز: اعلم أن قوله: "ثم لا يجوز" إلى قوله: "وهو المعئ بالوجود" -جواب لقوله: فالواحد النوعي. 
وملخصه: أن مععئ قولنا: "علة صحة الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض"» هو أن متعلق الرؤية لا يخوز أن 
يكون خصوصية الجسم أو العرضء بل أمرا مشتركا بينهماء وهذا ثابت؛ لأنا قد نرى الشيء»؛ وندرك منه هوية 
محضة من غير إدراك خصوصية أنه جسم أو عرضء فعلم أن المرئي هو الهوية المشتركة, لا الخصوصيات اليّ 
يفترقان يها والحوية هو الوعحود: [النبراس: 54 ]١‏ 

لأنا أول: أول منصوب بقوله: "ندرك" على الظرفية. هوية ما: والمحوية قد تطلق على الشخخص وعلى الوجود 
الخارجي وهو امراد. [النبراس: ]١74‏ واشتراكه ضروري: جواب عن الاعتراض الرابع» وحاصله: أن كون 
الوحود أمراً مشتركا بين الموجودات أمر بديهي» ومنكره مكابر.[النبراس: ]١54‏ هو الجسمية: لا هوية 
والجسمية ليست مشتركة؛ لأن الله تعالى ليس بحسمء فحيئذ لا يكون الباري تعالى مرئيا. [رمضان آفندي: 
]| تتسوفيية ات عميرسية سد از حرق 
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وتقرير الثاني: أن موسى طلقا قد سأل الرؤية بقوله: طرَبٌ أرني أَنظ: لكك فلو 


(الأعراف: 0 


م تكن ممكتة لكان طلبها جهلاً نما يجوز قي ذات الله تعالى .وما لا تجوز أو سفها أو 
غبئاً وطليا للمحال» والأنبياء سوهون عن ذلك 


وأن الله تعالى قل علق الرؤية باستقرار الخبل» وهو أمر مكن في نفسه) والمعلق 
بالممكن ممكن؛ لأن ع + الأعبار بقبوته المغلق+ عند ثبوت المتعلق به واخخال: ل يقبت 


كالاستقرار 


علي شىء من التقادير ب وقل اعترض بو جوة, أقواها: أن سؤال موسى عليه 
كان ايا 0 وان نوْمِنَ لكَ حَتَى تَرَى الله جَهرَة 4 . يز 0007 


(البقرة: 586) 

وتقرير الثاني: أي الدليل السحقة »؛ وهو ذليلان نظمهما ف سلك واحد؛ لأن باعدها واحدء وهو قوله تعالى: 
#وّلمًا جَاءَ مُوسّى لِمِيقاتَنًا و كلمه , يكال رت أرى أننلز لِك قالَ لنْ تَرَانِي وَلَكن انظ !| لى الْجَبّل فإنٍ شتفت مَكانه 
فسَوّف نَرَانِىك (الأعراف: 60١47‏ فأولهما: أن موسى عل قد سأل الرؤية» وثانيهما: أن الله تعالى قد علق الرؤية 
باستقرار الجبل . | النبراس بتغيير : : ]١6‏ جههالة : حاصله: أن موسى عَلِكَكا إن كان غير عالُم باستحالة الرؤية فطلبها 
جهلء وإن كان غالما به ثم طلب فهذا سفه وعبث. [النيراس: ]١565‏ عن ذلك: أي عن الجهل والعبث في 
الإلهيات. ممكن: ضرورة أنه لا يلزم منه محال. التقادير الممكنة: فثبت أن الرؤية غير محال. 

بوجوة: أراد الوجوه الواردة على الدليل الأول؛ وهي خمسة: فأحدها قول الحبائي وأكثر معتزلة البصرة» وهو أنا 
لا نسلم أن موسى غ823 سأل الرؤية» بل سأل علم الضروري بذاته تعالى» وإطلاق الرؤية بمعيى العلم شائع؛ 
والنظر محاز عن العلم أيضاء ورد بأن النظر الموصول ب "إلى" نص ف الأبصارء وثانيها: قول الكعبي ومعتزلة 
بغداد» وهو أنه سأل رؤية آية من آيات الله سبحانه الدالة على القيامة» فحذف المضافء والتقدير: أنظر آيتك؛ 
وردٌ بأنه تأويل بعيدء وأيضا لا يلاءم قوله: فإنٍ اسْتَقَرَ مُكانه فَسَوّف َرَانِي يه (الأعراف: 4 ١)4؟‏ لأن الآية الدالة 
على القيامة في دك الحبل؛ لا في استقراره؛ الثالث: أنه سأل ليعلم استحالة الرؤية بدليل السمع؛ بعد ما كان 
يعلمها بدليل العقلء وردٌ بأن السؤال حيئئذ يمذه العبارة حرأة عظيمة؛ مع أنه كان يكفيه أن يقول: يا رب هل 
يراك أحد؟ الرابع: أنه يحتمل أنه لم يكن يعرف استحالة الرؤية» ورد بأن قصور علم الببي المتكلم بلا واسطة» عن علم 
المعتزلة في الإليات من أشد المحالات. وإنما أعرض الشارح عن ذكر هذه الوجوه؛ لأنهما ضعيفة وتأويلات 2 - 
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فسال ليطلسوا امناعها كما غلمة خو: وبأنا لا نسلي أن :لمعل عليه #مكنة ؛ بل هو 
استقرار الحبل حال تحركه وهو محال» وأجيب بأن كلا من ذلك حلاف الظاهرء 
ولا ضرورة ف ارتكابه.» على أن القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم قول موسى ع3ل: 
إن الرؤية ممتنعة» وإن كانوا كفاراً لم يصدقوه في حكم الله تعالمى بالامتناع» وأيَاً مَا 
اث يكين المنؤال عيا. 

والاستقرار حال التحرك أيضاً ممكن, بأن يقع السكون بعد الحركة؛ وإنما المحال 
احتماع التراكة والسكون. واجبة بالنقل» وقد ورد الدليل السمعىء بإيجاب رؤية 


وهو ليبن تعلق عليه 
ألو عم اج عر 


الم منين الله تعالى فى الدار الاخرةع أما الكتاب فقوله تعالى : وْجُوةٌ يَوْمَئذٍ ناضرّة إن 
رَبّها َاظرَة)4, 2011 1ز9ز00000000|[ز1[ 1[ [2115[1 


(القيامة: 0 

- بعيدة عن نظم القرآن ونظر العقل؛ الخامس: ما ذكره الشارح بقوله: "أقواها" وهذا الوجه من مخترعات 
الجاحظ كان معتزليا عالما بأنواع الفنون وله مصنفات غريبة وكان قبيح الصورة حب قيل: لو مسخ الخنزير 
مسخا ثانيا كان أقل قبحا من الحاحظء وهذا الوجه ما نقله الشيعة عن الإمام على بن موسى الرضاء والظاهر 
أنه افتراء عليه ترويجا لمذهبهم, فإِهُم بافقورق المعتزلة في منع الرؤية. |النبراس: 55 ]١‏ 

وبأنا لا نسلم: عطف على قوله: "بوجوه" وهذا اعتراض على الدليل الثاي. [النبراس:9١]‏ كلا من ذلك: أي السؤال 
من أجل القومء والاستقرار حال الحركة خلاف الظاهرء أما الأول؛ فلأنه قال: أرني؛ ونم يقل: أرهمء وقال: 
أنظر إليك: ولم يقل: ينظروا إليك» وأما الثاى؛ فلأنه ليس في قوله: فإن استقر مكانه» تقييد بحال 
الحركة. [النبراس: ]١55‏ على أن القوم: هذا جواب ثان عن الاعتراض الأول بالعلاوة» بقوله: على أن القوم 
إلخ. [النبراس: ]١55‏ وأياما كان: أي سواء كانوا مؤمنين أو كافرين؛ يكون السؤال عبثا. [النبراس: ]١55‏ 
والاستقرار: هذا جواب عن الاعتراض الثاني. واجبة بالنقل: أي ثابتة بالنقل عن الأنبياء عليهم السلام. 
وجوه يَوْمَئذِ:ِ وجوه مبتدأء ناضرة خبر» وناظرة خبر ثان» والحار متعلق به قدم لرعاية الفواصل» والنضارة: 
الحسن والبهجة. [النبراس: ]١‏ ناظرة: فإن قيل: يعن إلى ثواب ريا ناظرة» قلنا: هذا لا يصح؛ لأنهم لما دخلوا - 


وأما السنة فقوله ع3ت8: "إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر"* وهو 
مشهور رواه أحد وعشرون من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم» وأما الإجماع 
فهو أن الأمة كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في الآخحرة» وأن الآيات الواردة في 
ذلك محمولة على ظواهرهاء ثم ظهرت مقالة المخالفين و شاعت شبههم وتأويلاتهم. 


وأقوى شبههم من العقليات أن الرؤية مشروطة بكون المرئي في مكان وجهة, 
ومقابلة من الرائي» وثبوت مسافة بينهماء بحيث لا يكون في غاية القرب ولا في 
غاية البعد» واتصال شعاع من الباصرة بالمرئي» وكل ذلك محال في حق الله تعالى. 
الايد يوم الاقماظله وإليه أشان بو 10 .م سس سم سس سه 3ك 


- الحنة فقد وجدوا الثواب» وسكنوا في الدرجات؛ فكيف تكون ناظرة» وقد وجدوا ذلك.(تمهيد أبو شكور 
سلمي) كما ترون: فإن قيل: هذا الخبر لا يصح؛ لأن فيه التشبيهء قلنا: إنه تشبيه الرؤية بالرؤية» و ولم يشبه المرئي 
بالمرئي» يعن ترون كما ترون القمرء يعي كما جاءت لرؤية على القمر؛ تحوز على الله تعالى.(تمهيد) 

وأما الإجماع: قد تقرر أن مخالفة الإجماع كفرء فيلزم أن يكون نافي الرؤية كافراء وإنهم لم يقولوا به قلت: إنما 
يكون كفرا إذا لم يستند بسند شرعي.(بحر آبادي) كانوا مجمعين: أي قبل ظهور المخالفين كالمعتزلة» ويؤيده 
قوله: ثم ظهرت.بحيث لا يكون: فإن غاية القرب يمنع الرؤية كالأحفان. 

والجواب منع هذا: وتحقيقه: أن الرؤية عندنا بخلق الله سبحانه» فلذا جوز المشايخ أن يرى أعمى بالصين بقة 
تطير بأندلس من المغرب» نعم! العادة الإلهية جارية بخلق الرؤية عند تحقق الأسباب المذكورة» وبعدم حلقها عند 
انتفائهاء ويجوز أن يخرقها لمن شاءء فإن البى يُللهٌ كان يرى خحلفه كما يرى أمامّهء بلا مقابلة المرئي. وإليه أشار 
بقوله: فيرى لا في مكانء وللمعتزلة أن يقولوا: نزاعنا إنما هو في هذا النوع من الرؤية الى يخلقها الله تعالى- 
* أخرجه الترمذي في سننه» باب منه تفسير قوله: وجوه يومئذ إلخ: وثمامه هكذا: عن أبي هريرة وده قال: قال 
رسول الله كل "تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ وتضامون في رؤية الشمس؟" قالوا: لاء قال: "فإنكم سترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؛ لا تضامون في رؤيته". رقم الحديث: .١5614‏ 
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ماين 


فير ى يه ع مكان ولا على ججهه و مقابلة أو اتصال شعا 29 أو نبورت مسافة بان 
الرائي وبين الله تعالى؛ وقياس الغائب على الشاهد فاسد. 


وقد يستدل على سن اي له ' الله - إياناء 2 . لأن ويد قَّ 
لدفع إشكال المعتر 


- في الدنيا في الحيوانات» هل يجوز أن يتعلق بذاته تعالى هذا النوع من الرؤية» وينكشف عنده كالمبصرات 
الجسمانية أو لا يجوز؟ فعندنا أنه لا يجوز ذلكء؛ ولا نزاع لنا معكم في هذا النوع الأخير من الرؤية المخالفة له 
في الحقيقة والماهية واللوازم والشرائط المسماة عندكم بالانكشاف التام» وعندنا بالعلم الضروريء أقول: الحكم 
بعدم نزاعهم في هذا النوع من الانكشافء إنما يصح لو جوزوا أن يحصل الانكشاف التام البصري بدون 
الشروط المذ كورة لكن الظاهر من مذهبهم عدم جواز ذلك حيث قالوا: الإدراك البصري مشروط بالشروط» 
فالنزا ع إذن معنوي؛ لأن العلم الضروري عندهم هو العلم بامهوية الخاصة بدون توسط الأبصارء وعندنا الرؤية 
هو الإدراك بالبصر بدون الشروط المذكورة» لتوقفه عندهم على الشروط المذكورة» والحاصل: أنهم معترفون 
بالانكشاف التام العقلىي ونحن إنما نثبت الانكشاف التام الحسي وهم ينكرونه؛ فالتحاكم المذكور تحاكم من غير 
تراضي الخصمين. [النبراس: ]١37‏ و[عبدالحكيم: 19] 

وقياس الغائب: جواب ثان على تقدير التنزل» وبيانه: أنه لو سلمنا هذا الاشتراط فإنما هو شرط في هذه النشأة 
الدنيوية فقط» أو فٍ رؤية الجواهر والأعراض فقطء ويجوز أن يكون الحال في النشأة الأخروية» وفي رؤية الحق سبحانه 
على خلاف ذلك.[النبراس: ]١717‏ برؤية الله تعالى إيانا: أي فإن الحق سبحانه يرانا مع فقد الشروط المذكورة. 
وفيه نظر: حاصله: أن الكلام في الرؤية بحاسة البصرء ورؤية الله تعالى إيانا ليس كذلكء ويمكن أن يقال ف دفع 
النظر: إن الانكشاف الحاصل بالرؤية حقيقة واحدة» فحصوله في الواجب بدون الشروط يكفي في نفي 
الاشتراط. [النبراس: ]١37‏ فإن قيل: هذه شبهة للمعتزلة من العقليات تسمى شبهة الموانع. 

فإن قيل: حاصل هذه الشبهة: أن للرؤية ثمانية شروط: سلامة البصرء وكون الشيء جائز الرؤية لا كالطعوم 
والروائح» و كونه ذا لون ولا كالحواء» والمقابلة» وعدم غاية الصغرء وعدم غاية القرب» وعدم غاية البعد» وعدم 
حيلولة الجسم الكثيف. ولا يعقل منها في حقه تعالى إلا الشرطان الأولان؛ إذ الشروط الباقية مختصة 
بالجسمانيات» وهما حاصلتان» فوجب حصول رؤيته تعالى في الدنيا لكل بصر رؤية مستمرة» وذا باطل. وإن 
ادعيتم أنه لا يرى مع وجود الشرائط ارتفع الأمان عن الحسء فيجوز أن يحضرنا جبال لا نراهاء وذا باطلء 
فنبت: أنه غير جائز الرؤية. [النبراس: 1517 ] 


شرح العقائد 9 ١‏ الكلام في رؤية الله تعالى 
موحودة لوجب أن يرىء» وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراهاء وإنه 


سفسطة؟ قلنا: ممنوعء فإن الرؤية عندتا انق الله تعالى» ولا يحب عند اجتماع 


الشرائط. ومن السمعيات قوله: إلا تد ركه الا: بصَار 4 والجواب بعد تسليم: كون 


(الأنغاء: 7 + 5 


الأبصار للاستغراق» وإفادته عموم السلب لا سلب العموم» وكون الإدراك هو 
الرؤية مطلقاء لا الرؤية على وجه الإحاطة بجوانب المرئي» أنه لا دلالة فيه على 
عموم الأوقات والأحجوال. وقد يستدل بالاية على عاق الوكيانة سس قاع ا 


قلنا: أي لا نسلم وجوب الرؤية بوجود هذين الشرطينء فإن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى» فلا تحب عند اجتماع 
الشرائط. [النبراس: 5/8 ]١‏ الأبصار: أي لا تدركه بصر من الأبصار؛ لأن الجمع المعرف باللام للاستغراق بإجماع 
أهل الأصول والعربية والمفسرين. [النبراس: ]١57‏ واججواب: مبتدأء حبره أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات. 
بعد تسليم: هذا حواب أولء» أي لا نسلم أن اللام في الأبصار للاستغراق؛ لأنه مشروط بعدم قرائن العهد» وقد 
دلت النصوص على رؤية المؤمنين» فهى قرينة عدم الاستغراق. [النبراس: ]١5/4‏ وإفادته: جواب ثان, أي لو 
سلمنا الاستغراق فدلالته على مطلوبكم غير مسلم؛ لأن قولنا: يدرك الأبصار؛ موجبة كلية» وإذا دخل عليها 
النفي ارتفع الإيجاب الكليء وصار المعئ لا تدركه جميع الأبصار على سبيل العموم؛ فلا يناقي إدراك بعضهاء 
كقولك: ليس كل حيوان إنساناء» ومطلوبكم إنما يتم لو كان المعيئن على عموم السلب الذي هو معين السالبة 
الكلية. [النبراس: 57 ]١‏ 

وكون الإدراك: جواب ثالثء أي لا نسلم أن الإدراك هو الرؤية مطلقاء بل هو الرؤية على وجه الإحاطة 
يقال: رأيت الال وها أدركتة: فالمنفي هو الرؤية على وجه الإحاطة لا الرؤية المطلقة. ولا شك في أن المؤمنين 
يرونه يوم القيامة ولا يخيطون. [النبراس:/7١]‏ أنه لا دلالة: جواب رابع» وملخصه: أنا نخص الإدراك ببعض الأوقات 
كالدنياء أو يعض اعخوزل الاخراقملااينيه 2 الرؤية لا تكون وننمن عييو عو لله | الفيوائ :ار | 
يستدل بالاأية: وهي لا تدر كه الْأبْصًا” 2 يلدر ك الأبضار 2 اللظيف الحِير ب (الأنعام: © : )٠‏ على جواز الرؤية 
هذه معارضة للمعتزلة حيث قالوا؛ تمدح الحق سبحانه بأنه لا يرى» فإنه ذكره في أثناء المدائح» والصفة الى 
تكون عدمها مدحا يكون وجودها نقصاء فعارضهم أصحابنا بأن التمدح لا يدل على امتناعهاء بل على ١‏ - 


شرح العقائد سف ٠‏ الكلام في رؤية الله تعالى 
إذ لو امتنعت لما حصل التمدح بنفيهاء كال معدوم لا بمدح بعدم رؤيته لامتناعهاء وإِنما 
التمدح ف أن يمكن رؤيته» ولا يرى للتمنع والتعزز بحجاب الكبرياء. 

وإن جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود» فدلالة 
الآية على جواز الرؤية» بل تحققها أظهر؛ لأن المعيى أنه مع كونه مرئيا لا يدرك 





أي وقوعها 
بالأبصار؛ لتعاليه عن التناهي والاتصاف بالحدود والجوانب» ومنها أن الآيات 
أي لتتزهه 
الواردة في سؤال الرؤية مقرونة بالاستعظام والاستكبار, لظ 


- جوازها؛ إذ لو امتنعت لما حصل التمدح بنفيهاء كالمعدوم لا بمدح بعدم رؤيته لامتناعهاء أي لامتناع رؤية 
المعدوم. وإنما التمدح في أن يمكن رؤيته ولا يرى للتمنع- تمنع الأمير إذا أحاط به الحاجبون والحراس» فتعذر 
الوصول إليه -والتعزز- أي صيرورته عزيزا قاهرا لا يتناوله أحد- محجاب الكبرياء: بالكسر العظمة: ؛ وأورد 
عليه أن التمدح بقع بنقي ما ,يستحيل في حقة تعا. كتفي الربرحة ,والولك قال الله تعالى : «إمَا انَْحَذ صَاحِبَة وَلا 
تداك (الجن: 8) وقال: 9الحمد لله الذي لم يتحد وَلَداً وَلَمْ يكن له شريكٌ فى الكلاك وله 
(الأسزاءة 4661 |النمراس؟ ل 4 !] 

الإحاطة: أي إن جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود؛ كما زعم قوم مستدلين 
بقولهم: رأيت الهلال وما أدركته. [النبراس:59١]‏ أظهر : إما تمفهوم المخالفة أو دلالة الأسلوب.[النبراس: ]١593‏ 
عن التناهي : أي عن الاتصاف بالحدود والحوانئب» فلا يمكن الإحاطة به» فالحاصل: أنه تعالى تمدح بأن رؤيته 
ليست كرؤية الأحسام بإحاطة الحدود. [النبراس: ]١55‏ 

ومنها: أي نمق شيهنةة للعتراه السمعية» أن الآيات الواردة قي سنوال الرؤية مقروئة بالاستعظام والاستكبارء كقوله 
تعالى: وذ قَكُوْيَامُوسَى و لف حر ى تَرَى الله أحَذَكٍ /الصاعِقَة (الثثرة. هه) وقوله تعالى: ويساك 
أهل “الكتاب أن تل علبي كتَابا من الس فق سَألُوا مُوسَى أكبرَ من ذَلِكَ فََالُوا أ ا ال حَهرَةٌ َأحَدنهُم الع اعقة 
بظلمهور4 (الفسناء؟ +5 )١‏ وقوله 1 #وقال ليرد حون لقا ينا لول لد لَ عََينَا الْمَلافَكَةُ 5١‏ رين لقد 
ال برُوا في لْفسَهم «َعَتَو | عو كبير ا (الفرقان: ١؟6)1‏ ولو كانت الرؤية 59 لما كان طالبها عاتياء أي محاو زا 
للحد مستكبرا رافعا نفسه إلى مرتبة لا يليق بماء بل كان نازلا منزلة طلب سائر المعجزات. [النبراس: ]١53‏ 
و[رمضان آفندي: م7١]‏ 


والجواب أن ذلك لتعنتهم وعنادهم في طلبها لا لامتناعهاء وإلا لمنعهم موسى عل 
عن ذلك» كما فعل حين سألوا أن يجعل لمم آلمة فقال : «إنكة قَوْءٌ تَجَهَلُونَ4 وهذا 


(الاغتراف: )0 


مشعر بإمكان الرؤية في الدنياء وهذا احتلف الصحابة #9 في أن البي ع( هل رأى 
ربّه ليلة المعراج أم لاء والاختلاف ف الوقوع دليل الإمكان. 

وأما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من السلفء. ولا خفاء في أنها نوع 
مشاهدة يكون بالقلب دون العين. 


أن ذلك: أي اموا العو تن التعنت: طلب الإيقاع في أمر شاقء يعن أن كفرهم والعقاب بسبب 
تعلق إعافهم على الرؤية في الدنياء تعنتا وعنادا في طلبها أي الرؤية لا لامتناعهاء وهنا استعظم إنزال الملائكة في 
الآية الأولى» واستكبر إنزال الكتاب ف الآية الثالثة» مع إمكانهما بلا خلاف. وإلا أي وإن لم يكن ذلك 
لتعنتهم وعنادهم لمنعهم موسى :1:: عن ذلك؛ أي عن سؤال بولسلوه أي بيع موسى :1 حين سألوا 
أي قوم منوستى ين أن يجعا ل هم آلطةء أقي -«حييف: تقالو |: 8 | مؤاستى اجعل “نا إلها كما لهب آلهةك (الأعراف: ملع 
فقال موسى عقِخلا: #إنكوُقَوْمٌ تَجَهَلُونَكه (الأعراف: + وهذا أي عدم منع موسى نك لاعن طلب الرؤية» مشعر 
بإمكان الرؤية في الفاليا 1 مات آفندي: ١٠78‏ ] 

والاختلاف: فإن الوؤية لو كانت محالا لاتفقت الصحابة 52 على عدم وقوعهاء وقال بعض العلماء: الرؤية في 
الدنيا جنال لغير لغير النبى 75 إذ الحاسة البشرية ضعيفة» ولا يخفى أنه استبعاد لا برهان له» ولكن عدم وقوعها لغير 
البي 75 ثابت بإجماع المحدثين والفقهاء والصوفية» وقالوا: من ادعاها فهو زنديق» وما يشاهده الصوفية من 
التجليات مشاهدة روحانية لا يصرية.[النيراس: 119] 

وأما الرؤية في المنام: هذا جواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: هل يجوز رؤية الله تعالى في المنام أم لا؟ فأجاب 
عنه بقوله: وأما الرؤية فقد حكيت عن كثير من السلفء فعن الإمام الأعظم ينك. أنه رأى مائة مرة» وقال محمد 
ابن سيرين التابعي إمام المعبرين: من رأى الله سبحانه في منامه دحل الحنة» وتخلص من الغموم؛ وعن الإمام أحمد يك 
قال: رأيت الله سبحانه في المنام» فسألته عن أفضل العبادات؟ فقال: تلاوة القرآن» وعن حمزة القاري يلك أنه قرأ 


القرآن في منامه غلى الله سبحاتة من أوله إلى آخرة. [رمضان آفندي: :١74‏ النبراس: ]١17١ ١8‏ 


و ال 1 اااااااا0اا#3300ذا ا __الكلام في تحلقالافماك 
[الكلام في حلق الأفعال| 

والله تعالى خالق لأقعال الغيادء من الكفر والآمان .والظاعة والعضياق» ليه كما 

زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله. وقد كانت الأوائل منهم يتحاشون عن 


يحخترزوك 


إطلاق لفظ الخالق» ويكتفون بلفظ الموحد والمخترع ونحو ذلك, وحين رأى الحبائي 
إطلاق لفظ الخالق. احتج أهل الحق بوجوه: الأول: أن العبد لو كان خخالقاً لأفعاله 
لكان عالما بتفاضيلها؛ ضرورة أن إيجاد الشيء بالقدرة مراع فاه معد مره و م3010 1 18 1 


والله تعالى خالق: لما فرغ من مباحث ذات الله تعالى وصفاته - شرع في بيان أفعال العباد» فقال: والله خالق 
لأفعال العباد» من الملك والحن والإنسء لا حالق لما سواه؛ لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خحالق لأفعاله: وهكذا 
الخلاف ف أفعال الحيوانات» ولكن المقصود بالبحث أفعال المكلفين؛ ومحل النزاع الأفعال الاختيارية» فإن 
الاضطرارية بخلق الله سبحانه إجماعا. [رمضان آفتدي: ]١179‏ و[النبراس: ]١7١‏ 

تجاسروا: لا يقال: إذا كان معين الكل واحد فلا تحاسر؛ لأنا نقول: الترادف ممنوع» ولو سلمء فنقول: المعلوم 
من عرف الصحابة والسلف تخصيص إطلاقه على الواحب» كتخصيص قوهم: "عرّ وجل" باسم الله سبحانه 
وإن كان البي يكْدٌ عزيزا حليلا. [النبراس: ]١7١‏ إطلاق: أي إطلاق لفظ الخالق على العبد. 

بوجوه: مذكورة ف المطولات» فلا يرد أن الشارح ذكر وجهينء ومنها: أن الله قادر على كل شيء؛ فلو كان 
فعل العبد بقدرته لزم اجتماع المؤثرين على أثر واحدء ومنها: أنه لو قدر العبد على فعله لقدر على إعادة مثلى 
ولا يمكن ولو جهد كل الجهد بالتجارب؛ فلا يستطيع كاتب الكتاب أن يكتب مرة ثانية» بحيث يكون مثل 
النسخة الأولى» ومنها: أنه يلزم أن يكون بعض العباد أحسن خلقا من الله؛ إذ من سخلقه الإبمان» ومن نخلق الله 
الشيطان. [النبراس: ]١177١‏ 

ضرورة: أجاب المعتزلة» بأن الإيجاد لا يستلزم العلم؛ ولذا لا يستدل العقلاء على علمه تعالى بإيجاده» بل 
باشتمال مصنوعاته على حكم ومصالح ونظام عجيب» ولو سلم أن الإيجاد بالقصد يستلزم العلم بالموجد فنقول: 
العلم الإجماللي كاف» وهو حاصل للعبد في أفعاله» ودفع الشارح ينك, جوابهم بدعوى الضرورة في وجوب العلم 


التفصيلي. [النبراس: ١أ]‏ 


شرح العقائد ١4/‏ الكلام في خلق الأفعال 


والاختيار لا يكو ن إلا كذلك» واللازم باطل؛ فإ المشي من موضع إلى موضع. فل 


أي علم العبد بتفاصيله 


يشتمل على سكنات متخللة» وعلى حركات بعضها أسرع وبعضها أبطأء ولاشعور 
للماشي بذلك, وليس هذا ذهولاً عن العلم» بل لو سكل لم يعلم. 

وهذا ف أظهر أفعاله., وأما إذا تأملت في حركات أعضائه في المشي والأخذ 
والبطش ونحو ذلكء؛ وما يحتاج إليه من تحريك العضلات؛ وتمديد الأعصاب ونحو 
ذلك فالامر أظهر القاق» النصوص الواريدة في كلاش فرك سال: لوال شاقى 
وما تَعمَلُون.. ل 1 1 1111 ---ب-ب-212121ذ2ذد177777110212 


بذلك: أي بأفعاله من الحركات والسكنات. وليس: هذا جواب عن سؤال مقدرء وهو أت يقال لا نسلم أن 
العبد ليس بعالم بتفاصيل أفعاله» بل هو عالمء إلا أنه ذاهل عن العلم» والفرق بين الجهل والذهول: أن الأول عدم 
العلم» والثاى عدم التوجه إلى المعلوم الحاضر في الذهن؛ كذهول الحافظ عن تفصيل ألفاظ القرآن» فدفع الشارح 
الاعتراض بقوله: وليس هذا ذهولا عن العلم» بل لو سئل عن التفاصيل لم يعلم» يعن أن الذاهل إذا سئل عم 
المذهول عنهء أجاب عنه: والماشي إذا سئل عن تفصيل خركاته وسكناته لم يعرفها.|رمضان آفندي: 2١8٠١‏ 
التبراس: |١171‏ 

أظهر أفعاله: وهو الحركة الظاهرة ف الأعضاء الظاهرة. ونمو ذلك: عطف على قوله: "في حركات أعضائه. 
تحريك العضالات: جمع عضلة وهو لحمة مجتمعة مكتنزة في العصب. ونحو ذلك: من التضرفات الواقعة في البدن 
بلا علم صاحبه» كحركة آلات النفس من الرئة والحنجرة واللسان في الصوت الجهور والخفي والغليظ والدقيق 
على وحه لا يعرف سره إلا المدققون في التشريح. [النبراس: ]١17١‏ 

أظهر: للقطع بأن أحدا منا لا يعرف ذلكء بل لا شعور بوحجود العضلات والأعصاب وتوقف الحركة على 
تمديدهاء إلا لعلماء التشريح» ولذا قال بعض الحكماء: من أعجب العجائب أن الحركة المخصوصة في العضو 

لا تحصل إلا بخركة عضلة مخصوصة. ولا علم لصاحب العضو بتلك العضلة؛ ولكنه إذا أراد حركة العضو تحرك 
تلك العضلة لا غيرها من العضللات» فسبحان الله ! الخفى بذاتهء والظاهر بصفاته وآياته. وقد استدل بعض 
المشايخ بالنائم يتقلب: باحتياره من جنب إلى جنب» و لا يشعر بكمية ذلك الفعل و كيفيته» ولكن أعرض 
الشارح ييك, عن هذا لإمكان دفعه» بأن الشعور يضمحل بالنوم. [النبراس: ]١7١‏ 


د © اعد ةل 303303031030313 سرا: .الدب النامسا:: 
أي عملكم على أن "ما" مصدرية؛ لثلا يحتاج إلى حذف الضمير» أو معمولكم على 
أن "ما" موصولة؛ ويشمل الأفعال؛ لأنا إذا قلنا: أفعال العباد مخلوقة الله تعالى أو 
للعبد» لم نرد بالفعل المعيى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع» بل الحاصل بالمصدر 
الذئ هو د الإيجاد والإيقاع» أعيئ ما نشاهده من الحركات والسكنات مثلا. 


اللذهول هه هذه النكتةق قد عدهو أن الاسعدلال بالأية عوقاف "هن" 
و و سسا ركم موقوانه على كر 


مصدرية» و كقوله تعالى: لحَالِق كل شي ع4 أي مكن 0011110ذ0ظص 
(الرعد: )١5‏ 


عملكم: وينبغي حمل الإضافة على الاستغراق همعونة القرينة» وهو مقام التمدح؛ فلا يرد أنه يحتمل إرادة الفعل 
الغير الاحتياري. |النبراس: ]١7١‏ لثلا يحتاج: يريد ترجيح المصدرية على الموصولة» بأن الموصولة لا بد لها من 
حذف الضمير المنصوبء والحذف خلاف الظاهرء وإنما رجحوها؛ لأن الاحتجاج بالمصدرية أظهر» لانسياق 
الذهن من الموضولة إلى أن المعين ما تعسلونه من الأضنام» كقوللك: عملت سيفا وعملت شريرا. [النيراس: ]١1/8‏ 

ويشمل الأفعال: لأنه إذا كان المعمول لله تعالى يكون العمل لله تعالى أيضاء فحينئذ يكون المعمول مشتمل 
للدأّفعال» هذا جواب عن سوال مقدرء وهو أن يقال: إن هذه الآية لا تدل على المراد الذي هو كون أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى؛ لأنه يحتمل أن يكون "ما" مصدرية» وأن يكون "ما" موصولة» وإنما يلزم لو كان "ما" مصدرية؛ 
لأن معين الآية حيتئذ: والله خلق أنفسكم وأفعالكم؛ وأما إذا كانت موصولة لا يلزم ذلك المدعى؛ لأن معئ 
الآية يكون حينئذ: والله حلق أنفسكم ومعمولكم. والمعمول لا يتناول الأفعال» فلا يكون المطلوب حاصلا بالآية 
امحتملة للمعنيين» فأحاب عنه بقوله: ويشمل الأفعال؛ لأن المعمول يطلق على الأفعال الى هي الحاصلة من المعئ 
المضدريء بل كون "ما" موضولة أدل على المقصود. [رمضان آفندي: ]١8١‏ 

م نرد بالفعل: دليل على صحة كون الفعل معمولاء أي ليس محل نزاع أهل السنة والمعتزلة الفعل بالمعيق 
المصدري؛ لأنه أمر اعتباري غير موجود ف الخارجء: لا يصح أن يكون مخلوقا لأحد. [النبراس: ]١77‏ 
قد يتوهم: كما توهم القاضي البيضاوي يلك في تفسيره» وصاحب المداية. [النبراس: ]١177‏ أي ممكن: هذا 
إشارة إلى جواب ما يقال: وهو أن هذه الآية لا تدل على مطلوبكم؛ لأها عام حص منه ذات الله تعالى وصفاته 
فإن لفظ الشيء متناول هماء مع أفما ليسا .مخلوقين» فإذا كانت عاما مخصوصا جاز أن يخرج منهما أفعال العباد» - 


بدلالة العقل. وفعل العبد شيءء وكقوله سال : «اقن مخلق تن لا يشل و 


استفهام إنكاري (النحل: )١١7‏ 
مقام التمدح بالخالقية» وكوما مياظا الاسسقاق العادة: له يقال: فالقائل بكون 


العيكد غعحالفا لأفجاله. يكون من المشتركين ذون الموحدينة لأنا نقول: الاشراك. هو 
إثبات الشريك ف الألوهية» .معن وجوب الوحود كما للمجوس, 2*1 


د فيكون المراد من الشيء غير ذات الله تعالى وصماته. و غير أقعال العباد» فأجاب عريك بقوله: المراد من الشيء 
هو الممكة. لا مظلق. الأشياءة فلا يرد ما ذ كرتم قي اللسوال. | التبراس : | بدلالة العقل: أي فسير الشيء 
بالممكن» ع أنه يظلق على الواجب والممكن» بل على المعدوم أيضا حازا عندناء و حميقة عند المعتزلةي لدلالة 
بدلالة العقل: دفع لما يقال من أن الآية الكرعة لا تجري على عمومها؛ لأن الشيء يتناول الواجب أيضاء والعام 
إذا خض منه البعض لا يبقى حجة فيما عداه؛ فدفعه بأن الواجب مخصوص منه عقلا؛ إذ لا يتصور كونه مخلوقاء 
وما حص منه بدلالة العقل قطعي فيما عدا المفخصوص» كما حقق في موضعه.(أبو ورد) 

شى ع : وات عليه : أن الآية قد خض منها الواجب وصفاته) و العام المنخصوص من البعض لا يبقى حجة) احسية 
بأئة حجة إذا كان المنخصص هو العقل. وأجاب لعتيهم بأئة لم بخص منه شي ء؟ إد التخصيص إنحراج ما تناوله 
اللفظ؛ وأهل اللسان يفهم منها أن الواجب وصفاته غير داخلة» كما إذا قلت: أنا أضرب كل من في الدارء 
فهمنا أنك لا تضرب نفسكء مع أنك فيها. [النبراس: ]١17‏ 

مناطا : فلا شلك أنه لو شاركه ف الخالقية أحد ايحن للتمدح معئ ؛ لكون قرة مهتا للعادة وأجحاب بعض 
المعتزلة بأن المعيئ أفمن يخلق الجواهر كمن لا يخلقهاء وأن مناط العبادة خلق الجواهر لا مطلق الخلق» ولا يخفى 
أنة تكلك مَناقض ن لظواهر النصوصء ومر: ن الحجج القوية ما تواتر عن الببي 5 1 3 ما يصرح بأن أفعال العباد بل كل 
كائن بتقدير الله تعالى ومشيعته وإرادته: [التبراس: |1١17‏ 

لا يقال: حاصله: أنه إذا كان الخلق مدار العبادة» فالقائل بكون العبد خالقا لأفعاله يكون من المشركين؛ لأن 
قوله: زيد حالق لفعله» كقوله: زيد مستحق للعبادة- دون الموحدين: مع أن المذهب عدم تكفير المعتزلة؛ لأهم 
من أهل القبلة. |النبراس: ]١77١‏ كما للمجوس: فإفهُم يعتقدون إلمين: يزدان خالق الخير» وأهرمن خالق 
الشر. [النبراس: ]١17‏ 


شرح العقائد -ه" الكلام في خلق الأفعال 
أو .بمعيئ استحقاق العبادة كما لعبدة الأصنام, والمعتزلة لا يثبتون ذلكء, بل لا يجعلون 
حالقية العبد كخالقية الله تعالى؛ لافتقاره إلى الأسباب والآلات الى هي بخلق الله 
تعالى» إلا أن مشايخ ما وراء النهر قد بالغوا في تضليلهم ف هذه المسألة» ح قالوا: 
إن المحوس أسعد حال" هنهم حيث الم يثبتوا إلا شريكا واحداء والمعتزلة يثبتون 
شركاء لا تحصى. 0 

واحتجت المعتزلة بأنا نفرق بالضرورة بين حركة الماشي وبين حركة المرتعشء أن الأولى 
باحتياره .دون الثانية وبأنه لو كان الكل بخلق الله تعالى لبطلت قاعدة التكليف.. 


لعبدة الأصنام: فإهم يعتقدون أن الواحب واحدء ويزعمون أن الأصنام مستحقة للعبادة؛ لرجاء الشفاعة 
منها. [النبراس: ]١07‏ لافتقاره: بخلاف خالقية الحق سبحانه فإنها بلا افتقار. يثبعون شركاء: إن قلت: فيعود 
السؤال» قلت أولا: السكوت عن تكفير أهل القبلة» إنما هو مذهب الأشعرية لا الماتريدية؛ وهم مشايخ ما وراء 
النهرء وثانيا: بأنهم ذكروا أن من أنكر بعض ضروريات الدين» فليس من أهل القبلة» وزعم أن انحصار الخالقية 
قُ الله سبحانه من وما الدين. وقد يستدل على تكفيرهم بحديث عبدالله بن عمر 25 عن النبي 5 "قال 
القدرية مخوس هذه الأمة" رواة امد ولكن في سنده مقال» ولو صح كما قال بعض امحدثين فهو خبر واحدء 
فلا يحوز 5" به. [النبراس: ١77‏ ] 

بأنا نفرق: حاصل هذا الدليل: أن يقال: إن الحركة الصادرة من العبد على ضربين: اختيارية وغير اختيارية» فلو 
و بخلق الله تعالى لزم أن يكون الكل اختيارياء أو غير اختياري» فعلم أن الحركة الى هي اختيارية بخلق 
العبدء والحركة الغير الاخحتيارية بخلق الله تعالى. [رمضان آفندي: ]١64‏ 

لبطلت: قد يقال: إنا لا نسلم الشرطية المذكورة بقوله: "لو لم يكون العبد خالقا لبطل المدح والذم والثواب 
والعقاب" فإنه يجوز أن يكون المدح والذم باعتبار امحلية» كالمدح بالحسن والذم بالقبح» وأن يكون ترتب الثواب 
والعقاب على الأفعال المذكورة ترتبا عاديا مثل ترتب الإحراق على مساس النار» وهو تصرف له في خالص حقه. 
فلا يسأل عن ليتهماء بأن يقال: لم رتب الثواب على هذا الفعل؟ ولم رتب العقاب على ذلك؟ كما لا يقال: ل 
رتب الإحراق على مساس النار؟ وقيل: هذا إنما يتم لو لم يكن المدح استحسانياء والذم اعتراضياء كما لا يخفى» - 


شرح العقائد ا الكلام في خلق الأفعال 


والمدح والذم والثواب والعقاب» وهو ظاهر. والجواب: أن ذلك إنما يتوجه على 
الجبرية القائلين بنفي الكسب والاختيار أصلا وأما نحن فنثبته على ما نحققه إن شاء 
الله تعالى. وقد يمسك بأنه لوكان خالقا لأفعال العباد» لكان هو القائم والقاعد 
ولأكل والشارب 7 لد قله وجلا حول حادم ؛ لأن المتصف بالشيء من قام به 


سكع 


وسائر الصفات في الأجسام. ولا يتتصف بذلك. 
ل يتمسك بقوله تعالى: (إفتبَارَكَ الله َحْسَنْ الْخَالقِين»: طوَإِذ َحلُ مِنَ الي 


(المومنون: )١5‏ خحطاب لعيسى ٠‏ 
كَهيْة اطي ر: والحواب: أن الخلق ههنا بمعنى التقدير. 
(المائدة: نل 0 

وإننا ترك غارب نذا الجواب؛ لأنه كما ينفعنا ينفع الحبرية أيضاء فهو علينا لا لنا من كل وجهء والجواب 
بإثبات الكسب الاختياري هو العمدة؛ فلذا اختاره. [عبدالحكيم: ]٠١١‏ والجواب أن ذلك: حاصل الحواب: أن 
يقال: إن هذا الاحتجاج المذكور وهو عدم الفرق بين الحركتين» وبطلان قاعدة التكليف والمدح والذم والثواب 
والعقاب إنما يكون حجة على الحبرية؛ فإنهم قائلون على أن لا كسب ولا اختيار للعبد أصلا في أفعاله» بل كان 
أفعاله بمنزلة حركات الحماداتء لا علينا؛ فإنا قائلون بكسب العبد واخختياره» فلا يكون قاعدة التكليف باطلة؛ 
لوجود الاحتيار من العبد. ولا المدح ولا الذم ولا الثواب ولا العقاب؛ لأن الأفعال صادرة عنه باختياره» ولأجل 
ذلك يستحق المدح والذم والثواب والعقاب في مقابلة أفعاله. [رمضان آفندي: 85 ]١‏ 
فنثبته: أفرذ الضمير؛ لأن الكسب والاختيار كشيء واحد. [النبراس: ]١7*‏ لكان هو: قالوا: لأن معن القائم 
والقاعد: فاعل القيام والقعود؛ فإذا كان فاعل الفعل هو الله سبحانه لزم اتصافه تما فعلء واللازم باطل شرعا 
وعقلا. [النبراس: ]١1777‏ وسائر الصفات: كالطعم والرائحة والخفة والثقل. 
ولا يتصف: بل المتصف بالسواد هو امحل الذي يقوم به. [النبراس: 114] الْخَالقِينَ: قالوا: جمع الخالق يدل على 
أن غير الله سبحانه يكون غالقا. [النبراس: ]١74‏ بمعنى التقدير: فيكون معيئ أحسن الخالقين: أحسن المقدرين 
والمصورين.[رمضان آفندي: 85 ]١‏ 


شرح العقائد ش “ ى ب 1 مسألة القضاء والقدر 


مسألة القضاء والقدر] 


وهىي أي أفعال العباد كلها بإرادته ومشيئته تعالى وتقدس»2 وقد سيق أقنما" عزنفانا 





عبارة عن معن واحد. وحكمه. لا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى خطاب التكوين 
وقضيته أي قضائه. وهو عبارة عن الفعل مع زيادة إحكام, لا يقال: لوكان الكفر 


لا يبعد أن يكون: وهو قوله تعالى: "كن" يعن أن قوله تعالى: "كن" حقيقة, و الله تعالى أحرى عادته في تكوين 
الأشياء» بأن يكوفها يذه الكلمة؛ وإن لم يمتنع تكوها بغيرها. والمعن: يقول له أحدث فيحدث عقيب هذا 
القول» لكن المراد الكلام الأزلي القائم بذاته تعالى» لا الكلام اللفظى المركب هن الأصوات؛ لأنه حادث؛ 
فيحتاج إلى خطاب آخر ويتسلسل؛ ولأنه يستحيل قيام الصوت والحرف بذاته تعالى» ولما لم يتوقف خطاب 
التكوين على الفهم؛ واشتمل على أعظم الفوائد» وهو الوجود جاز تعلقه بالمعدوم, وإنما قال الشارح: لا يبعد؛ 
'لآن أكثر المفسرين ذهبوا إلى أن قوله تعالى: "كن" بخاز عن سرعة الإيخاد وسهولته على الله تعالى وكمال قدرته: 
تمثيلا للغائب أعيئ تأثير قدرته في المراد بالشاهدء أعي أمر المطاع للمطيع في حصول المأمور به» من غير توقف 
وامتناع ولا افتقار» إلى مزاولة أمر واستعمال آلة؛ وليس ههنا قول ولا كلام» وإنما يكون وجود الشيء بالخلق 
والتكوين مقرونا بالعلم والقدرة والإرادة» كذا ذكره الشارح العلامة في التلويح. [عبدالحكيم: ]٠١١‏ 

وهو عبارة عن الفعل: اعلم أن لهم في تفسير القضاء كلمات مختلفة» والمنقح: أن له معان أربعة مشهورة, 
الأول: لغوي؛ وهو إتمام الشيء إما قولا؛ كقوله تعالى: 9و قضى ويلك أ دولا إياه © والأسراء: لم أ حكم 
بذلك حكما لا يتغير» أو فعلا كقوله تعالى: #فقضاهن سبع سَمَاوَ ات © (فقضلت: *1) أي تخلقها متقنا 
كاملا لا يحتاج إلى التكميلء الثاني: مصطلح بعض الأشاعرة» وهو الإرادة الأزلية المتعلقة بالموجودات الكائنة) 
كما هي عليه فيما لا يزال» وهو المذكور ف شرح المواقف. الثالث: مصطلح بعضهمء وهو إثبات الكائنات في 
اللوح المحفوظ؛ الرابع: مصطلح الفلاسفة» وهو علمه تعالى .ما ينبغى أن يكون الموجودات عليه من النظام 
الأكمل» ويسمونه بالعناية الأزلية الموحبة لفيضان الموجودات عنه إلى أحسن الوجوه الممكنة. [النبراس: ]١74‏ 
واللازم باطل: أي وجوب الرضاء بالكفر. 


شرح العقائد 6.4" مسألة القضاء والقدر 


أن الرضاء بالكفر كفر؛ لأا نقول: الكفر مه مقط 7 الطات والرضاء انا ين 


اي تمن 
وقبح ونفع وضرر».... 31001102721( 121112021000 ذ 1 527101111 


لأن الرضاء بالكفر: اعلم أن الرضاء بكفر نفسه كفر اتفاقاء واختلفوا في الرضاء بكفر غيره» قيل: كفرء وقيل: 
إساءة لا كفرء وقيل: الحق أنه كر إن كان سحي الك وسمعحه رالا فلا كمن أحب موت الشريز علبي 
الكفرع عق يلاع اد منه» فهذا ليس بكفرء بدليل قوله تعالى: #رَبْنَا اطمسنٌ على أ الع ؤاشدة على قلو بهم 
فلا بد منوا حت روا العذا. ب الأليمك (يونس: 4)88» قيل: هذا دعاء بوويات وهل يجوز الدعاء على المؤمن 
الشرير ليموت على الكفر؟ فيه كلام ذكر في يعض التفاسير: أن موسى متا دعا على بلغم يسلخ الإمان منه؛ 
حاصل هذا السؤال أن يقال: لا نسلم أن أفعال العباد كلها بقضاء الله تعالى» وإلا لزم أن لا يكون الرضاء بالكفر 
كفرا؛ لأنه من جملة أفعاله» وليس كذلك؛ لأنه لو كان كذلك لزم رضاء العباد به؛ لأن الرضاء بقضاء الله تعالى 
واحبء واللازم باطل» وكذا الملزوم: فلا يكون أفعال العباد كلها بقضاء الله تعالى. [رمضان آفندي: ]١4177‏ 

لأنا نقول: حاصل هذا الجواب: أن يقال: إن كون الكفر بقضاء الله تعالى يوجب الرضاء بقضائه؛ لا الرضاء 
بالكفر» والكفر: هو الرضاء بالكفر لا الرضاء بقضاء الكفر؛ والسائل لم يفرق بين الرضاء بقضاء الكفر وبين 
الرضاء بالكفرء وزعم أنهما واحد؛ وليس كذلك. [رمضان آفندي: ]١848 +١41‏ لا قضاء: ولقائل أن يقول: 
فلا ليسن تمسحقيبي: فإن القائل ب"رضيت بقضاء الله تعالى" لا يريد أنه رضي بصفة من صفاته» بل يريد أنه رضن 
بمقتضى تلك الصفة وهو المقضيء والجواب الصحيح: أن يقال: إن الرضاء بالكفر لا من حيث ذاته» بل من حيث 
إنه مقضي به ليس بكفر. (بحرآبادي) 

دون المقضي: وى مرقلا العيق يرق علية: لاحن قال "رطبيك بقلضناء اللداتغال" يويد يف رظاءة اورقا غليدامن 
البلاء وهو المقضيء لا بما قام بذات الله تعالى وهو القضاءء فالأولى أن يقال: إن للكفر نسبة إلى الله تعالى باعتبار 
إيجاده إياه» ونسبة إلى العبد باعتبار محليته له والرضاء إنما يحب باعتبار النسبة الأولى» وقضاء الله تعالى عند 
الأشاعرة: هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هى عليه فيما لا يزال» وقدره: إيجاده على وجه مخصوص 
وتقدير معين» وعند الفلاسفة قضاء الله تعالى: عبارة عن علمه .ما ينبغي أن يكون عليه الوجود؛ حى يكون على 
أحسن النظام» وهو المراد بالإرادة» والقدرة: عبارة عن خروج الموجودات إلى الوجود العين بأسبابها على ما 
تقرر ف القضاء. [رمضان آفندي: ]١/8/8‏ 


شرح العقائد ه.؟» مسألة القضاء والقدر 


وما يحويه من زمان أو مكانء وما يترتب عليه من ثواب وعقاب»ء والمقصود تعمي 
أي مقصود المصنف 


إرادة الله تعاللى وقدرته» لما مر من أن الكل بخلق الله تعالى» وهو يستدعى القدرة 
والإرادة؛ لعدم الإ كراه والإجبار. 

فإن قيل: فيكون الكافر بحبورا في كفره. والفاسق في فسقه. فلا يصح تكليفهما 
بالإيمان والطاعة؟ قلنا: إنه تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهماء فلا حبر كما 
أنه علم منهما الكفر والفسق بالاختيار» ولم يلزم تكليف امحال» ......... 0ط 


ما يحويه: أي يشتمل على هذا المخلوق. لعدم الإكراة: دليل على إثبات القدرة والإرادة. فإن قيل: هذا الاعتراض 
من طرف المعتزلة» حاصلة: أنه إذا قدر الله تعالى كفر الكافر وفسق الفاسق» قبل خلق الكافر والفاسق» وتعلق له 
علمه؛ ولا قدرة للكافر أن يخرج من تقدير الله تعالى» ويفعل بخلاف ما تعلق به علمه؛ فيكون محبورا في كفره؛ 
وكذا الفاسق. [رمضان آفندي: 6ه ]١‏ 

قلنا إنه تعالى: حاصل الجواب: لا نسلم من كون الكفر من الكافر» والفسق من الفاسقء بإرادة الله تعالى وقدرته 
كون الكافر محبورا ف كفره. والفاسق محبورا في فسقه. وإنما يلزم ذلك لو كان إرادة الله تعالى منهما الكفر 
والفسق من غير احتيارهماء وليس كذلكء» بل إرادته تعالى منهما الكفر والفسق باختيارهماء فلا يكونان بحبورين 
في الكفر والفسق» ويصح تكليف الكافر بالإبمان» وتكليف الفاسق بالطاعة» بل هذه الإرادة مثبتة للاختيار» 
ونافية للجبر؛ لأنه لو كانت الإرادة موجبة للجبر» لكان العلم موجبا له؛ والتاللي باطل» فكذا المقدم,» ويجاب 
بوجوه أخر أيضا: الأول: بإثبات الكسبء وأن صحة الفعل والترك باعتبار صرف قدرته إليه» فيخلقه الله على 
عادته؛ وعدم صرفها إليه فلا يخلقهاء والثاني: أنه لامخيص لكم أيضا عن التزام الحبر؛ لأنه يناط ترحيح فعله على 
تركه بمرجح؛ وهو ليس من العبد باختياره» وإلا لزم التسلسل» فيكون الفعل عند المرجح واجباء وإلا لم 
يكن مرجحاء وإن استخلص بأنه اختياري مع عزل اللحظ عن المرجح, قلنا: هو جوابنا أيضا أنه اختياري» مع 
عزل اللحظ عن الخلق والإرادة الأزلية. وقد يورد عليه بأنه يحري ف أفعاله أيضاء فلا يبقى قادرا مختارا؟ وأحيب 
بأن إرادة العبد حادثة» فيحتاج إلى علة مرجحة محدثةء هي إرادته تعالى الأزلية» وهي قليمة غير مخلوقة» وفيه 
نظرء أما أولا؛ فلأن إرادته ولو قديمة فهي ممكنة» وليست بواجبة؛ فلا محالة تحتاج إلى علة موجدة؛ وإلا لزم - 


شرح العقائد " مسألة القضاء والقدر 


والمعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح, حئ قالوا: إنه أراد من الكافر 
والفاسق إعانه وطاعته. لا كفره ه معخبيية ) زعما منهم أن إرادة القبيح قبيحة» كخلقه 





أي قبح |١‏ رادة والخا 
أكثر ها يقع من أفعال العباد على لاف إرادة الله تعالى» وهذا شنيع عدا 


لأنه يلزم العجر الشديد 


حكي عن عمرو بن عبيد أنه قا ل: ما ألزميئ أحد مغل ها الزمئ محوسي كان: معي 
في السفينة» فقلت له: لم لا تسلم؟ فقال: لأن الله تعالى لم يرد إسلامي» فإذا أراد 


لبشيت بحبو را في قبوله 


بابي لماه قلف السروري إن الله تعالى وياد إسادهاك» 0358 ال و 


- وجود الممكن بلا علة؟ وجوابه: أن علته ذاته تعالى الموجودة» ولا يلزمه سبق إرادته عليها؛ لأنه ليس بالنسبة 
إلى صفاته علة وفاعلا مختارا» بل علة موجبة كما مر؛ لكن لا مخيض عن الحبر بلزوم الإيجاب» وأما ثانيا: بأنه إن 
لم يكن الترك مع الإرادة القليكة كان موجبا لا فاعلا مختاراء وإن أمكن, فإن لم يتوقف فعله على مرجح كان 
اتفاقيا بلا سبب» فيستغيئ الحائز عن المرجح: وإن لم يتوقف كان الفعل به واجبا فلزم الاضطرارء وأجحيب 
بالفرق؛ بأن المرجح في فعل العبد لا يكون منه. وإلا لزم التسلسلء» وفعله تعالى يحتاج إلى مرجح قددم متعلق في 
الأزل بالفعل الحادث ف وقت معين؛ ولا يحتاج إلى مرجحح آخرء فيكون الباري مستقلا في فعله؛ لعدم حاجته فيه 
إلى غيره» وأما وجوب الفعل بالمرحح فقد عرفت أنه لا ينافي الاحتيار؛ لأنه مرتب على الاختيار فهو يحققه. 
لا أنه ينفيه. [رمضان آفندي: 89 ]١‏ و[النبراس: ]١75‏ و[نظم الفرائد: 59 ]١‏ 
والمعتزلة: قالوا: فعل العبد إن كان واجبا يريد الله وقوعه ويكره تركه, وإن كان حراما فبعكسه. والمندوب يريد 
وقوعه: ولا يكره تركه؛ والمكروه عكسهء وأما المباح وأفعال غير المكلف, فلا يتعلق به إرادة ولا كراهة. [عصام: 4 ]١١‏ 
للشرور والقبائح: واستدل بعضهم عليه بقوله تعالى: «أوَمًا الله يريد ظلماً للْحبَادِ 4 إغافر: 1 والجواب: أن المعئ 
لا يريد أن يظلم هو على عباده» بل عقابه عدل.[|النبراس: ]١75‏ أسلمت: قيل: الظاهر أن البحوسي أراد 
السخرية؛ لا أنه قائل بإرادته تعالى» كما زعم البعض» ويدل عليه قوله: ما ألزمئ. اللو قلت: و تحقيقه موقوف 
على البحث عن عقيدة المحوسء والإلزام: يستعمل بمعيئ الإسكات المطلق كثيراء وقال بعض المحققين: في كلام 
الجوسي إشارة إلى أن الإسلام شر بناء على أصول المعتزلة» وهو إلزام آخخر. [النبراس: ] 


شرح العقائد /ا. ؟” مسألة القضاء والقدر 





ولكن الشياطين لا يتركونكء. فقال المحوسي: فأنا أكون مع الشريك الأغلب. 


وهو الشيطان 
وحكي أن القاضي عبد الجبار الهمدابئ, دخل على الصاحب ابن عباد وعنده الأستاذ 
أبو [سحق الأسفرائيئ» فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاءء فقال 


أحد أثية السنة رأئ الهمداني الأستاذ 


الأستاذ على الفور: سبحان من لا يجري ف ملكه إلا ما يشاء. 
والمعتزلة اعتقدوا أن الأمر يستلزم الإرادة» والنهى عدم الإرادة» فجعلوا إيمان الكافر 


0 وكفره ير ونحن نعلم أن الشيء قد لا يكون مرادا ويؤهمر به) وقد 


نه مأمور به 5 


يكون مرادا وينهى عنه؛ لحكم ومصالح يحيط يما علم الله تعالى؛ ...... 5200 


الأغلب: وهو الشيطان؛ أي التوسل بالغالب أولى من التوسل بالمغلوب» وإنما كان أغلب؛ لأن إرادته على 
قواعدهم غالبة على إرادة الله تعالى عن ذلك؛ ويحكى أن عمرو بن عبيد رجع عن مذهبه بعد هذا الإلزام» كما 
يدل عليه رواية هذه الحكاية. [النبراس: ]١77‏ عبد الجبار الحمدابئ: من عظماء المعتزلة همدان بلدة. 

الضاحب ابن عباد: كان وزير عضد الدولة» أحد الملوك العظامء كان عالما حكيما أدييا شاعرا فصيحاء يكتب بخط 
حسن؛ وكان يجتمع إليه شعراء العرب؛ ويمدحونه ويأخذون منه الجوائز العظيمة» ومنهم المتنبي المشهور. [النبراس: ]١177‏ 
قال سبحان: وفيه تعريضء بأن أهل السنة يصفون الله سبحانه بالفحشاء»؛ حيث قالوا: هو يريد الفحشاء 
ويخلقهاء ومن قال: إن مراده تنزيهه عن إرادة الفحشاء وخلقها غفل عن تعريضه. [النبراس: ]١75‏ 

فقال الأستاذ: في جوابه: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء» ومقصود الشارح من هاتين الحكايتين تأييد 
ما ذكروا أن وقوع الأفعال على خلاف إرادة الله تعالى شنيع جداء تعالى عن ذلك. والعجب من المحشين, 
ذكروا ههنا خرافات» وقال بعضهم: المقصود من الحكاية الأولى أن اللجوسي قائل بإرادته تعالى لا المعتزلي» فهو 
شر من المحوسي» وقال بعضهم: المقصود من الحكايتين إثبات تعميم الإرادة والقدرة عند أهل السنة دون 
المعتزلة. [النبراس: ]١75‏ 

والمعتزلة اعتقدوا: احتجوا على دعواهم, بأن الأمر طلبء» والطلب: إما عين الإرادة وإما مشروط بماء وأياما 
كان فانفكاك الأمر عن الإرادة محال وكذا حال النهي وعدم الإرادة. [النبراس: ]١17‏ 


شرح العقائد 6" 1 مسألة القضاء والقدر 
أو لأنه لا يسأل عما يفعلء ألا يرى أن السيد إذا أراد أن يظهر على الحاضرين 
عصيان عبده يأمره بشيء ولا يريده منه. وقد يتمسك من الحانبين بالايات» وباب 
التأويل مفتوح على الفريقين. 





أو لأنه لا يسأل: عطف على قوله: "'لحكم وعلة"؛ لقوله: "ويؤمر به وينهى عنه" قلت: إذا أمعن النظر في هذه 
المضايق المزلقة المزلة لأقدام الفكرء وقد جربناه بصرف الأفكار الغائرة في اكتناه معين تعلق قدرة العبد بفعله 
واحمياره فيه» وق تحقيق حقيقته لم يستح لنا ضالحا؛ لآن نفهم وتتحو به عن عامة مضايق الفساد. إلا ظريقان 
أمكن أن يطمئن به القلب. الأولى: أن لقدرته واختياره دخلا في فعله» لا دخل التأثير والإيجاد. بل دخلا ناقصاء 
كأنها الواسطة أو الرابطة أو المتمم أو كأنما الجزء الأخير لعلته» لكن توقف وحود فعله عليه ليس بمعئ 
الاحتياج» أي لولاه لامتنع» بل بمعين الترتب المصحح للفاءء فلا يتوقف عليه تأثير المؤثر الموجد حقيقة» بل هو 
سبب ظاهري؛ كالسحاب للمطرء والنار للحرارة والإحراق؛ وخلق الموجد لا يتوقف على هذه المواد والأسباب 
والآلات والمتممات» فهي كالأجزاء الزائدة للجسم» كاليد لزيد يكمل ها وجوده ولا ينعدم بعدمهاء وهذا 
غاية توجيه اختيار العبد وقدرته على تقدير كونه تعالى خالقا لأفعاله كلهاء وإلا فمن الظاهر أن مذهب 
الأشعري كما قيل حبر متوسط. وسيأتٍ ما فيه؛ والثانية: أن ترتب الأجزية والمدح والذم على أفعاله في الآخرة 
من قبيل ترتب المعلولات المسببية على عللها وأسبابهاء كترتب الحرارة على النار فكان ما ران على قلويمم وما 
حان على نفوسهم بنفسه» يقودهم بالضرورة الملجئة إلى التألم» وعلى الاحتراق بالتعذيب» وصفاء قلوب 
المحلصين وذكائها وتنورهاء وتقدس نفوسهم يلجئهم بالضرورة الطبيعية إلى التنعم بالجنان» وضابطة التكليف 
بناء على الظاهر بعزل اللحظ عن الأسباب الموجبة» ولعله السرّ في قوله تعالى: «#الا بِسْأْلْ عَم يَفعَل وَهْْئِسْالون» 
الأنبياء:؟؟)» وهذه طريقة مآها الحبر» وعلى هذا مب الفرق بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية» هو العلم 
والجهل بالأسباب المتقدمة والعلل الموجبة» كما بين البخت والاتفاق والأمور الدائمة والأكثرية على ما 
قيل. [نظم الفرائد: ]١ 5١‏ 

بالآيات: فمن جحانب المعتزلة قوله: «سيقوا الود 2 د لو شاءً الله" ما أشر كنا (الأنعام: 44 »)١‏ و جوابه: أن 
اللإشراك بالاحتيار» وقوله تعالى: ما 007 ظلماً عاد (غافر: ))7١‏ مع أنه يظلم بعضهم بعضاء فبعض 
الكوقن ليس :عنس وانطوايه للهلا يريد الظلم,مقملة أي 'لايظلقفه؛ بل دخو لين طلم جتدة قل من قانيلهة الأ 
الظالم كما أن الزاي فاعل الزنا لا حالقه» فهو مبئ على فهمهم من عدم الفرق بين الفاعل والخالق» وقوله تعالى:- 


شرح العقائد 4.؟ 000 مسألة الجبر والاختيار 
امسألة الخجير والالتيار | 


وللعباد أفعال اختيارية» يثابون بما إن كانت طاعة» ويعاقبون عليها إن كانت معصية. 


5 وَاسَ لا يحب الْفسَاد)» (البقرة: ه250 والفساد موحود من العبد؛ فلو أوجده الله لكان مما يريده الله ويحبه 
والجواب بما مرء وبأن الحب ملازم الرضا لا الإرادة على أصلهاء وقد يجاب بوجوه أخر ضعيفة؛ كالتخصيص 
في العمومات» ومن جانب أهل الحق قوله تعالى: ولو شاء اله لْجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى4 (الأنعام: هع) فل شَاءَ 
لَهَدَاكْ أُجْمّعِينَ) (الأنعام: 149) وأمثانها كثيرة: والمعتزلة حملوا هذه المشيغة على مشيئة القسر والإلجاء» وهو 
حلاف الظاهرء وتقييد المطلق بلا قرينة» وفيه أنه متفرع على مسألة عقلية» دائرة بين الإمكان والامتناع. ولما 
دلت عندهم الأدلة على امتناع إيجاده تعالى لفعل عبده؛ وجب لهم الصرف والتقييد بالقرينة العقلية» كالمخصوص 
في أن الله على كل شيء قديرء أو خالق كل شيء؛ وكالصرف في نصوص يتوهم منها الجسمية وغيرهاء 
فالتمسك بالسمع في هذه الأمثال مشكلء إلا إذا اختير ما حررناه سابقا. [نظم الفرائد: ]١5١‏ 

وللعباد أفعال: وفي كلام المصنف إشارة إلى دليل الاختيارء وهو أنه لو كان العبد محبورا لم يستحق الثواب 
والعقاب. واعلم أن مسألة الجبر والاختيار من أصعب المسائل» حت نقل عن إمامنا الأعظم يل أنه قال: قتلئ 
مسألة الاحتيار» وكان السلف يسكتون عنها وينهون عن الخوض فيهاء بل جاء في الحديث ما يدل على النهي؛ 
ولكن المتأخرين اضطروا إلى البحث عنهاء ردا على الحبرية والقدرية» والمذاهب فيها ستة: فأحدها للمعتزلة 
وهو أن الفعل بقدرة العبد وحدها بلا إيجاب واضطرارء ثانيها للحبرية» وهو أن الفعل بقدرة الله وحدهاء وليبس 
للعبد قدرة واختيار» بل هو كالحمادء ثالثها للأشعري. وهو أن الفعل بقدرة الله وحدهاء ولكن للعبد قدرة 
واختيار» إذا صرفها إلى الفعل خلق الله الفعل منه» فالفعل مخلوق الله ومكسوب العبدء رابعها للفلاسفة» وينسب 
إلى إمام الحرمين, وهو أن المؤثر قدرة العبد وحدها بالإيجاب واستحالة التخلف. 

وقال بعض المحققين: مذهب الحكماء أن قدرة العبد كالأسباب والأدوات» وأما مفيد الوحود فليس إلا الحق 
سبحانه» قلت: وهذا قريب من مذهب الأشعريء بل كأنه هوء خامسها للأستاذ أبي إسحاق الأسفرائي» وهو 
أن الموثر مجموع القدرتين» لا على أن كلا منهما مؤثر مستقل فإنه محال» بل على أن قدرة العبد غير مستقلة 
بالتأثير» فإذا انضمت إليها قدرة الحق سبحانه صارت مؤثرة» سادسها للقاضي أبي بكر الباقلاني» وهو أن الموثر 
في أصل الفعل قدرة الله» وف وصفه قدرة العبد» ومثلوه بلطم اليتيم إيذاء أو تأديباء فاللطم صادر عن قدرة الحق 
سبحانه» وكونه ذنبا أو طاعة بقدرة العبد. [النبراس: /ا/1ا3ء ]١78‏ 


7 --.--# ”تال :1313338-1ة10999301ت.اا ٠.‏ أز اد ؟ 
لا كما زقمت الخبرية أنه الا فعل للعيد أصلة؛ وأن حر كات سدرلة حر الت 
الجمادات» لا قدرة عليها ولا قصد ولا اختيار» وهذا باطل؛ لأنا نفرق بالضرورة 
بين حركة البطش وحركة الارتعاش» ونعلم أن الأول باختياره دون الثاني؛ ولأنه لو 
لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه, ولا يترتب استحقاق الثواب والعقاب على 
أفعاله» ولا إسناد الأفعال الى تقتضي سابقية القصدء والاحتيار إليه على سبيل 


أي الااختيارية ٠‏ 


|الحقيقة مثل: صلى و كتب وصامء 0018122221 ا هي قد تمر طوف جره ل 2 2 


لا كما زعمت الجبرية: وهم فرقتان: جبرية خالصة:» لا يثبت للعبد قدرة لا مؤثرة ولا كاسبةء بل يجعله بمنزلة 
الجمادات كالجهمية» وجبرية غير خالصة» يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة بل كاسبة» كالأشعرية والنجارية» والمراد 
ههنا هي الفرقة الأولى.(أبو ورد) ولا قصد: نفي القصد مكابرة صريحة» ولا حاجة هم إلى نفيه؛ لأنه يكفي في 
سلب نسبة الفعل إلى العبد أنه لا تأثير لقصده. والقصد لق فيه من غير احتياره. وإضافة الحركة إلى البطش 
إضافة المسبب إلى السبب» كإضافة الحركة إلى الارتعاشء إلا أن البطش علة غائية؛ والارتعاش منشأ الحركة. 
وللجبرية أن يقول: الفرق وهمي لعدم الاطلاع على أسباب حركة البطشء» بخلاف حركة الارتعاش» حي لو علم أن 
الكل بخلق الله وإيجاده لم يلتفت إلى الفرق. [عصام: ]١١5‏ 

باختيارة: أي تابع لاختياره» وأنه يتمكن من تركه بخلاف الثاني» فإن وقوعه ليس على اختياره» وأنه غير متمكن من 
تركه؛ والعلم بهذا القدرة ضروريء وأما أن وجوده هل هو تأثير قدرته وإرادته أو لا تأثير بشيء منهما سوى مقارنتها 
إياه» فالبداهة معزولة هناك فلا بد من الاستعانة بأمور أخرى من دلالة العقل والنقل.(أبو ورد) 

ولا يترتب: عطف على التكليف استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله. مع أن الشار ح حكم بالترتب في 
نصوص لا تحصى» كقوله تعالى: «إمَّنْ عَمِلَ صَالِحاً فلِنَفسِه وَمَنْ أَسَاءَ فعَلَيّمَابُه (فصلت: +4): وكحديث: "من ببى 
لله مسحخداء ب الله بينا له اق النة." رواه البخخاري. [التبراس: ]١78‏ 

ولا إسناد الأفعال: يريد أنا نحد أهل اللغة والعقلاء يسندون إلى العبد الأفعال الى لا بد فيها من الاختيار إسنادا 
حقيقياء فلو لم يكن للعبد فعل اختياري لم يصح ذلكء إن قلت: ما الدليل على أن الإسناد حقيقي؟ قلت: من 
لوازم لمحاز النفي» كقولك للشجاع: ليس بأسدء ولا يجوز أن يقال لمن صلى: لم يصل. [النبراس: ]١17‏ 
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بخلاف مثل طال الغلام واسود لونه. والنصوص القطعية تنفي ذلك». كقوله: 
جَرَاء ما كَانُوا يَْمَلُون4» وقوله تعالى: طقمَنْ ضَاءَ لون وَمَنْ ضَاءَ يمر إلى 


(السحدة: /ا١١)‏ لكهف: )١95‏ 
غير ذلك. 
فإن قيل: بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته الحبر لازم قطعا؛ لأغننا إها أ معلق) 
معارضة من الحبرية 


بو جحو د الفعل فيجبء أو بعدمه فيمتنع) ولا اختيار مع الو بجواب والامتناع؟ قلنا: 


عخللاف مثل: من الأفعال الغير الاختيارية» فإن إسنادها لا يقتضي إثبات الفعل للعبد» وسبب تعرض الشارح هذا 
الكلام على ما أظن أن بعض العلماء احتج على إثبات الاختيار للعبدء بأن الأفعال تسند إليه» فأورد عليه أن 
الآسناة لا يوجحب الاغديان “كما 3ق طال:واسرة فأصلح الشارح الاحتجاج؛ ينا نحتج بالأفعال الاختيارية 
لا الاضطرارية. [النبراس: ]١0/‏ 

والنصوص القطعية تنفي ذلك: أي الحبر» وهذا استدلال سمعى بعد الاستدلالات العقلية» ويجوز أن يكون من 
تتمة الاستدلالات الثلاثة السابقة؛ والمععى: لو لم يكن للعبد فعل لم يصح التكليف ولا الترتب ولا الإسناد» لكن 
النصوص تنفي اللوازم» فقوله: والنصوص على الأول منصوبء عطفا على ضمير المتكلم في قوله: لأنا نفرق» 
وعلى الثاني مرفوع على الابتداء. [النبراس: ]١175‏ جزاء: مفعول مطلقء فإن الآية تدل على إسناد العمل إليهم؛ 
وترتب الحزاء على عملهم. [النبراس: ]١175‏ 

وقوله تعالى: فهذا يدل على أن الإيمان والكفر ممشيئة العباد وقصدهم وعلى صحة التكليف؛ لأن فيه ترغيبا على 
الإيمان» وقديدا على الكفر. [النبراس: ]١75‏ فإن قيل: لا يقال: هذا السؤال عين ما مر في قوله: فإن قيل: 
فيكون الكافر بحبورا بكفره؛ لأنا نقول: إن هذا بيان للجبر بالنسبة إلى كل ما يمكن من العبد من الفعل والترك 
حيث عمم وقال: إما أن يتعلقا بوجود الفعل أو بعدمه. وما مر بالنسبة إلى الأفعال الصادرة عنه فقطء حيث 
خص الاعتراض بالنسبة إلى الكفر والفسق. [رمضان آفندي: 2١917‏ عبدالحكيم: 4 ]٠١‏ 

بعد تعميم: أي بعد ما ثبت أن كل ما صدر عن العبد فعلا أو تركاء فهو بعلم الله سبحانه وإرادته. [النبراس: ]١179‏ 
فيجب: أي فيجب الفعل؛ لأن تخلف العلم جهل» وتخلف القدرة عجزء وكلاهما محال. [النبراس: ]١75‏ 
قلنا: حاصل هذا الجواب: أن يقال: إن الحبر يلزم لو كان علم الله وإرادته متعلقا بالفعل والترك» من غير اختيار 
العبد؛ وليس كذلكء فإن عادة الله تعالى جارية على أن علمه وإرادته يتعلقان بالفعل والترك؛ على وفق اختيار العبد»- 
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فإن قيل: فيكون فعله الاختياري واجبا أو ممتنعاء وهذا ينافي الاختيار؟ قلنا: إنه 


- فإن اختار العبد الفعل تعلق علم الله وإرادته؛ وإن اختار الترك تعلق علم الله تعالى وإرادته؛ فلا يلزم الحبر الذي 
ذكرتم.[رمضان آفندي: ]١514‏ فإن قيل: هذا السؤال ناش عن جواب السؤال الأول؛ ولذا جيء بالفاء المؤذن 
للتفريع على ما قبله. وحاصله: أنه إذا أراد الله أن العبد يفعله باختياره. وعلم ذلك يكون فعل العبد الاختياري 
واجباء وإذا أراد أن يتركه باختياره وعلم ذلك يكون ممتنعاء وهذا ينافي الاحتيار.(حاشية قديمي) 
محقق للاختيار: فلا يكون فعل العبد كحركة الحماد وهو المقصود ههنا. |الخيالي: »]٠١5‏ وفي حاشية 
عبد الحكيم [صفحة رقم: ت١٠]:‏ أي إذا كان الوجوب أو الامتناع بتوسط الاحتيار» محققا للاختيار في نفس 
الفعل لا يكون ذلك الفعل؛ كحركة الحماد الذي لا مدحل لاختياره فيه أصلاء وهو المقصود ههنا؛ لأن المقصود 
نفي الجر ِ أفعاله الذي يدعيه الحبريةء» وهذا القدر كاف له وأما الكلام قُْ أن ذلك الاختيار ليس فعل العبد؛ 
لأنه لا يوحد شيئا على ما تقرر عليه؛ رأي أهل الحق فيكون مخلوق الله تعالى فيلزم الحبر» فالشيخ الأشعري 
يسلمه ويقول: إن العبد بحبور على الاختيارء فإنه محل الإرادة الي أحدثت فيه جبراء» وهو عو ابي لا يستلزم 
الجبر في الأفعال على ما سيجيء تحقيقهء وأما الذاهبون إلى مذهب الأستاذ فلم يصرحوا بلزومه ولا بعدمه؛ لكن 
لهم أن يقولوا: إن كون الاختيار مخلوق الله تعالى لا يستلزم الحبر؛ لأن الاختيار الذي هو مخلوق له تعالى .معن 
الإرادة» وهى صفة من شأفا أن يتعلق بكل من الطرفين: الفعل والترك من غير داع ومرجحء كما في قدحي 
العطشان» فكونه من الله تعالى لا يستلزم الحبر؛ لأن إعطاء صفة من حيث كوفها صفة ليس جبراء إنما يقال: احبر 
بالنسبة إلى الأفعال» وإعطاء الإرادة لا يستلزم شيئا منها. ألا يرى أن صدور إرادته تعالى من ذاته تعالى بطريق 
الإيجاب من غير شائبة الاختيار -لا يناق كونه فاعلا مختارا بالاتفاق» فكذلك صدور إرادة العبد من ذاته تعالى 
أيضاء لا يستلزم الحبر» ولا ينافي كونه مختارا؛ إذ لا فرق بينهما في عدم كون كل منهما باختيار صاحبه. نعم! 
لو كان الاحتيار جمعين الإرادة المتعلقة بأحد الطرفينء أو الإرادة التابعة للداعي من الله تعالى لزم الخير؛ لعدم 
التمكن حينئذ على أحد طرف الفعل؛ إما مطلقا أو عند وجود الداعي؛ لكنه ليس كذلك. ولا يخفى عليك أن ما 
ذكره إنما يدل على عدم كونه محبورا في الأفعال الصادرة بتوسط الاختيار» وأما في نفس الاحتيار فهو مضطر 
بحبور قطعاء كما أنه تعالى موجب بالنسبة إلى الإرادة وغيرها من الصفات؛ وإن كان مختارا بالنسبة إلى الأفعال 
الصادرة بتوسطها. والشيخ الأشعري إنما يقول بكونه محبورا في الاحتيار» لا في الأفعال الصادرة بتوسطه؛ تأمل. 
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وأيضا منقوض بأفعال الباري. فإن قيل لا معنى لكون العبد فاعلا بالاختيار» إلا 
كوتة. موحداً لأفغاله بالقضذ والإرادة» وقد سبق أن الله تعالى مستقل يخلق الأفعال 
وإيحادهاء ومعلوم أن المقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين مستقلتين؟ 

قلنا: لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانته» إلا أنه لما ثبت بالبرهان أن الخالق هو الله 

للق أي استحكامه 

تعالى وبالوورة د لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض الأفعال كحركة البطش» 
دون البعض كحركة الارتعاش» احتجنا في التفصي عن هذا المضيق إلى القول بأن 


إ. أي اللاضص وهو اجتماع النقيضين 





وأيضا منقوض: لأن علمه إن تعلق بوجود فعله فيجبء وإن تعلق بعدمه فيمتنع؛ مع أنه فاعل بالاختيار» يعي أن 
أفعال الباري واجبة» ومع هذا لا ينائي الاختيار» وأما النقض بفعل الباري تعالى فمدفوع: بأنه مفتقر إلى اختيار 
قديم يتعلق في الأزل بالفعل الحادث ف وقته؛ فالمخلص أن يقال: إن اختيار العبد مسند إلى الاستعداد الموضوع 
فيه بطريق الصحة لا الوجوب, يعينٍ أن الله تعالى يخلق في العبد صفة من شأنها أن يريد بما أي شيء كان في أي 
وقت كان. لا يقال: إن الوحوب في فعل الله تعالى من ذاته تعالى» فلا يكون الوجوب منافيا لاختياره بخلاف 
فعل العبد. فإن الوجوب فيه لا يكون إلا من الله تعالى» فيكون الوجوب منافيا لاختيار العبد؛ لأنا نقول: الكلام 
في الفعل بعد وجوبه» فالوجوب من حيث إنه وجوبء؛ سواء كان من ذات الفاعل أو غيره لا يتغير» وإلا 
لا يكون واحبا بل ممكناء فالجواب مأ قاله الشارح.[رمضان آفندي: ]١514‏ 

فإن قيل لا معنى : هذا السؤال من جانب الحبرية» وحاضله: أن يقال: لو كان للعبد قصد واختيار ف أفعاله لزء 
أن يكون المقدور الواحد داحلا تحت قدرتين مستقلتين» واللازم باطلء فكذا الملزوم» فلا يكون للعبد قصد 
واختيار في أفعاله. |رمضان آفندي: 55 ]١‏ 

لا يدخل: وذلك بوجهين: أحدهما: أنه يلزم أن يكون المعلول محتاجا إلى كل واحدة. ومستغنيا عن كل واحدة: 
ثانيهما: أنه لو كان لكل منها أثر فكلتيهما جزء العلة؛ وإن كان الأثر لإحداهما فهي العلة فقط. وكذلك 
لا يدحل تحت مستقلة وغير مستقلة» كما يقوله الأشعريء وإلا لم يكن المستقلة مستقلة» وكان على الشارح أن 


يتغرطن له [النبراس: ١+‏ | 
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وتحقيقه: أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسبء وإيجاد الله تعالى الفعل 


وتحقيقه أن صرف: واعلم أن هذا المفام يستدعي بسطا في الكلام» فنقول وبالله التوفيق: إن أقعال العياد منها ما 
يتعلق ينا إرادة الله تعالى بلا توسط اختيار العبدء معن أن الله يوجحدها سواء تعلق بها إرادة العبد أو لاء ومنها ما 
يتعلق ها إرادته تعالى بتوسط اختياره وإرادته؛ بمعن أن الله تعالى أوحد ف العبد قدرة بها يتمكن من الفعل والترك 
وإرادة ترجحح أحدحماء فإذا رجحت إرادة العبد أحد الطرفين وتفرعت عليه: تعلق قدرته» وصرف الآلات 
والداعي إليهء جمعين أن تعلق الإرادة يصير سببا عاديا لأن يخلق الله تعالى في العبد صفة متعلقة بالفعل؛ بحيث لو 
كانت ها تأثير بالاستقلال لأوحد الفعلء ثم تعلقت إرادة الله تعالى وقدرته يخلق ذلك الفعل عقيب ذلكء؛ أعئ 
تعلق إرادته وقدرته وصرف الالات تعقيبا ذاتياء فإن قيل: ذلك الترجيح المتفرع عليه تعلق القدرة وصرف 
الدواعي؛ إما أن يكون مخلوق الله تعالى فالجبر باق» أو فعل العبد فيكون العبد خالقا لبعض أفعاله؟ قلت: ذلك 
الترجيح من مقتضيات الإرادة» على ما بين ف موضعه: من أن الإرادة صفة من شأنها ترجحيح أحد المتساويين. 
فإن قيل: إذا كان الترجيح من مقتضيات ذات الإرادة فما فائدة التكليف؛ إذ الإرادة يتعلق بأحدهها بالضرورة؟ 
قلت: قد يصير التكليف داعيا لتعلق الإرادة» بناء على أن الإرادة تابعة للعلمء فإذا علم المكلف أن التكليف واقع 
بكذاء فهو حسن يصير ذلك داعيا لتعلق إرادته وترجحيحه فيصرف القدرة والدواعي إليه» فيخلق الله تعالى الفعل 
عقيبه عادة؛ و باعتبار ذلك التعلق - أعين تعلق الإرادة المرتب على الدواعي- يصير الفعل طاعة وعلامة للثواب» 
والحاصل: أن الله تعالى لق في العبد علما إجماليا بالأفعال الاختيارية قبل صدورها وعلما بحسنها وقيحهاء 
وترتب الثواب والعقاب عليها مأخحوذ من لسان الشارعء وخلق فيه إرادة تابعة لذلك العلم مرجحة لبعضها 
وقدرة متعلقة بالفعل تابعة لتلك الإرادة» بحيث لو كانت مستقلة في الإيجاد لأوجدهاء فمع العلم بالحسن والقبح 
الداعي إلى تعلق الإرادة إن تعلقت إرادته بالقبح فيستحق الذم باعتبار المحلية: والعقاب بطريق حجري العادة» وإن 
تعلقت بالحسن يستحق المدح والثواب كذلك» ولذا لو فعل قبيحا لم يعلم قبحه لا يستحق الذم والعقاب» ولو 
تعلق إرادته بقبح وعزم عليه مع العلم بقبحه يستحق المؤاحذة وإن لم يخلق بعده. فإن قبل: تلك الإرادة الى من 
شأنها الترحيح حادثة» فهي إما بإرادة العيد فيلزم التسلسلء وإما بإرادة الله تعالى فيكون يحبورا؟ قلت: تلك 
الإرادة مخلوقة لله تعالى» والعبد بحبور ف نفس تلك الصفة؛ وهو لا يستلزم الحبر في الأفعال الصادرة بتوسطها 
كما في أفعال الباري تعالى» فإها صادرة بتوسط الإرادة المستندة إلى ذاته بطريق الإيجاب» وإلا زم حدوثها مع 
أنه مختار فيها؛ إذ لا فرق بين أن يكون مستندة إلى ذاته بطريق الإيجاب» وبين أن يكون مستندة إلى غيره ف عدم 
كوُما بالاختيار» والسر فيه: أن الإرادة المخلوقة فيه مطلقة من غير أن تكون متعلقة بالحسن والقبح. هذا محصول - 


شرح العقائد 1 2008 مسألة الجبر والاختيار 
والمقدور الواحد مايل كنب افنوقين اثكن لديدين فين فالفعل مقدور الله تعالى 
يجهة الإيجاد» ومقدور العبد بجهة الكسبء وهذا القدر من المعيى ضروريء وإن 
م نقدر على أزيد من ذلك في تلخيص العبارة المفصحة؛ عن تحقيق كون فعل العبد 
بخلق الله تعالى وإيجاده» مع ما للعبد فيه من القدرة والاختيار. 

وه في في الفرق بينهما عبارات» مثل: أن الكسب واقع بآلة, والخلق لا بآلة 
والكسب مقدور وقع في حل قدرت» والخلق لا في عل قدرت. والكسب لا يصح 


أي قدرة ا 


انفراد القادر به والخلق يصح. فإن قيل: فقل أثبتم . ما نسبتم إلى المعتزلة من إثبات 
الشر كة؟ قلناء الشركة أن يجتمع اثنان على شي ع6.......... نل وال تمع وك اسه مامه 


- ما ذكره الشارح في هذا الكتاب من تحقيق خلق الأفعال؛ والله أعلم بحقيقة الحال. [عبدالحكيم: ]١٠١5‏ 
ضروري: أي يقيئ ثابت بالجمع بين الأدلة. [النبراس: ]١8١‏ وإن لم نقدر: والمعيئ: أن ما قررناه في ذلك أقصى ما 
في الوسع عند التحقيق» وأحسن ما في الباب» من تحرير الفرق بين الخلق والكسب.لابن عرس). وهم إلخ: حواب 
سؤال مقدرء وهو أن يقال: ما الفرق بين الخلق والكسبء» حي يقال: إن الفعل مقدور الله تعالى من حهة الإيجاد 
ومقدور العبد من جهة الكسب. فأحاب عنه بقوله: وهم إلخ.[رمضان آفندي: ]١5>‏ 
واقع بآلة: أي بآلة من الأعضاء وغيرها كالسيف والقلم. والخلق لا في: أي الفعل المحلوق مقدور لا يصح في 
محل قدرة الخالق» قال في التلويح: مثلا حركة زيد وقعت بخلق الله تعالى في غير من قامت به القدرة» وهو زيد. 
ووقعت بكسب زيد ف لمحل الذي قامت به قدرة زيدء وهو نفس زيد.[النبراس: ]١18١‏ لا يصح انفراد: لأن 
قدرة العبد غير مؤثرة فلا يصدر عنه الفعل» إلا بقدرة الله سبحانه. [النبراس: ]١8١‏ 
يصح: فإن الله سبحانه يخلق ما يشاء بلا حاجة إلى كسب العبد. [النبراس: ]١8١‏ فإن قيل: حاصله: أنكم إذا 
جعلتم فعل العبد مقدورا للعبد والخالق معا -فقد أثيتم ما نسبتم إلى المعتزلة من إثبات الشركة أي جعل العبد 
شريكا للحق سبحانه. [النبراس: ]١8١‏ قلنا الشركة: قيل: فحينئذ لا شركة في مذهب الأستاذ؛ لعدم انفراد كل 
من قدرة الله تعالى» وقدرة العبد عمقدور واحدء بل مجموعهما مؤثر في مقدور واحدء مع أن مذهبه أقبح شركة 
من مذهب المعتزلة؛ لأنه يدل على أن قدرته تعالى غير كاملة في الإيجاد» بل هي ناقصة محتاجة إلى الإعانة» ‏ - 
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ويتعرد كل منهما تما هو له دود الاخرء كشر كاه الرية والمحلة وكما إذدا جعل 
العبد حالقا لأفعالهع والصانع 0 الأعراض والأحسامء لاف ما اذا أضيف أمر 


كما هو هذهب المعتزلة 


إلى شين جيسن عدلفدين:. كالآرض. تكن ملكا لله تغالى هه التحليقء و للعباة 
يجهة ثبوت التصرف» وكفعل العبد ينسب إلى الله تعالى يجهة الخلق» وإلى العبد يجهة 
الكسب. فإن قيل: فكيف كان كسب القبيح قبيحا سفها موجبا لاستحقاق الذم 
بخلاف خلقه؟ قلنا: لأنه قد ثبت أن الخالق حكيم لا يخلق شيئا إلا وله عاقبة حميدة, 
وإن لم نطلع عليها. 11-7711 1 2ك 


- بخلاف مذهب المعتزلة؛ لأنهم زعموا أن قدرة الله تعالى لا تتعلق بأفعال العباد الاختيارية وليس بشيء» يع أنا 
لا نسلم الاستلزام المذكور؛ لأن الشركة هموحودة في هذهبه أيضا؛ لأن كل من المؤثرين في مذهبه منفرد يما. له 
دخل في التأثير. إحداهما بالخالقية والأخرى بالكاسبية» ثم إنا لا نسلم أن هذا أقبح شركة من مذهب المعتزلة» 
لأ تاد قدرة العبد في بعض الأمور بجعل الله وحلقه كذلك»؛ حيث تعلقت إرادته العلية بخحصول بعض الأمور 
بانضمام قدرة العبد إلى قدرته» وإن كانت قدرته كافية في إيجاده ليس بأقبح من نفي دخل قدرته تعالى بالكلية 
كما هو مذهب المعتزلة. [خيالي مع حاشيته عبدالحكيم: ]١٠١1‏ و(كنفروي) 

ما اهو اله: أي يكون لكل امنهما حنهيه: لا يشاركة افيها أخرة. سواء. كانت الخنضة فقسومة أى بغير 
مقسومة. |النبراس: ]١8١‏ بخلاف ما إذا أضيف: فالحاصل: أن المعترلة يلزمهم الشركة كشركاء القرية؛ وهي 
حظورة» وأما نحن فيلزمنا الإضافة» وهي غير محظورة. [النبراس: ]١8‏ فإن قيل فكيف: هذا السؤال متفرع على 
قوله: "وكفعل العبد" إلخ. حاصله: أنه إذا كان متعلق الخلق والكسب واحداء فكيف كان كسب القبيح قبيحا 
سفها موجبا لاستحقاق الذم. ولم يكن الخلق كذلكء؛ واشتراكهما في المتعلق يستدعي أن لا يكون بينهما 
تفاوت في الحسن والقبح.(بحر آبادي) بخلاف خلقه: مع أن الكسب أضعف من الخلق» بل لولا الخلق لم يقع 
الكسب. [النبراس: ]١87‏ وإن لم نطلع عليها: أي على العاقبة الحميدة؛ فعلى هذا لو اطلع كاسب القبيح للعاقبة 
المحمودة فيه -لحل له ذلكء يؤيده ما ذكره ف تفسير القاضي: أن بعض المشايخ سكل عن قتل الخنضر 223 معصوماء 
فأجحاب: لو اطلعت ما اطلعه يحل لك ما فعله؛ لكن يمكن أن يراد.تما اطلعه الأمر الخاص» فلا يحل له ما لم يؤمر» ع 
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منا بأنا ما الأفعا له مصالحء كما فى خلق 
فجز نستقبحه من الا يه قد يكرة له فبينا عكر بر 354 في خلق 
الأجسام الخبيثة الضارة المؤلمة غخلااف الكاسب: فإنه قد يفعل الحسن» وقد يفعل 
القبيح» فجعلنا كسبه للقبح» مع ورود النهى عنه قبيحا سفها موجبا لاستحقاق الذم 


والعقاب. والحسن منها أي من أفعال العباد وهو ما يكون متعلق المدح ش15 





- وقيل: إن الخالق متصرف ف ملكه: فلا يقبح منه شيء بخلاف الكاسبء فعلى هذا يكون كسب القبيح قبيحا 
قطعا. [رمضان آفندي: ]١91/‏ كما في خلق إلخ: كالعقارب والأفاعي والسمومء فقد يكون فيها منافع عظيمة 
وحسبك أن رماد العقرب يفتت حصى الكلية واللمثانة» وأن لحم الأفعي أعظم أجزاء الفاروق المحرب لأكثر 
الأمراض» وأن السموم المعدنية والنباتية كاشك والبيش» تقطع الأمراض الصعبة المعجزة للأطباء» كالحب 
الإفربحي والجزام» على ما فصل ففٍ كتب الطب. وهذه منافع عاحلة؛: ومن أعظم منافعها: أن من مات يما فهو 
شهيد» وسثل بعض الأكابر ما الفائدة في خلق هذا الكافر؟ قال: فائدتان لا توحدان في الأشياء الأخرء قاتله 
غازي؛ ومقتوله شهيد. ولا يخفى أن كلام الشارح ههنا موافق لمذهب معتزلة بغداد» من وجوب الأصلح .معى 
ما هو الأوفق بالحكمة, أما الأشعري فلا يقول بذلكء» بل يعتقد أن أفعال الله سبحانه حسنة بذاتهاء وأنه ليس 
حسنها بالنظر إلى المصالح المرتبة عليهاء وأنه لا يقبح منه شيءء: وعندي لا لوم على الشارح ف ذلكء فإنه 
مذهب المشايخ الماتريدية» ويسمون هذا الوجوب وجوبا من الله لا وجوبا عليه» والشارح قد وافقهم في مواضع 
من الشرح. [النبراس: ]١87‏ 

والحسن منها: شروع في بيان كون أفعال العباد كلها بإرادة الله تعالى؛ وبيان الفرق بين الرضاء والإرادة» لما 
كانت أفعال العباد منقسمة إلى قسمين: حسن وقبيح» وكان الحسن أوهما قدم ذكره؛ وأيضا الحسن لما كان 
بإرادة الله تعالى وبرضاه وأمرهء والقبيح وإن كان بإرادة الله تعالى» لكنه ليس ,عرضيه ومحبوبه ومأموره؛ فإنه 
حكيم لا يأمر بالفحشاء والمنكرء ومن المعلوم أن مرضي الله ومحبوبه خير ثما لا يرضاه ولا يحبه» فكان أحق 
بالتقدم. لا يقال: إذا كان الله لا يرضى بالقبيح فلم يريده»؛ حى يصدر من فاعله» فيستحق العذاب؛ لأنا نقول: 
استحقاق بكسب القبيح, سواء أراد الله حلق ذلك أو لم يردهء والعادة الإلهية جارية غالبا على تعلق إرادته تما 
يتعلق به إرادة العبد وإن كان لا يرضى به.( محمد عبد الحي) 

وهو ما يكون: تعريف للحسن من أفعال العباد» فلا يرد خروج أفعاله تعالى» نعم! يرد دخول فعل الصبي. 
ويدفع بأنه ذهب إلى اتصافه بالحسن؛ كما هو مذهب البعض. وتعلق المدح لا يخص بالعاحل» قال الله تعالى - 
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ل والقواب قْ واءاا والأحمين أن يفسر ما له يحون متعلمًا ال 


منهاء وهو ما يكون متعلق الذم في العاحل والعقاب ف الآحل» ليس برضاه؛ لما عليه 
من الاعتراض» قال الله تعالى: مؤوّلا يَدْضَى لِعبَادِه «الكفر» يعن أن الإرادة والمشيئة 
(الزمر 


- في بيان أهل الجحنة: ملام قَؤْلاً مِنّ رب رَحِيِمِي (بس :8ه). والثواب أيضا لا يخص بالآحل فإنه كثيراً يحزي 
الفعل عاجلا؛ إذ الصدقة ترد البلاء وتزيد في العمر كما ورد في الأثره والمراد المدح في الشرع لا باعتبار اقنضاء 
الفعل» فيكفي في التعريف أحد الأمرين. إعصام: ]٠١1‏ 

والأحسن أن يفسر: وإنما كان هذا التفسير أحسن من التفسير الأول؛ لأن المباح على هذا التفسير كان من 
الحسن» فإن ما لا يكون متعلق الذم والعقاب أعم من أن يكون متعلق المدح والثواب» كما في المأمورات, 
أو لا يكون كذلكء كما ف سائر الأفعال المباحة» كالأكل والشرب:؛ فيكون تغريف الحسن جامعاء بخلااف 
التعريف الأول» فإنه لا يتناول المباح ولا يكون جامعا.[رمضان آفندي: »]١9/8‏ وفي النبراس[صفحة رقم: 
١ ]١‏ والاسطات المعريقه الأول الامظرارة اليا وانيطة : بين الحسن والقبح. 

برضاء الله تعالى: اتفاقا لكن عندنا ممع إرادة الله من غير اغتراض غلى الفاغل؛. وغتد. المعتزلة ممع إرادة الله 
وكذا الحكم بأن القبيح ليس برضاه أيضا متفق عليه؛: لكن عندنا بمعين أنه مراد من غير ترك الاعتراض» وعند 
المعتزلة .معن أنه غير مراد» فالرضاء لا يخص عندنا الإرادة» وعندهم يخص الرضاء الإرادة؛ إذ لا إرادة للقبيح 
عندهم وتعلق الذم أيضا لا يخص العاجل» قال الله تعال: نكال الآحِرَةٍ وَالْأُولَى كه (النازعات: 5). إعصاء: ١8‏ ] 
والقبيح منها: اعلم أن الحسن والقبيح مقول بالاشتراك على ثلاثة معان: الأول: أن الحسن ها يكون ملائما 
للطبع كالحلاوة؛ والقبيح ما لا يكون كذلك كالمرارة» والمعيئ الثاني: هو أن الحسن ما يكون صفة كمال كالعلم 
والعدل» والقبيح ما يكون صفة نقصان كالجهل والظلم؛ والمعيئ الثالث: هو أن الحسن ما يكون متعلق المدح في 
العاحل» والثواب في الاجل كالإيمان» والقبيح ما يكون متعلق الذم في العاحلء والعقاب في الآحل كالكفرء 
والأولان عقليان اتفاقاء والمعيئ الثالث عقلي عند المعتزلة» والشرع كاشف عنه. وشرعي عند أهل الستة» فالشرع 
لو حسّن القبيح أو قبّح الحسن يصح عندهم لا عند المعتزلة. [رمضان آفندي: ]١55‏ 


شرح العقائد _ 001001 الكلام في الاستطاعة 
يتعلق بالكل؛ والرضا وامحبة والأمر لا يتعلق إلا بالحسن دون القبيح. 

[الكلام في الاستطاعة] 
والاستطاعة مع الفعل خلافا للمعتزلة. وهي حقيقة القدرة الى يكون يا الفعل؛ 
إشارة إل ملا ذكرم صاحب "العبصرة”» عن أقنا عرض قلق الله ععالى اق لليوات: 
يفعل به الأفعال الاحتيارية» وهي علة للفعل؛ والجمهور على أنما شرط لأداء 


يتعلق بالكل: أي بالحسن والقبيح والخير والشر خلافا للمعتزلة» فإِنهم قالوا: الإرادة إنما تتعلق بالحسن لا بالقبح, 
فالله تعالى يريد إيمان الكافر والمؤمن برغبتهم» ولا يريد كفرهم ومعصيتهم أصلاء بناء على الأصل 
المذكور. |رمضان آفندي: ]١53‏ والاستطاعة مع الفعل: أي لا يكون للعبد قدرة على الفعل قبل الفعل» بل إذا 
أراد الفعل تلق الله سبحانه فيه القدرة حلافا للمعتزلة» فإهم قالوا: القدرة موجودة في العبد قبل الفعل ومع الفعل» 
وهذا قول أكثرهم» ووافق بعضهم الشيخ الأشعري» كالنجار ومحمد بن عيسى وابن راوندي. [النبراس: ]١/857‏ 

وهي حقيقة القدرة: أي ذاتا وعينهاء وإنما زاد لفظ "الحقيقة" دفعا لما يتوهم أن الاستطاعة في هذا البحث عبارة 
عن سلامة الآلات؛؟ وذلك لأما بهذا المعئى سابقة على الفعل إجماعاء ويجوز أن يكون "حقيقة" منصوبا على أنه 
حال أو مفعول مطلق؛ و"القدرة" مرفوعا على أنه حبر» فالمعئ: أن الاستطاعة تطلق على القدرة حقيقة» وعلى 
السلامة مخازا. [النبراس: 187 ١487‏ ]صاحب التبصرة: وهو رئيس احنفية في علم الكلام. 

وهي علة للفعل: أي علة عادية للفعل: أي جرت عادة الله تعالى بأن يخلق الفعل» ويترتب على ذلك العرض الذي 
خلقه الله تعالى في الحيوان» لا علة مؤثرة للفعل؛ إذ لا يمتنع أن يخلق الله تعالى الفعل من غير سخلقه الاستطاعة» وإن 
م يحر عادة الله تعالى على ذلك» كالنار مع الإحراق» والجمهور على أنه شرط عادي كشرطية يبس الملاقي بالنار 
للإحراق» فإن عادة الله تعالى قد جرت بخلق الإحراق عند يبس ما يلاقيء لا شرط حقيقي .معي الأمر الموجود 
الخارج الموقوف للشيء؛ لإمكان خلق الله تعالى الحرق في الحطب الرطب عند ملاقاته النار» وإن لم يخر عادته 
تعالى كذلكء؛ فلو كان شرطا حقيقيا لامتنع خلقه كذلك. [الخيالي: ]٠١1‏ و(محشي الخيالي عبدالر حمن) 

شرط لأداء الفعل: والفرق بين العلة والشرط: أن علة الشيء ما يؤثر في وجوده بخلاف الشرطء إن قلت: ما - 


شرح العقائد "٠‏ ش الكلام في الاستطاعة 
وبالجملة هى صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب 
والآلات» فإن قصد فعل الخير خلق الله تعالى قدرة فعل الخير» فيستحق المدح 
والثواب» وإن قصد فعل الشر خلق الله تعالى قدرة فعل الشرء فكان هو المضيع 
لقدرة فعل الخير فيستحق الذم والعقاب» ولهذا ذم الكافرون بأهم لا يستطيعون 
السمع» وإذا كانت الاستطاعة عرضا وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة 
عليه» وإلا لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه؛ ........ 211 


-سماها علة وجزء العلة يسمى غلة» ومن اخثار قول الأشعري» وهو: أن القدرة المخلوقة غير مؤئرة -سهاها 
شرطا؛ وقل نقال:- استدل من ججعلها شرطا ل العلة تو ججحب المعلو ل» والو جورب يناي الاختيار» ومن ججحعلها علة 
قال: الاختيار انما قو قبل تعلق القدرة» وإذا تعلق و ججخب الفعل؛ لحن هذا الو جو ب لا ينائي الاعضيار. | التبراس: ]١‏ 
فيستحق الذم: لتضييعه قدرة الخير والصرف قدرته إلى الشر. 

والألاات؟؛ لأنها كانت ثابتة شم وإحما منفي خنهم حقيقة القدرة ليق تعلق الفعل شا أي يضيعون الاستطاعة 
1 د الأقاى لحك به ساسا إل ا له ا سهدت إإسبى بت 1 1 00 : 
للسمع؛ إذ الذم يلحق بانعدام حقيضة القدرةع وانعدام حميقة القدرة حينئل يحون بتضييعهم؛ لاشتغاهم بضدك ما 
أمر بقمء أي لا يستمعون. كلام الله تعالى على وججحه التأمل؛ بل يستمعون على وججحه العناد والإنكار. [رمضان: ؟] 
وجب أن تكون: لما رتب وجوب مقارنة القدرة للفعل على كوفا عرضا - سقط ما ذكره المعتزلة» من أنه يلزم 
حدو ث قدرة الله تعالى: أو قدره المقشورء لابو ورد) 

وإلا لْزم وقوع الفعل: أي وإ 5-0-3 سابشة زم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدره عليةع وهو متو ع؟ لذن القدرة 
إما علة أو شرطء ولا يوحد معلول ومشروط بدون العلة والشرط. وزعم بعض امحققين أنه دليل إلزامي؛ لآن 
2 3 5 3 ا | 007-06 1 ا 2 : إيه سآت ٍ ع إلى ع 5 . 
وقوع الفعل بلا قدرة العبد غتال عند المعتولة» لا عند الأشاعرة؛ إذ لا تاثيز عندهم لقدرة العبد أصلاء فوجودها 
وعدمها سو اع ف فيه نظر ؛ لذن حاصل الدليل: أن القدرة مع الفعل عادف وإلا زم وقوعيه بالا قدره وهو علو عادة؛ 
وهذا كاف ولا حاجة إلى جعل الامتناع عقلياء حى يجعل الدليل إلزاميا. |النبراس: ]١5‏ 


شرح العقائد 0 الكلام ف الاستطاعة 





لا مر من امتناع بقاء الأعراضء فإن قيل: لو سلمت استحالة بقاء الأعراض فلا نزاع 
ف إمكان تجدد أمثال عقيب الزوال؛ فمن آين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؟ قلنا: 
إنما ندعي لزوم ذلك إذا كانت القدرة الى بما الفعل هى القدرة السابقة. وأما إذا 
جعلتموها المثل المتجدد المقارن فقد اعترفتم» بأن القدرة الى بما الفعل لا تكون إلا 
مقارنة له» ثم إن ادعيتم أنه لا بد لما من أمثال سابقة» حى لا يمكن الفعل بأول ما 


حدث من القدرة. فعليكم السا). 
وأما ما يقال: لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى آن الفعل إما بتجدد الأمثال, 


إما باستقامة بقاء الأعراض»ء فإن الوا نوا وحود الفعل بما في الحالة الأولى» فد 
يا ث لك 


بقاء الأعراض: فلو كانت سابقة انعدمت وقت الفعل. تجدد الأمثال: فيمكن أن تكون القدرة السابقة تنعدم وتتجدد 
مثلها في كل آن» كما هو مذهب الأشعري فٍ سائر الأعراض. [النبراس: ]١44‏ فمن أين يلزم: الاستفهام للإنكار 
فيكون المعين: لا يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؛ لأنه بالقدرة الحاصلة بعد زوال القدرة الأولى.[رمضان: ١‏ .؟] 
القدرة السابقة: لأن القدرة الى بما الفعل إذا كانت القدرة السابقة على الفعل؛ والحال أن العرض لا يبقى زمانين, 
فيلزم وقوع الفعل بلا قدرة» وإنه محال. |رمضان:١١١]‏ لا تكون إلا: فيلزم ترك مذهبكم؛ هو أن القدرة الى بها 
الفعل تكون سابقة عليه لا مقارنة إياه. [رمضان: 7١؟]‏ 

تم إن ادعيتم: يع إن ادعيتم أن الفعل لا مكن أن يخصل بأول:منا دف من القدرة؛ نا ضعيترة ب فلا بد للقدرة 
ال يما الفعل من أمثال سابقة» حب يتقوى القدرة بماء فيمكن الفعل اء فالحاصل: أن القدرة الي يما الفعل تتوقف 
في حصول الفعل يما على أمثال سابقة؛ لأنها لو لم تتوقف عليها لكانت هي أول ما يحدث, ثم لا يحصل الفعل بماء 
فيحتاج إلى قدرة أخرى, حين يحصل با الفعل» فيكون هي من أمثال سابقة. وإنما لم ندع أنه لا بد من بقاء 
القدرة؛ لأنه قد ثبت أفا عرض لا يبقى» مع أن البقاء لا يوجد تقويتهاء فافهم.[رمضان آفندي: ؟١٠]‏ 

وأما ما يقال: في جواب السؤال المذكورء والقائل صاحب الكفاية. إما بتجدد الأمثال: على تقدير عدم بقاء 
الأعراض : 6 اجالة الأولى: وهو زمال حدوث أول الكلام 5 تقدير التجددع أوال زمان حدوث القدرة 
المسعمرةاغان تقدير بقاء الأعراطن. [النبواسن+ 4 ]١‏ 


شرح العقائد 7 الكلام في الاستطاعة 


” اسع ايه 1 


القدرة بحا لم تغر ول يحدث فيها ممنة لاستجالة 5ك" , الأغراض» فلم 


ضار بالفعل جنا فق ,للقالة الثائية والبسباك براق الخالة الأولى ممتنعاء ففيه نظر؛ لأن 
القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل لا يقولون بامتناع المقارنة الزمانية» وبأن كل 
فعل يجب أن يكون بقدرة سابقة عليه بالزمان ألبتة) حى يمتنع حدوث الفعل في 
زمان حدوث القدرة مقرونة جميع الشرائط؛ ولأنه يجوز أن يمتنع الفعل في الحالة 
الأولى؛ لانتفاء شرط ووجود مانع» ويجب في الثانية؛ لتمام الشرائط» مع أن القدرة 


الى هي صفة القادر في الحالتين على السواء. 

ومن ههنا ذهب بعضهم إلى أنه إن أريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة؛ ............ 
وهو الفخر الدين الرازي 

بامتناعه: أ ١‏ وجحود الفعل في الحالة الأولى» مع الحواز في الحالة الثانية. | النبراس: 5 ففيه نظر: جحواب 

لقوله: "أما ما يقال" ووجه النظر: أنه يمكن للمعتزلة تصحيح كل من شقي الترديد» فذكر تصحيح الشق الأول 

بقوله: "لأن القائلين" حاصل هذا الكلام أن يقال: إنا نختار القسم الأول من الترديد» وهو أن وجود الفعل بالقدرة 

جائز في الحالة الأولى» ولكن لا نسلم أنه يلزم ترك مذهبهي؛ لأن القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل -لا يقولون 

بامتنا ع المقارنة الزمانية» ولا يقولون بامتنا ع المقارنة الزمانية» ولا يقولون بأن كل فعل يجب أن يكون القدرة 

سابقة عليه» حى يلزم ترك المذهب؛ لجواز وجود الفعل بالقدرة في الحالة الأؤلى» بل يقولون: إن القدرة يجوز أن 

تكون مع الفعل وقبله. [النبراس: ]١4‏ و[رمضان آفندي: |١٠١٠‏ 

لأن القائلين بكون إخ: هذا حواب للشق الأول من الترديد. بامتناع المقارنة: بحيث لا يكون القدرة مع 

الفعل أصلاء بل يقولون بأن القدرة تكون سابقة ومقارنة. ولأنه يجوز ! خ: هذا جواب للشق الثانى هن الترديد. 

ولأنه يجوز أن بمتنع: حاصل هذا الكلام أن يقال: إنا نختار القسم الثاني من الترديدء وهو أن يقال: إن وجود 

الفعل ممتنع في الحالة الأولى» ولكن لا نسلم لزوم التحكمء والترجيح بلا مرجحح؛ لأنه يجوز أن يمتنع الفعل في 

الحالة الأولى لانتفاء شرط ووجود مانع؛ ويجب ف الثانية لتمام الشرائط إلخ. [رمضان آفندي: ]٠١*‏ 

ومن ههنا: أي من أجل أنه يجب عند تمام الشرائط: وعتنع عند انتفائها. [النبراس: ]١814‏ 


شرح العقائد 0 قفش الكلام في الاستطاعة 
لجميع شرائط التأثير» فالحق أها مع الفعل وإلا فقبله. ا امتنا ع بقاء الأعراض 
فمبئ على مقدمات صعبة البيان» وهي أن بقاء الشيء أمر محقق زائد عليه, وأنه 
بمتنع قيام العرض بالعرضء وأنه يمتنع قيامهما معا بانحل. 2 

ولما استدل القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعل» بأن التكليف حاصل قبل الفعل؛ 
ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان» وتارك الصلاة مكلف بما بعد دحول الوقت» فلو 
لم تكن الاستطاعة متحققة حيئذ لزم تكليف العاجزء وهو باطلء أشار إلى الجواب 


أي قبل الإبمان والصلاة 


وإلا فقبله: في "شرح المواقف" قال الإمام: القدرة تطلق على بحرد القوة الى هي مبدأ الأفعال المختلفة الحيوانية؛ 
وهي القوة المودعة في العضلات المحركات للأعضاءء وهي قبل الفعل» وقد تطلق على القوة المستجمعة لشرائط 
التأثير» وهي مع الفعل؛ لأن وجود المقدور لا يتخلف عن المؤثر التام. ولعل الشيخ الأشعري أراد بالقدرة الفوة 
المستجمعة لشرائط التأثير» والمعتزلة أرادوا محرد القوة العضلية» فهذا وجه الجمع بين المذهبين. انتهى كلامه 
ملخصا ومفصلا. وهذا التحقيق في غاية الحودة» وقد يورد عليه أن الأشعري لا يقول بتأثير القدرة الحادثة: 
جيب بأن مع التأثير هو السبب العادي. [النبراس: ]١/85‏ 

0 امتنا ع: يريد دفع ما يرد على قوله: "وإلا فقبله". وهي: هذا إشارة إلى المقدمة الأولى. زائد عليه: أي بقاء 
الشيء عرض قائم به» وهذا ممنوع؛ لأن بقاء الشيء عبارة عن وجوده بالنسبة إلى الزمان الثاني» وليس أمرا زائدا على 
وجوده. |النبراس: ]١85‏ وأنه بمتنع قيام العرض: هذا إشارة إلى المقدمة الثانية. وأنه بمتنع: وهذا ممنوع أيضا؛ 
لأن القيام ليس هو التحيز حي يقال: العرض لا يتحيز به غيره؛ بل القيام هو الاختصاص الناعت. [النبراس: ]١4825‏ 

وأنه يمتنع قيامهما: هذا إشارة إلى مقدمة ثالثة» وهذا ممنوع أيضا؛ لأنا نقول: السواد وبقائه كلاهما قائمان 
بالجيسمة ؛ وليس البقاء قائما بالسواد» حي يلزم قيام العرض بالعرض. واعلم أن للشيخ وأصحابه دليلا آخر على 
أن القدرة مع الفعل قبل الفعل محال» وإلا أمكن وجود الفعل قبل الفعل» وذا باطل بالضرورة» ولا شك أن الخال 
لا قدرة لو لان هم١]‏ وهو باطل: لقوله تعالى: إلا يكلف الله نفساً إلا وُسْعَهَاك (البقرة: 85 ؟). 

أشار إلى الجواب: وملخص الحواب: أن الاستطاعة تطلق على معنيين: أحدهما القدرة» وهي مقارنة للفعل؛ ثانيهما - 


شرح العقائد 0 الكلام في الاستطاعة 
يعئ لفظ الاستطاعة على سلامة الأسباب والآلات والجوارح» كما في قوله تعالى: 
وس على النّاس ٍَّ القع من اسْتَطاعً | - يه سَبيلا4. فإن فيل : الاستطاعة صفة 


(آل عمران: 437) 


المكلش» وسلامة الأسباب والآلاث ليست صفة له فكيف يصح تفسيرها بما؟ قلنا: 
ا مراك سلامة الأسباب والآلات له» والمكلف كما يتصف بالاستطاعة يتصف بذلك؛ 
حيث قال: هو ذو سلامة الأسباب» إلا أنه لتركبه لا يشتق منه اسم فاعل يحمل 
عليه بخلاف الاستطاعة. 

وضيخة .التكليق :تعد 7 هذه الاستطاعة الى هي سلامة الأسباب والآلات» 
لا الاستطاعة بالمعوي 1 . فإن ن أره يد بالعجز عدم الاستطاعة بالمعئ الأول» فلا نسلم 


استحالة تكليشض 0-8 وإن 5 بالمعى الثاني فلا نسلم لزومه؛ لحواز أن تحصل 


أي لزوم تكليف العاجز 
قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات» ١-9‏ 1 1 1 1 010111001010101 


- سلامة الأسباب» وهي قبل الفعل» والتكليف واقع على المع الثاني [النبراس: ]١85‏ فإن قيل الاستطاعة: في رد 
هذا الجواب من جانب المعتزلة الاستطاعة إل حاصل هذا السؤال أن يقال: إن تفسير الاستطاعة بسلامة 
الأسباب والجوارح -ليس يجائز؛ لأن السلامة مباينهاء والتفسير بالمباين لا يجوزء فلا يكون الجواب المذكور 
جوابا؛ لاستلزامه المحال. [رمضان: 5 ]٠١‏ قلنا المراد: يع أن للمكلف وصفا إضافياء يعبر عنه تارة بلفظ حمل 
فال غلى الإاشيافة تتنطقاء بوتازةا يتفظ. مقصل :حال عليه 'ضرعنة» قاذ فرق نإل عمال والتفسيل» ونظيره النيول 
وكثرة المال. [الخيالي: 9 ]١٠١‏ 

بالعجز: أي في قوهم: لو لم يكن الاستطاعة قبل الفعل لزم تكليف العاجز. [النبراس: ]١87‏ فلا نسلم: أي بالمععى 
الأول بل يجوز» فالملازمة مسلمة لكن لا نسلم استحالة اللازم؛ وهو تكليف العاجز يبهذا المعيى؛ لصدق العاجز 
حينئذ على عادم شىء من شرائط صدور الفعل؛ ومن جملتها قصد الفاعل» ومباشرته بأسباب الفعل والآلة, 
فعادم القصد والمباشرة عاجز على هذاء ولا حلاف في صحة تكليفه بل لم يقع من التكاليف»ء إلا تكليف العاحز 
هذا المعئ. [رمضان آفندي: 5١؟]‏ 


شرح العقائد و00 الكلام في الاستطاعة 
وإن لم تحصل حقيقة القدرة الى بما الفعل. وقد يجاب بأن القدرة صالحة للضدين 
عند أبي حنيفة يه خين أن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة الى 
تصرف إلى الإيمان» لا اختلاف إلا ثي التعلق» وهو لا يوجب الاختلاف في نفس 
القدرة» فالكافر قادر على الإيمان المكلف بهء إلا أنه صرف قدرته إلى الكفر وضيّع 
باختيارة صرفها إلى الإبمان» فاستحق الذم والعقاب. 

ولا يخفى أن في هذا الجواب تسليما لكون القدرة قبل الفعل؛ لأن القدرة على 
الإيمان في حال الكفر تكون قبل الإيمان لا محالة» فإن أجيب بأن المراد أن القدرة 


أي عن الؤوع التبياب 


وإن صلحت للضدين, لكنها من حيث التعلق بأحدهما لا تكون إلا معه» حي أن ما 
يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل» وما يلزم مقارنتها للترك واه عاد ولوس بجع عا داع 


وقد يجاب: أي عن استدلال المعتزلة» بأن القدرة لو لم تكن قبل الفعل لزم تكليف العاحز.[رمضان: 5١؟]‏ 
يذ اخ د لاف ٠»:‏ أنه حل القدرة. وهي آله ضالحة للضدين؛ 4 كذ القدرة؛ وهذا أن 13 سيب من أنياتب: الفعل؛ 
كالآلات والأدوات المعدة لتتميم القدرة الناقصة صالحة للضدين؛ كاللسان يصلح للصدق والكذب واليد لقتل 
الأبرار والكفار وكذا القدرة الحقيقية» وتحقيقه: أن الطاعة مع المعصية: إنما تختلفان بالنسبة إلى الأمر والنهي 
0 حيث الذات؛» فإن السحدة د تعالى طاعة وللصنم معصيةع ولا تفاو ت في ذات السجحدةع ولا يتفاوت 
القدرة عليهاء إلا أفا إذا اقترنت بالطاعة “ميت توفيقاء وإذا اقترنت بالمعصية سعيت ححذلاناء وهي في ذاهًا 
واحدة؛ لأا وضع الجبهة على الأرض. [رمضان آفندي: ]٠١07 5١5‏ 

وضيّع باختيارة: فحاصل الجواب: أن الكافر حال كفره ليس بعاجز عن الإيمان؛ لأن القدرة الى ضرفها إلى الكفر 
ضائكة ين يصرفها إلى الإيمان. [النبراس: ]١87‏ تسليما لكون القدرة: فهذا الجواب وإن كان دافعا لدليل الخصم 
لكنه تسليم لمدعاه. قبل الإيمان: فوجد الاستطاعة قبل الفعل. فإن أجيب: حاصل جواب بعض الحنفية عن استدلال 
المعتزلة: أن القدرة المطلقة متقدمةي والمخصوصة بفعل أو ترك مقارنة» فمناط التكليفف هي الأولى؛ فال يلزم تكليش 
العاجز» ومراد من قولنا: "الاستطاعة مع الفعل" هي الثانية لا المطلقة» فلا يلزم تسليم كلام الخصم. |النبراس: ]١/5‏ 


شرح العقائد ش سن الكلام في التكليف 
هي القدرة المتعلقة به آنا افيس القنفيلة تقد الأقر متقدمة متعلقة بالضدينء قلنا: 
هذا مما لا يتصور فيه نزاع أصلاً بل هو لغو من الكلام فليتأمل. 
[الكلام في التكليف] 

ولا يكلف العبد هما ليس في وسعه؛ سواءً كان ممتنعاً في نفسه كجمع الضدين؛ أو 
تمكنا كخلق الجسم وأما ما يمضع بناءً على أن الله تعالى غلم خلاقه: أو اراد تخلاقه 
كإيمان الكافر وطاعة العاصيء فلا نزاع في وقوع التكليف به؛ لكونه مقدورا 
للمكلف بالنظر إلى نفسه. ثم عدم التكليف .ما ليس في الوسعء 225201 


قلنا هذا: أي كون القدرة من حيث تعلقها بالفعل لا تكون إلا معه» ومن حيث تعلقها بالترك لا تكون إلا معه. 
نما لا يتصور فيه نزاع من الخصم؛ لأن القدرة من حيث هي مقارنة لا تكون إلا مقارنة» بل هو لغو من الكلام 
بمنزلة قولك: المقارن مقارنء وأورد على قوله: "وأما نفس القدرة" أولا بأنه يخالق ما عليه الأشاعرة من أنه لا 
قدرة قبل قبل الفعل أصلاء وثانيا لالس :ف ابيط ارال للق ومنلة .| القواير : ام ]١‏ 
بل هو لغو: وإنما كان لغوا من الكلام؛ لأن قوله: "حت أن ما يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل" 
لا يكون له معيئ؛ وم اللقارن اليل ا بن وام وكرت سملا باقعا [رسساة اقندعي ب 7 فليتأمل: وجه التأمل: 
أل نفس القدرة امون أن تكرة متقاسة ملفة بالتديى عند لعن انلق أآمباة [رحفياق اندي ]| 
ولا يكلف العبد: تحرير المقام: أن ما لا يطاق على ثلاثة مراتب: ما يمتنع في نفسه» وما يمكن في نفسه ولا يمكن من 
العبد عادة؛ وما يمكن منه لكن تعلق بعدمه علمه تعالى وإرادته؛ والأولى لا يجوز ولا يقع تكليفه اتفاقاء والثانية 
لا يقع اتفاقاء ويجوز عندنا حلافا للمعتزلة» والثالثة يجوز ويقع بالاتفاق. فهذا توجيه ما قيل: تكليف ما لا يطاق 
+الفود عياان ايض وا و بويع ديم ووميي انايد 
وأما ما يمتنع: كأنة جخواب متؤال مقدرء تقريرة: أن الله تعالى علم أن الكافر لا يؤمن فيمتنع أن يكون مؤمناء 
والحال أن الله تعالى آمر بالإبمان فتكليفه تكليف العا 
ثم عدم التكليف: المراد بقوله: "ما ليس ف الوسع” المرتبة الوسطىء. وإنما النزاع في الحوازء فإن النزاع إنما هو 
في جوازه؛ إذ التكليف بالمرتبة الأولى لا يجوز اتفاقاء وبالمرتبة الثانية جائز وواقع اتفاقا.[عبدالحكيم: ]١١١‏ 


شرح العقائد 01ت الكلام في التكليف 


عن عتيه يه 0 لكات ا ١‏ وال في قو مله 


5 (البقرة: 0-5 
1077 لها ليس المراذ بالتحميل د انيف ل إبصال ما لا يطاق من العوارض 
(البقرة: 5م؟) 


ذه وإنما النزاع في الحواز» فمنعيّه المعتزلة بناء على القبح العقلي»...... 1 


والأمر فى قوله تعالى: هذا إشارة إلى جواب سؤال مقدرء تقريره: أن التكليف يما لا يطاق لو كان غير جائز لما 
وقع» والوقوع دليل الحواز» وأنه تعالى طلب الإنباء من الملائكة؛ مع أفهم ليسوا بعالمين» وطلب الإنباء ممن ليس 
بعالم تكليف يما لا يطاق» الجواب: أن طلب الإنباء مع عدم علمهم, إن ون تكليفا لو كان الأمر طلبا 
فنا لاون وليمس كذلك بل لإظهار عجزهمء حيث قالوا: لأَنَجْعَلْ فيها مَنْ يُفسِد فيهًا وَيَسْفِكُ الدَمّاءً 
ونح نسَبَّحُ بحَمْدِك وتفض كت (البقرة: ٠7)ع‏ فيكون إسكاتا لهم ودفعا لاعتقاد فضلهم على آدم 323 
وخطاب التعجيز جائز» وهو الأمر بإتيان الشيء ولم يكن إتيانه مرادا؛ ليظهر عجز المخاطب وإن كان ذلك 
محالاء كالأمر بإحياء الصور الي يفعلها المصورون يوم القيامة؛ ليظهر عجزهم ويحصل لهم الندم؛ ولا ينفعهم 
الندم. [رمضان آفندي:8 7٠١‏ 5١١؟]‏ 

وقوله تعالى حكاية: هذا إشارة إلى حواب سؤال مقدرء وتقريره: أن التكليف .ما لا يطاق لوكان ممتنعا لما جاز 
الاستعاذة عنه في قوله تعالى: #رَينَا ولا تَسَيلنااعَا ل طاقة ذنا به (البقرة: 585): فإن تحميل ما لا طاقة لنا تكليف 
من التكليفات» والاستعاذة عنه استعاذة عن تكليف ما لا يطاق» فدل على أن التكليف ليس .ممتنع؛ والحواب: 
أن في تفسير الآية وجهين: أحدهما: ما ذكره السائلء وثانيهما: أهم سألوا الأمان عن العوارض الثقيلة من 
القحط والمرض وغلبة العدوء ونحن نختار التفسير الثاني» هذا توجيه كلام الشارحء ولكن الحق أن هذا الكلام 
ليس ف محلهء فإن الآية مما استدلوا به على الجواز لا على الوقوع» كما يظهر .مراجعة كتب الأصول والتفسير؛ 
لأن الدعاء يدل على جوازه لا على وقوعه. [رمضان آفندي: ]١١5‏ و[النبراس: ]١85‏ 

بناء على القبح: قالوا: تكليف العاجز قبيح ف نظر العقل؛ والله سبحانه منزه عن القبائح؛ والعقل عندهم قد 
يستقل بمعرفة حسن الشيء وقبحه؛ وقال الأشعرية: لا يدرك الحسن والقبح إلا بالشرع والمعلوم من بعض 
عباراتهم أن هذا الحكم مطلق وفصله المحققون منهم؛ فقال: الحسن والقبح لا يطلقان إلا بثلائة معان: الأول: 
صفة الكمال والنقصان كالعلم والجهل» وثانيها: موافقة الغرض ومخالفته» كحصول المطلوب ولا حصوله.- 


شرح العقائد /؟ الكلام في التكليف 
وحوزه الأشعريي» لآله لا يقبح من الله تعالى شيء. واقف مسعائل يتوه دنا : لا يكلف 
الَّهنَفْساً إلا وُسْعَهاك على نفي المواز ه تعريره: أنه لو كان جائرا لما لرع. من فرضن 


(البقرة: كث ؟) 


و فوعه فال صروره ة أن استحالة اللازم تو بجحب استجحالة الملزوم تحقيقا لملعنى اللروم, 
لكنه لو وقع لزم كذب كلام الله تعالى» وهو محال. وهذه نكثة في بيان استحالة كل 


ما يتعلق علم الله وإرادته واخحتياره بعدم وقوعهء وحلها: أنا لا نسلم أن كل ما 
يكن كا ب 0550001111 ا 1 025601010 


5-5 


- تالثها: تعلق تعلق الثواب والعقاب اججالا. فالأم لان قك. يدر كف كهما العمل اتفاقا بين الأشعرية والمعتزلة) والثالث هو 
بحل اريت كذا في "المواقف" و"التوضيح" وغيرهماء ولكن لا ينافي. واعلم أن الأئمة الماتريدية وافقوا المعتزلة في 
عقلية اسن والقبح, كها قِ وججحوب تصديق البيى 0 عنك رةاية المعجزة و -جرمة تكلسة فإنه لو تو قف على 
الشرع لزم الدور والتسلسلء و كحرمة الإشراك بالله ونسبته ما هو شنيع في نظر العقل إلى الله سبحانه على من 
هو عارف بصقاته. وكمالاتهء ولذللك ذهبوا إلى أن التكليق.تنا لا يطاق. غير حائز؛ مستدلين بأنه لا يليق من 
الحكيم: كما في توضيح الأضول. [النبراس: ]١3٠ +١85‏ 

دنه لا يقبح: هذا أصل عظيم عند الأشعري»؛ مستدلا بأنة المالك فله التضرف ف حلقه كما شاءء وقال الماتريدية 
والمشولةة لا قوز أن تنسسه إلى الله سبحانه ما يستقبحه العقل» وهذا الخلاف متفرع على الخلاف في عقلية 
| ليت: ن و شرعيتهع فقال الماتر يدية والمعتزلة: صدور القبيح عن الله سسبعحأنه قبيح عقافثت فيجب تنز يههع وقال 
يودب الال 3 يزيت امن والقبح» وشئع صدم سعط اي الى يوصضيم عيسساي 
شاع لم ف أنه ي معوض سعط عظيم وعذاب ليم فقد برهن على سحافة عق واعوجاجه - عصمنا 
كمي كصرير باب أو طنين ذباب. |النبراس: ]١3.٠‏ 

تحقيقا لمعنى اللزوم: فإن اللازم لو كان محالا والملزوم ممكنا -لحاز وجود الملزوم بدون اللازم» وهذا يناي تحقق 
اللزوع. | الدبر اس: ]١5٠.‏ وحلها: أي دفع هذه النكتة والحل في اصطلاح النظار: تعيين موضع الغلط من 
المغالطة» وزعم بعض المحشين أن الضمير عائد إلى التقرير؛ لأنه مصدر يذكر ويؤنث. |النبراس: ]١3٠‏ 


شرح العقائد فآ الكلام في التوليد 


في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال وإنما يجب ذلك لو عرض ل ال 
أي لذلك الممكه 
بالغير» والذ جاز أن يكو ن لزوم امال يناع قاين الامتناع بالغير, أنه ترق أن الله 


وقوعه 0 المعلول عن علته التامة, وهو حال . 


أ ِ ععك 
2 سوس 


والحاصل: أن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته» وأما بالنظر إلى 
أمر زائد على نفسه فلا نسلم أنه لا يستلزم ا نحال. 
أي على نفس الممكن 


[الكلام في التوليد] 


وما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب إنسانء والانكسار في الزجحاج عقيب 


لا يلزم من فرض: جحواز أن يكون ممكنا في نفسه وممتنعا بالغير» ومثلوه بالعقل الأول» فإنه ممكن ف نفسه؛ مع أنه 
متنع بالغير» وهو الواجب تعالى؛ لأن تخلف المعلول عن العلة التامة محال. [النبراس: ]١5٠‏ وإنما يجب ذلك: أي يجب 
عدم لزوم الخال من وقوع الممكن. وإلا لجاز: أي وإن عرض له الامتناع بالغير. الامتناع بالغير: لا بناء على 
امتناعه في نفسه. تمكن فى نفسه: لأن العالم ليس واجب الوجود لذاته. 

وهو محال: لأنه يلزم أن يكون صدور المعلول عن العلة في وقت دون وقت ترجيحا بلا مرحح, وهو 
باطل. [النبراس: ]١3٠١‏ وما يوجد هن الألم: شروع في بحث التوليد. اعلم أن الأثر المرتب على فعل العبد, 
كالقتل المرتب على رمي السهم: يسمى مولداء وإصدار هذا الفعل يسمى توليداء وهو مخلوق الله سبحانه عندناء 
وللعبد عند جمهور المعتزلة. [النبراس: ]١ 51١‏ 

قيد بذلك: إشارة إلى جواب سؤال مقدر؛ وهو أن يقال: لم قيد بقوله: "عقيب ضرب إنسان" وبقوله: "عقيب 
كسر إنسان" ولم يقل: وما يوحد من الألم في المضروب والانكسار في الزحاجء فأجاب عنه بقوله: قيد بذلك 
إلخ.[رمضان آفندي: ]5٠١‏ ليصلح محلا للخلاف: فإن الألم الغير المرتب على ضرب إنسان» وكذا الانكسار 
الغير المرتب على كسره؛ لا صنع للعبد أصلا فيه اتفاقا. (أبو ورد) 


شرح العقائد 4 7 الكلام في التوليد 


وما أشبية كالملوت عفيب القتل, كل ذلك مخلو ىق الله تعالى لما مر من 8“ الخالق هو 
أي اثر فعل الله تعالى 


الله تعالى وحدهء وأن كل الممكنات مستندة إليه بلا واسطة. والمعتزلة لما أسندوا 
بعض الأفعال إلى غير الله قالوا: إن كان الفعل صادرا عن الفاعل لا بتوسط فعل 
أخرء فهو بطريق المباشرة» وإلا فبطريق التوليد. ومعناه: أن يوجب فعل لفاعله فعلا 
آخرء كحركة اليد توجحب حركة المفتاح؛ فالألم يتولد من الضرب»ء والانكسار من 
الكسرء وليسا مخلوقين لله تعالى» وعندنا الكل بخلق الله تعالى. 

لا صنع للعبد في تخليقه. والأولى أن لا يقيد بالتخليق؛ لأن ما يسمونه متولدات 
لا صنع للعبد فيه أصلاء .أما التخليق فلاستحالته من العبدء» وأما الاكتساب 


لا تخليقا ولا اكتسابا لا خااو 1 1ه سيسات 


فالاستحالة ١‏ كقيياتة ما ليس قائما .محل القدرة) 520 1ت 1051٠ش2(ظ2ظ2(22‏ 


لما مر: أي مر في بحث خلق الأفعال من قوله تعالى: َال كا شَْْءِبِّ الأنعام: .)٠١*‏ وقوله تعالى: ملأْفَمَنٌ يَخْلَيُ 
كم لا يحلقٌ) (التحل: .)١7‏ [النبراس: ]١5١‏ وإن كل الممكنات: وهذا مذهب الأشاعرة؛ فالاحراق ليس فعل 
النار» ولا فعل الله سبحاتة بواسطة؛ .بل هو فعله تعالى بلا واسطة؛ .ولكن حجرت عادته بإحدائه عند مماسة النار. 
ودليلهم المشهور عليه: أن المصحح لكون الشيء مقدورا لله سبحانه هو إمكانه» ومصحح كونه تعالى موجدا 
هو قدرتهء فنسبة جميع الممكنات إلى القادر سبحانه على السواءء فتخصيص بعضها بالصدور عنه بواسطة, 
وبعضها بلا واسطة ترجيح بلا مرجح؛ ومن أصح الدلائل عليه نصوص الخلق نحو: ا الي كا شيعأ (الأنعام: 5 ١٠١)؛‏ 
إذ المتبادر من الخلق هو الإيجاد بلا واسطة» وصرف النص عن الظاهر لا يجوز بلا ضرورة. [النبراس: ]١5١‏ 

بعض الأفعال: كالأفعال الاختيارية المتولدة دون الاضطرارية. كحركة اليد: فالأولى بالمباشرةء والثانية 
بالتوليد. [النبراس: ]١1١‏ لا صنع للعبد في تخليقه: أي المولد. والأولى أن لا يقيد بالتخليق» بل يقال: لا صنع 
للعبد فيه» حبى يكون المعى: أن العبد ليس خخالقا ولا كاسباء كما هو مذهب الأشاعرة؛ أما التقييد بالتخليق 
فيوهم أن الأشاعرة إنما ينكرون كونه مخلوقا للعبد؛ لا كونه مكسوباء وهذا خلاف الحق. [النبراس: 57 ]١‏ 
فالاستحالة: مع أنا نعلم بالضرورة الوجدانية أن حالنا بالنسبة إلى المتولدات فيناء كحالنا بالنسبة إلى المتولدات في 
غيرناء فلا اكتساب في جميع المتولدات. [الخيالي: ]١١7‏ 


شرح العقائد 1111 ابن الكلام في التوليد 





ولهذا لا يتمكن العبد من عدم حصولا بخلاف أفعاله الاختيارية. والمقتول ميت 
بأجله. أي الوقت المقدر لموته» لا كما زعم بعض المعتزلة» من أن الله تعالى قد قطع 
عليه الأحل. لنا: أن الله تعابلى قد حكم بآجال العباد» على ما علم من غير تردد 
وبأنه طفَإدَا جَاءَ أَحَلّْهُمْ لا يََْأَجِرُونَ سَاعَةَ وَل يَسْتَقَدمُونَ4, واحتجت المعتزلة 


(الأعراف: 4 7) 
بالأحاديث لهذأ وا مممم رم ع سس م سوه مو دودرو ووو عم اوه هود و1 11 10 22506 


وهذا لا يتمكن: أورد على قول: "وهذا لا يتمكن العبد من عدم حصوها" أن عدم تمكن العبد قبل وجود 
مباشرة السبب - ممتنئع» وبعده لا يناقي كونه مكتسبا بواسطة السبب» كما أن صرف القدرة والإرادة إلى فعل 
المباشرة يوجبه» ويفوت التمكن من تركه؛ ويمكن دفعه بأن التمكن من عدم الحصول أنه لو لم تتعلق الإرادة به 
قبل الحصول لم يحصلء وفي الفعل المتولد لا يتحقق ذلك؛ لأنه يتحقق بعد تحقق السببء. مع إرادة عدم 
تحققه. إعصام: ١١؟]‏ 

بأجله: الأحل في الحيوان الزمان الذي علم الله تعالى أنه يموت فيه» واختلف في أنه لو لم يقتل لعاش أم لا؟ 
فذهب الأشاعرة إلى أنه يجوز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا يموت؛ وذهب جمهور المعتزلة إلى أنه لو لم يقتل 
لعاشء وإلا فلا يؤحذ قاتله» أحيب بأن الأخذ لكسبه المنهي عنه؛ وذهب أبو الحذيل منهم إلى أنه لو لم يقتل 
لمات» مستدلا بأنه لو لم يمت كان القاتل قاطعا لأحل قدرة الله سبحانه» فيلزم غلبة العبد» أحيب بأن عدم القتل 
إنما يتصور إذا لم يسبق العلم والتقدير بقتله» فلا محال. [النبراس: 547١؛‏ عصام: ١١؟]‏ 

من أن الله تعالى: هكذا وجد عبارته في النسخ الواصلة إليناء والصواب: أن القاتل قد يقطع عليه الأحل» كما 
وقع في "شرح المقاصد"؛ لأن الموت عندهم فعل القاتل بطريق التوليد؛ لا صنع الله تعالى» فهو الذي قطع عليه 
الأحل» أي لم يترك ليستوفيه كله. كما يقال: قطع فلان علينا الطريق.(أبو ورد) 

لنا أن الله تعالى: أما إثبات الحكم؛ فللنصوص القاطعة بأن الكائنات مقدرة؛ وأما نفي التردد؛ فلأنه 
علامة الجهل. [النبراس: ]١57‏ من غير تردد: أي من غير التقييد بعدم القتل ونحوه؛ كذا في بعض الحواشي. 
ولا يستقدمون: فإن قلت: لا يتصور الاستقدام عند محيئه» فلا فائدة في نفيه؟ قلت: قوله تعالى: "لا يستقدمون" 
عطف على الجملة الشرطية» فلا يتقيد بالشرط. |الخيالي: ]١١‏ واحتجت المعتزلة: أي بعضهم., وأما أبو الحسين 
وأتباعه فقالوا: المسألة بديهية. 


فرع ار #5991 ااا __الكلام ف النوليد 
في أن بعض الطاعات يزيد في العمر, ويآنه لوكات عيعا بالحعله 1 سيق لقان .ذا 
ول عتتاياً ولاادية ولا أقصاصاة ]8 لمن سوبت الأول ففلات ول بكنيةه و اراب عد 
الأولة أن ' الله تعام لى كان يعلم أنه لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين سنة, 
كن عله أن يفعلهاء ويكون عمره سبعين سنة» فنسبت هذه الزيادة إلى تلك 
الطاعة» بناءً على علم الله تعالى أنه لولاها لما كانت تلك الزيادة. وعن الثابئ: أن 
وجود العقاب والضمان على القاتل تعبدي؛ لارتكابه المنهي. كك 1آآ2101 


لله 


يزيد فى العمر: فلو كان الأحل قظعيا لم يكن للزيادة مَعق» وعن ثوبان فم قال: قال رول الله ضة: " 


١ 


١ 2--‏ ير - 
1 : 1 اليا الدعاء: . يا كُ 5 ف العمر الا لاد 0 رواة الترمذدي واسن حبات م ىٌّ صحيحيهما. والبر: 
|للا . ان إلى الوالدين» وعن انس 5-6 لك قال رسول ع : هيء أحصب ال 95 ر قه ة ينسيا لك قِ ر 5 


فليضل رحمه". (رواه البخاري). رسال ب والأثر الأجل. |النيراس: ]١3*‏ 

ويكون عمره: أورد عليه: أن هذا اعتراف بأحلين مقدرين كمذهب العتزلة؟ أجيب بأنه ليس المع أن عمره 
أربعين سنة على تقدير؛ وسبع بن. على تقديرة. بل المعين: أنه قدر سبعين بلا تردد» مع العلم بأنه استحق ق ما فوق 
الأربعين منها بسبب الطاعة. [النيراس: 37 ]١‏ 

كانخ تللف الزيادة: فتسميتها بالزيادة محخازى و أجعيت بو بجهين آخرين: أحدهيا: أنا اعبار اححاد لا تعارضص 
القطعيات»؛ ثانيهما: أن زيادة العمر هي كثرة الخير والبركة. اعلم أن تغير القضاء من مزال الأقدام, والحق 
الذي دلت عليه الأدلة القطعية من العقلية والسمعية - هو أن تقدير كل شيء قد سبق من غير أن يقع فيه 
تبدل قط وإلا لزم الجهل. و اعتر ضص عليه بالظواهرء والجواب المحمل عنها: أن فا شعالف الدليل العقلى القاطع 
فهو مردواد أو مؤول» والحواب المفصل : فنقول: أحدها حديث زياده العمر بالطاعة» وأن الذغاء يراد القضاء» 
وألحيب عا رة الشارح؛ وملخصه: أن السعتب الم مقدر كا كسيت با تردد وشك» أما الزيادة و االرد 
فمجاز ع السبيية. وهذا اجو اب مسرستفاد من جناب النبوة 0 حين سكل آل الأدوية والرفى هل ترة هدر الله 
تعالى؟ فَال: "هي من قدر الله" . | النبراس : 8 ١ع‏ 2ه ١‏ 


1 اا ةا ااا لكر إراتاية 
وكسبه الفعل الذي يخلق الله تعالى عقيبه الملوت بطريق جري العادة» فإن القتل فعل 
القاتل كسباً وإن لم يكن خلقا. 

والموت قائم بالميت مخلوق الله تعالىم» لا صنع للعبد فيه تخليقا وله اكتسايا. :وق 
هذا على أن الموت وجودي بدليل قوله تعالى: طعَلَقَ الْمَرْتَ وَالْحَيّاة4. 
والأكثرون على أنه عدمي؛ ومعيئ خلق الموت قدره. 0 


والأجل واحد لا كما زعم الكعيى أن للمقتول أجلين: القتل والموت» وأنه لو لم يقتل 
ظ أحد المعتلة ٠‏ 


لعاش إلى أحله الذي هو الموت. 210011111111111 


لم يكن خلقا: فيجوز المؤاخذة به كما يؤاحذ بسائر الذنوب المكسوبة. |النبراس: ]١585‏ والموت قائم: اعلم أن 
هنا (اعلافا آعقر بين الأشاعرة والمعترلة:. وهنو أن الأشاغرة يقولوت: إن.هوت المتقول مخلوق. الله سبحاتة: 
والمعتزلة يقولون: إنه مخلوق العبد؛ لأنه متولد من فعله؛ فرد عليهم بقوله: والموت قائم بالميت مخلوق الله 
تعالى: | الفبراس: .8 ] وجودي: فيكو ن التقابل بين الموت والحياة تقابل التضاد؛ لأن المتضادين هما أمران 
موجودان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدةء كالسواد والبياضء ولما كان الموت والحياة أمرين موجودين 
كان بيبهسما تقتابل القتضاة. إرمضنان آفتدي: 14:؟] 

بدليل قوله تعالى: وتوجيه الاستدلال بمذه الآية: أن الموت كان متعلق الخلق» وهو لا يتعلق إلا بالأمر الوجودي 
الموجود ف الخارج» فيكون الموت أمرا موجودا في الخارج.[رمضان آفندي: ]١١4‏ والأكثرون على أنه: وهو 
تار الأشاعرة المتأخحرين» كالقاضي البيضاوي وصاحب "المواقف" والشارح؛ فالتقابل بين الحياة والموت عندهم 
تقابل العدم والملكة؛ فهو عدم الحياة عما من شأنه الحياة» وقال بعضهم: زوال الحياة عن الحي» ورجحه الشارح 
والسيد السندء وعندي: أن الأول أحسن؛ لأن النطفة على الثاني لا تكون حية؛ وفي القرآن: َو كتدج أَمْوَاتا 
فأحيًا كؤك (البقرة: 8؟)» نعم! المطابق للعرف العام هو الثاني: وقال شرذمة: عدم الحياة: فيشتمل الجمادات»: 
ويكون التقابل تقابل الإيجاب والسلب.[النبراس: ]١55‏ 

والأجل واحد: أي الوقت الذي قدره الله لموت العبد واحدء وهذا باتفاق الأشاعرة وجمهور المعتزلة» إلا أنا لا 
بحوز الموت إلا فيه؛ وهم يجوزون وقوع الموت قبله» كما في المقتول.[النبراس: ]١15‏ هو الموت: والمقتول عنده 
ليس .يت» زعما منه أن الموت من فعل الله تعالى» والقتل فعل العبد. [النبراس: ١56‏ ] 


شرح العقائد رق الكلام في التوليد 
وانطفاء حرارته الغريزيتين, والماة اخحترامية حيست اللافات والأآر وى 
أي قاطعة للحياة 
والحرام رزق؛ لأن الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله» وذلك قد 
يكون حلالاء يجيه حراما. وهذا أولى فق تافسيرة .هما يتعلاق.يد ليوات لخلوه 
عنام مأكولا أو مشروبا 
” أي إضافة الرزق 
أجلا طبيعيا: وهو في الإنسان مائة وعشرون سنة, وسمي به؛ لأنه مقتضي الطبيعة الإنسانية. [النبراس: 46 ]١‏ 
الغريرينين: أي المحلوقيين عن أضل الفطرة. لا يسوقه الله تعالى: أي نرسله وييلغه إلى الحيوان فيا كله ويشريهن 
وإنما سكت عنه؛ لظهوره لعزي ولد الأكل قدبيطاق خيث يشتملهء وهذا التعر يف مأخوذ من "المواقف". 
وأورد عليه قوله تعالى: مما رزقناهم ينفقو نه (البقرة: 10 إذ المأكول سحا يستحيل أن ينفق) ويجاب بأنَ المنفق 
يسمى رزقا مجحازا. [النبراس: ]١597‏ وقد يكون حراما: قيل: لم يذكر د لأنه في حكم الحرام» قلت: لا حاجة؛ 
لأنه ليس بصدد المحضر. |التبراس: ]١‏ من تفسيرة: أي الرزق» وعدل عن لفظ التعريف؛ لآنه. أنسيب بالتعريفات 
اللفظية؛ ولأنه تفسير لما وقع من لفظ الرزق في الآيات. [النبراس: ]١315‏ 
مع أنه معتبر: وذلك لأن سبب النراع في المسألة :هو أن الله سبحاته أضياف: الرزق إلى تفسه. محوة ووإن انلذى 
الكَراق 6 (الذاريات: /مه)) فزعم المعتز لة أن الخراع لو كات رزقا لكان هما ساقه الله إلى العبدع واللازم باطل ؛ أنه 
يلرم لسبة سوق الخرام إلى لله سبحاته؛ وهو قبيح ؛ ولأنه يلزم أن يحون أكل الخرام معذوراء كنا 5 يقبح مزه 
شنية والاقل يوعلا بالكسب» تظهر أنه لو م بسب الررق إلى اللدى سبحانه يكن تراع بين الفريقين؟ لآن 
الحرام ما يتغذى بهء فهو رزق بهذا المعيى عند المعتزلة أيضاء وإنما اكتفى بالأولوية؛ لأن الإضافة معلومة من 
الملائم لكلام المصنف نك فيما بعذ» فأحدها: أنه كل ما انتفع به حي سواع كانت بالتعدي أو غيرهء قال السيد 
السند: هو مذهب الأشاعرة. وقال الآمدي: هو المعتمد خلافا لمن خصه بالتغذي» وأورد عليه أولاء بأنه يلزم أن 
يكون العارية رزقاء وثانيا: أن يجوز أن يأكل شخص رزق غيره؛ لحواز أن ينتفع أحدهما باللبن تطولاء والآخر 
شربا» وأجيب بالترامه؛ لقوله تعاى : 8 مما زَقنَاف يفون 4 (البقرة: )ع لكن يذ يلاثم قول المصضنف: "ولا يأكل 
إنسان رزق غيره"؛ الثاي: ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع به فهو مختار الشارح في "التهذيب": وهو كالأول - 


شرح العقائد 1 يف الكلام في التوليد 
وعند المعتزلة الحرام ليس برزق؛ لأفهم فسروه تارة بمملوك يأكله المالك» وتارة بما 
لا منع من الانتفاع به» وذلك لا يكون إلا حلالاء لكن يلزم على الأول: أن لا يكون 
ما تأكله الدواب رزقاء وعلى الوجهين: أن من أكل الحرام طول عمره ل يرزقه الله 
تعالى أصلاً. ومبين هذا الاختلاف على أن الإضافة إلى الله تعاللى معتبرة في معين 


الرزق» وأنة له وازق إلا الله:وحدة: اذ 1111 1 550561515 





2 وأفضل منه؛ لاشتماله على الإضافة» الثالث: أنه شيء خصه الله تعالى بالحيوان» ورمكنة من الانتفاع به» وهو 
مختار البيضاوي؛ وهو أعم من الأول؛ لعدم اشتراط الانتفاع بالفعل» ويرد عليه: أن مأكول الدواب رزق ولا 
تخصيص . [النبراس: ]١517 :١37‏ لأنهم فسروه تارة بمملوك: أي المجعول ملكاء والجاعل هو الله تعالى» فالتفسير 
مشتمل على الإضافة. يأكله المالك: أورد عليه أولا: المغصوب والمسروق إذا أكلهما من يلك شيئا آخر» ودقعه 
ظاهرء بأن المراد مالك المأكول» وثانيا: حمر المسلم وخنزيره إذا أكلهماء وكذا حمر الكافر وخخنزيره عند من 
يجعلهم مخاطبا بالفروع» وأجيب: بوجوه: أحدها: أن المراد بالمملوك المجحعول ملكا بالإذن الشرعيء ثانيها: أن 
المعتزلة لا يسمون الحرام ملكاء ثالثها: أن المراد هو الملك من حيث الأكل؛ والخمر والخنزير ليسا مملوكين من حيث 
الأكل. [النبراس: 4177 ]١‏ 

وذلك لا يكون: إن قلت: يخرج مال المحجورء قلت: هو ممنوع من إضاعته؛ لا من الانتفاع به» وتصرفه فيه ليس انتفاعا 
بل إضاعة؛ إن قلت: يدخل المباحات كحطب الصحراءء مع أنها لا تسمى رزقاء وأحيب بتخصيص الانتفاع بالأكل؛ 
ويرد عليه “مك البحر. [النبراس: |١917‏ أن لا يكون ! +: لأنه لا ملك لهاء مع أن كون الدواب غير مرزوقين باطل لغة 
وعرفا وشرعا؛ لقوله تعالى: «لاوَمًا مِنْ داب في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَى اللَّهِ ررقَهَاك (هود: ). [النبراس: ]١91‏ 

وعلى الوجهين: أي التفسير الأول والثان للمعتزلة [رمضان آفندي: 5١١1]لم‏ يرزقه الله تعالى: واللازم باطل 
لوجهين: أحدهما: إجماع السلف قبل تهور المعتزلة» وهذا الوجه في "المواقف" وشرحه. ثانيهما: قوله تعالى: 
#وَمًا مِنَ دَابَةٍ في الأرْض إلا على الور رَقهَاك؟ لأن وقوع النكرة بعد النفي مع من الاستغراقية - يفيد عموم الحكم 
لكل دابة» وهذا الوحه في "شرح المقاصد' قري | هذا الاختلاف: أي أن الحرام رزق عندنا لا عند 
المعتزلة. وأنه لا رازق إلا الله: قيل: من عطف اللازم على الملزوم» وعندي: أنه عطف تفسيري؛ لأنه شائع 
مشهون ناكف الآول. [الفبراس: ]| 


شرح العقائد 5 الكلام في التوليد 


وأن ابباا. مداق انكر والعقاب على أكل الحرام؛ وما ين فنا إلى الله تعالى 
مباشرة أسبابه باختياره. 


وكل يستواق توق القنسه فلالا ان كد حرام؛ الحصول التغذي ما جميعاء ولا يتصو 
يستلم " 6 
أن الأ ياكل إنسنان رزقف أو يأكل غيره رزقة؛ لأن ما قدره الله تغالل غذاء شخص - يجب 


ايا 2 


أن يأكله وعتنع أن يأكل غيره. وأما جمعنى الملك فلا يمتنع. 


وما يكون مستندا إلى الله: أي وعلى أن ما يكون مستندا إلى الله تعالى لا يكون قبيحا. مستندا إلى الله: فلا يلزم 
كون الحرام رزقا حيثل؛ لأنه لا .يكون رزقا مضافا إلى الله تعالى» فإئه يكون قبيحا. وهرتكبه لا يستحق الدم 
والعقاب: والحال أن من أكل الحرام يكون مستحقا للذم والعقاب» فعلم أن الحرام لا يكون رزقاء ولا يكون 
مستندا إلى الله تعالى. [رمضان آفندي: ٠‏ ١؟]‏ 
والجواب أن ذلك: حاصله: أن الذم والعقاب على الحرام إنما هو لأن العبد كسبه بالأسباب الممنوعة» فهو من هذه 
الحيثية قبيح وإن ساقه الله تعالى. وبالجملة: السوق حسن والمسوق قبيح» لما تقرر من أن إرادة الله تعالى كفر الكافر 
حسنة؛ والمراد قبيح؛ ومن الأدلة الواضحة على أن الحرام رزق - حديث صفوان بن أمية: قال: كنا عند رسول الله 25؛ 
إذ جاء عمرو بن قرة فقال: يا رسول الله! إن الله كتب علي الشقوة» فلا أراقٍ أرزق إلا من دفيء فاذن لي في الغناء من 
غير فاحشة: فقال 325: "له آذن للك ولا كرامة: كذبت لقند رزقك الله ظيبا؛ فاحترت ما حرم الله عليلك من رزقة 
كاك ها أحل الي للك من دلذله", رواه ابن ماحه. |النبراس / 4 1 لحصول التغدي: تعليل لكون الخرام رزقا. 

يجب أن يأكله: وإلا لزم الجهل والعجز تعالى عن ذلك.[|النبراس: ]١978‏ وأما بمعنى الملك: أي إذا فسّر الرزق 
بالل “نا هو رأي المعتزلة» فلا يمتنع أن لا يأكل إنسان رزقه: أو يأكل غيره رزقه» والحق عندي: أن الرزق 
مستعمل بكل من تفسيري الأشاعرة والمعتزلة. [النبراس: ]١5/‏ 


شرح العقائد ظ ااانا اال الكلام في الحداية واللإضلال 


[الكلام في الحداية والإضلال] 
والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء؛ بمعيى خلق الضلالة والاهتداء؛ لأنه 


أي عند الأشاعرة 
الخالق وحده. وف التقييد بالمشيئة إشارة إلى أن ليس المراد بالهداية بيان طريق اللنق؛ 
تقييد الإضلال والهداية كنا رفست المعتزلة 


لأنه عام في حق لكل. ولا الإضلال غبارةا عن «وجذات: العبدك خالا أو اتسميثة 

لضالين والمهتدين 
غَالةه [ذ 8 عمق ليق ذلك مفيقه تمال. سياه عدف ديا بن فى 8 
حازا نطريق العسبيية؛ كما يسنن إل القران» ا-111 1[ [1آ[1[1[1 221101101111 


والله تعالى: اعلم أن الله تغالى وصف نفسه بالهداية في كثير من الآيات: كقوله تعالى: إن لَه يُضْلّ مَنْ يسَاءْ 
وَيَهْدِي إِليّهِ مَنْ أنَابَه (لرعد: 50: واختلف في تفسيرهماء فقال الأشاعرة: الحداية خلق الطاعة في العبد. 
والإضلال خلق المعصية فيه؛ بناء على أصلهم من استناد خلق الكل إلى الله تعالى» وخالفهم المعتزلة زاعمين أن 
خلق الطاعة يناقٍ استحقاق الثواب» وخلق المعصية يناقي استحقاق العقاب؛ وأيضا هو قبيح» وفسروا الحداية 
ببيان طريق الصواب,» والإضلال بوجدانه العبد ضالاء إلى غير ذلك من التأويلات الباردة. [النبراس: ]١95‏ 

لأنه الخالق: فتكون أفعال العبد مخلوقة لله تعالى» طاعة أو معصية. [النبراس: ]١93‏ وجدان العبد: المصدر مضاف إلى 
المفعول, أي وجدان الله العبد ضالاء كما ذهب إليه المعتزلة. إذ لا معنى لتعليق ذلك: أي الوجدان. والتسمية بعشيئة 
الله تعالى : أما الوجدان فهو العلم» والحق سبحانه عالم بكل شيءء شاء ذلك أو لم يشأء وأما التسمية ففيها نظر؛ لأنها ما 
يصح تعليقه بالمشيئة» ويمكن الحواب بأن قولك: يسمى الله من يشاء بالضلال يفيد أن التسمية موكولة إلى محض 
مشيئنه؛ من غير نظر إلى وصف المسمىء» فيجوز أن يسمى العبد الصالح ضالاء وذلك باطل؛ وقد يوجه بأن التسمية 
موقوفة على اختيار العبد الضلال؛ فهي مقيدة.عشيئة العبد لا.كشيئة الحق سبحانه. [النبراس: 395 ]١‏ 

نعم!: كأنه إشارة إلى جواب سائل؛ وهو أن يقال: لا نسلم أن الهداية عبارة عن لق الاهتداء؛ وأن الإضلال 
عبارة عن خلق الضلالة: وإلا لما حاز إضافة الهداية إلى النني يدُ بأن يقال: إن النبي عَلتَة هادء ولا إضافة 
الإضلال إلى الشيطان بأن يقال: إنه مضل» أما الملازمة؛ فلأن غير الله تعالى ليس بمخالق» وأما بطلان التالي؛ لأنه 
حاز الإضافة إليهماء فيكون الهداية عبارة عن بيات طريق الحق» والإضلال عبارة عن وجدان العبد ضالاء قأجاب 
عنه بقوله: "نعم! قد تضاف الهداية إلى النبي يد بحازا". [رمضان آفندي: 17 7] 


شرح العقائد فايس الكلام في المهداية والإضلال 
وقد يسند الإاضلال ع الشيطان مازاء ها يسيك إل الأصنام. ثم المذكور في كلام 
المشايخ: أن الحداية عندنا خلق الاهتداء» ومثل: هداه الله فلم يهتد بحاز عن الدلالة 
والدموة لل الاهتداء. وعند وت بيان ين الصواب» وهو كت 3 تعالى : 


زان كة) 
1 - إلى الاهتداء. و ا ر أن المداية عند المعتزلة الدلالة الموصلة 2000058 


كما يسيك ١|‏ لى الأصنام: مجحازاء كقوله تعاللى حكاية عن إبراهيم علتة: , واختينى وَبنية أن نيد الينام ريت :نهر 
أضللن كثير من الناس © (إبراهيم: “ايه ؟) [ هيات أفندي: |71١7‏ وهثل هداة الله : هذا جواب عن سؤال مقدرءع 
تقديره: أنه إذا كان الاضلال والاهتداء بخلق الله تعالى - فكيف يكون لقوله هداه فلم يهتد مععئ؛ لأنه كان 
معناه حينئذ خخلق فلم يخلق» فلا يكون له إذا معين» فأحاب بقوله: بحاز أي بحاز مرسلء من قبيل ذكر الملزوم 
وإرادة اللازم؛ لأن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء يلازم خحلق الاهتداء. [رمضان افندى: "| 
وهو باطل؛ لقوله تعالى: وجه البطلان: أنه لا معي في أن يقال: إنك لا تقدر على بيان طريق الصواب لمن أحببت»؛ 
مع أنه عليه ا يبين للناس ما نزل عليه؛ ولقوله تعالى: «إِنكَ لا تهدٍي© (القصص: 5ه) إلى صِرَاطٍ مُسَْتَقيم ‏ 
(المؤمنون:؟7) وأيضا إن الناس مختلف في الهداية» فبعضهم مهدي وبعضهم ليس كذلك» وبيان طريق الثواب يعم 
الكل؛ فلا يصح تفسيرها بماء وأيضا فيه فوات قاعدة المطاوعة؛ فإن اهتدى مطاوع هدى, مع أن الاهتداء غير لازم 
للبيان» وأيضا يقال في مقام المدح: فلان مهدي فلو كان الهداية معن البيان لكان معناه: فلان مبين له طريق الحق؛ 
ولا مدح فيه؛ إذ لا مدح إلا بحصول الحداية» والبيان لا يستلزمه. [عبد الحكيم وخيالي: ]١١ 5 2١١4‏ 

مع أنه بين الطريق: يعينٍ أن الهداية لو كانت عبارة عن بيان طريق الصواب لم يكن لقوله ع3ت: "اللهم اهد 
تومي" معين! لأنه +3:: بيّن طريق الصواب لقومه؛ فيكون طلب المداية طلب الحاصل»؛ وهو محال منه 2:3؛ لأنه 
عبت فتعين أن الهداية خلق الاهتداء. إرمضان: |7١١8‏ والمشهور: مقصود الشارح هو إيراد روايتين متخالفين في 
شأن الهداية.(قرة كمال) الحداية عند المعتزلة: بمكن أن يقال: إن مراد المشايخ بيان حقيقته الشرعية المرادة في 
أغلب استعمالات الشارع؛ والمشهور بين القوم هو معناه اللغوي أو العرفي» فلا منافاة. |الخيالي: ]١١©‏ 
* أخحرجه البخاري في صحيحه بغير هذا اللفظ؛ ولفظه: "رب اغفم " بدل "اللهم اغف " لكن هذا اللفظ ذكره ابن 
حجر في فتح الباري عن نوح لتلا لا عن نبينا 05 . [فتح الباري ]537/١7‏ 


إلى المطلوب» وعندنا الدلالة على ظ يق يوصل إلى المطلوب» سواءً حصل الوصول 
والاهتداء أو مم يحصل . 

[هل الأصلح للعبد واجب على الله؟] 
وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى» وإلا لما خلق الكافر 
الفقير المعذب ف الدنيا والآخرة» ولما كان له امتنان على العباد» واستحقاق شكر 


- بالخلود في نار الححيم 
في الحداية» وإفاضة أنواع اطنيراس؛ الكوها أداع للواجني» و لها كان امتنانه على 


ابي 202 فوق امتنانه على أبي جهل -لعنه الله تعالى-؛ إذ فعل بكل منهما غاية 


وما هو الأصلح: خلافا للمعتزلة» ولهم فيه مذاهب: أحدها للجبائي؛ قال: يجب أن يعطى الله العبد ما علم أنه 
أنفع له في دينه» ويلزم ترك الواحب في من مات كافراء ثانيها لبعض معتزلة بصرة: قالوا: يحب على الله تعالى أن 
يعرض العبد على الثواب وإن علم أنه يكفر عند كونه مكلفاء ويلزمهم ترك الواجب في من مات صغيراء ثالثها 
لمعتزلة بغداد, قالوا: يجب الأصلح ف الدين والدنيا معاء بمعين ما هو الأوفق بالحكمة, وتدبير نظام العالم؛ فيجحب 
خلق الكافر الفقير المعذب ف الدارين؛ لكونه مشتملا على حكم عظيمة؛ وإن لم يكن أصلح في حق هذا الكافر 
وهذا المذهب لا يرد عليه شيء من المفاسد الى ذكر الشارح؛ ويوافقه كثير من كلمات أهل السنة من الماتريدية؛ 
كما يذكره الشارح ف بحث إرسال الرسلء لكن الماتريدية يفرقون في اللفظ» فيقولون: بعث النبي 75 واجب 
من :الله لها ليه [العراس + المت خو. ]| وإلا لما خلق: إذ الأصلح له عدم خلقه؛ ثم إماتته أو سلب عقله قبل 
التكليف. [الخيالي: ]١ ١5‏ 

ولما كان امتنانه: لأن المنة إنما يكون في الأفعال الاختيارية» وإذا كان الأصلح واجبا على الله تعالى بحيث 
يستحيل تر كه عنه تعالى؛ لاستلزامه البخل والسفه والجهل المحال على ذاته تعالى على ما قالواء يكون لازما لذاته 
تعالىم» ولا يكون له تعالى اختيار فيه» فلا معين للمنة في مثل ذلك الفعل» ولا معن لطلبه؛ إذ لا يمكن له 


تركه. [عبدالحكيم: 7 ]١‏ 


شرح العقائد 4" هل الأصلح للعبد واجب على الله؟ 
ولما كان لسؤال الععيمة والتوفيق و كشض الضراء والبسط في الخصب والرخحاء 

على الطاعات أي الشدة أ سوال الكثرة في الخصب 
-معيئئ؟ ١‏ للق بها مل ن عق كل واحد فهو عفسدة له: يجب على الله تعالى 
تر كهاء ولما بقى في قدرة لله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء؛ إذ قد أتى 
المعتزلة - أظهر من أن يخفى» وأكثر من أن يحصى؛ وذلك لقصور نظرهم فْ 
المعار ف الإهية) 0 وريه رار 


علو + أي ف وجوب الأصلح 
!© وقد ثبت بالأداة القطعية كرمه ودب وغلمه بالعواقب يكوقن 
الواو حالية 
بالسيس د مع أنه قد ثبت سؤال هذه الأمور عن الله سبحانه في الأحاديث الصحيحة وإجماع الأمة» بل 


جاع نمام" لسؤال ببعضها ف القرآن. [النبراس: ]٠١‏ يجب على الله تعالى تركها: إذ لو كانت مصلحة لم يتركها 
الله تعالى . . ولما بقي: أي لا يقدر الحق سبخانهة أن يفعل بأحد منهم خيرا؛ إذ قد أتى | بالواجب»: أي بجميع ما 
يحب عليه من مصالحهم؛ إذ لو كان شيء منها باقيا في قدرته ولم يفعله -كان تركا للواجبء فيلزم أن تكون 
مقدوراته متناهية» وهو محال. [النيراس: ١7‏ ؟] 

مفاسد هذا الأصل: وقد ذكر في "شرح المقاصد" مفاسد كثيرة لهذا الأصلء ومنها: أنه يلزم أن لا يخلد الكافر 
في النار؛ لأن الأصلح الخروج لا الخلود» بل عدم الدحولء ومنها: أنه يلزم أن لا موت المحسن إلا بعد آلاف 
سنة؛ ليزيد أعمال خيره؛ ومنها: أنه يلزم أن لا يعيش العاصي زمانا كثيرا؛ لأن طول عمره زيادة في المعاصي» 
ومنها: أن لا يخلق الخير إبليس؛ لأنه مبدأ الشرور والقبائح في العباد. [النبراس: ]١١*‏ أظهر من أن يخفى: أي أظهر 
بيدا عن لقو 261 يفا من الإاحصاء. 

لقصور نظرهم: أي لا يعرفون حلال الحق سبحانه» ولا كمال صفاته. ورسوخ قياس الغائب على الشاهد ف 
طبائعهم: كقوهم: يجب على السيد أن يفعل بعبده ما ينفعه ولا يضره. [النبراس: *١؟]‏ وجوابه: حاصله: أنا لا نسلم 
أن ترك الأصلح يكون بخلا أو سفها؛ لأن كل ما يفعله الكريم الحكيم العليم بعواقب الأمور -لا يكون خاليا عن 
المصلحة؛ وإن لم يكن أصلح بالنسبة إلى العبد فلا يكون بخلا وسفهاء بل له غاية لمصلحتهم. وأما الأصلح إلى العبد 
فغير واحب عليه؛ لأنه مخض حق الله تعالى: فيجوز أن يفغله وأن لا يفعله» رعاية لمصلحة الآخر. [عبدالحكيم: ]١١1‏ 


شرح العقائد | 4١‏ ' هل الأصلح للعبد واجب على الله؟ 


محض عدل وحكمة. ثم ليت شعري! ما معبئ وجوب الشيء على الله تعالى؛ إد 
كلمة ما استفهامية 
ليس معناه استحقاق تار كه الدم والعقاب2 وهو ظاهر, ولا لزوم صدوره عنه بحيث 


لا يتمكن من الترك» بناء على استلزامه محالا من سفه أو جهل أو عبث أو بخل أو 


لا يقدر سيحانه علة لعدم التمك. عي الترك من بيان ممالا 


نحو ذلك؛ لأنه رفض لقاعدة الاختيار» وميل إلى الفلسفة الظاهرة العوار. 


ثم ليت شعري: الشعر بالفتح العلم؛ وخبر ليت علمي حاصل. وهو ظاهر: لأنه تعالى منزه عن أن يذم أو أن 
يعاقب, أما العقاب؛ فلأنه غير متصورء وهذا باتفاق الطرفينء وأما الذم؛ فلأنه المالك» فله التصرف في ملكه كما 
شاءء وهذا مبئٍ على أن الحسن والقبح شرعيان لا عقليان» ويورد بأن السيد لا يملك قتل عبدهء والجواب: أن هذا 
للقبح الشرعي» وأيضا ليس مالكيته كمالكية الحق سبحانه. [النبراس: 5 ]٠١‏ 

لأنه رفض: [أي حمل الوجوب على هذا المعين]وملخصه: أن للوجويه مين شرعي وعقلي» الأول غير متصور 
ف الله سبحانه؛ والثاني مذهب فلسفي فاسد, فلا معن للوجوب على الله تعالى» وقد تحيرت المعتزلة في الجواب عنه 
على وجوه: أحدها: أن معيئ الوجوب اقتضاء الحكمة مع القدرة على الترك» فهذا معي ثالثء قلت: وهذا 
الوحوب مما يقول به الماتريدية» ودفع بأن هذا الوجحوب بمذا المععى عند المعتزلة بعينه الوجوب الذي هو مصطلح 
الفلاسفة؛ لأنهم جعلوا الإخلال لما يقتضيه الحكمة نقصا مستحيلا على الله تعالى» فسبب لزوم المحال كون ترك ما 
يقتضيه الحكمة مستحيلاء وإن صح ذلك الترك بالنظر إلى ذاته تعالى فيكون صدور ما يقتضيه الحكمة لازما لذاته 
لاقتضاء الحكمة» وهذا بعينه مذهب الفلاسفة حيث قالوا: يصح صدور العالم وتركه بالنظر إلى ذاته تعالى» لكن 
طرف الفعل لازم لذاته تعالى؛ لاشتماله على المصالح واقتضائه الحكمة. 

وأما نحن -معاشر أهل السنة- فلا نقول باستحالة ترك ما يقتضيه الحكمة ولا باستلزامه نقصاء لحواز أن يكون في 
تر كها حكم ومصالح لا نطلع عليهاء وإن كان يجب عليه رعاية لمطلق الحكمة. وهذا كله بناء على قوله: بالحسن 
والقبح العقليين؛ فإفهم لما قالوا: إن ترك الأصلح واللطف وعقاب العاصي وثواب المطيع قبيح عقلا لا يحوز على الله 
تعالىم» حكموا لوحوب تلك الخصوصيات» وقالوا: إن الاختلال به نقص مستحيل على الله تعالى» فلزمهم ما لزم 
الفلاسفة من نفي الاختيار» ثانيها: أن المع أنه يفعله ألبتة ولا يتركهء وإن جاز الترك كما في العاديات؛ فإنا نقطع 
بأن جبل أحد لم ينقلب ذهبا في هذا الآن» مع أنه جائزء وهذا تأويل متأخري المعتزلة» فعلى هذا ليس شيء من 
الفعل أو الترك واحباء حي يستحيل الطرف الآخر كما يقوله الفلاسفة» وبأنه لم يبق من الوجوب إلا الاسم 
قلت: لكن العادي أقرب الممكنات إلى الوجوب؛ لاشتراكهما في جزم العقل بوقوعهماء ثالثها: ما نقل عن بعض 
المعتزلة» وهو أن مععئ الوجوب استحقاق تاركه الذم عند العقل. [النبراس: 27١4‏ عبدالحكيم: ]١١1‏ 

الظاهرة العوار: أي الفساد والعيب والنقصان. 
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[عذاب القبر والثواب فيه] 
وعذاب القبر للكافرين؛ ولبعض عصة المؤمنين» حص البعض؛ لأن منهم من لا يريد 
الك عمال ديه قلذ يعذاب» 
وتنعيم أهل الطاعة في القبر» جما يعلمه الله تعالى ويريده» وهذا أولى مما وقع ف عامة 
الكتب من الاقتصار على إثبات عذاب القبر دون تنعيمه» بناء على أن النصوص 
الواردة فيه أكثرء وعلى أن عامة أهل القبور كفار وعصاة فالتعذيب بالذكر أجحدر. 


وعذاب القبر: مبتدأً والخبر ثابت» والإإضافة نمعئى ل وقيل: عذاب أهل القبر. على حذف المضافء. والمراد 
به عدذداب يكون بعد الموت» قبل البعث» سواع كات اميت مقبو را أع لا وإغما اي إلى القبر نظرا على 
الغالب. [النبراس: ]٠١5‏ للكافرين: الصحيح: أن عذايهم غير منقطع إلى يوم القيامة» كما نطق بالأحاديث؛ 
وذكر النسفي في "بحر الكلام": إن الكافر يرفع عنه العذاب ليلة الجمعة ويومهاء وجميع شهر رمضان. ولبعض 
العصاة المؤمئين: قال النسفي في "بحر الكلام": المؤمن العاصي يعذب في قبره» لكن ينقطع عنه يوم الجمعة وليلهاء 
ثم لا يعود إليه إلى يوم القيامة» انتهى. وقال السيوطي: هذا يحتاج إلى ذليل؛ قلت: السيوطي أعرف من النسفي 
بالأحاديث والآثارء وس الحديث:* أن الببي عات32 سال +حبرئيل وميكائيل يِ الرؤيا عن رجل يدق رأسه حجر؟ 
فقالا: إنه الرجل يأغحل القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكنورية: يفعل به هذا إلى يوم القيامة» روأه 
البعاري- [التبراس: ه.؟] 

وتنعيم أهل الطاعة: الحار متعلق بالعذاب» والتنعيم إشارة إلى أن هذا الاعتقاد المحمل كاف. وأما البحث عن 
كيفيتهما فغير لازم لغموضه ودقته» ويحتمل أن يتعلق بالتنعيم فقط رفعا للاستبعادء فإن الوهم قد يستبعد من 
تنعيم أحزاء الميتء ما لا يستبعد من تألمهاء كأنه يحصر التبعيم في الكل والشرب ونحوهما. [النبراس: ١5‏ ؟] 
وهذا أولى: أي ذكر العذاب والتنعيم معا أولى ثما وقع في عامة الكتب من الاقتصار على إثبات عذاب القبر دون 
تنعيمهء بناء (علة للاقتصار) على أن النصوص الواردة فيه أكثر؛ وذلك لأن الوعيد أبلغ في الدعوة والرجرء وعلى 
أن عامة أهل القبور كفار وعصاة. فالتعذيب بالذكر أجدر (أي أليق) هذا دليل المقتصرين» وإغا كان ما فعله 
المصنف أولى؛ لأن الاقتصار على أحد القسمين في مواقع البيان - قد يوهم نفي القسم الآخر؛ ولأن المشرو ع هو 
اعتقاد العذاب والتنعيم معا؛ ولأن عرف الشرع غالبا جمع البشارة والإنذار؛ ولأن التنعيم حال الأنبياء 
والصالحين» فلا ينبغي ترك ذكره. [النبراس: 25٠١8‏ 5١؟]‏ 
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وسؤال منكر ونكيرء وهما ملكان يدخلان القبر فيسألان العبد عن ربه وعن دينه 
وعن نبيه» قال السيد أبو الشجاع: إن للصبيان سؤالاء وكذا للأنبياء عليهم 
السلام عند البعض» ثابت كل من هذه الأمورء بالدلائل السمعية؛ لأنها أمور ممكنة, 
أخبر بما الصادق على ما نطقت به التصوض» .....................0....... ا 





وسؤال منكر ونكير: والسؤال لا يختص يذه الأمة» بل لها ولسائر الأمم الماضية؛: وهذا قول علماء 
المتقدمين» وقال الشيخ الإمام محمد بن على الترمذي: إن السؤال في القبر يذه الأمة خاصة.(قاضي خان) 
وسؤال منكر ونكير: في الروضة في أبواب السادس والأربعين: فإن قيل: ما تقول إذا مات رجحل ولم يدفن أياماء 
ثم يدفن» هل يسأل في البيت؟ فنقول: احتلف المشايخ فيه» قال بعضهم: لا يسأل ما لم يدفن في القبر» وبذلك 
تأخذ, وقال بعضهم: يسأل ف البيت في ليلة يصعد الأرض حوله؛ فيصير كالقبر ويسأل؛ ولأنه روي في الأبار: 
أنه يسأل الميت بعد الموت بلا فصل؛ وهو القول الأول؛ ولو مات رحل في القرية فجعلوه في التابوت ليحملوه 
إلى بلد آخرء مب يسأل في القبر أم في التابوت؟ قال الفقيه أبو جعفر البلحي: يسأل ف التابوت؛ لأنه كالقبر» 
وقال أبو بكر الأعمش: لا يسأل ما لم يدفن؛ لأن الآثار وردت ف سؤال المنكر والنكير ف القبر.(كنز العباد) 

أبو شجاع: هو أحد أعاظم علماء الحنفية. إن للصبيان سؤالا: قال القرطبي: يكمل لهم العقل؛ ويلهمون الحواب» 
وقال الضحاك بن مزاحم: يسألون عن الميثاق الذي سبق في صلب آدم عفتلا» واستدل هؤلاء بأن النبي 5د صلى 
على صببي: وقال: "اللهم قه العذاب"؛ وأنكره قوم؛ لأن الضبي غير مكلفء وفسروا الحديث بوحشة القبر؛ قال 
السيوطي: هو الصحيح والصوابء وبه أفى شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني» وقال النسفي في "بحر الكلام": 
أطفال المؤمنين ليس عليهم عذاب القبرء ولا سؤال منكر ونكير. [النبراس: 507] 

ثابت: حبر لقوله وعذاب القبر للكافرين. وكذا للأنبياء: والصحيح خلافه؛ لأنه قد صح أنه لا سؤال لبعض صلحاء 
الأمة فالببي أولى؛ فعن أبي أمامة ونه أن البي 2 قال: "من رابط في سبيل الله آمنه الله فتنة القبر" (رواه الطبراي)؛ 
وعن أبي عمرو قال: قال رسول الله يلل: "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة 
القبر" (رواه الترمذي)» وقال بعضهم: لا يسأل البي لتلا عن ربه ودينه» بل عن حال أمّته» وهذا غير بعيد؛ لأنه 
ليس فتنة. [النبراس: ١5‏ ”] 

لأنها: هذا دليل عقلي» تقريره: لأنها أمور ممكنة في نفسهاء وكل ما هو ممكن فهو ثابت وواقع» فيكون تلك 
الأشياء واقعة» ويجوز أن يكون توطتة للدلائل النقلية الدالة على تثبوتهاء أي: وإذا كانت تلك الأشياء أمورا ممكنة في 
نفسها -وجب أن يحمل الآيات على معانيها ااظاهرة بخلاف مثل قوله تعالى: يد الله َوْقَ أَيْدِيهِمْ) (الفتح:.20- 


شرح العقائد _ ؛ " 0 عذاب القبر والثواب فيه 
قال الله تعالى : «الا ير طود ئها معت ]م لشاطة ذو لط 
أَشَدَ لْعَذاب4. وقال الله تعالى: «أغرقوا فََذْجَلُوا ناراً. قال اببي عكة: " ستنزهوا 


(غافر: )2 (توح. حرثت 0 


عن البول فإن عامة عذاب القبر منه" وقال الله اتعالى : و ثبت اله اليب آمنوا بالقؤل 


العَابتِ 4 ول في عذاب القبر لقا قب كه عن زبلشه وما دينك» ومن تسلك؟ 


(إبراهيم: 117) بلاك.من تانب القده 


فيقول: ربىي الله وديئ الإسلام) وني تحمل ص وقال علكلا: "إذا أقبر الميت أتاه 
ل أسورداث أزرقان» يقال ىلها المدكر وللاحر البكير': * إلى آخر الحديث» 


وقال عت#: "القبر روضة من رياض الحنة» أو حفرة من حفر د لبجم 

- فإن ذلك ممتنع» فلا بد أن يحمل على معانيها الغير الظاهرة.(رومي) أمور ممكنة: إنما صرح به؛ لأن من شروط 
الأدلة السمعية إمكان المدلول؛ إذ لو امتنع المدلول عقلا لوجب تأويل الدليل؛ لأن العقل أصل النقل: كما بين في 
موضعه.(ملا محمد) النار: ومعلوم: أن عرضهم على النار تعذيب لهم من قوهم: عرضتهم على السيف» أي 
قتلتهم به.(أبو ورد) 

يعرضون: أي قبل يوم القيامة» وذلك في القبر؛ وذلك لأن حرف العطف يدل على المغايرة.(شرح المقاصد) 
أشد العذاب: أي عذاب جهنم فإنه أشد مما كانوا فيه.(بيضاوي) فادخلوا نارا: والاستدلال يما من وجهين: 
أحدهما: أن الفاء تدل على أن إدعال النار عقيب الإغراق متحقق بلا مهلة» ومعلوم أن عذاب القيامة متراخ عنه 
زمانا طويلاء فقد ثبت عذاب بعد الموت قبل عذاب القيامة؛ وهو المراد بعذاب القبر ثانيهما: أن لفظ الماضي 
ندل على سبق الإدعقال على نزول الآية.[النتراس: 7ه | 

فإن عامة: عامة الشيء ح بالتشتديدة أكقرة والكثرة إما باعتبار المعذبب 43 باغتبار كمية العذاب يفي شخص 
غلدات القين هتهة وروان أنه 5 مر بقبرين: فقال: إقما يعدياته وما يعدبات فق كبيرء أنا حدما كان لايتدهة 
من البول» والثانى كان لا يحترز عن النميمة".(عصمت) يقال لأحدهما فر : افإن ظهر عن الميت أثر الإسلام 
سأل عنه المنكر وإن ظهر عنه الكفر سأل عنه النكير. (جمع) 

* أحرجه الترمذي في سننه: باب ما جاء ف عذاب القبر» رقم الحديث: .٠١1١‏ 

** جيه التزسلي 3 عب اباي حديق أكتروا من نذكر غلم اللنذات» راقم اللديقة 8045 ولكن, في 
تخريجه: "حفر البار" بدل "حفر النيران . 
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و بالجملة الأحاديث قُ هذا المعيئ,) وق كتير من أحخوال الآخرة -متواترة المعيئ وإ 


أي تنعيم و تعذديب 


م يبلغ احادها حد التواتر. 
وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض؛ لأن الميت جماد لا حياة له ولا إدراك؛ 


فتعذيبه محال» والجواب: أنه يجوز أن يخلق لله تعالى في جميع الأجزاء أو ي مهيا نوم 


عن الاستدلال المذكور 


من الحياة قدر ما يدرك ألم العذاب. أو لذة التنعيم. وهذا لا يستلزم إعادة الروح 


أي إدراك الألم واللذة 


والروافض: بالجر عطف على المعتزلة» وهم قوم يبغضون الخلفاء الثلاثة» وسموا بذلك؛ لأن زيد بن زين العابدين 
بن الحسين و: انتتصب للخلافة» وبايعه الناس» فجاءت عساكر بين أمية يحاربونه» فقال له قوم: تبرأ من حب 
أبي بكر وعمركى حي ننصركء فقال: لا أتبرأ من وزيري رسول الله د فرفضوه أي تركوه حي أحذته 
الأعداء وقتلوه» وقيل: سموا بذلك؛ لأنهم رفضوا دين الحق. [النبراس: 5١؟]‏ 

أو في بعضها: فإن قلت: إن ذلك النوع من الحياة إما أن يقوم بكل جزء من البدن عليحدة؛ أو يقوم بكل أجزاء 
حياة واحدة: وكلاهما باطلان. أما الأول؛ فلأنه يلزم أن يكون لشخص واحد حياة كثيرة» وأما الثاي؛ فلأنه 
يلزم أن يكون حياة واحدة قائمة .بمحال كثيرة» قلت: إن الروح يقوم .محل واحدء وآثاره في أجزائه» وكل جزء 
من أجزائه بذلك الأثر يحس ويدركء فكذلك ههنا.(كذا في بعض الحواشي) ما يدرك ألم العذاب: وليس هذا 
بعحب» بل قد شهدت النصوص بحياة ما نسميه جماداء قال الله تعا ى: مون من شَْء إلَايُسَجّحبحَمْدِو؟ (الاسراء: 44) 
وأما تسميتها جمادا وأمواتا: فإنما هي بالنسبة إلى الحياة الحاصلة لنا. [النبراس: ]٠١5‏ 

وهذا لا يستلرم: هذا حواب إشكال أورذه المعتزلةة مستدلين بقوله. تعالى: 4لا فون فيها اموت إلا الموائة 
الأولى 4 (الدخان: 55)؛4 إذ لو أعيد الروح في القبر لوجب أن يذوقوا موتا ثانيا قبل البعث» وحاصل الجواب: أن 
المستلزم لإعادة الروح إنما هو الحياة الكاملة وأما إدراك الألم واللذة فيمكن أن يحصل بأدن تعلق للروح بالبدن, 
سواء كان الروح فوق السماء السابعة» أو محبوسا في سجين. وشبهوا هذا التعلق بوقوع شعاع الشمس من 
السماء الرابعة على الأرض؛ وعندي ف هذا الجواب بحث» وهو: أن الأحاديث الصحيحة ناطقة بأن الروح يعاد 
في الجسد عند السؤالء فالجواب بإنكار الإعادة غير موجهء وقد أجاب المشايخ من هذه الآية بوجوه أخخر: 
أحدها: أن حياة القبر وإن كانت عند السؤال بإعادة الروح فهي حياة ضعيفة» فجاز أن لا يسمى زوالا موتاء 
وقال شيخ الإسلام ابن حجر: ظاهر الخبر يدل على أن الروح تدخل في نصف الحسد الأعلىء ثانيها: أن الموت - 
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ولا أن يتحرك أو يضطرب» أو فرك أثر العذاب عليه نيت أن الغريق ف الماع 


أي من الال من إحراق أو ضرب 


والمأكول في بطون الحيوانات» والمصلوب في الحواء - يعذب وإن لم نطلع عليه. ومن 
تأمل في عجائب ملكه وملكوته؛ وغرائب قدرته وجبروته -لم يستبعد أمثال ذلكء 
فضلا عن الإاستحالة, 


- الحاصل بعد إعادة الروح مندرج ف الموت الأولى» ثالثها: أن الضمير للجنة» والاستثناء تأكيد لعدم الذوق 
على سبيل التعليق با مخال» فالمعين: لو أمكن ذوقهم الموت الأول في الحنة لذاقوهاء لكنه غير ممكن؛ فلا موت في 
الجنة» ويجوز أن يكون قوله: "وهذا لا يستلزم إعادة الروح في البدن" إشارة إلى دفع إشكال آخر للمعتزلة» وهو: 
أن القول بحياة الميت سفسطة؛ للفرق البديهي بين الحي وبينه؛ وحاصل الجواب: أن الحياة الي للميت ليست 
كحياة غيره بإعادة الروح في الجسد إعادة كاملة. |النيراس: ]1٠١٠١ »5١5‏ 

أن الغريق في الماء: جواب عن إشكال للمعتزلة»؛ وحاصله: أنا لا نرى الميت معذباء فالحكم بعذابه سفسطة., لا 
سيما في ثلاثئة أشخاص: أحدهم الغريق؛ لأن الإحراق في الماء البارد غير معقولء الثافي: من أكلته السباع؛ إذ لو 
عذب لاحترق بطوفاء الثالث: أن المصلوب لا يزال ف المواء يراه ويشهده التاظرون بلا سؤال وضيق مكان 
وعذاب» وحاصل اللحجواب: أن الله تعالى على كل شيء قدير) وأنا لاندرك إلا ها حلق الله سبحانه إدراكه فيناء 
فيجوز أن يستر هذه الأحوال عن حواسناء كما كان جبريل علتها ينزل على البي #ة ويكلمه» ولا يشعر 
الحاضرون بذلك؛ وكما أن صاحب السكتة حي ولا ندرك حياته. |النبراس: ١١١؟]‏ 

وملكوته: بفتحتين هو الملك العظيم» والواو والتاء للمبالغة» وذكره بعد الملك ترقيا في المدح. وقال بعضهم: 
الملك: هو العالم السفلى» والملكوت: العلوي؛ وقيل: الملك: المحسوساتء والملكوت: ما غاب عن الحس» 
كالملائكة والأرواح والجن.[النبراس: ١١٠؟]‏ وجبروته: الجبروت والعظموت بمعيئ واحد لغة؛ وهو العظمة» وف 
الاصطلاح: عبارة عن الصفات القهرية.( كذا في بعض الحواشي) 


شرح العقائد ظ ل" البعث حق 
[البعث حق] 

واعلم ‏ أنه لما كان أحوال القبر مما هو متوسط بين أمور الدنيا والآخرة أفردها 
50 3 اشتغ|ا ببيال حمقية الحشر وتفاصيل ما يتعلق بأسور الاخرة. ودليل 
الكل : أنها امور ممكنة أخخبر نا الصباذق» ونطق با الكتاب والسنة) فتكون ثابتة. 
ما يتعلق بأحوال الآخرة 
وصرح خقية كل معها سبقيقا وتأكيدا واعتقاة بشأنة» فقال؛ والبسف وعوة أن 
يبعث الله تعالى الوتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية, ويعيد الأرواج» 

حق؛ لقوله تعالى : 1 نكيم القيَامَة تْعَدُونَ ك4 وقوله تعالى: كل بَسْبيهًا الْذِي 





د (المؤمنون: )١5‏ 

شاه ةم 
ول مره 010111111112120 020351151157151 
و(يس: 2/075 


0 أنه: كأنه حواب سؤال مقدرء وهو أن يقال:لِم أفرد المصنف يك أحوال القبر بالذكرء ولم يدرج في 
حوال البعث. بل هو متوسط بين أحوال الدنيا والآخرة؟ فأجاب بقوله: واعلم.[رمضان آفندي: ؟؟] 
أمور الدنيا والآخرة: المراد بالدنيا: ما يكون من أول العمر إلى آخره؛ أو عالم التكليف؛, وعن الآحرة: ما 
يكون من أول الحشر إلى آخره؛ أو عالم غير التكليف؛ والمراد من أحوال عالم الأرواح: عالم الحجاب.(كذا في 
بعض الحواشي) ونطق قنا: المراد بالضادق إن كان الله ورسوله فهذا القول تأكيدء وإن كان جبريل فهو 
تأسيس. (محد الدين) 
ثابتة: أي يكون التصديق بما واجباء ووقوعها حقاء وإلا لم يكن الصادق صادقا.(كذا في بعض الحواشي.) 
أجزاءهم الأصلية: فقيل: هي الأجزاء الى تعلق بما الروح أولاء وقيل: هي المتكونة من المن» وقيل: التراب الذي 
يعجنه الملك بالمئ وفي الحديث: "ما من مولود إلا وقد ذر عليه من تراب حفرته", (رواه أبو نعيم)» وقال 
عبدالله بن مسعود وبه: إن الملك الموكل بالرحم يأذ التراب الذي يدفن فيه» فيعحن به النطفة؛ (رواه الحكيم 
الترمذي)؛ وقيل: هي الى كانت موجودة في الشخص قبل أن يغتذى, ويقابلها الأجزاء الفضلية الحاصلة بالغذاء 
وهو الظاهر من كلام الشارح. و تحقيق هذا المقام: آنا نرى ست الهدنا يزيد. بالسمن» وينقص بالذبول» مع 
نقطع بأن الشحض باق في الحالين» فهذا يدل على أنه في. بدنه أجزاء باقية في الحالينء محفوظة عر ايت 
والنقصان حافظة لحقيقة هذا البدن فهي الأجزاء الأصلية؛ وإن عجزنا عن تلخيصها وتعريف ماهيتها. [النبراس: ١٠؟]‏ 


إلى غير ذلك من التصوص القاطعة الناطقة حشر الأحساة. وأنكرة الفللاسفةء» بناء 


غير امحتملة للتأويل 


على امتناع إعادهة لان بعينة. 


بخشر الأجساد: وههنا مسألة شريفة» وهي: أن الأئمة احتلفوا في كيفية الإفناء والإعادة على ثلاثة مذاهب: 
بض أن اانا تفريق الأجزاء للأجسام؛ والإعادة جمعهاء مستدلين 1 بقصة إبراهيم عل قال: «رَبٌ أرني 
كيف تخبي الْمَوْتَى م (البقرة: 257٠0‏ فأمره أن يأخذ أربعة من الطير» ويقطع أجزاءها ويفرقها على الحبال ثم 
يدعوهاء ففعل» فاجتمعت الأحزاء وعادت طيوراء وثانيا بقصة عزير ع323» مر على قرية هالكة؛ وقال: كيف 
يحي الله أهلها؟ فأماته الله تعالى وحماره؛ ثم بعثه بعد مائة عام» فرأى عظام حماره يخلق عليها اللحم؛ ويتصل 
بعضهنا ببعضء: حق اقام حياء وثالفا بأن الله تعالى #مى الأرض اليابسة ميتاء و فى إنيات النباث عليها إحياء لاء 
ثم قال: © كذلك النشو ري (فاطر: 8): ولا يكون الحشر 07 هذا التعب إعادة للمعدوم, قي أن ا إعدام 
الأجسامء والبعث إيجادهاء مستدلين أولا بقوله تاق ام عَليهًا غان ويك وله ريك كو السخلال 
وال كر امك (الرحمن: :7:11 ؟)2 و ثانيا بقوله تعالى: 8 كل شئ 'ء هالك د (القصص: 88)) و تقرير الاستدلال 
كمما: أن لو بقيت الأجزاء لم يصدق الكلية» وثالثا بقوله تعالى: ظاهر ا وَالآ حل 4 (الحديد:”)؟ إذ لو بقيت 
الأحزاء لم يكن آخر كل شيء؟؛ ولأنه ينبغي أن يكون الآخرية كالأولية» ورابعا بقوله تعالى: 8 كمًا دنا أَدَلَ 
خَلْق ُيده (الأنبياء: ؛ )٠١‏ وكان الإبداء من العدم فكذا الإعادة. ثم اختلف هؤلاء في كيفية إعدام الأجسام؛ قال 
إمام الحرمين: الجوهر يحتاج في وجوده إلى أنواع الأعراض»؛ فإذا لم يخلق الله فيه نوعا منها انعدم؛ وقال الكعبي: 
لا يخلق فيه البقاء وهو عرضء وقال بعض الأشاعرة: لا يخلق فيه الكون فينعدم» وقال أبو هذيل العلاف: كما 
أنه قال له: "كن" فكانء فكذا يقول: "افن" فيفيئ» وقال أبو على الحبائي: يخلق الله الفناء» وهو عرضء فيفن؛ 
وقال القاضي أبو بكر ك.: الخالق المختار في الالوسامواة بلا واسطة خلق عرض أو عدم خلقه؛ الثالث: التوقف 
وهو مروي عن إمام الحرمين» وهو مختار الشارح «لء في بعض مصنفاته. واحتار في هذا الكتاب المذهب الأول؛ 
لعدم احتياجه إلى جواز إعادة المعدوم. [النبراس: ١١؟]‏ 

بناء على امتباغ: ودليلهم: أنه لو أعيد فإن أعيد وقته الأول أيضاء وهي وقت الحدوثء فيكون ذلك المعدوم 
مبدأ لا معاداء 5 المعاد هو الواقع في الوقت الثاني من وقت الحدوث. وهذا قد وجد في وقت الحدوث فيكون 
مبدأء وإن لم يعد الوقت الأول فلا يكون إعادة للمعدوم بعينه؛ لأن الوقت من جملة العوارض المشخصة للشيء»؛ 
فإنا نعلم بالضرورة أن الموجود مع قيد كونه في هذا الزمان - غير الموجود مع قيد كونه قبل هذا الزمان» أجيب - 
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- أولا باحتيار الشق الثاني؛ يعين أنا نختار أنه لا يعاد الوقت الأول» وقولك: "فلا يكون إعادة المعدوم بعينه" 
قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأت المعيئ إعادة المعدوم بعينه إعادة العين بالمشخصات المعتبرة في وحود الخارجي. ولا نسلم 
أن الوقت من المشخصات المعتبرة في الوحود الخارحي» فإن زيدا الموجحود في هذه الساعة بعينه هو الموحود قبلهاء 
وها ذكرت من أنا نعلم بالضرورة أن الموجود مع قيد كونه في هذا الزمان غير الوحود مع قيد كونه قبل هذا 
الزمان - فهو أمر وهمي؛ والتغاير الذي يحكم به الضرورة إنما هو بحسب الذهن والاعتبار دون الخارج؛ وإن 
كانت الوقت من المشخصات يلزم تبدل الأشخاص بحسب تبدل الأوقات» ضرورة أن تبدل المشخصات يستلزم 
تيدل الأشخاصء لا يقال: إنما يلزم التبدل لو كان كل وقت مع باقي المشخحصات غلة لتشخص مغاير لما سبقه 
وهو ثمنوعء لم لا يجوز أن يكون كل وقت مع باقى المشخصات علة لتشخص كان حاصلا في الوقت السابق 
مع المشخصات الآخرء وتوارد العلل المستقلة على سبيل البدل جائر؛ لأنا نقول: فحينئذ يحصل إعادة المعدوم 
بعيته من غير إعادة الوقت الأول؛ لأن الشخص الحاصل في الوقت الثانى هو الحاصل ف الأول بلا تفاوت» 
وأحيب ثانيا باختيار الشق الأول؛ وهو أن الوقت معاد أيضاء ولا نسلم أنه لو كان معادا لزم أن يكون مبدأ لا 
معادا؛ لأن المبدأ هو الموحود ف الوقت المبدأء وهو الذي لم يسبقه حدوث آخحرء والمفروض: أن الوقت ههنا 
معاد؛ ومسبوق بحلوث آخرء فلا يكون مبدأ بل معادا؛ لأن كون الشيء مبدأ إنما يعرض لو اعتبر كونه غير 
مسيوق بحدوث آخحرء وهذا الأمر غير متحقق في المعاد» ضرورة أنه مع وقته مسبوق بحدوثه الأول. وإنما قال: 
"فرضا"؛ لأن إعادة الوقت حين البعث غير واقع» فإن حشر جميع الأموات ف وقت واحد مع أن أوقات إبدائها 
متخحالفة؛ ولأن إعادة الوقت بعينه محال؛ لأنه يستلرم تخلل العدم بين الشيء ونفسه؛ ضرورة أن الوقت السابق 
بعينه الوقت اللاحق» ولا يمكن اللواب بأنه قي الحقيقة تخلل العدم بين زمانق الوجود؛ لأنه يستلزم أن يكون 
للزمان زمان. فخلاصة الجواب الثاي: أنا لا نسلم على تقدير إعادة الوقت لزوم أن يكون ميداً؛ لأن المفروض: 
أن الوقت أيضا معاد. ولا يخفى أنه لو قرر دليل امتناع إعادة المعدوم بأنه إما أن يعاد الوقت الأول وهو محال. 
أولا يعاد فلا إعادة للمعدوم بعينه محال لم يتم الحواب الثاني» ودليلهم الثاني على امتناع إعادة المعدوم بعينه: أنه 
يلزم به امحال؛ لأنه يستلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه؛ ضرورة أن الموجود سابقا بعيته الموجود لاحقا بلا 
تفاوت» وتخلل العدم بين الشيء ونفسه محال؟ لأنه يستدعي طرفين متغايرين» وإلا لزم تقدم الشيء بالوجود على 
نفسهء قلا يد أن يكون الموحود بعد العدم غير الموجود قبله» حي يتصور التخلل بينهماء فلا يكون المعاد هو 
المبدأ بعينه: أحيب: أنا لا نسلم أن التخلل ههنا محال؛ لأن معين التخلل: أنه كان موصودا ثم زال عنه الوحود في 
زمان آخرء ثم اتصف بالوحود في الزمان الثالثء وهو في الحقيقة | تخلل العدم وقطع الاتصال بين زمان الوجود. - 


شرح العقائد 6" البعث حق 


وهو مع أنه له دليل هم عليه يعتد به غير مضر بالمقصود؛ لأن مرادنا أن الله تعالى 
أي امتناع إعادة المعدوم أي للفلاسفة 
يبجمع ا ججحزاء الأصلية للانسان» ويعيد روحه إليه؛ سواء مي ذلك إعادة المعدوم 
' : , , 
بعينه أو لم يسم. وههذا يسقط ما قالراء إن لو أكل إنسان إنساناء بحيث صار جزءا 
ي الفلاسفة 
منه فتلك الأجزاء إما أن تعاد فيهما وهو تال»........................... 5-55 
أي في الآكل والمأكول 
- ولا استحالة فيه؛ لوحود الطرفين المتغايرين بالذات» وإنما المحال] تخلل العدم بين ذات الشيء ونفسه؛ ممع 
قطع الاتصال بين الشيء ونفسه بأن يكون الشيء موجودا ولم يكن نفسه موجوداء ثم يوجد نفسه؛ وههنا ليس 
كذلكء فإن الشيء وجد مع نفسه في الزمان الأول؛ ثم اتصف مع نفسه بالعدم في الزمان الآخر» ثم اتصف مع 
نفسه بالوجود في الزمان الثالث» فلم يتحقق قطع الاتصال بين الشيء ونفسه في زمان من الأزمنة» وهل هذا إلا 
كلبس شخص ثوبا معيناء ثم خلعه ثم لبسه. ولا يخفى أن هذا الجواب مبنٍ على أن الوقت ليس من 
المشخصات المعتبرة في الوجود؛ وإلا فلا بد من إعادته فلا يوجد الزمان» وقد يجاب .منع استحالة تخلل العدم بين 
الشخص المعاد ونفسه؛ لأن التخلل امحال هو أن يكون بين الشيء الواحد من جميع الوحود ونفسه؛ وهو غبر 
لازم؛ لحواز أن يكون الشخص المعاد متميزا عن نفسه في الوقتين: أي وقت الإبداء والإعادة بالعوارض الغير 
الداخلة في تشخصههء مع بقاء مشخصاته في كلا الحالين» فيكون إعادة المعدوم بعينه؛ لبقاء الملشخصات, والتخلل 
بين الأمرين المتغايرين من وجه؛ فإن الشخخص المأحوذ مع الأمور العارضة له في وقت الإبداء - غير المأخوذ مع 
الأمور العارضة له في وقت الإعادة؛ والفرق بين هذا الجواب والجواب السابق؛ وإن كان ف كليهما منع استحالة 
التخلل - أن حاصل هذا الجواب: أن التخلل حاصل بين الشخص ونفسه؛ لكن باعتبارين مختلفين» وهو ليس 
بمحال» وحاصل الجواب السابق: أن التخلل ليس بين الشخص ونفسه؛ بل بين الزمائين المتغايرين بالذات. 
[ عبد الحكيم: 2114 ]١1١35:‏ 
سواء: أي ليس هذا الجمع والإعادة من قبيل إعادة المعدوم, وإن سميتموها إعادة المعدوم فلا نحاد لكم ف 
التسمية, فسموها ما شكتم. ونظير ذلك: أن عمر ؤء طلب الجزية من بئ تغلب» فقالوا لا نعطى الحزية ونعطى 
الصدقة مضاعفة» فقال: هذه جزيتكم فسموها ما شتئتم. |النبراس: ]١١7‏ ويهذا يسقط: أي .ما ذكرنا من أن 
البعث هو جميع الأجزاء الأصلية. جزء منه: أي صار الآكل جزءا من المأكول. فتلك الأجزاء: أي ال صارت 
جزأ من الآكل [فإن الغذاء ينقلب دما والدم ينقلب حما]. [|النبراس: *١؟]‏ وهو محال: لأن الجزء الواحد | بعينه] 
لا يكون في آن واخد موجودا في مكانين بالبداهة. [النبراس: 7١؟]‏ 


شرح العقائد 1" 1 البعث حق 





أو ف أسيدهيا فلا يكون الذكم معافا جسم أعرائةة وذللق لأن المعاد اننا هن الأحداء 
واي يكو عر معي حرا وح ل لامر أي مل روات 


الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخرهء والأجزاء المأكولة فضلة في الأكل لا أصلية. 
فإن قيل: هذا قول بالتناسخ؛ لأن الثاني ليس هو الأول؛ لما ورد في الحديث من "أن 
0 الدنيوي 


أي القول بالبعث الأحروي ١.‏ 
أهل الحنة جرد مرد".* و"أن الجهدمي ضرمه مثل احد". ** 
ومن ههنا قال من قال: ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ, قلنا: إنما يلزم 
التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقا من الأجزاء الأصلية للبدن الأول» وإن سمي 
مثل ذلك تناسخا كان نزاعا في بحرد الاسمء ولا دليل على استحالة إعادة الروح... 


أي النراع يكون لفظيا 
الأجزاء الأصلية: لا جميع الأحزاء على عمومها. لا أصلية: فلا يلزم إعادتما في الآكل؛ بل إنما تعاد في المأكول 
إن كانت أجزاء أصلية منها. [النبراس: ]١١7‏ بالتناسخ: هو انتقال الروح من جسم إلى جسم آخرء وقد اتفق 
الفلاسفة وأهل السنة على بطلانه» وقال بحقيته قوم من الضلال» فزعم بعضهم: أن كل روح ينقل في مائة ألف 
وأربعة وثمانين من الأبدان» وجوز بعضهم تعلقه بأبدان البهائم» بل الأشجار والأحجار على حسب جزاء الأعمال 
السيئة» وقد حكم أهل الحق بكفر القائلين بالتناسخ» وامحققون على التكفير لإنكارهم البعث. [النبراس: ١؟]‏ 
جرد: جمع أحرد وهو من لا شعر على بدنه إلا شعر الزينة. 
مرد: جمع أمردء وهو من لا لحية له. [النبراس: | الجهدمي: منسوب إلى جهنم وهو النار» وأصله: بئر بعيدة 
القعر. ومن ههنا: أي من أجل أن البدن الأخروي غير البدن الدنيوي. [النبراس:١7]‏ قال: قيل: القائل هو 
العارف جلال الدين الرومي» وحاشاه أن يرضى بالتناسخ» ولكنه قال ذلك اعتراضا على من يبحث عن هذه 
الدقائق ولا يكل حقيقة الأمر إلى الحق سبححانه. [النبراس: 18 ؟] 
قلنا إلخ: وأما إذا كان مخلوقا من أجزائه لم يكن فرق بين البدنين إلا في الحيئة والتركيب» وليس هذا تناسخا؛ لأن 
الشخحص من أول عمره إلى آخره - يتغير قي الهيئة تغيرات لا تحصىء ولا تناسخ إجماعا. [النبراس:1١5]‏ 
مثل ذلك: أي تعلق النفس للبدن الثاني الذي هو المحلوق من الأجزاء الأصلية للبدن الأول. [رمضان آفندي: /؟؟] 
*أخرجه الترمذي ف سننهء رقم الحديث: 3018 عن أبي هريرة ؤم قال: قال رسول الله يلُ: "أهل الجنة جرد 
مرد كحل لا يفن شبابهم؛ ولا تبلى ثيابهم . 
** أخرجه الترمذي في سننه» باب ما جاء في عظم أهل النار» رقم الحديث: لالاه ؟. 
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إلى مثل هذا البدن» بل الأدلة قائمة على حقيته» سواء امي تناسخا أم 0 
| مبيحصةع اله وك والكتاب والسؤال] 


والوزن ل حق ؛ لقو له تعالى : وَالْوَرْنَ يَوْمَئذٍ الْحَقّ)ك. والميزان عبارة عما يعرف به مقادير 
(الأعراف: /) 


الأعمال» والعقل قاضر عن إدراك كيفيقةة م....-..: معو جع توح ووقو وو جم و 


سواء سمي تناسخنا: فالحاصل: أن سبب إنكار التناسخ هو قيام الأدلة على بطلانه؛ أما هذه الإعادة فققد قامت 
الأدلة على صحتهاء فليست من التناسخ وإن سميتموها تناسخا فلا يضرنا التسمية» ولا ننازعكم فيها. وفي هذا 
المقام أبحاث مهمة: البحث الأول: ذكر المتكلمون أن البعث هو جمع الأجزاء الأصلية» وف الحديث: "يشر 
المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة'» (رواه الترمذي)» والذر: النملة الصغيرة» وهي أقل من الأجزاء الأصلية وف 
الحديث: "أهل الجنة على صورة ادم ستين ذراعا"» ( كما في صحيح البخاري). وقد صح عظم جسد الكافر عظما 
فاحشاء حيئ جاء في الحديث: 'يعظم أهل الذار )فل البارع عون أن عا عدن اشكمة أذن أحدهو الى عائقه مسيرة 
سبعمائة عام" (كما في المشكاة). وهذا أكثر من الأجزاء [الأصلية أضعافا مضاعفة؛ والجواب: أما عن المتكبرين؛ 
فإفهم يبعثون ببعض أجزائهم تحقيرا لهم وأما عن أهل الحنة فإنه ضم إليهم أجزاء] جديدة ولا إشكال في تنعيمها بلا 
عمل؛ فإن فضل الله سبحانه وسيع. وأما عن أهل النار فقد استشكلوا ضم الأجزاء الجديدة؛ لأنه يلزم تعذيبها بلا 
ذنب» وهم في التخلص عنه وجوه: أحدها: أن عظمهم إنما هو بانتفاخ الأجزاء الأصلية. [النبراس: 4 ]1١‏ 

والوزن يومئذ: الوزن مبتدأء ويومئذ خبره» والحق ضفة الوزنء أي الوزن الحق كائن يوم إذ نسأل الأمم 
والرسل؛ ولم يرض المحققون كون الظرف متعلقا بالوزن» والحق خبراء زاعمين أن تعريف الخبر يفيد الة 
فيكون المععى: الوزن في ذلك اليوم هو الحق لا غير الوزن» أو الوزن في ذلك اليوم هو حق لا باطل؛ والأول غير 
ب والثانيى غير مراد»ء بل المراد هو الإخبار بأن الوزن الحق 3 الآخرة» كقوله تعالى: مَوَنَضَعْ الْمَوَازِينَ 
القسْط لِيَوْم القيّامَة 4 (الأنبياء: ٠4)؛‏ هذا ملخص كلامهم. وقال بعضهم: الحق خبر لمحذوف, أي هو الحق» وقال 
مكي وصاحب "اللياب": الحق بدل من الضمير في الظرف ف إقترين» 115 ]!١‏ 

قاصر: ولكن قد كشف الأحاديث عتهاء فهو ميزان؛ له لسان وكفتان» توضع الحسنات في أحدهماء والسيئات 
في الأخرى؛ فإن ثقلت الحسنات بحاء وإن خفت هلكء وعن ابن عباس #5 قال: عمود الميزاف مسيرة حمسين 
ألف سنة وإحدى كفتيه من نور والأخرى من ظلمة؛ وهذا إن صح سنده فليس انكشاف الكفتين على أهل المحشر - 
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وأنكرته المعتزلة؛ لأن الأعمال أعراضء وإن أمكن إعادما لم يمكن وزفا؛ ولأنها 
محال 

معلومة لله تعالى» فوزهًا عسث) واوي ,أنه قل ورد 2 اعدييق: ,"أن كفب 

الأعمال هي الى توزن" فلا إشكال؛ 7[ 1[ 1[ [ ا 1 21111 0ك 


- ببعيد عن القدرة» وههنا مسائلء الأولى: قال بعضهم: لميزان خاص بالمؤمنين؛ لأن الكفار قد حبطت 
حسناتهم؛ ويهذا فسر بعضهم قوله تعالى: «إفلا نيم لَهُمْ يوْمَ الْقِيّامَةٍ وَرْناك (الكهف: »)٠١١‏ وقال قوم: يوزن 
أعماهم ويخفف عذابهم على حسب وو د أهما محبطة في حق دخول الحنة» كتخفيف أبي طالب ويدل 
عليه قوله تعالى: ومن نعف موَاريئه فأوليلق الذِينَ تيور ١‏ أنفْسَهْ فى حَهَته حَالِدُونَ»4 (المومنون: 00١١8‏ الثانية: 
اختلف في حال من استوت حسناته وسيئاته» فقيل: يوقف على الأعراف. وقيل: ناج لقوله تعالى: وَآحَرُون 
اكوا يذلويها تلط ةسالس 15ت سينا عَسَنَى الك أن يُتوبَ عَلبِهِم4 (التوبة: 60١٠١”‏ الثالثة: اختلف في أن 
الميزان واحد أ موازين؛ لقوله تعالى: #وَنضَعْ الممازوة الْقِسط وثم الونيي والجمهور على الأول»؛ وإن الجمع 
للتعظيم؛ أو هر عق ميددة لا ميزان؛ الرابعة: قالوا: الوزن آخخر وقائع المحشر؛ لقوله تعالى: طفَمَنْ نَقَلَتْ مَوَازِيئه 
فأُولَدكَ ف المُِلِحُونَيِ (الأعراف: 8): وقال أبو المعين: هو على الصراط» فمن ثقلت حسناته بحاء ومن خحفت 
حسناته سقط ف الا الخامسة: قيل: الميزان بيد الرحمن؛ لحديث نواس بن مسمعان مرفوعا: "الميزان بيد الرحمن 
يرفع أقواما ويضع آحرين يوم القيامة": وقيل: بيد جبريل؛ الحديث حذيفة بن يمان: "أن جبرئيل صاحب الميزان" 
ولا منافاة؛ إذ كل شيء بيد الرحمن؛ والحديث متشابه ينبغي السكوت عن الكلام فيه. [النبراس: 8١؟]‏ 

وأنكرته المعتزلة: ذاهبين إلى أن المراد بالوزن في الآية هو العدل أو الإدراك فميزان الألوان و البصرء والأصوات 
السمع؛ والمعقولات العقل» فلهذا ذكره بلفظ الجمعء قال الله تعالى: «أفَمَنْ نَقلَتْ مَوَازِيئُهُ فَأُولكَ هم الْمُفِْحُونَ» 
وإلا فالمشهور أن الميزان واحدء أجيب بأن الجمع للتعظيم؛ وقيل: لكل مكلف ميزان» قيل: الظاهر أن نعتبر 
تعدده بالنظر إلى الأشخاصء وإن اتحد ذاته. [رمضان آفددي: 5؟؟] 

أعراض: والعرض لا يبقى زمانين وإعادة المعدوم محال. لم يمكن وزهها: لأن الوزن من خحواص الأجسام الثقيلة. 
كتب الأعمال: لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص داء عن البي يه قال: "إن رحلا من أمين ينشر عليه تسعة 
وتسعون ستحلاء كل سحل ند البضبر ثم يقول: أتنكر من هنذا شيقا أظلمك كتبى الحافقظون؟ في فيقول: لا يا ربه 
فيقول: إن لك عتدنا حسنة» فتخحرج بطاقة فيها: "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله" فيوضع 
السجلات في كفة؛ والبطاقة في كفة فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة" (رواه الترمذي). | النبراس: ا؟] 
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وعلى تقدير تسليم كون أفعال الله تعالى معللة بالأغراض» لعل في الوزن حكمة لا نطلع 
عليهاء وعدم اطلاعنا عاب الحكمة لآ يه جب العسيةة: والكتاب المكبيت فيه طاعات 


العباد ومعاصيهم) يؤى للمؤ منين بأعافهم, والكفار بشمائلهم وؤراء ظهورهم. فاه 


وعلى تقدير: جحواب عن قوهم: وزهًا عبث بوجهين: أحدهما: لا نسلم أن أفعال الحق سبحانه للأغراض» فعلى 
هذا لا يجوز أن يسأل عن أغراض أفعاله؛ بل أفعاله حسنة لذاتما. واعلم أن المعتزلة على أن الله تعالى لا يفعل إلا 
لغرضء» مستدلين بأن الفعل بلا غرض عبث» وأجيب: بأن مع العبث: إن كان هو الخالى عن الغرض فهو عين 
المدعىء وإن كان غيره فلا بد من بيانه» وخالفهم الحكماء وأهل السنة ثم الأشعرية على منع كون فعله معللا 
بالغرض» مستدلين أولا بأن لو فعل لغرض كان ناقصا في ذاته ومستكملا يمذا الغرض» وثانيا بأنه قادر على 
تحصيل الغرض ابتداءء فلا مععئ حعله غاية» فيلزمكم العبث الذي فررتم منه» والماتريدية على أن التعليل بالغرض 
ليس بلازم» وهو مختار الشارح في "التهذيب", مستدلين بأنه لو كان كل فعل لغرض لزم التسلسل» فوجب 
الانتهاء إلى ما لا غرض فيه؛ وإنما قالوا بعدم لزوم الغرض لا بنفي الغرض مطلقا؛ لزعمهم أن تعليل البعض ثابت 
بالنص والإجماع: كتأييد الأنبياء بالمعجزات للتصديق؛ وإيجاب الحدود للزجر عن المعاصي» ويفارقون المعتزلة بأن 
التعليل عندهم تفضل وإحسان على العباد لمصالحهمء وعند المعتزلة واحبء؛ وأجيب بأن التصديق والزجر ليس 
غرضا داعيا إلى الفعل؛ بل هو منفعة تابعة له. [النبراس: 5١؟]‏ 

الحكمة: قال بعض المحققين: الحكمة فيه إظهار العدل على الخلائق» وقطع معذرة العصاة. [النبراس: ]١١5‏ 
المغبت فيه: قيل: الظاهر كلمة أو لمنع الخلو بدل الواو؛ لأن الصحيفة إما مشتملة على الطاعات فقطء وإما على 
المعاصي فقط»ء وأقول: المراد بالكتاب الجنس»؛ وهو مشتمل على القسمين معا. واعلم أن الحق سبحانه وكل بكل 
مكلق ملكينء يكيب الحيقنا حسناتف والآعير سيفاته. .وعن أي آمامة ههه قال: قال .رسول الله 28: "كانب 
الحسنات على يمين الرجل» وكاتب السيئات على يساره وكاتب الحسئات أمير على كاتب السيئات» فإذا عمل 
حسنة كتبها صاحب اليمين عشراء-وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين. لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات» 
لعله يسبح أو يستغفر" (رواه محي السنة في "المعالم")» وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما فيه أحر أو وزرء وقال 
يخاهد: يكتبان حن ألينه في مرضهء وقال بعضهم: يكنب المياحات» فتجعل مع الحسنات» إن قلت: و مع 
السيئات إن غلبت. [النبراس: ١؟]‏ وراء ظهورهم: أي خلفهاء وهذا بأن يجعل يم الفاحر إلى عنقه. ويجعل 
يساره إلى ظهره» فيجعل فيها الكتاب. |النبراس: 7١؟]‏ 
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حق لقو له تعالى : زرح ايوم يمه خا َه مْشُورأج: وقوله تعالى: فأ 


13 كاله نيد تزف تعاقده #عنانا تب 4 وساف عن 6ق نيان 
اكتفاء بالكتاب» ورد العولة سا 7 والجواب ما مر. 

والسؤال حق؛ لقوله ءلتلا: "إن الله يدي المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حي إذا قرره بذنوبه. 


ورأى ف نفسه أنه قد هلك. قال: سترهًا عليك ف ١‏ الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم, 


ي ظن الرجل في نفسه 
فيعطي كات حسسناته» وأما الكفار والمنافقون: فينادى اس رؤوس الخلائق؛ 
دي 
هؤلاء الذين كذبوا على رهم. [ كك[ 20507577077751 مرج سو واواخه جو جود ككف 15 1ه :1ه اسه 11 4ه | رااه 8ت2 7 2121 ها جك لاع 


منشورا: أي مكشوفقا غير مسقور واهنا عبنفقان لكتاب أو الثانى حال من الضمير المنصوب. حسابًا يسيرًا: عن 
عائشة تع قالت: يا ني الله ما الحساب اليسير؟ قال: "أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنهء ومن نوقش في الحساب 
يا عائشة يومئذ هلك" (رواه أحمد) وههنا بحث: وهو أن النصوص ناطقة بنجاة أصحاب اليمين وعذاب أهل 
الشمال» فمن أي الفريقين عصاة المؤمنين المعذبين؟ وأحيب بأهم من أصحاب اليمين وإن عذبوا فمآلهم إلى 
النجام وأما الحساب اليسير فمن باب وصف الكل بوصف البعضء وأجاب بعضهم بأن عصة المعذبين يوتون 
الكتاب بأيمافهم بعد الخروج من النار. [الئبراس: 075١5‏ 137؟] 

أنه عبث: لأن الحق سبحانه عالم بأعمالهم. ما مرّ: وهو أنا لا نسلم أن أفعاله تعالى للأغراض»ء ولو سلم فلعل في 
الكتاب حكمة لا نعرقها: [البراس: 17١1؟]‏ والسؤال حق: خو أن يسآل العباد خرن باقر قال الله تعالى: 
9ملسْالنَّ الْذِينَ أُزسِل لبهم وَلََسألْنَ الْمْْسَلِينَ (الأعراف:) وقال الله تعالى: #وتفوه إِنْهُمْ مَسْوُولُونَ4 
(الصافات: 4 ؟)؛ إن قلت: فما معيئ قوله تعالى: طفَيَوْمئِذٍ لايُسَألَ ع ُدَندِنمَوَلا حَاني (الرحمن:85): قلنا: هذا بعد 

ما تم السؤال»:والحساب؛ وآمر المحرمين بإدغغال النار. [النبراس: 7917| 

إن الله يدبي: أي يقربه من جنابه الأقدس قريا لا يعرف حقيقته. كنفه: مستعار من كنف الطائر وهو جناحه. 
ومن عادة الطير ستر الفراخ بالجناح. [النبراس: ]1١17‏ إذا قرره بذنوبه: أي يذكره الله سبحانه ذنوبه حي جعله 
مقرا. أنه قد هلك: أي يعذبه الله تعالى .بما أظهر من ذنوبه. فينادى يهم: مجهول والمنادي هم الملائكة. 


شرح العقائد 6" مبحث الحوض والصراط 


ألا لعنة الله على الظالمين" * 


|[ مبحث الحخوض ظ والصراط | 
والحخوض ححق؟ لقو له تعالى : إن طناك د الْكوْترَك؛ ولقوله عات ٠.‏ "حوضي همسيره 
شهر ع وزواياه سواءع ماؤه أبيض من اللبن, وريحه أطيب افن السلك» عه كر 


بع زاوية وز 
من قوع المسمايه عن يقرب نيا قا يفي بتار والأساديث فيه أكثيرة. 
في إثبات الحخوض 


والصراط حق» وهو ججسر ممدود على مان ججهنمء أدق من الشعرء وأحد و 
38 


الظالمين: أي الكافرين» مجاهرا كان أو غير بجاهر.(عصام) الكوثر: فوعل من الكثرة؛ وأصله الشيء الكثير جداء 
ثم شاع في الخير الكثير» وسمى الشارع به ماء مباركاء يشربه المؤمنون يوم القيامة. وكلام الشارح مبئٍ على أن 
الحوض هو الكوثرء ولكن فيه خلاف العلماء» قال عطاء: في الآية الكوثر حوضه؛ لكثرة وارديه» وقال الجمهور: 
متغايران» فالحوض في الحشر؛ للحديث: "إني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل بل الناس عن حوضه"؛ (رواه مسلم) 
أراد من الناس الكفار» ولا سبيل لهم إلى الجنة. أما الكوثر ففي الحنة» للحديث: "بينا أنا أسير في الحنة إذ أنا بنهرء 
فقال جبريل -0::: هذا الكوثر الذي أعطاك ربكء (رواه البخاري) وجمع بعضهم بأن منبع الكوثر هو الحوض» 
فيجوز الحكم بالاتحاد وهذا جمع جيد. ولكن الأمر بالعكسء ففي الحديث: "أعطاني الكوثر - فر من الحنة - 
يسيل في حوضي"؛ ذكره القاضى عياض في الشفاء؛ وف حديث آخر: "يجري في الحوض ميزابان يمدانه من الخنة" 
(رواه مسلم)؛ فهذا هو الجمع الصحيح. وذكر الإمام الزاهد في تفسيره: أن الكوثر الحوض على ظهر الملك» يأني 
به حيث كان النبي كا في الحشر أو في الحنة؛ ولكن الإمام الزاهد لا يبالي بذكر الموضوعات.[النبراس: 117 7] 
أبيض من اللبن: أي أشد بياضا منه» والمشهور: أن أفعل التفضيل إنما يبئى من ثلائي مجحرد» ليس يلون ولا عيب»: 
وأجاز الكوفيون بناءه من لفظي السواد والبياضء قالوا لأنهما أصل الألوان وهما عند البصريين شاذان.(غياث) 

* أخرجه البخاري في صحيحه. باب قول الله تعالى: 9آلا لَعَْة لله عَلَى الظالمِينَ#(هود: 414 رقم الحديث: 44١‏ 1. 
** أخرحه مسلم في صحيحه: باب إثبات حوض نبينا يي رقم الحديث: .091/١‏ 


شرح العقائد | لاه" مبحث الجنة والنار 
وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين» والجواب: أن الله تعالى قادر على أن يكن من 
العبور عليهء ويسهله على المؤمنين» حى أن منهم من يجوزه كالبرق الخاطف, 
ومنهم كالريح الغابة) ومنهم 2 ابرع إلى غير ذلك مما ورد في الحديث. 
[مبحث الحنة والنار] 

والجنة حقء والنار حق؛ لأن الآيات والأحاديث الواردة في إتُباهَما أشهر من أن تخفى, 
وأكثر من أن تحصى. تمسك المنكرون بأن الجنة موصوفة بأن عرضها كعرض السماوات 
والأرضء وهذا في عالم العناصر محال 21111ظطك2 


أي وجود الحنة ليسي 

تعذيب: فيه: أنه على تقدير تسليم كونه تعذيبا للمومئين يجوز أن يكون تطهيرهم عن الذنوب. ثم المنكرون 
قالوا: إن المراد به طريق النار المشار إليه بقوله: إفاهدوهه إِلَى صراظ ال لجحيم# (الصافات: 58)» وقيل: المراد 
الأدلة الواضحة؛ وقيل: العبادات» كالصلاة والصوم ونحوهماء وقيل: الأعمال ا الى تسأل عنها وتؤاخذ يماء 
كأنه يمر عليهاء ويطول المرور بكثرتهاء ويقصر لقلتهاء كذا في "شرح المقاصد".(عصمت) 

أن بمكن : من التمكين وهو الإقدار أي يجعلهم قاونا القبوو عليه: كالمشي على الماء» والطيران على الحواء؛ غاية 
الأمر مخالفة للعادة.(عصمت) كالبرق الخاطف: الخطف السلب والبرق الشديد يغلب البصر فكأنئما يسلبه. الهابة: 
أي السريعة» من الحبوب بالضمء وهو .سرعة الريح.[النبراس: 5١؟]‏ غير ذلك: ومنهم كالطير ومنهم كأجود 
الإبل. والجنة حق الخ: لم يرد نع صريح في مكافاء و الأكثرون على أن الحنة فوق السموات السبع و تحت 
العرش؛ لقوله تعالى عند سدرةٍ المنتهى عَنْدَهَا جَنَة الْمَأوَى# (النحم:4 ١‏ 6١)؛‏ ولقوله عقت : "سقف اللجنة عرش 
الرعضن».و النار تحت الأرضين السبع." والحق: تفويض علمه إلى العليم الخبير» كذا في شرح المقاصد. 

المنكرون: وهم الفلاسفة» زعموا أن كل ما جاء في النصوص من ذكر الحنة والنار - فهو مؤول باللذة والألم 
العارضين للروح؛ من تصور كمالاتها ونقصاناتهاء وهذا التأويل يكفرهم؛ لأا كإنكار النصوص. [التبراس: 34١؟]‏ 
العناصر: هو ما ف جو فلك القمر؛ فإِهم زعموا أن الأفلاك والعناصر كرات» يحيط بعضها ببعض كطبقات 
البصل» وأن العناصر الأربعة كرات يحيط يما فلك القمرء وأن الأرض أوسط الكل. [النبراس: 5١؟]‏ 

تحال: لأن عالح العناصر أصغر من فلك القمر الذي هو أصغر السموات. [النبراس: 5١؟]‏ 





شرح العقائد بت" مبحث الجنة والنار 


وف عام الأفلاك أو في عام آخر 1 عنه» 0 خوار خرف والالتعام: وهو 


أي عن ام الأفاوك 


وهما أي الحنة والقار مخلوقتان الآن» موحودثان» تكرير .0 وزعم أكر المعتزلة 


لفوله مفلو قئان 


انما تخلقان يوم الجزاءع ولنا: قصة أدم وحواع. وامكافها الحنة اا الظاهرة قف 
إعداد هماء مثل: لأَعِدَثْ لِلْمتّقِين)؛ لأعِدَث للكافِينَ»؛ إذ لا ضرورة في العدول 


(آل عمران: )١7*‏ لبقرة: 4 6) 
الخرق: لأن لفن .هب بق جوف فلك القمرء والجنة خارجة عنه؛ فوصوهم إليها مستلزم لخرق بعض الأفلاك 
إن كانت الجنة في الأفلاك؛ ولخرق جميع الأفلاك إن كانت خارجة عن الأفلاك. [النبراس: 5١1؟]‏ 
تكلمنا عليه: أي أبطلناه 3 الكتب المبسوطة. وتفصيل هذا البحت: أن الفلاسفة استدلوا على امتناع الخرق 
بوجوة: أحدغاة أن الفللك متخرك بالامتدارة» ففية هبدأ حركة مسعديرة» واعخرق لا يمكن إلا محركة مستقيمة 
حركة» بل القادر المختار يخركه بإرادته» ولو سلم أن فيه مبدأ فالمختار قادر على إعدام مبدأ المستديرة وإيجاد 
مبدأ المستقيمة؛ ثانيها: أن الفلك شيء مطيع لما أوحي الله تعالى إليه» والخرق في بدن الحي يؤذي» فتعذيب الحي 
المطيع يناف الحكمة. وأحيب:يأنا لا نسلع أن كل حرق يوجعء بل الإيجاع بإرادة الحق سبحانه. ويدل عليه: أن 
الغذاع يحدث بنفوذه ىِ البدان نخريقات ا تخضصى بلا إيجاعى ولو سلم فيجوز أن يكون نحرقها بعد موشاء تالئها: 
أن الزمان مقدار حركة الفلك؛ فلو حرق الفلك انقطع الزمان» وانقطاعه محال» وإلا لكان عدمه متأخرا عن 
وجودهء وهذا التأخر لا يتصور إلا بالزمان» فيلزم وجود الزمان من فرض عدمه. أجيب بأن الزمان موهوم 
عندناء ولو سلم أنه مقدار الحركة فإن إمامكم أفلاطون ذهب إلى أنه جوهر جرد ولو سلم فهو عندكم مقدار 
1 بمنع حرركة الفلك» وأيضا يجوز أن يعدم القادر المخثار الفلك الحافظط للز مان حر كته ويو جد فلكا تمفظله 
حركنه فى هذا الآن بعينه. [النيراس: 291:8 ]77٠١‏ 
وإسكافما اة: وكا يثبت وجحود النار ؛ . إذ لا قائل بالفرق 0 إذ يه ضرورة: رد جو اب نولت وحعاصبل 
الجواب: أنه يعبر عن عن المستقبا ل بلفظ الماضي للتنبيه على حقية الوعد والوعيد؛ كقوله: «إفإذا نفخ في الصور» 
(المؤمنون: »)٠١١‏ وحاصل الرد: أنه لا ضرورة في التأويل؛ وإغما عدلنا عن الظاهر ف قوله: #فإذا نَفِحَ في الصم لصور 
للضرورة. [النبراس: ]57١‏ 


شرح العقائد و" ظ مبحث الجنة والنار 
عن الظاهرء فإن عورض .كثل قوله تعالى: تلك الدَارٌ الآحِرَهُ نَجَعَلَها لِلَذِينَ لا يُريدونَ 
علوًاًذ في الْأَرْضِ ولا فَسَاداك, قلنا: يحتمل الحال والاستمرار» ولو سلم فقصة آدم علكة 


(التصيعن م0 
تبقى سالمة عن المعارضة 
قالوا: ‏ لو كانتا موحودتين الآن لما جاز هلاك أكل الحنة؛ لقوله تعالى: فاكلا دا 45 
أي المنكرون 0 اق 
لكن اللازم باطل؛ لقوله تعالى : كل شع هَالك لد وَحْهَه: ) فكذا الملزوم. 
ا 84 


قلنا: لا خفاء في أنه لا يمكن دوام أكل الحنة بعينه» وإنما المراد بالدوام: أنه إذا فئ 
منه شيء جحي ء 100000909020221[ 311011111 وه 


فإن عورض: أي إن عورض هن جاتب المعتزلة» بأن يقال: وإن دل دليلكم على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن 
موحودتان ولكن عندنا ما ينفيه وهو قوله تعالى :تلك الدا” «الأعرة تسهلها للفية لآ تريديول اواو في الْأأرْضٍ ولا فسّاداً © 
تدل على أنُما غير مخلوقتان الآن.[رمضان آفندي: ]١*4‏ قلنا: أي في الشراب عن المعارضة: يحتمل الخال 
والاستمرار» يعن أن هذه الآية يحتمل أن تكون للاستقبال» ويحتمل أن تكون للحال والاستمرار» ومقصودكم 
إنما يلزم أن لو كان المراد الاستقبال دون الحال و الاستمرار» وبالاحتمال لا يتم المقصودء ويحتمل أن يكون 
لمعل .معين التمليك والتخصيص لا الخلق, فلا يصلح حجة هم. [رمضان آفندي: 4*؟] 

ولو سلم: أي لو سلم أنه للاستقبال» وأنه معارض لقوله تعالى: لإأَعِدّتْ بِلْمتَقِينَ4 وطأْعِدَتْ لِلْكَافرِينَ؛ ولكن 
قصة آدم وحواء عليهما السلام تبقى سالمة عن المعارضة» فتكون الحنة والنار مخلوقتين الآن. ومن زعم أن الحنة لم تخلق 
بعد قال: إنه بستان في أرض فلسطينء دعن نويساق هلقة التاق ابندناا لآدم علتلا» وحمل الإهباط على 
الانتقال منه إلى أرض الهندء كما في قوله تعالى: #اهبطوا » مصرا (البقرة: 2)3١‏ وفيه نظر وركاكة؛ لأن الهبوط قد 
يستعار للانتقال إذا ظهر امتناع حقيقته أو استبعادهاء وهناك ليس كذلك. [رمضان آفندي: 384 ه"؟] 

فكذا الملزوم: يبمكن الجواب عن قول المعتزلة: أته لم لا يجوز أن يكون الدوام محمولا على المدة المديدة. (كذا في 
بعض الحواشي) قلنا لا خفاء: حاصل جواب الشارح: أن المراد بالدوام الدوم العرفي» وهو عدم طريان العد 
زمانا يعتد به» وهذا لا يناقي طريان العدم عليه» وانقطاعه لحظة. [عبدالحكيم: ]١١7‏ وإنما المراد: يعي أن المراد 
دوام نوعه في ضمن أفراده؛ لا دوام شخصه.؛ فلا إشكال.(كستلي) 


شرح العقائد 1 5 مبحث الجنة والنار 


وهذا لا ينافي الهلاك لحظة» على أن الهلاك لا يستلزم ناه بل يكثي الخروج عن 


أ بي الدوام المذ كور د تان 


الانتفاع به» ولو سلم فيجوز أن يكون المراد: أن كل ممكن فهو هالك في حد ذاتف 
كعين أن الوجود الإمكاني بالنظر إلى الوجود الواحبي بمنزلة العدم, باقيتان لا تفنيان» 
ولا يفي أهلهماء أي دائمتان لا يطرأ عليهما عدم مستمر؛ لقوله تعالى في حق 
الفريقين: عَلِدي نيه ا بدا وأما ما قيل ديق أقلسا قلكاق والى لقو برد 


(النساء؛ فى 
الانتفاع به: وهو الأكلء كقوهم: هلك الطعام؛ إذا لم يصلح للأكل؛ والحاصل: أنه يجوز أن يفسد صورة 
الأكل بتفريق أجزائه أو بتغير طعمه؛ بحيث لا يصلح للأكلء ولا يفسد مادتهء فيكون الأكل دائما ممادته مع 
هلاك صورته في بعض الأوقات» كما إذا فرقنا تركيب السريرء فيكون هالكا بزوال صورته: وباقيا ببقاء 
عنادته. [النبراس: ١‏ ؟؟] 
ولو سلم: حاصل هذا المقام أن يقال: لا نسلم أن اللازم باطل؛ لأنه لا تناقي بين هذين الآيتين» فإن المراد من 
دوام أكل الحنة في قوله تعالى: كله دائك» هو الدوام النوعي لا الدوام الشخصىء. والمراد بالهلاك في قوله 
تعالى: كل شَْءِ هَالِكُ إلا وَجْهَّهُ؟ «القصض: 8م) هو الهلاك اللحظى لا الهلاك الدائمي» فلا تنافي بين الدوام 
البنوعي والهلاك اللحظيء وإنما التناقي بين الدوام الشخصي والهلاك الدائمي. ولو سلم أن المراذ به الدوام 
الشخصيء لكن لا نسلم أنه يناف قوله تعالى: 9 كل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَا وَجْهَهَ؟ك؛ لأن المراد من الهلاك ليس الانعدام 
والانتفاع بل المراد به هو الخروج عن الانتفاع به وهو لا يستازء الانعدام والانتفاء. ولو سلم أن المرراة بالهلاك 
هو الانعدام والانتفاء» لكن لا ينافي قوله تعالى: #أكلها دَائة؟:؛ لأن المراد من قوله: كل شَيْء هَالِكُ لا وَجْهَه» 
أن كل ممكن فهو هالك في حد ذاته. [رمضان آفندي: 8 ؛ 85؟] 
بمنزلة العدم: قال بعض أرباب المكاشفة: لا وجود إلا للواحب» لكن ينعكس ظله ف مرايا الماهيات الممكنة» 
فيظن أنها موجودة» فكل ممكن هالك ف نفسهء وقال: كان الله ولم يكن معه شيءء والآن كما كان وهذا قول 
خار ج عن طور العقل. |رمضان آفندي: 5 ١؟]‏ عدم مستمر: لا دائما ولا زمانا يعتد به. 
فيها أبدا: أي في الجنة أو في النارء والخلود فيهما لا يتحقق إلا بخلودهما. [النبراس: 577] 


شرح العقائد أذ مبحث الصغيرة والكبيرة 
تحقيقا لقوله تعالى: كل شَيْءِ مَالِكٌ إِلّا وَحْهَهُ4 فلا ينافي البقاء بهذا المعنى؛ لأنك 
قد عرفت أنه لا دلالة في الآية على الفناء. 

وذهبت الجهمية إلى أهما تفنيان, ويفنى أهلهماء وهو قول مخالف للكتاب والسنة 
والإجماع» وليس عليه شبهة فضلا عن حجة. 


[مبحث الصغيرة والكبيرة | 


والكبيرة قد اعدبلفت الروايات فيها فروى ابن عمر ذف أهها تسعة: الشرك باه .. 


تحقيقا: علة لقوله» قيل أو لقوله تملكان بحازا. بهذا المعنى: وهو عدم عروض العدم المستمر. لا دلالة: لحواز أن 
يراد بالهلاك عدم الاعتداد بالوجود الإمكان. |النبراس: ؟؟١١]‏ الجهمية: بضم الميم وفتح الحاءء هم أصحاب 
حهم بن صفوان الترمذي» وهو من الحبرية الخالصة» القائلة بأن لا قدرة للعبد؛ لا مؤثرة ولا كاسبة» بل هو 
بمنزلة الجمادات.(عصام) 

أنهما تفنيان ! لخ: وقد يستدل على ذلك بوجوه: أحدها: أن وجود ما لا يتناهى محال أحيب بأن دوامها لا يستلزم 
وحود ما لا يتناهى» بل كل ما يدحل تحت الوجود يعد البعث - فهو متناو ثانيهما: أفعال القوى الجسمانية 
متناهية؛ لأَنْ قوة انصيش الجسم أقل أفعالا من مججموعه) فإذا تناهت أفعال قوه نضف هته تناقت أفعال قوه 
النصف الآخر أيضاء فيلزم تناهي أفعال قوة المجموعء وأحيب بوجوه كثيرة» وأوضحها: أن فياض القوى سبحانه 
مختارء فهو قادر على أن يخلق في الجسم قوة لا تنقطع أفعاها.[النبراس: ]١77‏ وليس عليه شبهة: أي دليل 
ضعيف» فضلا عن حجة أي عن دليل قوى. [النبراس: 77؟] 

أنها تسعة: وروى أبو طالب المكي: الكبيرة سبعة عشر: أربعة ف القلب: أحدها: الشرك بالله» والثانية: الإصرار 
على المعصية؛ والثالثة: القنوط من رحمة الله والرابعة: الأمن من مكره. وأربعة ف اللسان: شهادة الزور» وقذف 
امحصنة» واليمين الغموس» وهو الحلف على فعل وترك عمداء والرابعة السحرء وثلاثة ِْ البطن: شرب الخمر, 
وأكل مال اليتيم ظلماء وأكل الرباء واثنان في الفرج: الزناء واللواطة» واثنان في البدن: القتل» والسرقة» وواحد في 
الرحل: الفرار عن الزحفء؛ وواحد في جميع البدن: وهو عقوق الوالدين» كذا في بعض حواشي شرح العقائد. 
الشرك بالله: إن أريد مطلق الكفر فالسحر مندرج فيه؛ لأنه كفر بالاتفاق» وإلا فسائر أنواع الكفر تبقى 


]١ 77 ١17 خارجة. |الخياللي:‎ 


شرح العقائك ‏ الال مبحث الصغيرة والكبيرة 
وفتل النفس بعير حق. وقدذف اخصنة والزناء والفرار عن الرحف» والسحر, 
وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين, والإلحاد في اخره»................. 


وقتل النفس: سواء ال تبن أل بره مقود سطقاه والقل يلين سق نا ويسيه لين الفيتاض كل انياة كدابيق يا 
الفرو ع: والقتل لنفسه يوجب القصاصء وإنما سقط في الدنيا لتعذر الطلب.(صلاح) وقذف امخصنة: القذف: هو 
النسبة إلى الزئاء والمخضنة: - بالكسر أو الفتح- المؤمنة العاقلة الخرة البالغة العفيفة عن الزناء من الإحصان وهو الحفظءع 
فالكسر على أنها أحصنت نفسهاء والفتح على أن الله سبحانه حفظها. [النبراس: 17] الزحف: بفتح فسكون هو 
العسكرء من زحف الصبي إذا تحرك على استه؛ أو ركبتيه قليلا قليلا؛ لأن العسكر لكثرته و تتابعه يرى من بعيد 
كأنه يتحرك قليلاء بل كأنه واقف»ء والمراد: هو الفرار من حرب الكفارء وهذا إذا كان الكفار أقل من ضعف 
السلسيخ و إلا .حار : | الثاني ]| 

والسحر: هو استعمال أسباب غير مشروعة ذات خاصية ف الإضرار بلا حق» كتمريض أو هلاك أو تفريق بين 
زوجين» ولا يقدر عليه إلا نفس شريرة ليس فيها صلاح., وقال بعضهم: لا يتم إلا بإعانة الشياطين» واحتلف 
العلماء في حكمه بعد الاتفاق على أنه كبيرة؛ فقيل: يكفر معلمه ومتعلمه وعامله» وقيل: يكفر عامله فقطء وقال 
الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي: القول بأن السحر مطلقا كفر - باطل» بل الكفر منه ما كان فيه رد التصديق 
والإقرار» أما من تعلمه لحفظ نفسه فهو مؤمنء والمختار عند الحنفية أن الساحر إذا قتل فهو كقاطع الطريق» يقتل 
عليه الذكور والإناث وإن لم يقتل وكان سحره مشتملا على كفر قتل عليه الذكور فقط؛ وأما ما يستعمله المشايخ 
من قراءة آيات القرآن, والأسماء الإلهية» لدفع الظالمين أو لتأليف الزوجين - فليس بسحر. [النبراس: 7 5] 

وعقوق الوالدين المسلمين: العقوق -بضم العين- هو ترك طاعة الوالدين في الأمور المشروعة» بل قيل في 
الشيهات أيضاء أما في معضية الله سبحاته فلااطاعة لمخلوق. المسلمين: احتراز عن الكافرينء فإنه لا طاعة لمماء 
ولكن يثاب على الإحسان إليهماء كما دل عليه الأحاديث. [النبراس: 77؟] 

والإلحاد في الحرم: الإلحاد: أصله الميل» ومنه لحد القبر؛ لأنه مائل يجانب منه» ثم غلب على الميل عن الحق إلى 
الباطل. الحرع: بفتحتين مكة وما حوها على فراسخ معلومة من الأطراف؛ ويفسر الإلحاد في الحرم تارة بالشرك؛ 
وفيه بحث؛ لأنه أكبر الكبائر حيث ما كان؛ وتارة بالظلمء وتارة بالمعصية مطلقاء ولذا قيل: الصغيرة في الحرم 
كبيرة» ومن ذلك كره بعض السلف الإقامة .مكة؛ وخرج عبدالله بن عباس الصحابي عن مكة؛ واستوطن الطائف» 
وقال عبدالله بن مسعود: ما من بلد يواحذ العبد فيه بالإرادة قبل العمل إلا مكة» وكان عمر بن الخنطاب يضرب 


الناس إذا فرغوا من الحج» ويقول: يا أهل اليمن يمنكمء ويا أهل الشام شامكم. [النبراس: 8؟75» 4 ؟؟] 


شرح العقائد ظ مم مبحث الصغيرة والكبيرة 
ززاة أبر سريرة ولد آل الزياء وز خالل مم السرقف يغرب فابمن: وقيل: ل 
ما كان مفسدته مثل مفسدة شيء مما ذكر أو أكثر منه» وقيل: كل ما توعد عليه 


من اللتوبي الاج صغير 


الشارع بخصوصه. وقيل: كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة» وكل ما استغفر 
عنها فهي صغيرة» وقال صاحب الكفاية: والحق أهما اسمان إضافيان» لا يعرّفان 
بذاتيهماء فكل معصية أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة» وإن أضيفت إلى ما دوا 
فهي كبيرة» والكبيرة المطلقة هي الكفر؛ إذ لا ذنب أكبر منه. 


وزاد أبو هريرة: يع وقع في رواية رواها أبو هريرة عن البي ع3 أكل الرباء لا أن أبا هريرة زاد أكل الربا من 
عند نفسه» وكذا المراد من قوله: زاد علي. ثم المذكور في شرح الأحاديث: أنه لا تناقض في الروايات الواردة في 
الكتاب أنه ليس ف شيء منها ما يؤذن بالحصرء فلا يبعد أن يلحق يما شيء آخر بدليل آخر كالإجماع مثلاء وما 
ذكره من أنما تسعة فلم يوحد من لفظ الراوي.(أبو ورد) 

السرقة: وهو الأحذ حفية مال الغير قدر نصاب محرز يمكان أو حافظ بلا تأويل شبهة.(صلاح) وقيل: ويقرب 
منه ما روي عن علي #ه: أن كل ذنب ختمه الله بثأر» أو غضبء أو لعنة» أو عذاب - فهو كبيرة.(عصمت) 
كل معصية: ويقرب من ذلك ما روي أن رجلا سأل ابن عباس حُّى عن الكبائر قال: هي إلى سبع مائة» إلا أنه 
لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار.(عصمت) 

لا يعرفان بذاتيهما: فيه بحث؛ لأن الفقهاء فرقوا بينهما؛ لأن الكبيرة تسقط العدالة ف الشهادة دون الصغيرة 
وكذا أئمة الحديث فرقوا بينهماء بأن الصغيرة يكفر بالحسنات دون الكبيرة» كما ورد في الحديث: "إن 
الضلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان . مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر". وحملوا 
عليه قوله تعالى: إن الحَسَنَاتِ يُذَهِبْنَ السَّيّنَاتٍ 4 (هود: )١١4‏ على ما ذكره صاحب الكفاية.(صلاح) 

إذ لا ذنب: أي لا ذنب من نوع آخر أكبر من الكفرء وإن كان بين أفراد الكفر وأصنافه مراتب» لكن لا يطلق 
على الكفر الذي هو دون كفر آخرء اسم الصغيرة.(عصمت) 


شرح العقائد ١4‏ الكبيرة لا تخرج عن الإيمان 


[الكبيرة لا تفرج عن الإبمان] 

وبالجملة المراد ههنا أن الكبيرة الى هي غير الكفر لا تخرج العبد المؤمن من الإبمان؛ 
لبقاء التضديق الذدئ هو -حقيقة. الأعان: خخالافا للمعبرلة حية: رعدوا أن مرتكب 
الكبيرة ليس .بمؤومن و لا كافرء وهذا هو المنزلة بين المنزلتين؛ بناع عا أن الأعمال 
عندهم جزء من حقيقة الإان. ولا تدخله أي العبد المؤمن في الكفرء سخلافا 
للخوارج, فإفهم ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة بل الصغيرة أيضا كافر» وأنه لا واسطة 
بين الإعان والكفر. 

لنا وجوه: الأول: ما سيجيء من أن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي» فلا يخرج 


يك 


المؤمن عن الاتصاف به إلا تما ينافيه؛ ع 0 انا از 1 0 


وبالجملة: لا يخفى أن المقام لا يقتضي كلمة "بالحملة"؛ لأن ما بعده ليس محملا لما سبق» بل الأولى أن يترك لفظ 
"با لجملة" ويقال: المراد ههنا.(عصمت) خواذدفا للمعتزلة: فإم قالوا: إن السيئات يذهبن الحسنات» حََ ذهب 
الجمهور منهم إلى أنْ الكبيرة الو احدة تحرط ثواب “ميع الطاعات» للداقي بن الاستحقاقين عندهم كنا 
وذلك لأغهم يقولون بخلوده في الجنة إن مات تائباء وفي النار إن مات بلا توبة. [النبراس: 7؟] 

الأعمال عندهم: أي أداء الطاعات والتحرز عن المعاصي. للخوار ج: هم فرقة من أهل القبلة» خرجوا على أمير 
امو منين على وك ؛ وذلك أن عليا ومعاوية كر كبا بينهما أبا مو سى. الأشعري وعمرو بن العاصض فقي ليسكن 
الحرب؛ فقالت طائفة من أهل حروراء (قرية عند الكوفة): إن الفريقين كافران؛ لأهما رضيا بحكم غير الله 
سبحانه»؛ وقال الله تعالى: إن لحك إِلَا بهي (الأنعام: +ه) فقال على ن#د: كلمة حق أريد بها الباطل؛ فأرسل 
عبدالله بن عباس ##ن إليهم ليكشف شبهتهم, فأبوا إلا الخروج عليه فحاريهم حي قتل أكثرهم؛ وكانوا اثى 
وزبير ومعاوية 250. وقد أحبر الببي 1 بأغم أهل الطاعات الكثيرة» ولكن طاعاقم لا تنفعهم: وأنهم من أهل النار, 
وأن عليا وك يقاتلهم ويقتلهم. [النبراس: 895 لما وجوة: أي وجحوه دالة 06 أن صاحب الكبيرة مؤمن. 


شرح العقائد ‏ ظ م بح كه 
ونجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو "كسّلء؛ خيضوهيا 9 
مبتدأ كما في الزنا 


اقترن به وف العقاب» ورجاء العفو والعزم على التوبة - لا ينافيه نعم! إذا كان 


وي لهتجرد الإقدام , 


بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفرًا؛ لكونه علامة للتكذيب. 

ولا نراع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب» وعلم كونه كذلك 
بالأدلة الشرعيق #لسحوة الم وإلقاء المصحف في القاذورات؛ والتلفظ بكلمات 
الكفرء ونحو ذلك مما ثبت بالأدلة أنه كفر. اا 


ومجرد الإقدام: جحواب شبهة للخوارج؛ وهي: أن ارتكاب الكبيرة تكذيب للشارع في الوعيد؛ فإن من اعتقد أن 
في هذا الإناء أفعى قتالة -لم يدخل يده فيه ألبتة» فإن أدحلها علمنا قطعا أنه لا اعتقاد له» فأجحاب عنها بقوله: 
وبحرد الإقدام إلخ. |النبراس: ]١١7‏ أنفة: بفتحتين .معن الحمية» من باب علمء» ولذا قال بعض المحشين: هو 
مستدرك؛ وعندي: أن العار قسمان: قسم يخالط الغضب كقتل الشاتم» وقسم لا يخالطه ك وأد البنات» 
والأول حمية» والثانىي أنفة. [النبراس: 77؟] 

لا ينافيه: خحبرء أي لا يناف التصديق بالوعيد؛ وذلك لأن الإقدام إنما هو للباعث القوي» لا لإنكار الوعيد؛ 
والنوف والرجاء والعزم دلائل على وجود التصديق به. [النبراس: ]١١5‏ نعم: جواب عن سؤال مقدرء وهو أن 
يقال: أليس الإقدام على الكبيرة كفرا أصلا؟ فأجاب بقوله نعم. (كذا في بعض الحواشي) 

الاستحلال والاستخفاف: أي بوجه يدل على أنه يعتقدها حلالا أو خحفيفاء كذا فسرهما المحققون؛ لأن 
الاستحلال أو الاستخفاف إن حملا على ظاهرهما فهما عين التكذيبء والكلام في أماراته. [النبراس: 717؟7] 
كان كفرا: أما الاستحلال فظاهر؛ وأما الاستخفاف فهو كفر بظاهر الشرع؛ لأن من اعترف بحقية الشرع: 
كيف يستخف ما يوجب العقوبة؟ ويجوز أن يراد من الاستخفاف: استخفاف الشريعة» فكفره أيضا ظاهر. ثم 
اعلم أن استخفاف المعصية إذا وقع في الصغيرة» وكان باعثا على اقترانها - يلزم أن يكون كفرا بمقتضى هذا 
البيان» فيلزم أن يكون الإاصرار على الصغيرة هذا الكيف كفرا.(عصمت) 

لكو نه علامة: وهذا جواب عن سؤال» وهو أنا نحد أهل الشرع يحكمون بكفر مرتكب بعض الكبائر» فأجاب بتسليم 
أن تلك الكبائر مقرونة بعلامة التكذيب؛ فالحكم بالكفر إنما هو للتكذيب.[النبراس:77177] ونحو ذلك: كالاستهزاء 
باسم من الأسماء الإلهية؛ أو حكم من الأحكام الشرعية. [النبراس: 7171] 


ويذا ينحل ما يقال: إن الإبمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار - ينبغي أن ب 
يصير المؤمن المقر المصدق كافرا بشيء من أفعال الكفر وألفاظه, ما نم يتحقق منه 
العكنيية أن الشاث. 


الثاني : الأيات والأحاديث الناطقة بإطللاق المؤمن على العاصي»؛ كموله تعالى: ديا أيه 
اللزية آفثر رج 02 الفساية : في الَْتْلَى4: وقوله تعالى : <إياأيّهَا الَذِينَ آمَنُوا توبُوا 


البقرة: ارلا ١‏ يع 


إلى الّهتَيَة ْو حك ؛ ؛ وقوله تعالى: ون طائفَاِ من لْموْمنِينَ التو 4: وهى كثيرة) 


وكهذا ينحل: ا آنا لنت تدده لدليل عقلي» حى يرد ما قلت؛ بل لأن الشارع حكم بكفره؛ 
وله أن يحكم .ما شاء. قال القاضي عياض يلكء: نكفر بكل فعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر 
وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام» كالسجود للصنم» أو الشمسء والقمرء والنار» انتهي. وثما يجب أن يحقق: 
أن العلماء اختلفوا في أن المصدق المقر المباشر لعلامات التكذيب - يكون كافرا في الأحكام الدنيوية فقطء أو 
هو كافر عند الله أيضاء فالظاهر [من عبارات الجمهور وكلام الشارح في مؤلفاته هو] الثاني» وذهب بعض 
العلناء إل الأول قال في "الوا" واكرحه: عن سهد اللمعم لا على سيل :التعظية واعاد الالرسيةة ربل 
سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق - لم نحكم بكفره فيما بينه وبين الله؛ وإن أحري عليه أحكام الكفر في الظاهر, 
النقن. [الدبراس: 117 ؟] 

أنه انين توا + ووحة الاستدلال:31 القائل الذي حب عليه الققصاصض عرو قائل تين يفير حتق». فيكون 
صاحب كبيرة؛ ومع ذلك خوطب بالاعمان. [النبراس: 817 | توبوا: التوبة قي اللغة الرجوع وفي الشرع الرجوع 
عن المعصية إلى الطاعة» وهذا هو مأخذ الاستدلال» ونصوحا بفتح النون قراءة الجمهور. أي خالصة» وهو صيغة 
مبالغة من النصحء وهو الخلوصء ومنه يقال: عسل ناصح إذا حلص من الشمع؛ وقيل: من نصاحة الثوب» وهي 
الخياطة والرفو أي توبة ترفو خرق الدين من الذنوبء ومنه ما روي في الحديث: "من اغتاب خرق؛ ومن استغفر 
رفا": وقيل: من النصيحة؛ وهو طلب الخير للغير» أي توبة ينصح الناس؛ وتدعوهم إلى الخير» لما يرون من صلاح 
صاحبها. [النبراس: 171] وَإِنْ طَائفَتَان: ووجه الاستدلال: القتال مع المؤمنين ظلما معصية؛ وقد سمي كلا من الفريقين 
مؤمنين. [النبراس: 537/8 ] 


الثالث: إجماع الأمة من عصر الببي 2 إلى يومنا هذا -بالصلاة على من مات من 
أهل القبلة من غير توبة» والدعاء» والاستغفار لهم؛ مع العلم بارتكابهم الكبائر» بعد 
الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير الموّمن. 

واحتجت المعتزلة بوجهين: الأول: أن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة 
فاسق - اختلفوا في أنه مؤمن وهو مذهب أهل السنة والجماعة» أو كافر وهو قول 
الخوارج» أو منافق وهو قول الحسن البصريك. فأخذنا بالمتفق عليه» وتركنا 
المحتلف فيه وقلنا: هو فاسق ليس .مؤمن ولا كافر ولا منافق. 

والجواب: أن هذا إحداث للقول المخالفء لما أجمع عليه السلف من عدم المنزلة بين 


أهل القبلة: أي من يعتقد الكعبة قبلة للصلاة» وهو في اصطلاح السلف: اسم لكل موحد مصدق بالبية؛ لأن 
الصلاة أعظم , شعائر الدين. [النبراس:78١]‏ لغير المؤمن: إن قلت: حكي عن بعض السلف أنفهم كانوا لا يحضرون 
جنازة بعض الفساقء قلت: لعلهم شاهدوا منه بعض علامات الكفري أو قصدوا توبيخ أشباهه: كما أن النبى 2 
كان لا يصلى على من مات وعليه دين» ويقول للصحابة: "صلوا على صاحبكي" تحريضا للناس على أداء 
بالمتفق عليه: إطلاق الفاسق على مرتكب الكبيرة عند أهل السنة؛ بمعئ أنه خارج عن الطاعة؛ لا عن 
الإبمان. وإطلاقه عند المعتزلة باعتبار أنه حارج عن الإان؛ فلم يأخذوا بالمتفق عليه.(كذا في بعض الحواشي) 
وقلنا هو فاسق: لا حفاء في أن القول بأنه ليس .ممؤمن - مختلف فيه؛ وكذا سلب الكفر؛ وكذا سلب النفاق» 
فلا محصل لدعوى ترك المختلف فيه؛ نعم! اختلاف الأمة يصير سببا للتوقف» لكن ليس مذهبهم 
التوقف. [عصام: اي 

بين المنزلتين: لا يقال: لا إجماع مع مخالفة الحسنء فإنه قال: مرتكب الكبيرة ليس ممؤمن ولا كافر بل منافق» 
فقد أثبت المنزلة بين المنزلتين؛ لأنا نقول: النفاق كفر مضمرء فلا يثبت ثبوت المنزلتين عند الحسن أيضاء فلا يلزم 
مخالفته للإجماع أصلا. ( كذا في بعض حواشي شرح العقائد) 


شرح العقائد 8 الكبيرة لا تخرج عن الإيمان 
الفاىج آنه لب فوم ) لقوله فالة علآنة 1 كان كذسا كد كان فاسقا 

و ليس من لقو : يوأفمن وم كم ؛ فاسقاه؛ جعل 
المومن مقابلا للفاسق» وقوله علتكا: "لا يف الزاني وهو مؤمن",* وقوله عفت: "لا إيمان 


والمقابلة دآ ل على المغايرة 


إن أنانةك ** وليه كاقر؛ حجن الأمة كانوا لا يقتلونه» ولا يرون عليه 
نيمي ليس ؛ 


هو قي فإن , مو أل الفسوق»: والحديث وارد على سبيل الي 
والمبالغة قُْ الوؤمكر عن المعاصي » بدليل الايات والأحاديث الدالة. . . . 0 100000 


لا يري: وجه الاستدلال بهذا الحديث؛ هو أن يقال: إن قوله: "وهو مؤمن" وقع حالا من قوله: "لا يزنٍ الزاني" أي 
لا يزئ الزاي حال كونه مؤمنا.[رمضان: 47 ]١‏ لا إعمان: وجه الاستدلال يمذا الحديث: أنه عإتلا سلب الإيمان عمن 
لا يحفظ الأمانة, وعدم حفاظ الأمانة من الكبائر. [رمضان:؟7 6 | 

والجواب أن المراد إلخ: والمطلق ينصرف إلى الكاملء وأيضا ما بعد الآية يدل على ذلك» وهو قوله تعالى: 
َأفمَنْ كان مؤمنا كَمَنْ كان فاسقا لا يَسْتَوُون ما اين آمنُوا وَحَمُِوا الضَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَاتُ الْمَأَوَى لاما 5 

بعْمَلونَ)» (السحدة:9618١)‏ وما الي 010 كلما أراقوا أن يش عوامتها اعسوافيهاو” ومو 

عَذابَ الثار الذي كش به كديبو ن 4 (السحدة:.٠)‏ فإن المكذب بعذاب هو الكافرء وأيضا سبب النزول يدل عليه؛ 
وهو أن الوليد بن عقبة فاخر عليا وه يوم بدرء فقال علي ذ#د: اسكتء فإنك فاسقء فنزلت. [النبراس: 15 ؟] 
سبيل التغليظ: على معن أن هذه الأفعال ليست من شأن المومن: كأها تنافي الإيعان ولا تجامعه. أو هو محمول 
على الإيمان الكامل؛ أي لا يز الزاتي مع كمال الإبمان. ولا إيمان كاملا لمن لا أمانة له؛ لأن المطلق ينصرف إلى 
الفرد الكامل. (كذا في بعض حواشي شرح العقائد) 
والمبالغة: وإن لم يكن واردا على التهديد يلزم منه الكذب في أحكام الشرع؛ لأن المراد بالإبمان هو الإيمان 
الكامل؛ لصرف المطلق إلى الكامل من أفراده» لكن ترك إظهارا لقيد التغليظ: ومبالغة في الزحرء وإشارة إلى أنه 
ينبغي أن لا يصدر ممن اتصف بصفة الإيمان مثله.(بحر آبادي) الدالة: على مععئ أن هذه الأفعال ليست من شأن 
المؤومنء كأهها تنافي الإيمان ولا تجامعه.(كذا في بعض الحواشي) 
* أخحرحه البخاري في صحيحه: باب السار حين يسرق» رقم الحديث: 17//87". 
*” أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسئده؛ رقم الحديث: 1781ء وتمامه هكذا: ما خخطبنا نبي الله وه إلا قال: 
"لا إعان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له" 


شرح العقائد < ذف الكبيرة لا تخرج عن الإيمان 
على أن الفاسق مؤمن» حت قال علا لأبي ذر ده لما بالغ في السؤال: 'وإن زن وإن 
سرق على رغم أنف أبي ذر" واحتجت الخوارج بالنصوص الظاهرة في أن الفاسق 
كافرء كقوله تعالى: لوَمَنْ لَمْيَحَكمْ يما َل الوك هم | لَكافْرُونَ4 وقوله تعالى : 


0 50 


َم وَمَنْ كف بَْد لِك دَأوكِكَ هم لاسو ن», وكقوله علكة : "من كك الصلاة متعمدا 


(نورٌ: 58) 


حتق قال: عن أي ذر صق قال: أنيث البي كل وغليهثوبٍ أبيضء وهو ناكم ثم أنيتة وقد استيقظ: فقال: "ما 
من عبد قال: لا اله إلا الله» ثم مات على ذلك» إلا دحل الجنة"؛: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: "وإن زن وإن 
سرف 2 قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: "وإن زى وإن سرق" قلت: وإن زن وإن سرق؟ قال: "وإن زق وإن 
سرق على رغم أنف أبي ذر". [البخاري: رقم الحديث: 34171.] 

لم يحكم: ووجه الاستدلال: أن عدم الحكم عدم العمل؛ وأجيب بوجوه. أحدها: أن المراد بعدم الحكم: عدم 
التصديق لا عدم العملء ثانيها: أن المراد عدم الحكم على سبيل الاستهانة؛ الثها: أن المعيى: من لم يحكم بجميع 
ما أنزل الله ولا شك أنه كافر؛ لأنه من جملة الإبمان .| الفير اس : 0 

ومن كفر: وجه الاستدلال: أن ضمير الفصل بة يقضر الخخير على المبتدأء فيفيد أنه لا فاسق سوى الكافر» أي كل 
فاسق كافرء والجواب يتوقف على يمام الآيةع قال 3 سبحانه: وَعَدَ لله لين | فقوا سكي وعدا الف الات 
ليْحَْلِفَهُمْ في | اك" رض "كما الأشعلق اللوة ب قيْلهم وَلِيمَكَ 5 يِمَكتَن لهم دِيَهِمٌ الي ارْتَضى لَهُمْ وَلَييَدَلَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفهِم 
أن نونبي لا فر كود بى اومن كَفَرََْد لِك فَأولِكَ هه الْفَاسُِونَ» (النور:ه ه)» ثم نقول: وتفسيره أن الله 
سبحانه وعد الصحابة ومن بعدهم أن يجعلهم خلفاء الأرض؛ كما جعل بين إسرائيل؛ وأن يثبت دينهم الذي 
اختاره لهم ثم نقول: أجيب بوجوه. أحدها: أن الحصر للمبالغة وليس حقيقياء وإلا لم يكن الكافر قبل الإبمان 
فاسقاء واتحصر الفسق في المرتد» وهو خلاف الإجماعء ثانيها: أن المراد كفران النعمة» ولذا قال بعض الأكابر: 
أول من كفر يهذه النعمة قتلة عثمان ذ# ثالثها: أن المعين: هم الكاملون في الفسوقء. ولا شك ف أن الكافر 
كامل الفسسق. [النبراس: ]537١‏ 

فقد كفر: والجواب: أنه محمول على الاستهانة؛ أو هو محمول على الاستحلالء أو المراد به كفران النعمة؛ 
لا مقابل الإبمان» أو المراد به أنه قارب الكفرء كما يقال: دخل البلد إذا قاربه» وهذا ومبايانة الغزالي» أو المراد - 
"مده الطبراني في المعجم الأوسط:؛ باب الحيم: رقم الحديث: 28*44 وتمامه: "من ترك الصلاة متعمدا فقد 
تر جنهارة. 


شرح العقائد ش له الكبيرة لا تخرج عن الإبمان 
وفي أن العذاب مختص بالكاقى كقوله تعالى : :اجأ الْعَذْابَ عَلَى من ديت 
٠ 0‏ فلا يلاما إلا الْأَشْقَى فى الذي كذث زولك وقوله تعالى: إن الْحِزِيَ 


(طه: ,4 (الليل: )١5 ١8‏ 
ايوم وَالسّوءَ عَلَى الكافرين» إلى غير ذلك», واجواب: أنها متروكة الظاهر؛ للنصوص 


37١17 (التحل:‎ 


القاطعة على أن واي الكبيرة ليس بكافر والإجماع المنعقد 5 ذلك ا اتكيو + 
والخوارج خحوارج عما انعقد عليه الأجماع فلا اعتداد بهم. 


د به أل شارك الكفار قِّ إباحة الدم والمال» وهذا قول الشافعية» أو أنه خبر واحل فلل" يقيد القطع المطلوب 8 
العقائد» مع معارضة الإجماع.[النبراس: 570] وفي أن العذاب: عطف على قوله: في أن الفاسق كافر» ووجه 
الاحتجاج يمذه النصوص: الإجماع على أن بعض الفساق معذب.[النبراس: ]57١‏ أن العذاب إلخ: وجه الاستدلال: 
أن تعر يف الملستك إلية يخصره على المستك نحو : الكرم هو التقورى» و الامام من فريش» والحواب: أنه ادعائي؛ أن 
شارب الخمر معذب: وليس بمكذب. [الخيالي: 375١]:ولقرة‏ ككمال) 

إن الخزي: تقر ير الأستدلال: أن الآية حصرات الخري والعذاب قِ الكفار؛ وأجحيب بو ججوره : : أحدها:ء أن المفرد 
الحلى باللام لا عموم له عند غلماء البيان والأصولء قم يلرم اخصار الخري مطلقا قْ الكفرء تانيها: أن المر اد 
بالخزري هو الكامل؛ أي العذاب الأبدي, ثالثها: أن الخزي والعذاب الذي يعقبه عزة نعيم الأبد في حكم 
العدم. [النبراس: ١7؟]‏ 

واججواب: أي الجواب عن الكل أن هذه النصوص مترواكة الظاهرء كما ذكرنا من تأويلاتها. [النبراس: اع؟] 
والخوارج: جواب عن سوال مقدرء كأنه قيل: كيف ينعقد الإجماع مع مخالفتهم؟ وحاصل الدفع: أن المخوارج 
لخروجهم عن الجماعة) وسلوكهم طريق البدعة - ليسوا من أهل الإجماع» فلا اعتداد بخلافهم.(عصام) 


شرح العقائد < أا” حكم الشرك بالله وما دون ذلك 


[حكم الشرك بالله وما دون ذلك] 
والله تعالى لا يغفر أن لي بام المسلمين» لكنهم اختلفوا في أنه هل يجوز 


عقلا أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلاء وإما علم عدمه بدليل السمع؛ 
عضهم إلى أنه مسنع عقا لأن قضية الحكمة التفرقة بين المسيء والمحسن» ‏ 5 


لا يغفر: 7 ولا حاحة إلى التصريح به؛ لأن من تاب من الشرك 
وأسلم ثم مات» فهو مسلم لا كافر والمقصود أن الكافر معذب.(عصمت) أن يشرك به: المراد بالشرك الكفر مطلقاء 
فإن الكافر مطلقا لا إيمان له فإن يظهر الإيمان فهو منافق» وإن كفر بعد الإيمان فمرتد. وإن قال يإلهين فمشرك؛ وإن 
تدين بدين فكتابي» كاليهودي والنصران» وإن قال بقدم الدهر واستناد الحوادث إليه فدهري؛ فإن كان لا يثبت 
البارئ تعالى فهو المعطل؛ وإن كان معه اعتراف النبوة وإظهار الشرع فزنديق. (كذا في شرح المقاصد) 
فذهب بعضهم: وهو الأشعري؛ ذهب إلى جواز غفران الشرك عقلاء لأن العقاب حقه فيحسن إسقاطه. مع أن 
فيه نفعا للعبد» من غير ضرر لأحد. [رمضان آفندي: 44 ]١‏ بدليل السمع: هذا مذهب الأشعري؛ وكذا عندهم 
يجوز تخليد المؤمنين في النارء وتخليد الكافرين في الحنة» إلا أن السمع ورد أنه لا يفعل.(كفاية) 
وبعضهم إلى أنه: وكان على الشارح أن يصرح بهمء ويزيف دلائلهم الأربعة رفعا للالتباسء فإن ظاهر كلامه 
يدل على أن كلا القولين لأهل السنة» وأن الثاني مرجح بالأدلة» ولكين أظن أنه مذهب بعض الماتريدية أيضا؛ 
لأنهم يوافقون المعتزلة في أن العقل قد يستقل .معرفة الحسن والقبح» وأن ما يستقبحه العقل لا يصدر عن الحق 
سبحانه؛ فلذا سكت 1 : [النبراس؛ 7519 ] ظ 

قضية الحكمة: أي مقتضى الحكمة الإهية هو الفرق بينهماء ولو لم يعذب الكافرء أو عذب مدة ثم أدخخل الجحنة 
م يكن فرق بين الكافر والمومن» وأجيب بوجوه: أحدها: أنه مبيئ على أن التفرقة واحبة على الله سبحانه» ونحن 
نقول: لا يجب عليه شيء» ثانيها: أنه ليس التفرقة محصورة في تعذيب المسيء» بل لها وجوه غير محصورة» كإثابة 
امحسن دون المسيء» وكمنع المسيء عن رؤية الله سبحانه في الجنة» أو عن بعض نعيم الحنة» وكدخخوله النار قبل 
المؤمن العاصي» وخروجه بعدهء ثالثها: أن التفرقة الدنيوية كافية» من جواز قتل الكافرء وأخذ ماله واسترقاقه؛ 
رابعها: أنه مببئى على قبح عدم التفرقة ومخالفتها الحكمة» ونحن نقول بجواز أن يكون متضيعا سدكمة حفية تجعله 
حسنا ولا نعرفها. لا يقال: قد شنع الله سبحانه على من لم يفرق بقوله: (لأْفتَجْعَل الْمُسْلِمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ ما لَكمْ 
كت تشكترن» (القلم:+ مم4 لأنا نقول: هذا دليل سمعي» والكلام في الأدلة العقلية. |النبراس: 7 717] 


شرح العقائد 0" حكم الشرك بالله وما دون ذلك 


والكفر فاية في الحناية لا يحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصلاء فلا يحتمل العفو ورفع 


أي والحال أن 7 


الغرامة يضاً الكافر يعتقده حما حقا ولا يطلب له عفوا ومغفرة» فلم يكن العفو عنه 


بالمتح 2 2 الث 
كب وأيضا هر اغغقاق الأبد:فيوحب جدراء الأبد»: وهذا قلاف سائر الذنوب. 
دليل رابع م 
9 0-1 بين 5 7 5 3 : 5 . 
و يعفر مادو ون ذلك شن يشاء مين الصغائر والكبائر» اخ التوبة أو بدو كاء خئلدفا 


للمعتزلة. وفي تقرير الحكم ملاحظة للآية الدالة على ثبوته 50011 


والكفر: بخلاف غيره من الذنوب, فإهُا قد تباح للاكراه؛ وقد يجوز قتل المؤمن للقصاصء» وشرب الخمر للدواءء 
وأما تكلم المكره بالكفر فليس بكفر. [النبراس: ”١؟]‏ فلا يحتمل العفو: وأحيب عن هذا الدليل بأنه مبي على 
القبح العقلي» ونحن لا نسلمه؛ ولو سلم فنقول: فاية الكرم قد يناسبها العفو عن غاية الحناية. [النبراس: 7587| 
وأيضا الكافر: هذا دليل ثالثء والجواب: أن عدم كونه حكمة - دعوى بلا دليل» ولعل الأنسب بالكرم إعطاء 
من لا يسأل. [النبراس: ؟717] اعتقاد الأبد: دليل رابع» أي الكفر اعتقاد الأبد؛ لأن الكافر يريد الدوام عليه لو 
عاش أبداء فيوجب جزاء الأبد» بخلاف سائر الذنوب؛ فإن المؤمن العاضى لا يريد المداومة على العصيان» بل 
يطلل أن يوق لقريقه واعيب آرلا بأنا لا نسلم أنه اعتقاد الأبد» بل هو متقطع بالموت» وثانيا: بأن قوله: 
"فيوجب جزاء الأبد" تحكم. [النبراس: 7177] 

خلافا للمعتزلة: فإفهم زعموا أنه لا يغفر الكبيرة بلا توبة. وف تقرير الحكم: أي ف ذكر هذه المسألة يهذه العبارة 
المقتبسة من الاية الشريفة» وهي: قوله تعالى: إن الله لا يشفه أن يشرك بهو يفف ما دون ذلك لمن يَشاءْف (النساء: +4) 
إشارة إلى أن هذا الحكم ثابت بالقرآن؛ وقال بعض امحشين: كان عليه أن يقول: وفي تقرير الحكمين؛ لأن قوله: 
والله لا يغفر أن يشرك به أيضا اقتباس» وأجحيب بأنه لم يفعل ذلك؛ لأن نسخ المتن مختلفة في تقرير الحكم السابق 
فقد وقع ف بعضها: "والله لا يغفر الشرك" ولا يبعد أن يقال: إنه أراد بالحكم مجموع عدم مغفرة الشرك؛ ومغفرة 
ما دونه. ثم اعلم! أن هذه الآية من أقوى دلائل أهل السنة على جواز مغفرة من لم يتب؛ لأنها نص في التفرقة بين 
الشرك وما دونه» بأن الأول لا يغفرء والثاني يغفرء ثم قد ثبت بالنصوص وإجماع الطرفين أنه لا فرق بينهما مع 
التوبة؛ لأنهما مغفوران» فثبت أن هذا الفرق عند عدم التوبة» وأحاب عنه المعتزلة بأن الحملة الثانية مقيدة بالتوبة» 


فالمعيئ: لا يغفر الشرك بلا توبة) ويغفر ما دونه مع توبة لمن يشاء؛ واعترض عليهم بوجوه: أاحدهاء آله اخترا عع 


شرح العقائد 0" حكم الشرك بالله وما دون ذلك 


والآيات والأحاديث في هذا المععئى كثيرة» والمعتزلة يخصّصوفها بالصغائر» وبالكبائر 


الآيات ه" الأحاديث 


المقرونة بالتوبة» وتمسكوا بوجهين: الأول: الآيات والأحاديث الواردة في وعيد 
العصاة. واجواب: أنما على تقدير عمومها إنما تدل على الوقوع دون الوحوب... 


- لقيدين متضادين من غير دلالة في اللفظ عليهماء وهذا ما يخل ببلاغة الكلام؛ فتكلف صاحب "الكشاف" 
لدفعه. وزعم أن قوله: "لمن يشاء" قيد لكل من الجملتين على سبيل التنازع» فالمعين: أن الله لا يغفر الإشراك لمن 
يشاء أن لا يغفر له وهو غير التائب. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن يغفر له وهو التائبء ثانيها: أن قوهم: "يغفر 
ما دون الشرك مع توبة لمن يشاء' ينافي مذهبهم» وهو وجوب العفو عن التائب؛ لأن التعليق بالمشيئة يناق 
الوحوب؛ وأجيب بأن الوجوب يؤكد المشيئة فكيف ينافيه» ودفع بأن التقييد بالمشيئة ينفي الحكم عن غير المقيد, 
الثها: أن التوبة توحب مغفرة الشرك وما دونه إجماعاء وترك التوبة يوجب عدم المغفرة فيهما عندكم؛ فيلزمكم 
المساواة بينهماء مع أن الاية نص في عدم المساواة. وبالجملة هذه الآية شديدة على المعتزلة» حي تكلف بعضهم أن 
قوله: 'ويغفر" عطف على "يغفر". فكلاهما منفي» والآية مسوقة لبيان مساواتهما لا تفرقهماء وهذه جرأة عظيمة 
على الله سبحانه. [النبراس: ٠*6‏ 4؟] 

والآيات والأحاديث: كقوله تعالى: إلا تَقنَطوا ف نْرَحْمَةِ الله إن يَف انوت جبي مأك (الزمر: 5), فهي شاملة 
للصغائر والكبائر» اس وبدوهاء وقوله: و (وَإنَ ربك لذو مُعْفِرَةٍ للناس عَلَى ظَلْمِهِحْ (الرعد: *)» وعن ابن عباس 
كنا عغن رسول الله ؛ آمن. ن علو :إن الذو قفرا على بقترة الذتوي القرت له ولأ ادال ما مم يشرك بي شيئا . 
إيذاه لي شوج 0 . [النبراس:574] الأول: وهو قوله تعالى: «ِإِوَمَنْ يدل مُؤْمِنا متَحَمّداًفَجَرَاوُهُ جَهَنَحُ)ك (النساء: +و)؛ 
وقوله: فون الفتجار في حَحيم#) (لانفطار:6 )١‏ وقوله علتلا: "ثلاثة قد حرم الله عليهم الحنة مدمن الخمر والعاق 
والديوث" (رواه أحمد)» ووجه التمسك: أن المغفرة تستلزم كذهها. [النبراس: 15 7؟] 

والجواب: حاصل الحواب: أنا لا نسلم عموم هذه الآيات والأحاديث؛ بل المراد منها بعض العصاة. وهم الكفار 
وبعض فساق المؤمنين» وقوله: إنما تدل على الوقوع دون الوجحوب وقع استطرادا؛ وذلك لأن المعتزلة تمسكوا 
بنصوص الوعيد على أنه يجب عقاب العاصي على الله تعالى» ومذهب أهل السنة: أنه لا يحب على الله سبحانه 
شيء» فأجاب عنه الشارح بأن النصوص تدل على وقوع العذاب لا على وجوبه وإلا فلا تعلق لهذا الكلام يهذا 
الجواب» والأولى تركهء وعندي: أن سبب ذكره التساهل ف أخذ عبارة "المواقف"؛ وهي هكذا: أوجحب جميع 
المعتزلة والخوارج عقاب صاحب الكبيرة بوجهين: الأول: أنه تعالى أوعد بالعقاب؛ فلو لم يعاقب لزم الخلف في 
وعيده والكذب في حبره؛ وأنه محخال» والجواب: أن غايته وقوع العقاب» فأين وجوبه؟. [النبراس: 2778 174] 


شرح العقائد 1 0 0 حكم الشرك بالله وما دون ذلك 
وقد كثرت النصوص ف العفو فيخصص المذنب المغفور عن عمومات الوعيد؛ 
وزعم بعتمو أن الخلف قَْ الو عيد ارم فيجوز من الله تعالى) وامحققون ا 


اي أهل السنة ع جم ”7 
خلافه» كيف وهو تبديل للقرلةواقد. قال الله ععاك: ِمايدَلَ اقول لَدَيَ)4. الثاي: أ 
(ق: 55) 


لشي إذا | يعا ظ - كا | له الذنب إغم اء 
نب إذا علم أنه لا قب على ذنبه ن ذلك تقريرا له على »؛ وإعراء 
للغير عليه وهذا ينافي حكمة إرسال الرسل. 


ي لغير المذنب 
والجواب: أن محرد جواز العفو ا يو جب ظَن عدم العقاب» فضا عن العلم كيف 
والعمومات الواردة فى الوعيد المقرونة 7 0716 و ووه باصدوه عرحاره اتج وها زو إل قي لوال لعا لصا 
النصوص العامة ١‏ ظ 


وقد كثرت: جواب ثان» وحاصله: أنه لو سلمنا عموم نصوص الوعيد» فنقول: هي من العام الذي خص منه 
البعض» وقريئة التخصيص: نصوص العفو إن قلت: ما الفرق بين هذا الجواب» والجواب الأول الذي هو منع 
العمومة قلت: التصرض عا اجحواب الأول قطنايا حرفيةع وحلى القاق كلية, [النوراس: :7929] 

وزعم بعضهم: هذا جواب ثالث؛» وحاصله: أن الخلف ف الوعد كذب قبيح» وف الوعيد لطف محمود. فإن 
السلطان إذا غضب على المحرم وأوعده بالقتل ثم عفا كان محمودا على العفو وهذا مذهب الصوفية 
أيشا. [البتراش: ه؟١]‏ 

ها يبدل القول وم الاية: #ؤقال ل تَحتَصَموا لدىّ وقد قدت اليك ؛ بالوْعَيدٍ م 1 الْقَوّلَ لد دنا أن بظلام 
لعبِيدِ؟ (ق 0 وأحيب أو لا بأن معين قوهم "الخلف في الوعيد ا : أن الكريم إذا اخبر بالوعيد فلا يبعد 
من كرمه أن يعلقه بالمشيئة» وإن لم يصرح ها؛ لثلا يغتر بما العاصيء أما إذا أخبر بالوعد فاللائق بحاله الإبقاء 
والإبنحازء وقال في آقوة القلوب": روينا عن رسول الله 2 قال: 5-3 وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له 
ومن أوعده على عمله فهو فيه بالخيار"» وثانيا بأن الوعيد قد يكون إنشاء للتخويف لا إخباراء والإنشاء لا يحتمل 
الصدق والكذب. بقي ههنا جواب رابع عن تمسك اللمعتزلة» وهو: أنكم زعمتم أن ترك عقاب العاصي خلف 
مذمومء فنقول: ترك ثوابه بالجنة أيضا كذلك؛ لدخوله في عموم النصوص الواردة في الثواب وإدخال الجنة» 
فجعل الأول خلفا لا الثاني تحكمء والقول بحبط حسناته باطل. |النبراس: 5 7؟] 

وهذا ينافي: لأن الحكمة في إرسالهم الدعوة إلى الطاعة والزجر عن المعاصي. [النبراس: ]١*5‏ جواز العفو: فإن 
الظن هو الإدراك الراحح» ولا يترجح العفو ممجرد جوازه. كيف: أي كيف يوحجب الظن؛ والعلم بعدم 
العقاب؟. [النبراس: 7178| 


شرح العقائد قلا 0 جواز العقاب على الصغيرة إل 


يعاية مين التوديد -تر جح بجانئب الوقوع بالنسيبة إلى كل وإحد. وكفى به زجرا. 


اي وقوع العقاب 
اجواز العقّاب على الصغيرة والعفو عن الكبيرة | 


ويخوز العقاب على الصغيرة» سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا؛ عن 


أي لا يلم ولا متنع 3 
تعالى: للوَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذلِك لِمَنْ يَشَاءُ؟2 ولقوله: فلا يُعَادِرُ صَغِيرَة ةل 
(الساء: /مغ) 
2 والإحصاء إنما يكون للسؤال والمجازاة» إلى غير ذلك هن الآيات 
(الكهف: 454) 


أنه يمتنع عقلاء بل .ععين أنه لا يجوز أن يقع؛ لقيام الأدلة السمعية على أنه لا يقع. 
كقو له تعالى : إن تَحَتَنْبُوا كبا لِدَمَاكتْهَوْنَ عله تكد غلك سَيكانك65.-. »...+ 7 


(النساء: ١‏ 8) 
وكفى به زجرا: أي كفى ترجيح الوقوع زجرا للمذنب» فإن العاقل يحترز عن الطريق الذي عليه السباع؛ وإن 
كانت السلامة جحائزة. [النبراس: 75؟] تحت قوله تعالى: وجه الاستدلال: مع أن ظاهر الآية يدل على جواز 
العفوء لا على حواز العقاب» هو أنه حصر مغفرة ما دون الكفر على من يشاء» يفهم من ذلك أن البعض من 
مرتكبي ما دون الكفر غير مغفور ومعاقب» ويجوز أن يكون معصية ذلك صغيرة» فيلزم جواز العقاب على 

الصغيرة. (عصمت) 

من الآيات: كقوله تعالى: «إمَنْ يَعْمَلٌ سُوءا بجر يُجِرَ يهب (النساء: )١17‏ وؤؤوَمَن يَعْمَلٌ مِْقَالَ ذْرَّةٍ شر بره (الزلزلة:. )» ومن 
أوضح ما يدل عليه ضغط القبر لسعد بن معاذ الأنصاري #6٠‏ من قطرات البول» مع غاية صلاحه ومناقبه 
العظيمة. [النبراس:771] بعض المعتزلة: قيد بالبعض؛ لأن جمهورهم على أنه لا يجوز العقاب على الصغيرة مطلقا؛ 
لأن الكافر وصاحب الكبيرة مفلدان في النار بسبب الكفر والكبيرة: وغيرهما مخلد في الجنة بلا عغذاب. [النيراس:7719] 
سيئاتكم: أن سال البدون قل دواد اناري مال تقد ساقي عن الكبائر؛» وحيقذ يكون المراد من 
السيئات الصغيرة» فيلزم دعوى المعتزلة؛) لأن دعواهم عدم جواز العقاب' على الضغيرة على تقدير 
الاحتناب. إرمضان آفندي: 4/8 ؟] 


وأحيب بأن الكبيرة المطلقة هي الكفر؛ لأنه الكامل. 

وجمع ابر بالنظر إلى أنواع الكفرء وإن كان الكل ملة واحدة في الحكم أو إلى 
أفراده القائمة بأفراد المخاطبين» على ما تمهد من قاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع 
يقتضي انقسام الاحاد بالاحادء كقولنا: ركب القوم دوايهم, ولبسوا ثيابهم. 


بأن الكبيرة !خ: فيلزم أن يكون المراد منها الكفر؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكاملء فالمعيئ: إن تحتنبوا أنواع 
الكفر والشرك -كما تنهون عنه- نكفر عنكم سيئاتكم الى سبقت منكم في حالة الكفر بسبب الإسلام» وهو 
قوله تعالى: قل' لل لذ للدين كفرُوا إن ينهو يَغْفرٌ لْهِيْ مَاقد سَلفَ م (الأتفال: 78).(تفسير زاهدي) 

وجمع الاسم: جواب سؤال مقدرء وهو أنه إذا كان المراد من الكبائر المذكورة في الآية الكفرء فالمناسب إفرادها 
لا جمعها؛ لأن الكفر كبيرة واحدة من الكبائر المعدودة المذكورةء وحاصل الحواب: أن الكفر أنواع» ككفر 
ابحوس» وكفر اليهود» وكفر النصارى» وكفر عبدة الصنم» كفر الزنادقة» فيكون كبائر من هذه الحيثية. 
[البراس:97؟] وو(عصميت) 

وإن كان الكل: اعتذار عن مخالفة الفقهاءء فإنهم قالوا: الكفر ملة واحدة. ولذا يرث النصرائ من أخخيه 
اليهودي؛ مع أن احتلاف الدين يمنع التوارث» وحاصل الاعتذار: أن الكفر أنواع مختلفة في الحقيقة» واشتراك 
الواغة في الحكم لا ينائي تعددهاء ولذا جمع الظلمة في قوله تعالى: طوالله وَلِي اللو وتتوزيق عرقي معي ل 
الور واللي' ن كر او ليَاوْهٌَ هُمُ الطاغوتٌ يُخْر ونه مِنَ الور !! ى الظَلْمَاتِ »4 (البقرة: لاه ؟) :| التعراى: 3 

بأفراد المخاطبين: ككفر أبي جهل وكفر أميّة وكفر أي لحب مثلا. ركب القوم: فإن معناه: أن كل واحد منهم 
ركب دابته ولبس ثوبهء فمعين الآية: إن يجتنب كل واحد منكم كفره نكفر سيئته. إن قلت: فعلى هذا يلزم أن 
يكون المومن مغفور الذنوب كلهاء وهذا مذهب المرحتة القائلين بأنه لا يضر مع الإعمان معصيةء وهذا أعظم 
فسادا من مذهب المعتزلة» أحيب بوجوه: أحدها: أن المراد هي السيئات الي قبل الكفرء وفي الحديث: "الإسلام 
يهدم ما كان قبله"» (رواه مسلم)» ثانيها: أن التكفير مقيد بالمشيئة» كقولة تعالى: إن الله لا يَغْفِد أَنْ يُشْرَكَ به 
وَيَعْفِرُ مَادُون ذلك لِمَنْ يشاح (النساء: 44)» وأورد عليه: أنك إذا قيدت بالمشيئة فلا حاجة إلى حمل الكبائر على 
الكفرء اجحيب بأنه لا فائدة حينئد في تعليق التكفير بالاحساب؛ إذ يجوز مغفرة الصغائر بدون الاجتناب أيضاء 
الثها: أن المعئ: نكفر عنكم سيئاتك بالتوبة» ولا شك ف أن التوبة إنما تكفر ذنوب المؤمن لا الكافر» ولنا - 


شرح العقائد ١‏ جواز العقاب على الصغيرة إلخ 
والعفو عن الكبيرة, هذا مذكور فيما سبق ) إلا أنة أعاده ليعلم أن ترك الموْ ااحدة 
على الذنب يطلق عليه لفظ العفوء كما يطلق عليه لفظ المغفرة. وليتعلق به قوله: إذا 


أي بقوله: ويجوز العفو 


هذا ية ول النصوض. الذالة عل , تخليد العضاة فق النارع أ سلب أشي الأفان غدهع. 
ويهذا يؤول أنصوص على خا في النار» أو على ب اسم الإيمان عنهم 


- نور بقن اللقام “لان اريقل: وهو: أن تفسير الآية عما ذكره الشارح تكلفء والأحسن المطابق للآثار هو: أن 
المرد بالكبائر ضد الصغائرء وتكفير السيئات هو إسقاط الصغائر بالطاعات» فعن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله 5 العطوايت ليسي وانائصة إلى الجمعة؛ ورمضان ! لى رمضان ؛ مكفرات لا بينهن إذا اجحتنب 
الكبائر ": (رواه مسلم)؛ وعن عثمان ذ#ء قال: يق ,رسول الك قل يقول: ' ما من امرئْ مسلم يحضره صلاة 
مكتوبة» يحسن وضوءها وخحشوعها وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب»ء ما لم تؤت كبيرة" 
(رواه مسلم)؛ وعن ابن مسعود ده: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى البي يي فأخبره. فأنزل الله تعالى: 
وَأقِم الصا طرفي النَهَار وَولَامِنَ اليل إن الْسسَيَا لسكن: نَّ السَيّعَاتِ و4 (هود: : »)١١4‏ فال الرحل: يا رسول الله! 
ألى هذا؟ قال: "لجميع أمى كلهم" (رواه البخاري ومسلم). والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والفرق بين هذا 
التفسير وتفسير المعتزلة ظاهر؛ لأن محتنب الكبائر إذا عمل صغائر» ويعمل بعدها طاعة مكفرة كان جائز العقوبة 
عندناء لا عندهم. [النبراس: 11؟] 

والعفو عن الكبيرة: أي لا يلزم ولا يمتنع؛ والأول رد على المرحثئةء» حى قالوا: لا يجوز تعذيب المؤمن» وهو 
مذهب مقاتل بن سليمان المفسرء والثاني رد على المعتزلة» حيث قالوا: يخلد صاحب الكبيرة في النار» والظاهر أن 
المراد بحواز العفو - عدم امتناعه. [النبراس: 2771077 7778] فيما سبق: أي في قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
من الصغائر والكبائر. (كذا في بعض الحواشي) النصوص: كقوله تعالى: يطوَمَنْ يَقثلْ مُوْمناً متَعَمّداً فَحَرَاوُه حَهَنَ؛ 
حَالِداً فيا (النساء: *4): وكقوله ملكلا "لا يزني الزاي حين يز وهو مؤمن".[النبراس: 5377] 


[الشفاعة لمن؟ | 
والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائرء بالمستفيض من الأخبار 
أراد ما يعم الرسل والببي بالمشهور من الأحاديث 
خلافا للمعترلة. 


والشفاعة: هي قُ اللغة: المعو نة» وك الاصطلاح: رفع العقوبة وطلب التجحاوز عن الذنب» وسميت الشفاعة 
شفاعة 3 أ جرم كان فرداء؛ فجعله الشفيع زوجا بالانضمام إليه والشفع نك القرة | التبراس: م ؟] 
و(شرح أوراد) 

والأخيار: جمع خير بتشديد الياء» وهم الملائكة والصلحاء والشهداء؛ وعن عثمان د قال: قال رسول الله 305: 


| 


ايشفع يوه القيامة ثلاثة: الأنبيائ؛ ثم العلماء؛ ثم الشهداء"؛ (رواه ابن ماحه) وحاء في الحديث بعد ذكر شفاعة 


المؤمنين وإخخعراجهم عن النار: "كل من غرفوة يقول الله شفعت الملائكة: وشفع النبيون» وشفع المؤمبونء وم يبق 
إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النارء فيخرج منها قوما لم يعملوا جيرا قط".(رواه البخاري 
ومسلم). |النبراس: 777] 

أهل الكبائر: خصهم بالذكر؛ لأن شفاعة أهل الصغائر يعرف منه بالطريق الأولى» إن قلت: ذكر الشارح ف 
"التلويح": أن كراهة التحريم إلى الحرام أقرب وفاعلها يستحق محذورا دون العقوبة بالنار» كحرمان الشفاعة» 
وقال ف موضع آخرة: تارك السنئة يمستحق .حرمان الشتفاغة؛ انقهى. .فإذا كان مرتكب المكرؤه وتارك السنة 
محرو مين عن الشفاعة: فما ظنك بضاحب الكبيرة؟ أجيب بوجوه: أحدها: أن ماهو جزاء للصغيرة لا يلزم أن 
يكون جزاء للكبيرة الي ها جزاء آعق أشد وأعظم كالنارء الثاني: أن المراد الحرمان عن الشفاعة. أي كو نه 
شفيعا الآخرء وارتضى الناس هذا الجواب» وليس بوجه؛ لقوله ء3تة: "من ترك سنن الم ينل شفاعن" ذكره 
الشارح في بحث الحكم من "التلويح”"؛ الثالث: أنه يستحق الحرمان» ولا يلزم منه وقوع الحرمان. ولا يخفى أنه 
حواب عن عبارة الشارح؛ لا عن الحديث»: ولك أن تأول الحديث به الرابع: أنه الحرمان عن الشفاعة لرفع 
الدرجات» لا عن شفاعة التخليص عن النار» الخامس: أنه لا يكون مشفوعا لعدم دحول النار» فلا يناقي الشفاعة 
للإحراج عنها قبل استيفاء مدة العذاب» السادس: أنه يحرم الشفاعة لإدراك الثواب الذي يناله لو لم يفعلء 
السابع: أنه يحرم عن الشفاعة في بعض أهوال الموقفء وهذه الاحتمالات تقطع الاعتراضء واللّه أعلم ببما هو 
المرادة من اللندية. [النيراس: .7378| 

خلافا للمعترلة: فإهم قالوا: لا شفاعة لتخليص ابحرم بل الشفاعة لزيادة ثواب المحسن فقط. [النبراس: 8 ]| 


شرح العقائد م الشفاعة لمن؟ 
وهذا مبئ على ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة» فبالشفاعة أولى 
١‏ ش العفو بالشفاعة أولى 
عَتَدِهَ :لا ؛ 

ر د يجز ١ن‏ ا العذاب 


لنا: قوله تعالى: وو سْتَغَْفِرْ : لذنبك وَلِلمُؤْ منين وَالْمُؤْمِنَاتِ 4 وقوله تعالى: ٠‏ ظفمًا 


)١5 (محمد:‎ 


لابشا اليه ١‏ فإن أسلوب هذا كاك م يدل على ثبوت الشفاعة في اللحملة, 


(المدثر: .4/8) 


وإلا لما كان لنفي نفعها عن الكافرين عند القصد إلى تقبيح خالهم وتحقيق يأسهم معي 


2 قطع رجائهم اسم 0 


1 ملل بيذا لأقاب اطي ألا ووسبا ينا ا#قبيم لا بما يعمهم وغيرهم. وليبس 
يي .عقام التقيح و 


المواد أن تعليق لحك بالكافر يدل على نفيه عما عداه» حى يرد عليه أنه إنما يقوم 
حجة على من يقول .مفهوم المخالفة 0 00000020 





لذنبك: قيل: أريد الصغائر سهواء فإن الأنبياء غير معصومين عنهاء وقيل: ترك أفضلء فإنه يعد في الأنبياء ذنبا؛ 
لعظم منزلتهم؛ وقيل: اطلب العصمة لنفسك» والمعيى: اطلب بقاءهاء وقيل: أمر بالاستغفار مع أنه معصوم؛ 
تعليما للأمة. وقيل: أي لذنب أمتك. [النبراس: 75؟] 

وللمؤهمنين والمؤمنات: والاستغفار لذنويهم هو الشفاعة لهمء ثم لما كان الذنوب تعم الصغائر والكبائر - ثبت 
الشفاعة في الكل» وقد يزعم أن المراد صغائرهم بقرينة ما قبله؛ لأن ذنب البي يه صغيرة» فالدليل إلزامي؛ لأن 
المعتز لة ينكرون الشفاعة للمذنب مطلقاء وفيه نظر؛ أن الصاررف عن العموم في قوله: اسْتغفيه لذنبكَ 4 
(خمد: )١5‏ إنما هو دليل العصمة. ولا صارف ف قوله: وَللمَوْ منين وَالْمُوْمِنَاتِي (عمد: 8)) فيجب الحمل على 
العموم. وف إعادة الحار إشارة إلى أن ذنوهم ليس من جنس ذنب النبي كل. [النبواس: 588] 

لا جما يعمهم: فوجب أن يكون النفع خاصا يمم. | النبراس: ة )| وليس المواد: جواب عن سؤال يتوقف على 
مقدمةء وهي: أن مفهوم المخالفة حكم يثبت للمسكوت عنهء مخالفا لما ثبت للمذكورء كقوله ع823: "فى غنم 
السائمة زكاة" ويفهم منه: أنه لا زكاة في غير السائمة» وهذا عند الشافعي» وأنكره الحنفية والمعتزلة» وقالوا: حكه 
غير السائمة معلوم من نص آخرء لا من هذا الحديث. ثم تقرير السؤال: أن الاستدلال بالآية قول تمفهوم المخالفة؛ 
لأن الآية ناطقة بنفي الشفاعة عن الكفار» وأنتم تستدلون بها على ثبوت الشفاعة للمؤمنين» والمعتزلة ينكرون 
مفهوم المخالفة؛ فكيف يتم الحجة عليهم؟ وحاصل الجواب: أن مطلوبنا ثابت من سياق الآية» كما لا يخفى على 
العارف بأساليب الكلام؛ لا من مفهوم المخخالفة. [النبراس: 178؟] 


شرح العقائد "8٠‏ الشفاعة لمن؟ 


وقوله عاجك: 'شفاعيّ لأهل الكبائر من أمق".” وهو مشهور بل الأحاديث في باب 
اي هو حديث مشهور 
الشفاعة متواترة المعنى. 


واحتجت المعتزلة .مثل قوله تعالى: «وَاتقوا يَوْمأ لا نَجَرِي نفس عَنْ نفس شيا وَلا يقب 
مِنْهًا شَفَاعَة أ وقوله تعالى: ما لِلظالِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شَفِيع يُطاعغ4. والجواب بعد 


(البقرة: م/4) * (غافر: م١‏ 


تسليم دلالتها على العموم في الأشخاص والأزمان والأحوال: . 211 


متواترة المعنى: المتواتر: جز انيت عن عير قر : تسيل العقل توائقييم علي الكذب» فهو .إما اللقظ' و المعيئ وإما 
كلاهماء أما اللفظ: كما في متشابمات القرآن مثلاء كقوله تعالى: يد الله فَؤْقَ بدِيهِرُْه (الفتح: )٠١‏ وأما المععئ: 
مثل هذاء وقصة عذاب القبر من هذا القبيل» وأما المتواتر لفظا ومعينء كقوله تعالى: م أقيموا الصلاة وآتوا 
الكَاة» (البقرة:*4).(كذا في بعض الحواشي) والجواب بعد تسليم: أي الجواب الأول: أن لا نسلم دلالتها على 
النفي عن كل شخصء بل نقول: المراد يما الكفارء فالمعن: لا بحري نفس عن كافر شيئاء ولا يقبل منها شفاعة 
لكافرء وما للكافرين من حميم. [النبراس: 5٠‏ 7] 

والأزمان: جواب ثان» أي لا نسلم دلالتها على النفي في كل زمانء بل يجوز أن يكون لعدم قبول الشفاعة زمن 
مخصوصء كالوقت الذي لا يؤذن فيه بالشفاعة؛ لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عندة إلا بإذنه ا (البقرة: 56 ؟) 
ووجّه بعضهم بأن القيامة أيام كثيرة» والمذكور في قوله تعالى: وَانَقوا يَؤْماك (البقرة: م4) هو يوم منهاء وعندنا 
فيه بحث؛ لأن المعلوم من ظواهر النصوص: أن الحساب والشفاعة» ودخول الجحنة والنار في يوم واحدء اللهم إلا 
أن يجاب بأن اليوم قد يفسر بالوقتء ولذا قيل ف قول القائل: عبدي حر يوم يقدم زيد أنه يعتق ولو قدم ليلا 
قلعل المُوحّه أراد تفسير الآية يهذا. [النبراس: 1٠‏ ؟] 

والأحوال: جواب ثالثء؛ وهو أنا لا نسلم دلالتها على النفي في كل حالء بل يجوز أن عدم نفع الشفاعة نخاصا 
ببعض الأحوال؛ كما إذا صدر الحكم القطعي بإدخال النار» وعن عائشة يناه قالت: يا رسول الله! هل تذكرون 
أهليكم يوم القيامة؟ قال: "أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان؛ وعند الكتاب» وعند الصراط . 
(زواه ألو داوم» :وقد يزعم أن.ذاكز الأخوال مسسركده 80 تقر الأزرساة يغى عبمه .ولنا قله اتظرة 01 الاميغتراقه 
إنما يتم لو وقعت هذه الأحوال على كل مكلف في زمن واحدء لكنه يجوز أن يقع في زمن واحد أحوال مختلفة 
على المكلفين» فبعضهم يحاسبء وبعضهم يقرأ الكتاب: وبعضهم يوزن كتابه والله أعلم. [النبراس: 4٠‏ 5] 


* أحرجه الترمذي في سننه؛ باب ما جاء في الشفاعة» رقم الحديث: 1175 ؟. 


شرح العقائد يض الشفاعة لمن؟ 

أنه يجب تخصيصها بالكفارء جمعا بين الأدلة. ولما كان أصل العفو والشفاعة ثابتا 

بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع ؛ قالت المعتزلة بالعفو عن الصغائر 

مطلقاء وعن الكبائر بعد التوبة وبالشفاعة لزيادة الثواب» وكلاهما فاسدء أما الأول؛ 
١‏ لشفاعة وا 


فلأن التائب ومرتكب الصغيرة المحتنب عن الكبيرة لا يستحقان العذاب عندهمء 


أنه يجب تخصيصها: حبر عن الحواب» وهو جواب رابع يعين أنا سلمنا دلالتها على النفي» عن كل شخص»ء في 
كل وقتء وكل حالء؛ فنقول: هي من العام الذي حص منه البعضء» وهم المشفوع لهم؛ إن قلت: تسليم عموم 
الأشخاص والأوقات والأحوال - ينافي ثبوت الشفاعة للبعض؟ فالجواب: أن تخصيص البعض من العام هو 
كالاستشناء؛ ولا يجوز الاستثناء إلا من حكم كلي» فهذا التخصيص لا يناي العموم» بل يستلزمه» كقولك: جميع 
عبيدي أحرار إلا زيد» وهذا معين ما قيل: إن المسلم دلالتها على العموم؛ لا إرادة العموم» وقد سلف توضيح 
ذللك: |الببراس: 14٠‏ 21 ؟] 

جنعا بين الأدلة: علة للتخصيص أو للوحوبء أي الأدلة النافية للشفاعة والمثبتة له وهذا جواب ما يقال من أن 
تخصيص العام خلاف الظاهر» لا يرتكب إلا لضرورة؟ وحاصل الجواب: أن النصوص لا يجوز تعارضهاء فدفع 
التعارض ضرورة داعية إلى التخصيص. |النبراس: 4١‏ ؟] قالت المعتزلة: جزاء لماء أي لم يستطيعوا إنكار العفو 
والشفاعة من أصلهماء بل أنكروهما في البعض وأثبتوهما في البعض. 

قالت المعتزلة: فمذهب جمهورهم: أن الله تعالى لا يعاقب على الصغيرة أصلاء لا مؤمنا ولا كافرا ولا صاحب 
كبيرة؛ لأن المؤمن صغائره مكفرة بالاحتناب عن الكبائرء والكافر وصاحب الكبيرة لا يعاقب على الصغيرة؛ 
لأغما مشغولان بعذاب الكفر والكبيرة» ومخلدان في النار بلا تفاوت في العذاب بالشدة والضعف بين 
الأشخاصء لزعمهم أن العقاب مضرة خالصة:؛ لا يمكن تفاوته لبلوغه أقصى ما يمكن» فلم بمكن عقابمما على 
الصغيرة. ولا يخفى فساد دليلهم؛ وذهب بعضهم إلى العفو عن الصغائر بشرط الاجتناب عن الكبائر فإن حمل 
كلام الشارح على مذهب جمهورهم؛ فقوله مطلقا على إطلاقه وإن حمل على مذهب بعضهم فمعناه مع التوبة 
وبدونها بشرط احتناب. [النبراس: 54١‏ ؟] فلا معنى للعفو: لأن العفو هو التجاوز عن مستحق العذاب. [النبراس: 4١‏ ؟] 
فلا معتى للعفو: فحملها على زيادة الثواب يخالف النصوص. 


شرح العقائد 21 مسألة تخليد المؤمن في النار 
فلن النصوص دالة على الشفاعة» .معو طلنب العفو من الحناية. 
وأهل الكبائر من المؤسين للا يخلدبون قي النارء وإن ماتوا عن غير قوبة؛: لقوله تعالى: 


وز نمل ير ندر ليس 0 يرى جزاء 


1 





دالة: قد صح ف الحديث المشهور: أن الببي 0 يسجد يوم القيامة؛ ويشفع لأهل النارع فيستجاب تشفاعتفة 
ويؤمر بإخراجهم من النار» فيخرجهم حنى لا يبقى فيها إلا من حكم القرآن عليه بالخلود» وتفصيله في "صحيح 
البخاري" و"مسلم"؛ وعن أنس قال: قال رسول الله 525: "يبصف أهل الثار “فهر كم الرحه لى هن أهل الحنة. 
فيقَول الرجل منهم: :يا فلان1! آنا تعر ف أنا الدين سقيتك شرية» قال يقظفي: آنا الذي وهبت لك فاع وضوع؛ 
فيشفع له فيدخله الحنة"» (رواه ابن ماجة). [النبراس: 4١‏ ؟] 

طلب العفو: فحملها على زيادة الثواب يخالف النصوص. مثقال: مثقال الشيء: ما يساويه في الثقل» والذرة: 
النملة الصغيرة» أو الحباء الذي يدور في الحواء» ويرى في البيت إذا وقع الشعاع فيه من الكوة. المتبادر من الآية: 
أن كل مؤمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره جزاءه يوم الجزاء» فلا يرد ما قيل من أن المدعى ههنا سالبة كلية» هي: 
أن لا شيء من المؤمنين المرتكبين الكبائر يخلدون في النار» والآية قضية غير مسورة في قوة الجزية» فلا تفيد سالبة 
كلية؛ تأمل. [النيراس: ١5؟]‏ 

ونفس الإبمان: هذا جواب ما يقال: وهو أن يقال: 'بمكن أن يرى العاصون ثواب إمانهم أولاء ثم جزاء 
عصيافم" أحاب بقوله: ونفس الإيمان.[رمضان آفندي: ]١5“‏ أن يرى جزاء: أي رؤية جزاء عمل الخير قبل 
دخول النار. 

لأنه باطل بالإجماع: لأنه لو جوزي لزم دخوله في الجنة؛ لأن جزاء الأعمال الصالحة لا يكون إلا في الجنة: 
ولو دخل ف الجنة كان خالدا فيهاء فلم يدخل النارء لكن لا يلزم من دخوله في النار أن يكون خالدا فيها؛ لأن 
الخلود في النار مختص بالكافرين. أورد عليه: أنه مبن على أن جزاء الإيمان هو الجنة» وهو محل منع؛ لحواز أن 
يرى جزاءه في الدنيا بنعمة؛ أو في الآخرة بتخفيف. العذاب» وأجيب بأن النصوص دالة على المدعى؛ لحديث: 
"من مات وهو يعلم أنه لا إله. إلا الله دحل الحنة"» (رواه مسلم). [رمضان اقندية 10087 التبراس: 419:] 
الخروج: ثم الخلود في الجنة؛ لأن العود إلى النار باطل إجماعا 


شرح العقائد ل مسألة تخليد المؤمن في النار 
ولقوله تعالمى: مَلِوَعَدَ اللَّهُالْمُؤْمِنِينَ وا امنا نت وقوله. تعالن: إن الَذِينَ آمَنُوا 
وَعَمُِواالصَّالِحَاتٍ كان لَهُْحنّاتُ ادوس ,لأ إلى غير ذلك من النصوص الدالة 


(الكهفٌ: )١٠١07‏ 
على كون المؤمن من أهل الحنة» مع ما سبق من الأدلة القاطعة الدالة على أن العبد 


لا يخرج بالمعصية عن الإيمان. 

وأيضا الخلود في النار من أعظم العقوبات» وقد جعل جزاءً للكفر الذي هو أعظم 
الجنايات» فلو جوزي به غير الكافر لكانت زيادة على قدر الحناية) فلا يكون 00 
وذهبت المعتزلة إلى أن من أدخل النار فهو نخحالد فيها؛ لأنه إما كافر أو صاحب 57 


وعد الله: هذه الآية وما بعدها يثبت مطلبنا على أصلناء ولكن لا يجوز أن يكون الححجة على المعتزلة غلى 
أصلهم؛ فإن الكبيرة عندهم أحرج صاحبها عن أن يكون مؤمناء فلم يدحل تحت هذين النصين.(عصمت) 
إن الذينَ آمَنُوا: وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وعد الحنة على الإيمان والعمل الصالح» ولم يشترط ترك 
الكبيرة ضعت من وحهين: أحدهما: أن ترك المعصية عمل صالح؛ لقوله تعالى: «إوَأْمَا من حاف مَقَامَ رَبّهِ وَنْهى 
اضر خرن ١‏ هَوَى فَإنَ الْجَنّةَ هئ الْمَأْوَى (النازعات:١4:‏ ٠غ).‏ والحوات: أن القرك ليس عمسلا لا .لغة ولا اشرعاء 
وإلا لزم أن يكون الشاغل بالمباحات يتجدد له أعمال الخير في كل آن» حي في النوم» وهذا باطل؛ بل إذا قيأت 
أسباب المعصية حب كاد أن يفعلهاء فذكر الله تعالى وانتهى عنها -كان هذا الذكر والخنوف عملا صالحاء الثاي: 
أن المطلوب هو أن بحرد الإبمان يدخل الحنة» والآية لا تدل عليه» بل مقرونا مع العمل الصالح؛ وأجيب بأن البقاء 
على الإبمان عمل ل صالح. [النبراس: 57 5] 

مع ما سبق: جواب سؤال مقدرء وهو أن هذه النصوص لا تقوم حجة على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: صاحب 
الكبيرة ليس مؤمنا. [النبراس: 47 ؟] وأيضا الخلود: هذا دليل إلزامي بالنسبة إلى المعتزلة؛ لأن كون المخلود 
في النار من أعظم القويات إنا هو عبد المعتولة) وآنا عددنا قلا يكون. العصرف فق املكه ظلما «(حنموة) 
وقد جعل جزاء: هذا الدليل مبئ على القبح العقلي فيكون إلزامياء وإلا فالأشعرية على أنه لا يقبح من 
سبحانه شيء» واعترض عليه بأنه يجوز أن يكون عذاب الكافر أشد. أجيب بوجهين: أحدهما: أن 5 
لا يقولون بتفاوت العقاب شدة وضعفاء بل يقولون: هو المضرة أقصى ما يكونء ثانيهما: أن الشارع أطلق 
الخلود جزاء الكافرء من غير قيد بالشدة» فالتقييد ينافي الإطلاق. [النبراس: 47 ؟] 
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و مات نال توبة؛ إد رسن والتائب وصاحب الصغيرة إدا اجتنب افاي ليسو | 


00 


ف مات بلا توبة» بوجهين: 0 أنه يستحق العذاب» وهو مضرة خالصة 
عار هه نه 
دائمةع ينال استحقاق الثواب الذي هو منفعة سخالصة دائمة. 


عن استحقاق العذاب 
بنكراي منع قيك الدوام, " منع االاستحقاق بالمعيئ الذي قصدلوه. وهو 
الاستيجاب. وإنما الثواب فضا منه والعذاب عدل. فإن شاء عفاء وإن شاء عذبه 


ولااضصب شىء تنهما متها 


مدق 5 يلغحله اسأدنة: 


مضرة خالصة: قالوا: لولا الخلوص عن شوائب النفع لم ينفصل عن مضار الدنياء فإِها مضار من وجه دون آخرء 
فيجب أن يكون منافع الآخرة ومضارها حالصتين عن الغير. [عبدالحكيم: ]١١5‏ فينافي !له: والمتنافيان لا يجتمعان» 
فيحبظ الأعمال 0 كما يبظ بالكفرة ايه غليةة أن إبطال السيفة اليه اول :مق العكين+ كقوله تعالكى: 
37 ايك لحسَنات ل || لسيّئنات #4 (هود: 4١١)؟‏ ولقوله تعالى: #مَنَ ٠‏ ججاء الي فلهُ عش أمغالها فك (الأتعام: )١5٠‏ 
بو علي وأبو هاشم: إن المعاصي نحبط الطاعات إذا زادت عليهاء وإذا زادت الطاعات أحبطت 
0 آفندي: 4ه ؟] 
والجواب: بأن يقال: لا نسلم أن العذاب مضرة خالصة دائمة» بل هو مضرة خالصة» فلا تناقي بين الثواب 
والعقاب». بل يعاقب ثم يثئاب» ولو سلم تنافيهما فلا يلزم منه تناقي الاستحقاقين» بأن يستحق المنفعة الدائمة من 
جهة الطاعات» والمضرة الدائمة من جهة المعصية» ولو سلم فإبطال السيئة بالحسنة أولى» كما هر.[رمضان 
أفندي: 4 ]١‏ وهو الاستيجاب: أي وجحوب الثواب والعقاب على الله تعالى» فإ الصحيح عندنا: أنه لآ جب 
على الله سبحانه شيء» وإذا قلنا: إن المطيع يستحق الحنة» والكافر يستحق النار» فمعناه: أن الأول أهل لفضله. 
والثاي أهل لعدله. [النبراس: 47 ؟] 
عذبه مدة: وجاءن في الحديث: "أن مكث بعض العصاة في النار ساعة» وبعضهم يوم» وبعضهم سنة؛ وبعضهم 
شهرء وأطول مكثهم مدة الدنيا سبعة آلاف سنة؛ (كذا رواه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول") وف هذا المقام 
تان: البحك الأول زغقمت المغتزلة أن واب المطيع؛ وعقاب صاحب الكبيرة واجبان على الله سبحانةء - 
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الثاي: النصوص الدالة على الخلود» كقوله: إوَمَنْ َكل مُؤِْن مهكد محراو جهن 


خَالِدا فيها, وقوله تعالى : وَمَنْ يَعْصٍ الله 0 ا لاذه بدخله أو حَالداً 

فيهاه» وقوله تعالى: هلِمَنْ كسب َيه وَأَحَاطتْ به حَطِيئَيهُ فَأُولِكَ أَصْحَابُ الثَّار هم 

(النساء: )ىو 

فيهًا حَالِدونَ4. وكيا أن قاتل المؤمن لكونه مؤمنا لا يكون إلا كافرا»........ 
(البقرة: شن 


ك أما الثواب فلوجوه: أحدها: أن التكليفات إما لا لغرض وهؤ عبث» وإما لغرض الله سيجائه وهو منره عن 
الحاجة إليهاء وإما لغرض العبد في الدنياء وهي بيت المصائب والكدورات؛ وإما في الآخرة وهو المطلوب, 
والجواب: أنه لا غرض لفعله تعالى عندناء وثانيها: أن العبادات خدمة شاقة يجب الأجرة» والجواب: أنها لا تكافي 
إحدى نعمه الى لا تحصى» فكيف يجب العوض عليها؟ وثالثها: عدم وجوبه يفضي إلى الكسل ف الطاعات» 
والجواب: أن ظن الثواب عليهاء وظن عقاب على تركها - دافع الكسلء رابعها: لو لم يقع لزم كذب نصوص 
الوعد» والحواب: أن مدلوها الوقوع؛ لا الوجوب. وأما العقاب فلوجوه: أحدها: أنه لو لم يجب لاجترأ الناس 
على المعاصيء ثانيها: لو لم يجب لزم كذب نصوص الوعيدء وجواها ظاهر مما سبق ثالثها: لو لم يعاقب لزم 
التسوية بين المطيع والعاصيء» والجواب: أنه يمكن الفرق بالسبق إلى الخنة» ورفعة الدرجحات» وكثرة النعيم» على 
أنه لا يقبح من الله سبحانه شيء؛ البحث الثاني: ذهبت المعتزلة إلى الإحباط» وبنوا عليه خلود صاحب الكبيرة في 
النار؛ فقال جمهورهم: يخبط طاعات العمر بكبيرة واحدة» وذهب الحبائي إلى أن الكثير يحبط القليل؛ فإذا زادت 
الطاعات أحبطت المعاصي من غير أن ينقص ثواهاء وأما إذا زادت المعاصي على الطاعات أحبطت الطاعات من 
غير أن ينقص عقاباء وقال ابنه أبو هاشم: يتساقط المتساويان ويبقى الزائد» للثواب أو العقاب» وذهبت المرجئة 
إلى أن الإيمان يخبط المعاصي كلهاء وهو مذهب مقاتل بن سليمان لسر وقالت الأشاعرة: إذا اجتمع في المؤمن 
طاعات ومعاصي فأمره إلى الله سبحانه» إن عفا عنه فبفضله» وإن عاقبه فبعدله. [النبراس: 47 ؟] 

والجواب أن قاتل: أي الجواب عن الآية الأولى» أي المعين: من يقتل مؤمنا لكونه مؤمناء ولا شك أن هذا 
لا يكون إلا مع استقباح الإيمان» وهو كفرء وق تي عليه بالقاغلة المشهورة؛ من نه تعليق الحكم بالمشتق يدل 
على كون مأخحذ الاشتقاق غلة للحكمء نحو: وَالسَارقَ وَالسّارقة فاقطمُوا يَدِيَهِمَا4 (المائدة: 4)» وأحيب عن 
الآية بوجوه أخرء أحدها: أن هذا جزاءه إن جوزي عليه ولكنه لا يكمل جزاءه إيفاء لوعده المؤمنين بالحنة؛ 
وعن أبي هريرة ذه عن الني يك في قوله: ومن يََثُلْ مُؤْمناً متَعَمّداً فجَرَاوٌهُ جَهْنَمُ»4 (لنساء: +4) قال: "إن 
جازاه"؛ (رواه الطبراق بسند ضعيف). ثانيها: متعمدا أي مستحلاء ثالثها: أفها نزلت في مقيس بن ضبابة» وجد - 
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وكذا من تعدى جميع الحدود. وكذا من أحاطت به خطيئته وشملته من كل جانب» 
ولو سلم فالخلود قد يستعمل في المكث الطويل؛ كقوهم: "سجن مُخلد". ولو سلم 
فمعارض بالنصوص الدالة على عدم الخلود» كما مر. 


-أحاه مقتولا بالمدينة في بئ النجارء فأمرهم رسول الله 35 بأن يدفعوا إليه الدية؛ فأخذ الدية» ثم قتل مؤمنا ورجحع 
إلى مكة عرعنداء ؤرؤاه ابن حرير عن عكرمة تلميد ابح عباس نقد [الببراس: +4؟] وكذا عن تغداق: حواب: عن 
قوله: "من يعص الله ورسوله" أي المراد بالحدود جميع الحدود, ومن تعدى جميعها فلا شك في أنه كافر؛ لأن 
أعظمها الإبمان بالله ورسوله يع ومما يدل عليه أنما نزلت حين أنكر عيينة بن حصن الفزاري ما قسم الله تعالى 
من المواريث» وقال: لا وارث إلا من قاتل على ظهر الخيل؛ وأحرم النساء والولدان. [النبراس: 114 ؟] 

من أحاطت به: جواب عن الآية الثالثة» أي معين الإحاطة: أن يعم الخطيئة ظاهره وباطنه» فحينئذ لا يبقى في 
قلبه تصديق؛ ولا في لسانه إقرار» وهذا لا يكون إلا في الكافر. [النبراس: 45 ؟] 

ولو سلم فالخلود: أي لو سلم أن الآيات الثلاث في حق الفاسقين والكافرين» فالخلود يستعمل في المكث 
الطويل من غير دوام؛ كقوهم: "سجن مخلّد" اسم مفعول من التخليد» ومن الظاهر: أن المكث في السحن ليس 
دائما لانتقطاعه ولو بالموت؛ واعترض عليه بأن الخلود حقيقة في الدوام؛ وبحاز في المحكث الطويل؛ بدليل قوله 
تعالى: ظَوَّمًا جَعَلَنا لبَشَر مره قيْلِكَ الخلد أفإن مث فَهُهُ الْحَالدِونَ (الأنبياء: 64)؟ إذ الحقيقة لا يجوز نفيهاء مع أن 
نوحا #3 عمر ألففِ 59 وهو مكث طويلء وقد تقرر أن الأصل في الاستعمال هو الحقيقة» وأجحيب بأن 
وحدناه يستعمل في المكث الطويلء استعمالا شائعا بلا قرينةء» وهذا ينفي التجوزء فلا بد إما من القول 
بالاشتراك» وإما بأنه موضوع للمكث الطويل مع دوام أو بدونه؛ والثاني أفضل؛ لأن الاشتراك خلاف الأصل. 
ثم لا نسلم أن ألف سنة مكث طويل على الإطلاق» بل الطويل أمر إضافي» ولذا يسمى هذا العالم بالدنيا؛ لقلة 
مدته» ولو سلم فنقول: الخلود في الآية محمول على أحد قسميى المكث الطويل بقرينة الحال؛ لا لأن اللفظ 
موضوع له. [النبراس: 15 ؟] 

ولو سلم: أي أن الخلود لا يستعمل إلا في الدوام؛ فمعارض أي ما ذكرتم من الآيات بالنصوص الدالة على 
عدم الخلود: أي عدم خلود فساق المؤمنين» كما مرء كقوله تعالى: (َإوَعَدَ الله اْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمنَا ته (التوية: ؟7) 


وتحدينك أ ذن حقفد: "إن زنى وإ سوق" [الببراسي؛ ]| 


1111-٠‏ -1777757591700900رالى. ا 
[مبحث الإيمان] 

والإتمان في اللغة التصديق, أي إذعان حكم المخبر وقبوله وجعله صادقاء إفعال من 

الأمن» كأن حقيقه "آمن به" آمنه التكذيب والمحالفة» يعدّى باللام كما في قوله 


أي معناه الحقيقي 


تعالى : حكاية عن إخوة يو سف علك: 205058 717-8**ش*ش2ظ2 556 520 


في اللغة التصديق: خلافا لمن ذهب إلى أن التصديق معناه الشرعي من وضع الشارع؛ أما في اللغة فمنعاه: جعل 
الغير آمنا على أن الهمزة للتعدية» أو صيرورة الشخص ذا أمن أي وثوق واعتماد على أن الهمزة للصيرورة؛ 
ودليل ما احتاره الشارح وجوه: أحدها: قوله تعالى: وما أَنْتّ بِمُؤْمِ نك (يوسف: )1١‏ أي مصدقء الثاني: أن 
البي 9 سثئل عن الإيمان» فقال: "الإبمان: أن تمن بالله وملائكته": الحديث. فلو ١‏ يكن الإيمان في اللغة .همع 
التصديق -لم يصح هذا التفسير؛ إذ المقصود به كشف المفهوم الشرعي على أهل اللغة تما يعرفونه» الثالث: أن 
ابي 55 كان يدعو الأعراب إلى أن يؤمنوا بالله ورسوله فلو كان الإيمان منقولا عن المعيئ اللغوي إلى مصطلح 
شرعي» كان ذلك حطابا مما لا يفهم, الرابع: أن الأعراب كانوا إذا أمروا بالإيمان بالله ورسوله أطاعواء 
ولم يسألوا عن معئ الإيمان» مع جهلهم .تمصطلحات الشرع؛ الخامس: أن النقل حلاف الأصلء فلا يصار إليه 
بلا ضرورة. [النبراس: 45 ؟] 

إذعان: الإذعان في اللغة: الخضوع والطاعة والانقياد» والمراد ههنا: تسليم الحكم والاعتقاد به. [النبراس: 145 ؟] 
آمنه التكذيب: أي جعله آمنا عن التكذيب» فالضمير مفعول أول؛ والتكذيب مفعول ثان» وهذا بيان للمناسبة 
بين المعنيين للإيمان» أوهما معناه الأصلى بحسب اشتقاقه من الأمن» وهو جعل الغير آمناء ثانيهما معناه بحسب 
الوضع الثاني وهو التصديق؛ وكلا المعنيين لغوي وحقيقي؛ ولكن الأول يشابه الحقيقي» والثاني يشابه البحازي. 
وتوضيح ذلك: أن أهل اللغة كثيرا ما يضعون اللفظ لمعن ثان» ومناسب لعناه الأصلي. كما أن الكتابة في 
الأصل الجمع» ولذا يسمون العسكر كتيبة؛ ثم وضعوها لهذه الصناعة؛ لأها جمع الحروف», وكما أن الفؤاد في 
الأصل اللحم المشويء ثم وضع للقلب لسواد لونهء وأمثال هذا كثيرة» وكلا المعنيين حقيقي» لكن الأول 
كالحقيقي والثاني كالمجازي» ولذا قال الشارح: "كأن" بلفظ التشبيه؛ يريد أن الإيمان في الأصل جعل الغير آمناء 
ثم وضع للتصديق؛ لأن المصدق كأنه يجعل المخبر آمنا من التكذيب والمخالفة. [النبراس: 45 ؟] 

يُعدى باللام: أي يعدى الإيمان بمعين التصديق إلى مفعوله باللام. 


ع 9 العقائد مم" مبحث الإيمات 


وما أَنْتَ بِمُؤْمن لَنَايُه أي .مصدقء وبالباء كما فق قوله ملت: "الإيمان أن يؤمن © 


(وعم 0007 


الحديث أي تصدقء وليست حقيقة التصديق أن تقع في القلب نسبة الصدق إلى 
الخبر أو المخبر من غير إذعان وقبول» ا 
التسليم» » على ما صرح به الإمام الغزالى يلك, 


جمؤمن: أي ,بمصدق في أن يوسف أكله الذئب» والتفسير بالمصدق إشارة إلى إثبات أن الإيمان في اللغة التصديق. 
قيل : الأولى التمثيل بقوله تعالى: لمن لك # (الشعراء: ١١١)؛‏ إذ اللام في "لنا" يحتمل أن تكون لتقوية العمل؛ 
لضعف الاسم الفاعل ف العمل كما ف قوله تعالى: 1! ن كنك للد ويا تعبزون» (يوسف: *4) قوي الفعل باللام 
لتأخره عن المعمول لا للتعدية؛ وأجيب: أن الاحتمال الضعيف لا يناف الاستشهاد. ولك أن تقول: أراد التنظير 
لا الإشهاد. [النبراس: 45 ؟] 

الحديث: أي تمم الحديث» وهو أن سائلا قال: أخبرئى عن الإبمان: فقال: "أن تؤمن بالله؛ وملائكته. وكتبه 
ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر يره وشره"» (رواه مسلم). اعلم! أن مختار الشارح أن .معي الإيمان في 
اللغة والشرع واحدء وهو التصديق ولا فرقء إلا بأن متعلقه في اللغة مطلق» وفي الشرع خاص وهو ما جاء به 
الشارع» فليس منقولا من مععئ لغوي إلى مععى شرعي. واستدل على ذلك أولا يمذا الحديث؛ لأن تفسير الإيمان 
الشرعي بالإبمان اللغوي دليل اتحادهما وعدم النقل؛ وثانيا: بدعوة النبي يد الأعراب إلى الإيمان بالله ورسوله بلا 
تفسير» وإحابتهم بلا استفسارء مع جهلهم بالمنقولات الشرعية. ثم فرع الشارح على هذا الأصل تضعيف قول 
بعض أهل السنة: "إن الإيمان تصديق وإقرار" وإبطال قول المعتزلة: "إنه تصديق وإقرار وعمل". هذا ملخص 
كلامه ف بعض مصنفاته. [النبراس: 407 ؟] 

وليست حقيقة التصديق: حواب عن إشكال مشهورء وهو: أن بعض الكفار كانوا يعلمون أن البي 25 
صادق» ك أهل الكتاب كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهمء فوجد منهم التصديق» ومع ذلك لم يحكم الشرع 
بإعافمء فعلم أن التصديق وحده ليس بإيمان» فأحاب عنه بقوله: وليست حقيقة التصديق الح. |النبراس: 47 7] 
يقع عليه: وحاصله: أن التصديق هو التسليم؛ ولم يكن التسليم حاصلا لهمء بل كان علمهم بصدق البي 25 
كعلم السوفسطائي بوجود العالم» فإن هذا العلم ضروري لا يخلو عنه عاقل» فهو حاصل للسوفسطائي؛ لكنه 
لا يذعن ولا يسلم وجحوذه: |[ اناس 7219| 


" أخرجه البخاري في صحيحه: باب سوال حبريل الببي 5 5 إلخ. رقم الحديث: ٠‏ 


شرج العفانه ظ 0 مبحث الإيمان 
وبالجملة: المعئ الذي يعبر عنه بالفارسية ب"كرويدن" وهو معنى التصديق المقابل 
للتصورء حيث يقال في أوائل علم الميزان: إن العلم إما تصورء وإما تصديق» صرح 
بدذلك رئيسهم ابن سينا. 

فلو حصل هذا المعئ لبعض الكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه 
شيئا من أمارات التكذيب والإنكار» كما فرضنا أن أحدا صدق بجميع ما جاء به 
البي عت وسلمه وأقر بك وعمل به ومع ذلك شك الزنار ياد عتيان أو سعجل 

٠‏ 5 اي بالا محبر 

للصنم بالاختيار» نجعله كافرا؛ لما أن النبي عءثتة جعل ذلك علامة التكذيب 


والإنكار» وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت يسهل لك الطريق إلى حل كثير من 
الإشكالات: الموردة ق هسألة الذعان. 


كرويدن: وهو التسليم بلا استكبار وعناد وإنكار. [النبراس: 14177 ؟] معنى التصديق: أي المعئ الذي يعبر عنه 
بكرويدن مع التصديق. صرح بذلك: حيث قال في كتابه المسمى "بدانش نامه": دانستن بر دو كونه است» 
يكي دريافتن ودررسيدنء؛ وآنرا بتازي تصور خوانند» دوم كرويدن وآنرا تصديق خوانند. والظاهر أن مقصوده 
من هذا النقل: أنه قسم من العلم الذي هو من مقولة الكيف. لا من مقولة الفعل» وليس المراد أنه مرادف أو 
مساو للتصديق الميزاني» لما عرفت من أنه عبارة عن العلم القطعي.(عصمت) 

فلو حصل هذا: إشارة إلى أن الكفر في مثل هذه الصورة في الظاهرء وفي حق إجراء الأحكام؛ لا فيما بينه وبين الله 
تعالى. [الخيالي: ]١7١١١ ١‏ الزنار: بالضم والتشديد خيط يجعله الكفار في أعناقهم علامة لمم. نجعله كافرا: أي 
نحكم بكفره ظاهرا وباطناء وهو مختار الشارح» فقد نص في "شرح المقاصد" و"رسالته الإيمان": بأن التصديق 
المقارن بأمارات التكذيب كالعدم لا يعتد به» وذهب بعض العلماء إلى أثة كافر ف أحكام الدنيا» ومؤمن عند 
الله تعالى» ولكنه عاص بالتشبه بالكفار. [النبراس: /5؟7] 

علامة التكذيب: لأن كونه علامة للتكذيب ثابت بالإجماع, والإجماع حجة بالحديث.[النبراس: 47؟] 
الإشكالات: فأحدها: أنه لو كان التصديق يمانا لكان أبو جهل مؤمناء والحل: أنه لم يكن مصدقا لعدم الإذعان 
والتسليم الذي هو حقيقة التصديقء ثانيها: أن الفقهاء يحكمون بكفر من سجد للصنمء ولو كان مصدقا ِ- 


شرح العقائد "4.٠‏ معنى الإيمان في الشر ع 
[معين الإبمان في الشرع] 

وإذا عرفت حقيقة معيئ التصديق فاعلم أن الإيمان في الشرع هو التصديق بما جاء به 

عند الله تعالى إجمالاء فإنه كاف في الخروج عن عهدة الإيمان» ولا تنحط درجته عن 


الإبمان الإجمالي 
الإيمان التفصيلي. 


- مقرا مصليا صائماء وكذا من استهزأ بحكم شرعي. وهذا مشكلء سواء قلنا: إن الإيمان هو التصديق وحده؛ أو 
مع الإقرار» أو مع العمل أيضاء والحال: أن الإبمان المقارن بعلاماث التكذيب في حكم العدم» ثالثها: أن المصدق 
المقر المباشر لعلامات التكذيب لا يزول تصديقه ولا إقراره؛ فجعلهما في حكم العدم تحكم. والحال: أن هذا ليس 
بالرأي والدليل العقلى؛ ولكن الشارع حعل إعانه كالمعدوم؛ والله يفعل ما يشاء. [النبراس: 2514/8 43 ؟] 
جما حجاع: يعن من حيث إنه ما جاء به الرسول من عند الله حي أن من صدق بوحدانية الله بالدليل» ولم يصدق لا 
حاء به من عند الله لم يكن ينذا التصديق مؤمناء ومن صدق نينا جاء يه تمد كه من عتتد الله يأثة حاء من عند الله 
من غير تصديق بأنه جحاء محمد قة من عَتك الله -لم يكن مؤمنا محمد ص [عصام: شه 

57 ْ 1 ا : : بن صزللد + / 
عنة بالتواتر» كالقران» والصلوات الخمس» و صوم رمضان» و حرمة الخمر والزناء واللاستدلالي: كو حدة الصانع؛ 
ووجوب الصلاة» وحرمة الخمرء ونحوهاء وقيل: أراد بالضرورة الاشتهار بين الخاصة والعامة» ضروريا كان 
الحكم أو استدلاليا. [النبراس: 145 ؟] 
من علد الله تعالى: فيك بذلك؛ أن الببي 0 قد يحجتهد فيكون خطاء كما مه الصو ليورق: وكان البي 0 
يشاور الصحابة فيما لم يوح إليه؛ وهم يراجعونه ف ذلكء ولما خرج البي عد إلى بدر نزل على أقرب مياهه. 
فقال بعص الصحابة: ا وحتى أم رأي؟ فقال* "رأ" قال: تفرل على أبعيك مياهة لعل" يشراب العدوع فقام ونزل 
أبعدها. ولما حوصر الملبييةا ع ادها الله شرفا- أرسل البي 25 إلى العدو بالصلح على نصف ثمار المدينة» فقال 
الأنصار: إن كان وحيا سلمناء وإن كان رأيا فلا نعطيهم إلا السيف, فلم يصالحهم. وأمثاله كثيرةء» وفي 
ذكره القاضي عياض. [النبراس: 7435| إجمالا: مفعول مطلق للتصديق من غير لفظه. الإيمان التفصيلي: أي لا تنحط 
درحة الإبمان الإجمالي عن درجة الإبمان التفصيلي في الاتصاف بأصل الإيمان؛ إذ لا شك في أن التفصيلي أكمل- 


شرح العقائد 04" ْ معنى الإيمان في الشرع 
فالمشرك المصدق بوجود الصانع وصفاته -لا يكون مو مزنا إلا بحسب اللغة دون 
الشرع؛ لإخلاله بالتوحيد, وإليه الإشارة بقوله تعالى: توما يو ي مِن كوه با لإا َم 
مش ركو ن4) والإقرار به أي باللسان» إلا أن العتصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلة 


يو سف: 5 4 


والإقرار قد يحتمله» كما في حالة الإكراه. فإن قيل: قد لا يبقى التصديق كما فى حالة 
النوم والغفلة؟ قلنا: التصديق باق ف القلبء والذهول إنما هو عن حصوله. 


- على ما اختاره الشارح فيما بعد. [النبراس: 4 فالمشرك المصدق: تفريع على قوله في جميع ما علم. 
بحسب اللغة: وذك لتصديقه بوجود الصانع وصفاته. لإخلاله بالتوحيد: الذي هو أعظم ما جاء به الرسول 1 
فلم يوجد منه الإيمان الشرعي. 

إل أن التصديق: أي التصديق والإقرار ركنان للإبمان» إلا أن التصديق ركن لا يحتمل السقوط» واعترض عليه 
بو ججهين: أح لقا : أنْ أطفال نب مؤمنول اجماعا 0 تصديق شم أحبنا بأن 57 لاد شقيني 
كل نسمة يوم الميثاق» فهم على هذا الإبمان مالم يطرأ الكفر. والفرق بين الحوابين ظاهرء الثائ: أن التصديق 
بالحكم يزول بعد ما نسخ, كتصديق الصحابة بأن القبلة بيت المقدس» وأن الخمر مباح) فإنه سقط بعد التحويل 
والتحريم» أجحيب ,كنع السقوطء فإفهم بعد التحويل كانوا مصدقين بأن القبلة قبل النسخ هو بيت المقدس» وبعده 
الكعبة. [النبراس: 5845؛ ]١ 5١‏ 

كما في حالة الإكراه: حى لو وجد كلمة الكفر على لسانه. ولكن قلبه ثابت بالإيمان -لم يكن كافراء بل مؤمنا 
ألبتة) وتوم 'انتفاء الجحزء يستلزم انتفاء الكل" إنما هو في الماهية الحقيقة لا الاعتبارية» وإذا سقط الإقرار كان 
التصديق نفس الإيمان» وكونه نفسا أو جزءا في الحالين» جائز في الماهية الاعتبارية» مع أن اللحزء الساقط يقدر في 
حكم الكابستة كما ف حالة اللإكرام وكما ف الأحرس» لكن ” سوا ت إشارته مئاب إقراره. [رمضان أفندي: باه ”| 
فإن فيل: نقض على قوله: لا يحتمل السقوط. حالة النوم والغفلة: عند اشتغال القلب بغيره. 

التصديق باق : اعتر ص عليه بن التصديق إدراك والنوم ضدك الإإدراك عنك المتكلمين: ولذا صرحوا بأن الرؤيا 
خيال باطل: أحيب أولا بأن هراد المتكلمين: أن النوم ضد الإدراك الحادث فيه؛ لا ضد الإدراك الباقي الذي كان 
حاصاد في اليقظظلة, وعلى تقدير التسليم فاتحاد محليهما تمنو ع, على ما ده إليه الأستاف ويدل عليه قوله ع ل:: 
"تنام عيين ولا ينام قلبي"ء فتأمل. [النبراس: ]5٠‏ و(حاشية عبد الحكيم) عن حصوله: أي عن علم حصوله في 
القلب» وأما حال التذكر فلا ذهول عما في القلب. 


شرح العقائك - براق معنى الإبمان في الشرع 
لوعو لطاع سا الاق كو )انها ميلك 8 10 الباقي» حتى 


أي ا 


التكذيب. هذا الذي ذكره من أن الإتمان هو التصديق والإقرار -مذهب بعض 
العَلمَاءةة وهو اتختيار الإإمام - مس الأئمة وفخر فخر الإاسلام, وذهب جمهور امحققين إلى 
أنه هو التصديق بالقلبء وإنما الإقرار شرط لإاجراء الأحكام في الدنياء لما أن تصديق 
القلب أمر باطن لا بد له من علامة» فمن صدق بقليه ولم يقر بلسانه» فهو مؤمن 
عند الله وإن لم يكن مؤمنا في أحكام الدنيا. 

ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه -كالمنافق- فبالعكس, وهذا هو اختيار الشيخ 
أبي منصور والنصوص معاضدة, الذلك. قال الله تعالى: «إأولئكَ كنب في قلوبهم 
الإيمَان: وقال الله تعاىى: ٍرق مي ايان . 2200101111 


(الغخادلة: ؟؟) (النحل: اام 

ولو اضلبي: 7 لو سلم أن التصديق لا يبقى في النائم والغافل. [النبراس: ٠5؟]‏ حتى كان المؤمن: ولذلك يبقى 
مع الإقرار مرة في العمرء مع أنه جزء من (مفهوم) الإيمان. [الخيالي: ]١١‏ جمهور امحققين: قيل: ومنهم الإمام 
القع بنك 500 عو مر ايلا 2 واشليو؛ وصلاة قار " 2 قار الساميق. د مذلهب 
مطاف اندض 5 مو من عند الله : وهذا إذا 1 5 مباشرا لعلاكمسات التكانيى» 5 فهو 3" عند الله 
أيضاء خلافا لبعضهم. [النبراس: ٠‏ 5”. ١51؟]‏ 

فبالعكس : أي. مؤمن عند الخلق». كافر عند الله تعالى. [النبراس: 51؟] وهذا: أي كون الإعان هو التصديق فقط. 
والنصوص: إنما جعلها معاضدة: لا حججا عليه لما أنه يحتمل أن يكون 2م تخصيصس القلب. بالذكر4ا لآنه.رئيس 
الأعضاءء ومستتبع لما عداه على ما دل عليه قوله ع3ت: "إن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا 
فسدات: غلك السك كلت ا وهي القلب". والحديث أيضا يفيد اعتبار عمل القلب» لا عدم اعتبار عمل 
اللسان.(أبو ورد) معاضدة لذلك: لدلالتها على أن القلب هو محل الإبمان. [النبراس: 5١‏ ؟] 


شرح العقائد 81 معنى الإيمان في الشرع 


وقال الله تعاى : مدعل الإبناذفي يكبي وقال ابي ناتك: "الهم ثبت قلي 


(الحجرات 
على دينك" وقال عليتلا لأسامة حين قتل من قال: لا له إلا الله: "هلا شققت قلبه"*, فإن 


قلت: نعم! الإيمان: هو التصديق» لكن أهل اللغة لا يعرفون منه إلا التضطايق باللسان» 


والبي ع( وأصحابه كانوا يقنعون من المزمن بكلمة الشهادة. ويحكمون بإعانه من 
غير استفسار عما في قلبه؟ قلت: لا حفاء في أن المعتبر في التصديق عمل القلب.... 


أي عند 8 اللغة 

وقال النبي عليك: هذه شبهة أولى للكرامية. حين قتل: ذهابا إلى أنه لم يكن مصدقا بالقلب.(شرح المقاصد) 
قلبه: أورد على الاستدلال به: أنه يختمل أن يكون ذكر القلب لكونه مخل جزاء الإيمان؛ أي: هلا شققت 
وعلمت انتفاء الجزء الذي هو التصديق» ليلزم منه انتفاء الإيمان وإباحة القتل» أحيب بأن قوله: "والنصوص 
معاضدة لذلك" - إشارة إلى أن الإبمان هو التصديق» وأن الإقرار شرط لإجراء الأحكام؛ فالنصوص الأربعة 
للذأول»؛ والخامس للثان . | النبراس: ١ه ]١‏ 

فإن قلت: هذا السؤال عام الورود على المذهبين السابقين؛ لأن ١‏ القهوم عنه نه: أن الابما غيارة حَن التصديق 
باللسان وهو الإقرارء لا عن اجموع المركب من التصديق القلبي والإقرار» أو عن التصديق القلبي فقطء 
ولكن الظاهر إيراده على المذهب الذي .هو أن. يكون الإبمان و عن التصديق القلبي. إرمضان آفندي: 55؟] 
فإن قلت: اعتراض من قبل الكرامية الذي يقولون بأن الإيمان هو الإقرار فقط. 

إلا التصديق: وقد حققتم أن الشرع لم ينقل الإيمان من المعى اللغوي؛ بل إنما خحصص متعلقه؛ فلزمكم أن 
يكون الإيمان الشرعي هو الإقرار» لا فعل القلب. [النبراس: ]١57‏ والببي عَلكَكَا: هذه شبهة ثانية للكرامية. 
من غير استفسار: فثبت أن الإبمان فعل اللسان لا القلب. 

عمل القلب: واعلم! أن المذهب ف الإيمان ثمانية: أحدها للشيخ أبي منصور الماتريدي وجمهور المحققين» وهو 
المروي عن أبي حنيفة يلك: أنه التصديق القلبي فقط. وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنياء وثانيها لشمس 
الأئمة السرحسي. وفخر الإسلام البزدوي» وإليه ذهب المصنف يلك: أنه التصديق القلبي والإقرار اللساني؛ 
وثالئها لجمهور المحدثين والمتكلمين والفقهاء: أن الإتمان تصديق بالجنان؛ وإقرار باللسان». وعمل بالأركان. 
ورابعها للكرامية: أنه بحرد كلمي الشهادة» وخامسها: أنه أعمال الجوارح مطلقا من الأفعال والتروكء 
وسادسها: الأعمال المفترضة فقطء وسابعها لطائفة من القدرية: أنه معرفة الله تعالى ققطء وثامنها لطائفة أخرى 
منهى: أنه هو معرفة الله تعالى» وما جاء به الرسول 225.(ملا صادق) 


* أحرجه الطبراني في "المعجم الكبير". 


حتى لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق لمعئَ» أو وضعه لمعئ غير التصديق القلبي. 


مؤمن به» ولهذا صح نفي الإيمان عن بعض المقرين باللسان, قال الله تعالى: ©وَمِنَ 


لاس مَنْ يقول آم الله وَباليوْم الآجر وَمَا هم بِمُؤْمِينَ4؛ وقال الله تعالى: قلت 
َرَت آمنَا موا ولَكن وو أشلمناك. 5 المقر باللسان وحده فلا نزاع في 
أنه يسمى مما لعةغ وتحري عليه أحكام الإيمان اه اه وإعما النزاع في كونه مؤمنا 
فيمنا يزية و ببق الله تعال: م طرج سو 1 1 1 130119 131311 10 1 1 ل 


حتى لو فرضنا: هذا جواب عن الشبهة الأولى للكرامية» وحاصله: أنه لو كان التصديق فعل اللسان لزم أن 
يكون المتلفظ بكلمة "صدقت" - سواع كانت مهملة: أو موضوعة لعن أخخر غير الإذعان القلبى - مصدقا 
بحسب اللغة؛ ومؤمنا بحسب الشرع, واللازم باطل إجماعا. فعلم أن التصديق الحقيقي ليس هو التلفظ بكلمة 
"صدقت": بل هو مدلول هذه الكلمة» فثبت أن أهل اللغة يعرفون للتضديق معيئ سوى الإقرار» وهو 
الإذعان. واعترض عليه بأن المعتبر عندهم ليس محرد التلفظء بل اللفظ الدال» سواء وجد مدلوله أو لم يوجد, 
ودفع بأنه لا معن لاعتبار دلالة اللفظ الدال بلا وجود المدلول. |النبراس: ]١57‏ ولهذا: أي لأجل أن الإيمان 
فعل القلس؛ يذ الإقرار فقطىع صح نفي الإعمانء وهذا يصح ان يكوا جحو ابا ثانيا» ووز ان يكورن نايدا للجواب 
الأول [القراس+ 1945| 

1 5 0 . 5 : ' 5 ع الوامء ي 5 1 سح 1 5 : 0 ١‏ حبولل 
وأما المقر باللسان: هذا شروع ف الحواب عن الشبهة الثانية للكرامية» كما في "المواقف"» وحاصله: أن البي 25 
وأصحابه كانوا كمون على المقر بالإيمان الظاهر المنجي عن السيف» لا بالإجمان الحقيقي المنجي عن العذاب 
اللغة تصديق بالقلب» أحيب بأن هذه التسمية ليست من حيت ذلالة إقرارة على الإذغان؛ وذلك لأن البشر لا 
يطلع على ضمير غيرهع وإغما يحكم بو جحواد المضمرات قُِ غبرهع انخنلكل؟ بالاثار الصادرة عنة ع فمن رأى رججحاه 
يضرب عبدة - معاهة عضباك» لأاغنن عيش الضمرنب؟؛ أن القير انين ليس هو الغضِب بل؟ لأن الضِرب وليل على 
حصول الغضب فيه. [النيراس: 557 بتغيير] 





شرح العقائد ١م‏ معنى الإيمان في الشرع 
والنبي ع3 ومن يسنم دا الوا كمون ا لقي اعرد كانوا 
يحكمون بكفر المنافق. فدل على أنه لا يكفي في الإيمان فعل اللسان» وأيضا الإجماع 


رد آخخر على الكرامية 
منعقد على إعان من صدق بقلبه» وقصد الإقرار باللسان» ومنعه منه مانع حر حرس 


ونحوه. فظهر أن ليست حقيقة الإيمان برد كلم الشهادة» على ما زعمت الكرامية. 

ولما كان مذهب ججهور المحدثين والمتكلمين والفقهاء: أن الإعان تصديق بالجنان» 
سوى الحنفية بالفتح القلب 

وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» أشار إلى نفي ذلك بقوله: فأما الأعمال أي 

أي الأعضاء 

الطاعات» فهي تتزايد ف نفسهاء والإبمان لا يزيد ولا ينقص. 

فههنا مقامان: الأول: أن الأعمال غير داخلة في الإيان» لما مر من أن حقيقة الإيان 

هو التصديق؛ ولأنه قد ورد ف الكتاب والسنة عطف الأعمال على الإيمان» كقوله 

تعالى : إن الذي آموا وَغْمِلوا الصالحات مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة, 


(البقرة؛ 1 
الأعمال» كما في قوله تعالى: لقنل بن سيب 1 و أنتَى4» مع 


(النسات: 32 


والنبي -#3! ل1: هذا جواب ثان عن الشبهة الثانية بطريق المعارضة. |النبراس: 57 ؟] والمتكلمين: سوى الأشاعرة 
وهم الخوارج والمعتزلة» وهم جم غفير» والمخالف وإن كان ضالا يسمى متكلما. |النبراس: *5؟] 
يقتضي المغايرة: قيل: الجزء غير الكل؛ فيجوز العطف على تقدير كون العمل جزء الإيمان أيضاء والحواب: أن 
هذا تدقيق فلسفيء أما أهل اللسان فلا يحكمون بتغايرهما. |النبراس: 5 5 ؟] 

وعدم دخول المعطوف: قيل: عطف العام على الخاص شائع؛ نحو: «إمَنْ كان عَدوَا لله وَمَلائكته وَرُسْلِهِ وَجَبْرِيلَ 
«ميكال فإن الل عد د للكافرين؟ © (البقرة:94)» أجحيب بأن الأصل عدم الدحول إلا مجازاء فلا يترك الحقيقة إلا 
للضرورة. [النبراس: 514 ؟7] 


شرح العقائد ١9‏ معنى الإيمان في الشرع 
لامتناع اشتراط الشيء لنفسه؛» وورد أيضا إثبات الإيمان عن ترك بعض الأعمال؛ 
كنا ف قرله يعاق إوَإِن طائفتانٍ مِنَالْمُوْمنِينَ ُو على ها مرء مع القطع أنه 
لا تحفق للشىء بدوق ركنه: (الحجرات: 4) 

ولا يخفى أن هذه الوجوه إنما تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركنا من حقيقة 
الإمان» بحيث أن تاركها لا يكون مؤمناء كما هو رأي المعتزلة لا على من ذهب إلى 
أهما ركن من الإبمان الكامل بحيث لا بخرج تاركها عن حقيقة الإيمان» كما هو 
مذهب الشافعي رلك.. وقد سبقت تمسكات المعتزلة بأحوبتها فيما سبق. 


8 - :. ]| .2 طّ ا ش : 7 1 آاند / 050001 ه 2 5 1 : 2 
لامتداع اشتراظط: وذلك؛ لآن الشرط لو كان ذانخلا في. المشروط لَرزم أن يكون الشىء شرطا لنفسه؛ لأن 
شرط الكل شرط لكل جزء من أجزائه. [رمضان آفندي: 255١‏ 137؟] على ما مر: في شرح قول المصنف 
ينك: "الكبيرة لا تخرج الغبد المؤمن من الإيهمان". [النبراس: 584 ؟] مع القطع: فلو كان العمل ركن الإيمان كان 
تار كه غير مؤمن. 
مدص الشافعي: وأهل الحديث» و تحقيق المقام: أن التتلق وأهل الحديث جعلو ا العمل جر الإيعان» واستدل 
بعضهم بحديث على ذ#كء قال: قال رسول الله 25 "الإبمان عقد. بالقلبء وإقرار باللسانء وعمل بالأركان" 
(رواه ابن ماحه)» وق صححته كلام. وبالجملة: هو مذهب جمع كثير من الصحابة و التابعين) لعن هؤ لاع 
صرحوا أن تارك العمل مؤمن») وهذا م فشكل ؛ لذن انتقاءع الجزع 7 يستازم انتقاء الكلء وكان البخاري صضصاحب 

عو مت اا 18 : عسل اه الو ان ا َ. ١‏ 0 جا نه 1 ار 
الصحيح لشي يبالغ 5 الل العمل من الإبمانع حي فال: 5-1 المحديثف عن الف وتمانين نفسا وم كب 
إلا عمن قال: الإغان قول وعمل» ومع ذلك قال ف قو له ينه "لء يني الزائي حين يزن وهو مؤمن : 3 يكون 
هذا مؤمنا تاماء ولا يكون له نور الإيمان": انتهى. وللعلماء في توجيه كلامهم وجهان: الأول: ما اختاره 
الشارح قّ مصنفاتة وهو . أن الأيمان يطلق على ها شو أساس النجاة عن العذاب المخلدع وهو التصديق و عحدةع 
أو مع الإقراره وعلى الكامل المنجي عن كل عذاب» وهو التصديق والإقرار والعمل. فالأول مقابل الكفر 
والثابي مقابل العصيان» ره عليه : أنه لأ يبقى شم نراع مع المتكلمين حينئل؛ مع أن النزا ع مشهور» وأحيب 
بأن النزاع في أن الإيمان عند الإطلاق ينصرف إلى الأول عند المتكلمين؛ وإلى الثاني عند أهل الحديث» - 


شرح العقائد ‏ - ١1‏ ظ زيادة الإيمان ونقصانه 
إزيادة الإبمان ونقصانه] 

المقام الثاني: أن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقصء لما مر من أنما التصديق القلبي 

الذي بلغ حد الحزم وم سد سس ع ع عو دعوو سدع عاو وحمو 7 5 2/17 15508 


> الثاني: ما اختاره العلامة جلال الدين الدواي؛ وهو: أن المعتزلة جعلوا الأعمال جزء من حقيقة الإععان» داخلة 
في قوامه؛ فيلزم من عدمها عدمه؛ أما السلف فجعلوها جزء عرفية؛ لا يلزم من عدمها عدمه؛ كالشعر والظفر 
واليد والرحل للإنسان» وكالأوراق والأغصان للشحرة:» ولا يلزم من انعدام هذه الأجزاء انعدام الإنسان 
والشجرة. فلفظ الإيمان عندهم موضوع للقدر المشترك بين التصديق وبين الأعمال» كما أن المعتبر في الشحرة 
المعينة في العرف هو القدر المشترك بين ساقها ومجموع ساقها مع الشعب والأوراق» فلا يحكم بانعدام الإيمان 
ما بقي التصديق؛ كما لا يحكم بانعدام الشجرة ما بقى ساقها. [النبراس: 7554 55 ؟] 

أن حقيقة الإيمان: اعلم! أن العلماء اختلفوا في زيادة الإبمان ونقصانه على أربعة مذاهبء, الأول: مذهب كثير 
من السلف» وهو: أنه يزيد وينقصء بناء على أن العمل جزء منهء وهو مروي عن عمر بن الخطاب؛ وعلي بن 
أبي طالب؛ ومعاذ بن حبل» وعبد الله بن مسعود؛ وأبي الدرداءء وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمروء وأبي 
هريرة» وحذيفة» وعائشة وَثْمنه ومن التابعين ومن بعدهم: عمر بن عبد العزيز» وكعب الأحبار» وعروة؛ 
والشافعيء وأحمد بن حنبل» وروى بعض امحدثين في ذلك أحاديث؛ فعن معاذ بن حبل ذه قال: قال رسول الله 
كدٌ: "الإيمان يزيد وينقص" (رواه الجوزقاني) وقال حسن: ولكن قال الإمام بحد الدين اللغوي: لم يصح في رفعه 
حديث. وبالحملة: مقالات الصحابة والسلف فيه كثيرة» وفي المرفوع خلافه, الثاني: مذهب الإمام أبي حنيفة 
والمتكلمين من أهل السنة: أنه لا يزيد ولا ينقص»ء بناء على أنه التصديق اليقيئٍ غير القابل للتفاوت» وقد يروى 
فيه أحاديث» ولكن امحدثين أجمعوا على أها موضوعة» كحديث ألبىي هريرة ذ#ه: أن وفد ثقيف سألوا عن الإيمان 
هل يزيد وينقص؟ قال الببي 2 "زيادته كفر ونقضانه شرك"» قال البخاري: من حدث به ضرب وحبس. 
ثم الإمام الأعظم إغما يستدل بأن الإذعان لا يقبل التفاوت» فلا يلزع من بطلان الحديث بطلان مذهبه؛ الثالث: 
مذهب القاضي عضد الدين» وهو: أنه يزيد وينقص مع أنه التصديق» وهو يقول بأن الظن يكفي تصديقاء ولو 
سلم أن التصديق هو اليقين» فلا نسلم أن اليقين لا يقبل التفاوت» وهو قول غريب مخالف للجمهورء الرابع: 
مذهب قوم أنه يزيد ولا ينقصء بناء على أن الشخص مؤمن إجمالاء ثم يزيد تصديقه بالتفصيل» ومن العجحب: 
أن بعضهم استدل ما روي عن معاذ بن حبل وده: أنه كان يورث المسلم من الكافرء ولا يورث الكافر من - 


شرح العقائد 4" زيادة الإمان ونقصانه 


#11 امازل 1 الا به دافا سبو لاعن يل 7 حقيقة التصديق - 
فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي- فتصديقه باقٍ على حاله لا تغير فيه 


أصلا. والأيات الدالة على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره أبو حنيفةلك: أنهو 
الضحابة 
كانوا آمنوا في الجملة. 


أي إيماناً إجماليا 

ثم يأب فرض بعد فرضء وكانوا يؤمنون بكل فرض خاصء وحاصله: أنه كان يزيد 
بزيادة ما يحب به الإعان» وهذا لا يتصور في غير عصر البي ع320. وفيه نظر؛ لأن 
الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي علتلإ. والإيمان واجب إجمالا 
بعلم إجتالاء وتغصياز ويا هلم هااا م 0 0 


- المسلم؛ ويقول: سمعت رسول الله 6 يقول: "الإينان. يزيد ولا ينقضص". وحفى, عليهم أن لهذه الزيادة 
والنقصان مععئ آخرء على نحو قوطهو: "الإسلام يعلو ولا يعلى' الع ع اس اا 
تعريف الإبان. [النبراس: 55 ؟]لا يتصور فيه: لأن الزائد والناقص هو الظن لا 

والايات الدالة: هذا جواب عن استدلال القائلين بالزيادة والنقصان بقوله ا هر الذي أ نَل ل السعكينة في 
الوك الما متهن ِيَرْدَادُوا إيمّانا مع إِيمَانَهم 4 (الفئح: 4): وقوله تعالى: ظوًإذا ليث عليه آيانه زاذنهب إيمّانا 
(الأنفال:؟) وقوله تعالى: «إوَيَرْدَادَ الذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً» «لمدثر: ١ع)‏ [النبراس: 2788 555 بتغيير] 

ثم يأيّ: قال في الكشاف عن ابن عباس ذييم: إن أول ما أتاهم البي يه التوحيد؛ فلما آمنوا بالله وحده أنزل 
الصلاة والزكاة, ثم الحج. ثم الجهادء فازدادوا إمانا إلى إعاهم.(بحر آبادي) وهذا لا يتصور: لآن الدين قد 'كعل 
وتم والوحي قد ختم.[النبراس: *5؟] ممكن: فإن أحدنا لا يطلع على جميع الفرائض دفعة» بل يطلع على 
بعضها فيؤمن به؛ ثم على بعض آخر فيؤمن به. [النبراس: 7557| 

والإيمان واجب: حواب سؤال يرد على النظرء وتقرير السؤال: أن أحدنا إذا اعتقد أن الببي 25 صادق في كل 
ما بلغ - صار إكانه مشتملا على جميع الفرائض المنزلة» فلا يمكن الزيادة عليه وتقرير الدواب: أن المؤمن 
بالا حمال إذا علم بعد ذلك أن الصلاة فريضة» والصيام فريضة - وجب أن يؤمن بكل واحد تفصيلا. وهذا زيادة 
في الإبمان. [النبراس: 3؟] 


شرح العقائد 6 زيادة الإمان ونقصانه 
ع #لاسس ار ا 100 .. مسسصفيا:...-عسف: تيسن 


ولا حفاء في أن التفصيلي أزيد بل أكملء» وما ذكر من أن الإجمالي لا ينحط عن 
درجته فإنما هو في الاتصاف بأصل الإيمان. وقيل: إن الثبات والدوام على الإيمان 
زيادة عليه في كل ساعة» وحاصله: أنه يزيد بزيادة الأزمان» لما أنه غرض لا يبقئن 
إلا بتجدد الأمثال. 

وفيه نظر؛ لأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون من الزيادة في شيءء كما 
في سواد الجسم مثلا. وقيل: المراد زيادة ثمرته وإشراق نوره وضيائه في القلبء» فإنه 


حواب ثالث عن الآيات ١‏ 


يزيد بالأعمال» وينقص بالمعاصي. 


أزيد: أي التفصيلي يك من الإجمالي؛ لأن ها يتعلق به اللإجمالي أمر واحلى وهو ما جاع به الشار ع؛ وما يتعلق به 
التفصيلي أمور كثيرة» فالإجماللي تصديق واحدء والتفصيلي تصديقات.|النبراس: 557١؟]‏ هو في الاتصاف: والمساواة 
في. أصل الإيمان لا يمنع التفاوت في الكمال» كما أن اتصاف رحلين بالشجاعة لا يمنع كون أحدهما 
أشجع. [النبراس: ]١57‏ وقيل: جواب ثان عن الآيات» والحيب إمام الحرمين» وهو مع كونه شافعيا يقول: 
الإعان لا يزيد ولا ينقص. [النبراس: |١157‏ 

أنه يزيد: تحرير الحواب: أنه ليس المراد بالزيادة في الآيات زيادة حقيقة التصديق في نفسه؛ بل زيادة أعداده 
وهذا بالاستمرار عليه وعدم الذهول عنف فإ الاستمرار يو جب تحدد الأمثال وحصول أغداد كثيرة من 
التصديق في كل وقتء قال إمام الحرمين: وبهذا ينحل ما قيل هن أنه لو لم يقبل الإبمان الزيادة والنتقص - ازء 
مساو اه الأنتياء وغيرهم قّ الإيمان» ووججه الا نخلال: أن تصديق الأتبناد مستمر لعصمتهم عن الغفلة وتصديق 
غيرهم يقع على الفترات؛ فإبعان الأنبياء أكثر وأزيد من يمان غيرهمء مع أن الإبمان ف نفسه لا يقبل التفاوت» 
وهذا كرجلين يملك أحدهها درهماء والآخر مائة ألفف درهمء مع مساواة الدراهمء فاحفظ هذا التوضيح فإنه 
مهم. [النبراس: 55 1] 

وفيه نظر: وجحوابه: أن التصديقات المتجددة وإن كانت منصرمة بحسب وجو دها الخارجي» لكنها حسنات بافية 
في الحكم الشرعيء. وهكذا حال سائر الحسنات والسيئات» فإها أعراض تنعدم وتتجدد؛ ومع هذا توصف بالقلة 
والكثرة شرعا بل عرفاء فيقال: مكارم زيد أكثر من مكارم عمروء فالقياس على سواد الجسم فاسد؛ لأن كلامنا 
ف آمير شرعيء لا في بحث فلسفي. [النبراس: 1517] كما في سواد الجسم: فإن بقائه إنما هو بتجدد الأمثال مع 
أنه لا يشتد السواد ساعة فساعة. [النبراس: 55 ؟] 


شرح العقائد ٠‏ زيادة الإيمان ونقصانه 
ومن ذهب إلى أن الأعمال جزء من الإبمانء فقبوله الزيادة والنقصان ظاهرء ولهذا 
قيل: إن هذه المسألة فرع مسألة كون الطاعات جزء من الإبمان. وقال بعض 
المحققين: لا نسلم أن حقيقة التصديق لا تقبل الزيادة والنقصان» بل تتفاوت قوة 
وضعفاء للقطع بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق البي عاك ........ 35757 


ولهذا قيل: وملخص كلامهم: أن النزاع لفظي؛ لأنه فرع تفسير الإعمان. فإن قلنا: "الإيمان هو التصديق” فلا 
يقبل التفاوت؛ لأن الواحب هو اليقين» والتفاوت إنما هو ثي الظنء وإن قلنا: إن الأعمال داخلة فيه فهو يقبله 
انتهى. [النبراس: 51 ؟] بعض المحققين: هو القاضي عضد الدين صاحب "المواقف". 

قوة وضعفا: هذا مسلمء لكن لا طائل تحته؛ إذ النزاع إثما هو في تفاوت الإيمان بحسب الكمية؛ أعنيٍ القلة 
والكثرة» فإن الزيادة والنقصان أكثر ما يستعمل في الأعداد. وأما التفاوت في الكيفية؛ أعين القوة والضعف» 
فخال عن محل النزاع؛ ولهذا ذهب الإمام الرازي وكثير من المتكلمين إلى أن هذا النزاع لفظي» راجع إلى تفسير 
الإبمان» وهو التحقيق الذي ينبغي أن يعول عليه.(أبو ورد) 

للقطع: والسرّ فيه: أن القوة العقلية مسخرة للقوة الحيوانية؛ فالعقل وإن تيقن بأن الله رب العالمين أخره الوهم 
فيستولي عليه هموم معايشه» كمن تيقن بأن الميت حماد ثم يخاف منه بوهمء لكن إذا تطهر الروح عن الظلمات 
الحيوانية» ونور بأنوار الملكية - استولى عقله على وهمه. فأولئك الذين لا خوف عليهم وهم يحرنون؛ ولأن 
العقول متفاوتة» وكذا القلوب والاعتقادات - بالشدة والضعفء. فإن قلوب الصديقين الكاشفين وعقوهم 
واعتقاداقم - لا تماثل غيرهم من الغافلين عن منازلهم ومقاماتهمء وكذا قلوب المحتهدين بالدلائل العقلية والنقلية 
على تحقيق شيء من العلوم لتحصيل اليقين - تتغاير قلوب الجهال المقلدين بطبقات ودرجات لا يمكن وضفها. 
والحق: أن التصديق إن فسر مما يعم التقليد والظن الغالب -كما ذهب إليه البعض- فالتفاوت بين وإن فسر 
باليقين فقد قيل: إنه لا تفاوت لعدم احتمال النقيضء والحق: أنه يتفاوت» فإن اليقين بحدوث العالم ليس كاليقين 
بأن الكل أعظم من الجزءء أما في الخلاء فظاهرء وأما في القوة؛ فلأن التشكيك لا يدور حول عظم الكلء 
بخلاف حدوث العالمء وكذا في التصديق الواحد بالنظر إلى شخضين كذا في رمضان آفندي [رقم الصفحة: 
|4 وق. النيراين إرقم الصفحة: 519 ١؟]|:‏ ولكن الجمهور غلى أن هذا التفاوت ليس في نفس التصديق» بل 
فيما سواها من الكمالات المرتبة على التصديق» ولذا قال أبو مطيع: إيمان أهل السماء والأرض واحد لا يزيد 
ولا ينقص» ويحكى هذا عن إمامنا الأعظم ينكء أيضا. 
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ولهذا قال إبراهيم 3ت:: «ِوَلكن لِيَطمينَ بي بقي ههنا بحث آخرء وهو: 


لأحل زيادة التصديق كيه 


بعض القدرية ذهب إلى أن العا عب للع قد وأطبق علماؤنا على فساده؛ لأن أهل 
الكتاب كانوا يعرفون نبوة محمد علتل» كما كانوا يعرفون أبناءهم. مع القطع 
مكترهم تعنم المصديقة ولأ من الكفار ين كان يعرف افق يقينء ونا “كان يدكر 


عنادا واستكباراء قال الله تعالى: ظوَّحَحَدوابِهَا وَاسْتَيْقتَْا أَنْفْسَهُن#» فلا بد من بيان 
(النمل: )١4‏ 
الفرق بين معرفة الأحكام واستيقافهاء وبين التصديق : يما واعتقادها؛ ليصح كون الثا 


إعانا دون الأول. 

وهذا قال إبراهيم: هذا دليل ثانء وتقريره: أن إبراهيم عفِتة طلب زيادة التصديق بالبعث بعد حصول التصديق 
به ولا يجوز أن يطلب التصديق؛ لأنه كان مؤمنا قبل ذلك بل نبيا مرسلاء ولا يجوز الكفر على الأنبياء بإجماع 
أهل السنةء وأما القائلون بأن الإيمان هو اليقين الذي لا مزيد عليه وأن ما تحته كفرء فلهم في الآية أقاويل: 
الأول: أن اليقين الاستدلالي وإن كان محيث لا مريد عليه؛ لكنه لا أمن مغه من عروض الوساوسء بخلاف اليقين 
الحسيء الثاني: أنه أوحى إليه أن اتخذت خليلاء وعلامته: أن أحبي بدعائه الموتى» فأراد إبراهيم َل أن يعلم أنه 
هو أم لا؛ ليسكن قلبه عن الانتظارء وهذا يحكى عن جعفر الصادقء الثالث: أنه أراد أن يعرف منزلته وقدره 
عند الله سبحانه؛ فيطمئن بأن الله تعالى لم يرد سؤاله» ولو كان عن أمر عظيم, الرابع: أنه أراد بقلبه رجلا من 
أحبابه» وهذا منقول عن الإمام بن فورك, ولا يخفى بعده؛ الخامس: أنه سؤال على طريق الأدب» والمقصود: 
رب أقدرني على إحياء الموتى؛ ليطمئن قلبي عن هذه الأمنية. [النبراس: 5/8 ؟7] 

ولكن ليطمئن: وهام الآنة: رت أرني ين تبي التؤقى قال ون فل ملى ولكنْيَطْمين قلي (يدرة: .+0 
ههنا: أي في بحث حقيقة الإيمان. القدرية: بسكون الدال وفتحهاء فرقة من المبتدعة, سميت؛ لأنهم ينسبوف الأفعال 
إلى قدرة العباد؛ أو لأنهم ينكرون القدرء أي تقدير الحق سبحانه الأمور في الأزل. [النبراس: 58 ؟] 

كانوا يعرفون: لقوله تعالى: لَالَذِينَ نيتاه الْكتّابٌ يعْر فونه كما يعر فون أبنَاءَهمْ 4 (البقرة؛ +004 أي يعرفونة 
بأوصافه كمعرفتهم بأبنائهم. وعن عمر و#نه: أنه سأل عي الله بن سللاء عن رسول الله ع2 فقال: أنا أعلم به 
من ابن؛ لأني لست أشك في محمد أنه ني» وأما ولدي فلعل والدته خانت.(بحر آبادي) 
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والمذكور في كلام بعض المشايخ: أن التصديق عبارة عن ربط القلب على ما علم 

من إخبار المخبر» وهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق» ولذا يثئاب عليه» ويجعل 

رأس العبادات» بخلاف المعرفة» فإِها رما يحصل بلا كسب» كمن وقع بصره على 
» فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر. 


وهذا ما قي يعض الحققين من أن التضديق. سبو أن تنسبه» باتتفيارك الضداق. إن 


صدر الشر والدين 


المحبر» حو الو وقع فلك القلب مع بر ايان سم يكن اتصليقةة وإه كاد 


معرفةع وهذا مشكل؛ أن سبكس من أقسام العلم, وهو من الكيفيات التفغسانة 


أي كون التصديق اختياريا 


دون الأفعال الاخحتيارية؛ لأنا إذا تصورنا النسبة بين شيئين» وشككنا في أها بالإثبات 
أو النفى» ثم أقيم البرهان على تبوماء 119 1 1[ 1[ 1 22353010101 


ربط القلب: أي تسكين النفس عليهاء وتوطيتها على العمل يمقتضاهء وكفها عن أن يتغلق بالرد والإنكار 
والعناد والاستكبارء ويقرب منه ما قيل من أن التصديق القلبى غير كافء بل لا بد من الإقرار باللسان؛ لقوله 
تعال: 9وَحَحَدوا بها وَاسْتَيْمنتْهَا أَنفسَهمْ © (التمل: .)١4‏ (أبو ورد) 

بلا كسب: الحاصل: أن التصديق الإبماني كسبي اختياري» وأما المعرفة والاستيقان فإنما كان يقع في قلوب 
الكفار من عدم احتيارهم و كسبهم) فا يكون إعانا. [النبراس: ان 0 من أقسام العلم: لما صرح اخققون» ومنهم 
الشارح بأ التصديق الإعمابي هو الصديق المنطقي الذي هو 5 فسمى العلم. |النبراس: ؟١]‏ 

من الكيفيات: الكيفية: نوع من العرض» سمي كنا لآثة تسال عنة يكقف: وهي أقسامء فمنها: الكيفية النفسانية: 
أي القائمة ما له نشس أي روح؛ كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والغم والفرح, والفعل وعم آخر من العرض» 
وقد تقرر أن أنواع العرض متباينة لا يصدق بعضها على بعضء فكون الكيفيات النفسانية فعلا محال. [النبراس: 59 ؟ | 
لأنا إذا تصورنا: شروع ف الاستدلال على أن التصديق ليس باختياري» ولو اه جامد بالكسب أي إقامة 
البرهان. | النبراس: | 
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فالذي يحصل لنا هو الإذعان والقبول لتلك النسبة» وهو معنى التصديق والحكم 
والإثبات والإيقاع. نعم! تحصيل تلك الكيفيات يكون بالاختيار في مباشرة الأسباب» 
وصرف النظرء ورفع الموانع» ونحو ذلك. ويمذا الاعتبار يقع التكيف بالإبمان» وكأن 
هو المراد بكونه كسبيا اختيارياء و لا يكفي في حصول التصديق المعرفة امكو سه 


فالذي يحصل: وقد أجمع العقلاء على أن العلم الحاصل بالبرهان ليس ف اختيار العبد» وإن كان إقامة البرهان 
باحتياره» كما أن الرؤية بالبصر ليس ف اختيار العبد» وإن كان فتح العين وتحريكها باختياره» وتفصيل الكلام: 
أهم اختلفوا فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: جرت العادة الإلهية بإيجاد هذا العلم عقب البرهان؛ كإيجاد 
الإحراق عقب مماسة النارء وقال الإمام الرازي وكثير من الأشاعرة: إن العلم بالنتيجة واجحب الحصول عقّلا عند 
البرهان» فإن من علم أن العالم متغير» و كل متغير حادثء, استحال أن لا يعلم أن العالم حادثء وقال المعتزلة: 
هذا العلم متولد من البرهان» ومعئئ التوليد: أن يوجب الفعل فعلا آخر بلا اختيار الفاعل» كالقتل بالسهم 
المرمي» فإن الرامي قد يموت قبل وصوله. وقالت الفلاسفة: البرهان يجعل الذهن مستعدا لفيضان العلم من 
الواحب الفياض فيضانا واجبا لا يتخلفء فكلمة الكل متفقة على أن العلم الحاصل بالبرهان اضطراري غير 
اختياري. ثم لما ثبت أن الحاصل بالبرهان هو الإذعان - ثبت أن الإذعان ليس من الأفعال الاختيارية» وهو 
المطلوب. [النبراس: 7٠0‏ 5] 

وهو معنى التصديق: إشارة إلى حواب لما قد يظن من أن التصديق والحكم والإثبات والإيقاع ألفاظ تدل على 
أن مسماها فعل اختياري» وحاصل الحواب: أنه لا عبرة بالأسامي بل بالمسمى» وهو الكيفية المعبر عنها بالإذعان 
والقبول. |النبراس: ]١١‏ نعم: شروع في الجواب عن الإشكال» وحاصل الجواب: أنه ليس المراد بكون التصديق 
اختياريا أن يكون من نوع العرض المسمى ب"مقولة الفعل"؛ بل أن يكون طريق كسبه فعلا اختيارياء وهذا لا ينافي 
كون المكسونب من "مقولة الكيف"؛ كالتضديق الحاصل من ترتيب المقدمات» كما أنه لا يناف كون المكسوب 
من "مقولة الوضع" كالقيام والقعود أو من "مقولة الانفعال" كالتسخن والتبرد. [النبراس: 7٠‏ 5] 

ود ١‏ الاعتبار: أي باعتبار أن طريق كسب الإيمان فعل اختياري. ويّمذا الاعتبار: إشارة إلى دفع ما قيل من أنه 
لو كان التصديق كيفا لم يصح التكليف به؛ إذ الشارع لا يكلف إلا بالفعل الاختياري؛ وتوضيح الدفع ما أفاده 
الشارح في "رسالة الإيمان" من أنه ليس المراد بكون المأمور به اختياريا ومقدوراء أن يكون في نفسه من "مقولة 
الفعل' كما توهم؛ بل أن يقدر المكلف على تحصيله؛ وكثير من واحبات الشرع كذلكء كالقيام والركوع - 
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لأكما قد تكون بدون ذلك. نعم! يلزم أن تكون المعرفة اليقينية المكتسبة بالاختيار 
تصديقاء ولا بأس بذلك؛ لأنه حيئذ يحصل المععن الذي يعبر عنه بالفارسية 
بد "كرويدق "4 وليس الأمان والتصديق سوى ذلك. وحصوله للكفار المعاندين 
المنكرين ممنوع» وعلى تقدير الحصول: فتكفيرهم يكون بإنكارهم باللسان. 
وإصرارهم على العناد والاستكبار» وما هو من علامات التكذيب والإنكار. 


- والسجود: فهي من "مقولة الوضع"؛ ولكن أمر العبد بما؛ لأنه قادر على تحصيلهاء والحاصل: أنه تكليف 
باعتبار التحصيلء؛ والتكليف بالشيء بحسب نفسه غير التكليف بحسب تحصيله» والأول لا يتصور إلا في "مقولة 
لفعل". [النبراس: ٠؟]‏ و[الخيالىي: ]١5 2١*14‏ بدون ذلك: وأورد عليه: أنه يلزم أن يكون تصديق الملائكة 
والأنبياء .بما أوحي إليهم والتصديق بما سمعوا من النبي يلي وما وقع في قلوبهم من مشاهدة المعجزة - ارجا 
عن الإيمان» وأجاب الشارح عنه في بعض مؤلفاته بالتزام أحد الأمرين: إما أنه كسببي» وإما أنهم مكلفون 
فحضيلة ثانا بالكسسه: [التبواسن: | 

نعم! يلزم: هذا جواب اعتراضء وتوضيحه: أن الشارح لما حقق الفرق بين المعرفة واليقين» وبين التصديق بأن 
الأول يكون بلا اختيار فلا عبرة به في الإيمان -كان لسائل أن يقول: يلزم على هذا أن يكون المعرفة واليقين مع 
الاختيار إيماناء والحال: إنكم أنكرتم على من يقول: "الإيمان هو المعرفة") فأجاب عنه بقوله: "نعم » حاصل 
الجواب: أن هذا اللزوم لا يضرناء فإن الاختيار يجعل المعرفة تصديقاء وإعما أنكرنا على القدرية لا كتفائهم بال معرفة 
فقطء بلا اشتراط الا حتيار. [النبراس: 75٠‏ 31؟] 

وحصوله: أي حصول المعرفة اليقينية المككتسبة» كأنه إشارة إلى جواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: هذا المعى 
للتصديق حاصل لبعض الكفار المعاندين المستكبرين» مع أنه ليس ممؤمنء ولا يكون التصديق المذكور هو الإيمان 
بعينه» فأحاب عنه بقوله: "وحصوله للكفار المعاندين المستكبرين ممنو ع" بل الحاصل لهم هو المعرفة الاضطرارية. 
فلذا م تعد إماناء وإلى ههنا انتهى بيان الفرق بين المعرفة الحاصلة للكفار» والتصديق الحاصل للمؤمنين. [رمضان 
افتدي: .5 5) النبراس: 151] 

تقدير الحصول: هذا فرق ثان شرعي بين معرفة المعاندين وتصديق المؤمنين» وحاصله: أنا لو سلمنا أنه لا فرق 
بين المعرفة واليقين والتصديق» وأن التصديق كان حاضلا لهؤلاء المعاندين» فنقول: إنما كفروا؛ لأن تصديقهم 
كان مقازنا بعلامات التكذيب» .ا قدعلم. من الشرع آنه فلومن السلى العنائم إذا انكر باللسان شيا من 
ضروريات الدين -كفرء ولو كان تصديقه باقياء وهذا الجواب أوجز من الأول وأحسن .[النيراس: ]١71١‏ 


شرح العقائد ا ل الفرق بين الإيمان والإسلام 
[الفرق بين الإبمان والإسلام] 

والإبمان والإإسلام واحل؛ أن الإإسلام ١‏ هو الخضوع والانقياد, .معو قبول الأحكاء 

والإذعان كهاء وذلك حقيقة صِشّة حقيقة التصديق على ما مر وي يده قوله تعالى : فارحنا من 


أي التبول والإذعان 
كَانَ فيا مِنَ الْمُوْمِنِينَ فمَا وَجَدَنَا فيها غَيْرََبْتِ مِنَ الْمُسْلِمِين4. 


ظ (الذاريات: 5 5 
وبالجملة لا يصح في الشرع أن يحكم على أحد بأنه مؤمن وليس ,مسلمء أو مسلم 
وليس .مؤمن, ولا نعئ بوحدقهما سوى ذلك. وظاهر كلام المشايخ: 1 


واحد: أي كل مؤمن مسلمء؛ وكل مسلم مؤمن» خلافا لبعض علماء الحديث؛ فإهم ذهبوا إلى أن الإبمان هو 
التصديق والإقرارء والإسلام أداء الطاعات هن التصديق والإقرار والصلاة والصوم وغيرهاء والتحرز عن 
المنهيات» فكل مسلم مؤمن؛ وليس كل مؤمن مسلما. |النبراس: 2571١‏ 157] ما مر: في بحث تفسير الإيمان» وقد 
تقرر: أن التصديق هو الإبمان» إن قلت: هذا تصريح بترادف الإسلام والإبمان» والمختار كما سيحققه أنهما متساويان 
بلا ترادف. أجيب بأن المعئ وذلك يستلزم حقيقة التصديق. [النبراس: 57؟] 

ويؤيده قوله تعالى: وتقرير الاستدلال بالآية على وجهين: أحدهها: أن معناها لم نحد في القرى أحدا من المؤمنين, 
إلا أهل بيت من المسلمين؛ والأصل في الاستثناء الاتصال» ولا يجوز حمل غير على الصفة؛ لأن قولك: "ما وجدنا 
بينا غير بيت من المسلمين" يستلزم الكذب؛ لكثرة البيوت في قراهمء ولا بد من تقدير أهل؛ لأن الظاهر: أن كلمة 
"من" بيانية» ويجحب أن يكون المبيّن والمبّن من جنس واحدء الثاني : أن قولدة "من السلمين" صلة لقوله: "فها 
وجدنا"» فالمعئ: ما وجدنا من المسلمين غير بيت» ولا شك أن الحكم كان بإخراج المؤمنين؛ لقوله تعالى: 
لإفْأَحْرَجْنَا مَنْ كَانَ فيهًا من الْمُوْمِنِينَ «الناريات:5*) فلو كان المسلم أعم أو أخص لم يصح قوله: ما وجدنا من 
المسلمين غير بيت؛ لعدم كون الحكم بالإخراج» وعدم الوجدان على جنس واحد. [النبراس: 51 5] 

فيها: أي في مدائن قوم لوط ع#3. وبالجملة: تصوير للمدعىء يعئ: أن المراد بالوحدة عدم صحة سلب أحدهها 
عن الآخرء وهو أعم من الترادف والتساوي. [الخيالي: ]١75‏ سوى ذلك: أي عدم صحة سلب أحدهما عن 
الآحر. وظاهر كلام المشايخ: تأبيد لقوله: "لا نعي بوحدتهما سوى هذا" وإشارة إلى دفع سؤال؛» وهو: أن 
قولهم باتحاد الإيمان والإسلام قول بترادفهماء ووجه الدفع: أهم أرادوا بالاتحاد نفي المغايرة المصطلحة عند 
المتكلمينء فإن الغيرين عندهم: ما ينفك أحدهما عن الآخرء لا الاتحاد العرفي. [النبراس: 75017 717 7] 


شرح العقائد 0 اك.”م الفرق بين الإيمان والإسلام 
أنهم أرادوا عدم تغايرهما بمعيى أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر لا الاتحاد بحسب المفهوم 
كما ذكر في الكفاية من أن الإبمان هو تصديق الله تعالى فيما أخبر من أوامره 


ونواهيه» والإسلام: هو الانقياد والخضوع لإلوهيته وكا له يمحقق إلا يقبرل الأمر 
ي انضورع والانقياد 

والنهي, فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكماء فلا يتغايران» ومن أثبت التغاير يقال 

أي التصديق بحقيتهما 


لعن عنا سكم من آمن ول يمنلم أو أسلى و, يومن؟ غات أثيت لاحعنا سيكما ليسن 
بثابت للآحر فبهاء وإلا فقد ظهر بطلان قوله. فإن قيل: قوله تعالى: طقَالَتِ الْأَعْرَابُ 
آمَنا قل لمم موا ون اللي صريح ف تحقق الإسلام بدون الإيمان. 5059 
كت قثبت التغاير بينهما. 
فإن قيل: هذا السؤال معارضة مبينة لانفكاك الإسلام من الإعان» وهو ظاهر.(محمود) الأعراب: سكان البادية خاصة» 
والنسبة إلى الأعراب أعرابي؛ لأنه لا واحد لهء وليس الأعراب جمعا لعرب» كما كان الأسباط لسبط.(صحاح) 
لم تؤمنوا: أي لم تصدقوا في السرء كما صدقتم في العلانية» ولك جيم أسلمناء يعن دخلنا في الانقياد» مخافة 
القتل والسبي.(كذا في بعض الحواشي) صريح: وذلك لأنه رد قوهم: "آمنا" بأنه كذب» وهو في قوة يهم عنه. 
وهذا استدرك عليهم؛ فأمرهم بأن يقولوا: ل ولو لم يكن هذا صدقا لما صح فهيهم.(أبو ورد) 
بدون الإبمان: احتلف العلماء في أن الإعمان والإسلام متحدان أم متغايران؟ فذهب امحققون إلى أنهما متغايران» 
وهو الصحيح؛ وذهب بعض المحدثين والمتكلمين وجمهور المعتزلة إلى أن الإيمان هو الإسلام» والاسمان مترادفان 
شرعاء قال الخطابي: والصحيح: أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال دون بعضء والمؤمن مسلم في جميع 
الأحوال» فكل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات» 
ولم يختلف. شيء منهاء وأصل الإبمان التصديق؛ وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد» فقد يكون المرء مسلما في 
الظاهرء غير منقاد في الباطن» وقد يكون صادقا في الباطنء غير منقاد في الظاهر؛ قلت: هذا إشارة إلى أن بينهما 
عموما وخصوصا مطلقاء كما صرح به بعض الفضلاء». والحق: أن بينهما عموما وخصوصا من وجه؛ لأن 
الإبمان أيضا قد يوجد بدون الإسلام. كمن ف شاهق الحبل إذا عرف الله بعقله وصدق بوحدته؛ وكذا في الكافر 
إذا اعتقد جميع ما يجب به الإيمان» ومات فجأة قبل الإقرار والعمل؛ والحاصل: أن بيان النسبة بين الإسلام 
والإممان بالمساواة أو بالعموم والمخصوص موقوف على تفسير الإيمان.[عين شرح البخاري ملخصا: ]٠١5/١‏ 


شرح العقائد ا الفرق بين الإيمان والإسلام 
قلنا: المراد أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإيمان» وهو في الآية .بمعى 
الانقياد الظاهر من غير انقياد الباطن» بمنزلة التلفظ بكلمة الشهادة من غير تصديق 
في باب الإبمان. فإن قيل: قوله علكلا: "الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤيٍ الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا”* دليل على أن الإسلام هو الأعمالء لا التصديق القلبيء قلنا: 
المراد أن ثمرات الإسلام وعلاماته ذلك, كما قال لكلا لقوم وفدوا عليه: "أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟ فقالوا: الله ورسوله أعلمء قال علتلا: "شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم 


قلنا المراه: حاصل هذا الجواب: أن الإعان له معنيان: لغوي: وهو التصديق» وشرعي: وهو تصديق الله ورسوله 
فيما أخبر من أوامر ونواه» وكذا الإسلام له معنيان: لغوي: وهو الانقياد الظاهر من غير انقياد الباطن» وشرعي: 
وهو الانقياد الباطن» فالمراد من الإسلام الذي أثبت للأعراب - هو الإسلام اللغويء والإيمان الذي نفي عنهم - 
هو الإيمان الشرعيء فيكون الآية دالة على تغاير الإسلام اللغوي للإيمان الشرعيء ومراد المشايخ: أن الإسلام 
الشرعي لا يغاير الإيمان الشرعي. [رمضان آفندي: 707١‏ بتغيير] 

بمنزلة التلفظ: يريد أن الانقياد الظاهر من غير الانقياد الباطن - لا يسمى إسلاما في الشرع؛ كما أن التصديق 
اللساني بلا تصديق باطن - لا يسمى إيمانا في الشرع. [النبراس: 7 ؟7] فإن قيل: هذا معارضة في المقدمة» والأول 
معارضة في المطلوب» أعئ الاتحاد فالأولى تقلتم المتأخر .لاخر ابادي) فإن قيل: من جحانب من أثبت التغاير بينهما. 

لا التصديق القلبي: فلا يكون الإبمان والإسلام واحداء لا بحسب المفهوم. ولا بحسب الذات. [رمضان: ١17؟]‏ 
لا التصديق القلبي: وقد تقرر أن الإبمان هو التصديق القلبي فيتغايران. وععلاماته ذلك: أي الشهادة والإقامة إلى آخرها. 

كلما قال عفلا: ووححه الاستدلال يبهذا الحديث: أن .هذه الأعمال المذكورة ليست حرء من الإعمان: فلا بد أن 
يكون معئ الحديث: أها ثمرات الإبمان وعلاماته» وكذا في الحديث الثانى. [النبراس: 514؟] 

* أخرجه مسلم في صحيحه.؛ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان إلخ» رقم الحديث: 357. 

** أخرجه البخاري في صحيحه. باب أداء الخمس من الإيمان» رقم الحديث: 17ه. 


شرح العقائد ام الفرق بين الإبمان والإسلام 





وكما قال علكلا: "الإبمان 3 وسبعون شعبة». أعلاها قول لا إله إلا الله وأذناها 
إماطة الأذئن عن الطريق".* وإدا وجد من العبد العصعدية. والإقرار صح له أن يقول: 


0 


أنا مؤمن حقا؛ لتحقق الإبمان عنهء ولا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن إن: شاء الله 'تعالى؛ 
لأنه إن كان للشك فهو كفر لا محالة» وإن كان للعأدب وإحالة الأمور إلى مشيئة 
الله 'تعالي» أو للشلك ف العاقبة والالء لآ فق الآثواعها مس مسسه.. ل 


الإيمان: مععيئ الحديث؛ أن شعب الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ لأنه لو كان الإبمان نفسه بضعا وسبعين شعبة» 
لكان إماطة الأذى داخلة فيه» وليس كذلك؛ فإن إماطة الأذى غير داخلة بالاتفاق.(شرح طوالع) بضع: البضع 
بالكسر ما بين الثلاث إلى العشرة» وعن قتادة ده إلى التسع. (مغرب) 

ولا ينبغي: اعلم أن الأئمة اختلفوا في جواز الاستثناء في الإيان» فالحنفية على المنع عنه وتركه. مستدلين بوجوه: 
أحدها: أن الاستثناء يبطل العقود فكذا الإعَان» ثانيها: عن عطاء يه قال: أدركت الصحابة يقولون: نحن 
المسلموت والمؤسون» وقال رجل: أنا مؤسن إن شاء الله تعالى» قال ابن عباس .ضهفا: أتؤمن بالله ورسولة؟ قال 
نعم! قال: قل أنا مؤمن حقاء ثم قرأ قوله تعالى: ظوَالَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا في سبيل لله والبية وها 
وَنَصَروا أو لِك هم المُومُون حَتَا (لأنفال: 4/)» تالثها: أن الله سبحانه فرض الصلوات اليا على الموّمئين 
خاصة» فمن شك 5 إيعانه ْ لزاب شيع مدهاء سبال الإمام أبو حنيفة رجلا عن دليل الاستثناءء» قال أتبع 
إبراهيم في قوله: لوَالّذِي أ أطمع أن يَعْفر رَ لبي عتطيتتن بوء الذي 8 (الشعراء: ؟85)» قال: هلا اتبعته ف قوله: 10 لع 
تومن قال بَلى 4 (البقرة: »)7٠‏ وذهب الشافعية إلى أنه يكره أن نقنال* أنا مؤمن حقاء ويستحت الاسشتاء تركا 
التعدسى عه وتاديا بيع اثدانها! أو سوفامن الثاقة, إلى غير قللف» ومن سحسهم قولة تاق لوإنسا المؤسئون الدين 
إِذَادْ > كَ الل ولاق بهم وَإذا تليت عَلِيْهمْ آياته رَادَنَهِمْ إِيمّانا(الأنفال 1 : 4# | الفجوانين: ]| 

وإن كان للتأدب: أي الاتصاف بالأدب مع الله سبحانه. في العاقبة: وذلك لأن العبد في خطر عظيم من سوء 
الخاتمة» كما ترى من ارتداد إبليس» وبلعم بن باعو وأمية بن الصلت» بعد ها كانوا في مرتبة عالية من العبادة: 
قال يوا سف الأسيباط: : دحلت على سقياق القوري فب كى الليلة كلهاء فقلت: البح من الذنوبي؟ فرفع تبئنة من 
الأرضء وقال: الذتوي أهون على الله.من هذاء وإتا أخشى سلب الإسلاة: [النبرائين* 5545180 عتقتتضرا] 


* أخرجه البخاري في صحيحه:؛ باب أمور الإيمان: رقم الحديث: 8. 


شرح العقائد 0 .م الفرق بين الإيمان والإسلام 
أو للتبرك بذكر الله أو للتبرؤ عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله فالأولى تركه: لا أنه 
يوهم بالشسك. وهذا قال: لا ينبغي دون أن يقول لا يجوز؛ لأنه إذا لم يكن للشك 
فلا معبئ لنفي الجواز» كيف وقد ذهب إليه كثير من السلف» حي الصحابة 


أي إلى الحواز 
والتابغين: وليس هذا مثل قولك: أنا شاب إن شاء الله تعالى؟ لأن الشباب ليس من 


أفعاله المكتسبة» ولا مما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمآل» ولا مما يحصل به تزكية 
النفس والإعجابء؛ بل مثل قولك: أنا زاهد متق إن شاء الله تعاللى. 


فالأولى تركه: يريد أن القائلين إذا نووا به غير الشك من محتملات اللفظ فلا شيء غير ترك الأولى» وأما الشك 
فلظهور اللفظ فيه لا يحتاج إلى النية» ولهذا ذكر في الفتوى: أن قائله يكفر إن لم يؤول» حب روي عن ابن عمر 
ضن: أنه أخر ج شاة ليذبح, فمر به رجل» فقال: أمؤمن أنت؟ قال نعم! إن شاء الله تعالى» قال: لا يذبح من 
يشك في إعانه» ثم مر به رجحل آخرء فقال مؤمن أنت؟ قال: نعم! فأمره بذبح شاته» فصرف ظاهر الاستثناء إلى 
الشكء ولم يجعل قائله مؤمناء كما ترى.(أبو ورد) 

وليس هذا: هذا جواب عن احتجاج صاحب الكفاية على المتع على الاستثناء مطلقاء وتوضيح الاحتجاج: أن 
قولكم: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى كقول الشاب: أنا شاب إن شاء الله تعالى» ولا شلك أن الثاني كلام مهمل أو 
كذبء فكذا الأول؛ فأجاب عنه بقوله: وليس هذاء حاصل الحواب: منع استواء الكلامين؛ لأن في الإيمان ثلاثة 
أمور مصححة للاستثناء» غير موحودة في الشباب» أحدها: أن الشباب ليس من الأفعال الاختيارية؛ فلا يتصور 
في استثنائه تأدب؛ لأن التأدب ههنا هو ترك دعوى القدرة والكسب مع وجودهماء بخلاف الإيمان, فإنه كسبي 
اختياري» فيحوز فيه التأدب بترك الدعوى, ثانيهما: أن الشباب لا يتصور استمراره على ما جرت به العادة 
الإغية» فلما لم يكن من الأمور ال تشك في بقاءها عاقبة الأمر لم يحسن الاستثناء فيه على سبيل إقام العاقبة, 
بخلاف الإمان؛ لأن العاقبة فيه مبهمة, ثالثها: أن الشباب ليس من الأعمال الضالحة؛ فلا يتصور فيه الافتخار 
الذي يتصور في العمل الصالح فلا يصح فيه الاستثناء الدافع للافتخارء بخلاف الإبمان. فإنه رئيس الأعمال 
الصالحة. [النبراس: 75؟] 

بل مغل قولك: لأن الإبمان والزهد والتقوى أعمال كسبية يتصور بقاءهاء ويكون دعواها مظنة فخر وإعجاب» 
فكما أن الاستثناء يجوز في الزهد والتقوى إجماعاء فكذا ف الإبمان. [النبراس: >7؟7] 


شرح العقائد 0 0 الفرق بين الإبمان والإسلام 
وذهب بعض الحققين إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن 
الكفر» لكن التصديق في نفسه قابل للشدة والضعف». وحصول التصديق الكامل 
المنحي المشار إليه بقوله تعالى: للأُوليِك هُمٌ الْمُوْمِنُونَ حَقَاً لَهُمْ دَرَحَاتٌ عِنْدَ بهم 
وَمَغفِرةُ وَرِزْقٍ كريج). نما هو في مشيئة الله تعالى. 

ولما نقل ليدم الأشاعرة أنه يصح أن يقال: أنا مؤمن إن شاء الله تغالىء سناع عل 
أن العبرة في الإمان والكفر والسعادة والشقاوة -بالخاتمة, حي أن المؤمن السعيد: من 
مات على الإبمان وإن كان طول عمره على الكفر والعصيان» والكافر الشقي: من 


منصوب على الظرفية 
مات على الكفر -نعوذ بالله منهما- وإن كان طول عمره على التصديق والطاعة» 


على ما أشير إليه بقوله تعالى في حق إبليس: «إوَكان مِنَ الكافرين©. وبقوله لتلا 
'السعيد من سعد ف بطن أمه والشقي من شقي ف بطن أمه"* أشار إلى إبطال ذلك: 


بعص احققين: أي 5 نو جحية جحواز الاسعتنايع و هو إمام الحرمين. فق مشة الله : فمعيئ الابعتتاء حينئل: أنا مؤمن 
كامل ناج إن شاء الله تعالىع .ولا عقفى حعوازه بل الا كقوز ترك الاسككناء. [التبراس+/7*37] ولما نقل ! 2خ: تمهيد لقول 
المصنف: والسعيد يشقى . 

وكان من الكافرين: ذلت الآية على أن إبليس - عليه اللعنة 5 يزل كافراء مده إعانه وكثرة طاعته قبل 
حلق آدم حي عد من الملذئكق وصح اسكتايةه متضلا منت قو له تعالى : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادء 
فمحدوااك !ليس 44 (البقرة: 04 فظهر : المعتبر هو الإعان. أي الوضصول الى آخر الحياة؛ وأول منازل الآخرة) 
وإعمان الحال وإن كان إيمانا حقيقة: لكنه لما لم يترتب عليه ثمرات الإبمان -لم يعتد به فالإيمان المعتبر غير مقطوع 
الحصول.(أبو ورد) 

ابطال ذلك: أقول: حاصل هنا الإبظال: أن المؤمن هن قاعم به الإيمان. كما أن العالم: من فاع به العلم؛ وكذا الكافر : 
من قام 5 الكفرء والسعيد: من قام به السعادة, والشقي: من قام به الشقاو ة؛ فلو م يعتبر إعانه في حال حياته وصححته 
تحري عليه أحكام الكافرين؛ واللازم باطل؛ فلا بد أن لا يختص بالخاتمة» بل حال الإنسان قد يتغير من الإيمان إلى 
الكفرء ومن الكفر إلى الإعاك» ومن الشقاوة إلى السعادة» وبالعكسء. ومن العدم إلى الجهل. و غير ذلك. (ملا زادة) 

* أخر جه الطبرائي في المعجم الكبير» رقم الحديث: 5517. 


شرح العقائد كك 00 الفرق بين الإيمان والإسلام 


والسعيد قد يشقى بن يرتد بعد الإعان» -نعوذ بالله من ذلك- والشقى قد يسعد يَأ 
يؤمن بعد الكفر. 


والتغير يكون على السعادة والشقاوة» دون الإسعاد والإشقاءء وهما من صفات الله 


أي الإسعاد والإشقاء. | ., 
تعالى» لما أن الإسعاد تكوين السعادة» والإشقاء تكوين الشقاوة» ولا تغير على الله 
ولا على صفاته؛ لما مر من أن القدم لا يكون محلا للحوادث. 
والحق: أنه لاه خئاللاف في المعنى ؛ لأنه إن أريد بالإبمان والسعادة مجحرد حصول | 

طبه 1 قرار 


حاصل في الخحال» وإن أريد ما يترتب عليه النجاة والشنمرات -فهو في مشيئة الله تعالى» 
لا قطع بحصوله في الحال.فمن قطع بالحصول أراد الأول»ومن فوض إلى المشيئة أراد الثاني. 


لومخ الم أي بخرد حصول المع 
والسعيد: والمراد بالسعادة في قوله عفكا: "السعيد من سعد في بطن أمه" هي السعادة المعتد يماء لمن علم الله تعالى 
أن يختم له بالسعادة» وكذا الكلام في الشقاوة.(ربحر آبادي) والتغير: جواب سؤال مقدر» وهو: أن تغير السعادة 
والشقاوة مخال؛ لأنة يوجب التغير فى الإسعاد والإاشقاء وهما من صفات الله اتعالى» وتغيرها محال فأجاب 
له والقغير. [الفبراس + ]| 

دون الإسعاد: فإن. الله تعالى موصوف أزلا وأبدا بإسعاد المرء وقت سعادته: وإشقائه وقت شقاوته: ولا تبدل 
فيه أصلاء وإنما التبدل في سعادته وشقاوته.(أبو ورد) محلا للحوادث: وكل ما يقبل التغير فهو حادث؛ لأن ما 
ثبت قدمه امتنع عدمه؛ فهذا دليل من الشارح . ملل على أن تغير ذات الله تعالى وصفاته. مخال. ولا يخفى على 
المتأمل أن دليل الشارح غير مطابق لمدعى المصنف؛ لأن مقصود المصنف يلك أن تغير السعادة والشقاوة يوجب 
تغيرا ف ذاته وضفاته ا وليس مطلوبه: أن التغير في ذاته وصفاته محال» فافهم. [النبراس: 5176557 1] 

لا خلاف ف المعنى: أي النزاع بين الأشاعرة وبيننا في قوله: أنا مؤمن حقاء وقوله: أنا مؤمن إن شاء الله تعاللى-ليس 
نزَاغاً معنوياء .بل نزاع لفنظي. [رمضان آفندي: 974؟] في الخال: فحيتفذ لا يكون أنا مؤمن إن شاء الله تعالى 
حائزا يمذا الاعتبار. [رمضان آفندي: 14؟] عليه النجاة: وهو الإبمان الكاملء» وإيمان العاقبة» والفرق: أن الأول 
حاصل بالفعل؛ وغير معلوم كماله؛ والثاني يعتبر في العاقبة. لا قطع بحصوله: فحينئذ يجوز أن يقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله تعالى» والأشاغرة يعتبرون هذا القول.[رمضان آفندي: 4/ا؟] 


شرح العقائد 00# 1 الكلام في إرسال الرسل 
[الكلام في إرسال الرسل| 
وق إرسال الرسلء عع ريل على ول سن السات دهي سفارة العبد بين الله 


- الدنيا والاخرة وقل رفي رس اقيق سهد الكتاب ف أي 


كقو انين العدل كثوابٍ الأبدئ 


وضصلحة: وعاقبة تميلة. 


وت هذا إشارة إلى أن الإرسال واحبء لا بمعنى الوجوب على الله تعالى» بل بمعيى 
أن قضية اللمكهة تقتضيه» لما فيه من الحكم والمصالح؛ وليس .عمتنع» كما زعمت 
السففية والبرامة هرو ووه موده مده وه جم 22 2 2 10 1 0 2 2 ا 2 0 


إرسال الرسل: لما فرغ هن الإلحيات؛ وأحوال الآحرة» شرع الآن في النبوة» والأحوال المتعلقة بإرسال 
الرسل. [رمضان آفندي: 174؟1] سفارة العبد: وهو إيصال الخبر من الله تعالى إلى العبد. ذوي الألباب: أي ذوي 
العقول» جمع لب بالضمء وإغما خصهم؛ لأنه لا يبعث الرسول إلى المحانين والحيوانات العجم؛ وفيه إشارة إلى الرد 
على فريقين: أحدهما: من زعتم أن لكل نو من الحيوانات رسولا من جحنسهم؛ ؛ لقوله تعالى: « #وَإن عن مه إل 
خلا فيها نذِيئ 4 (فاطر: 4؟)» وشدد القاضى عياض الإنكار عليه؛ لأنه يلزم اتصاف الكلب الس بالنبوة» أما 
لآية فالمراد يما أمم البشرء ثانيهما: جهلة الفلاسفة» زعموا أن من كمل عقله فلا يحتاج إلى النبي؛ ويحكى عن 
سقراط: أنه قيل له: لو هاحرت إلى موسى يلنه لكان عيراء فقال: نحن معاشر اليونان لا حاجة بنا إلى تمذيب 
غيرنا. |النبراس: 54؟] 

عللهم: جمع علة بالكسرء أي أمراضهم من الجهلء والشكوكء والشبهات. [النبراس:17/8] لا بمعنى الوجوب: 
توطسحه: أنه لما كان مذهب المعتزلة: أن بعث الرسل واجب على الله سبحانه» بحيث يستحيل تركه؛ ومذهب 
الأشاعرة: أنه لا يجب عليه شيء»؛ والبعث فضل منه؛ والعادة الإلهية جارية به تفضلا -أصلح الكلام بقوله: "لا 
معى الوجحوب على الله تعالى كما زعمت المعتزلة فإنه باظل". [النبراس: + ؟] 

السمنية: -بضم السين وفتح الميم- كفار سومنات» وهي بلدة بالهندء البراعمة: قوم من قدماء كفار اند 
ينسبون إلى برهمن الهندي: واعترض عليه بأن بعض البراهمة يقولون بنبوة إبراهيمء وآدم عليهما السلام؛ ودفعه 
ظاهر؛ لأن إنكار بعضهء يكفي, كقولك: بنو فلان قتلواء واستدل هؤلاء على الامتناع بوجوه: أحدها: أن - 


شرح العقائد 00 الكلام في إرسال الرسل 


ولا عمكن يستوي قاد " كما ذهب إليه بعض المتكلمين. م شار إلى وقوع 
| سال اللا ريق ته تعيين كبشت رسالتهء فققال: : وقد أرسل 
1 3 . ثبو 2 يبن بعض من ر 


لله تعالى رسالا من البشر إلى البشر. مبشرين لأهل الإيمان والطاعة بالحنة والثواب» 
ومنذرين لأهل الكفر والعصيان بالنار والعقاب» فإن ذلك مما لا طريق للعقل إليه؛ 


من غير إحبار البي 
وإن كان فبأنظار دقيقة 00 ناح بن ال 22 ارق مد ا لق ل هم جاه اه داه لات اك ا عاق 2 لحا د 2 
أي إن حصل طريق للعقل 


- الإرسال لا يمكن إلا يقول الله سبحانة: "أرسلتك" وهو لا يوجب اليقين؛ لحواز أن يكون من كلام اللجن؛ 
وأحيب بأنه يجوز أن ينصب الحق سبحانه عليه دليلاء أو يخلق في الرسول علما ضرورياء ثانيها: أن جبرئيل إن 
كان جسماء وجب أن يراه كل أحد من الحاضرين؛ وإن كان محردا كان رؤيته محالاء وأحيب بأن خالق الرؤية 
هو الحق سبحانه؛ فيجوز أن يكشف الملك على الرسول» ويححبه عن غيرهء ثالنها: أن: التكليف مضرة للعباد 
فلايكون مصلحة لهم وأحيب بأنه مشقة قليلة؛ موجبة لمنافع عظيمة دائمة. [النبراس: 559] 

بعض المتكلمين: وهم جمهور الأشاعرة القائلين بأن العقل لا يحكم بالحسن والقبح» وأن الله سبحانه يفعل 
ما يشاء .عمحض إرادتهء بلا غرض داع؛ والشارح قد حرى في هذا المقام على رأى الماتريدية. [النبراس: 59؟] 
وتعيين بعض إلخ: بقوله: أول الأنبياء آدم ل وآخرهم محمد (2ه. 

إلى البشر: ليستأنس الأمة برسوها؛ ولأنه لا يستطيع كل واحد من الناس أن يرى الملائكة. ثم اعلم أن كلام 
المصنف ‏ د. مبين على ذكر الغالب في الوقوع, والأهم بالبيان» وإلا فالمذهب: أن محمدا يه مبعوث إلى الثقلين؛ 
وههنا بحفان: الأول: أن من الملائكة رسلا؛ قال الله تعالى: «3ابلث يما يِصْطَفِي من الملائكة رسلا وَمِنَ النّاس (الحج: 75) 
وهم المقربون الذين يبلغون الأمر والنهى إلى عوام الملائكة 006 أنبياء ٠‏ البشرء الثاني : اختلفن هن لقم ريا 
أم لا؟ فقيل: نعم؛ لقوله تعالى: فيا مَعْشْرَ الجن انض اله 1-7 ايتصرن ج51 | آياتي 4# (الأنعام: )١٠١‏ 
وقيل: لاء ورسل الحن في الآية هم الذين يسمعون الشرع من النبي. ؛ ويأغرب إلى قومهمء كاللبن الذين سمعوا 
القرآن ببطن نخلة. [النبراس: 5+5] 

ذلك: أي العلم بالثواب والعقاب وأسبابهماء فيه إشعار بأن العقل يهتدي إلى حسن بعض الأفعال» كما هو رأي 
علماء ما وراء النهر؛ لا كما ذهب إليه الأشعرية؛ من أن العقل معزول هناك رأساء وقد بئ الشارح للد في هذا 
الكتاب كلامه على مذهبهم ف كثير من المواضعء فتابعه المصنف _ل. [النبراس: 5553] و(أبو ورد) 


شرح العقائد ظ خض _الكلام فلي إرسال الرسل 
لا يتيسر إلا لواحد بعد واحد. 

ومبينين للناس فيما يحتاحون إليه. من أمور الدنيا والدين» فإنه تعالى خلق اللحنة 
والنار» وأعد فيهما الثواب والعقاب. وتفاصيل أحوالهماء وطريق الوصول إلى 
الأول» والاحتراز عن الثاى مما لا يستقل به العقل» وكذا خلق الأجسام النافعة 
والضارّة؛ ولم يجعل للعقول والحواس الاستقلال بمعرفتهماء وكذا جعل القضاياء 
منها: ما هي ثمكنات لا طريق إلى الجزم بأحد جانبيهاء يز 0007 


لواحد بعد واحد: أي صاحب العقل القوي المستعد لهذه الأنظار قليل الوجود؛ فلا يوجد اثنان في قرن واحد. 
وهذه مبالغة» وهؤلاء هم الذين نشئوا في فترة الأنبياء» واهتدوا إلى بعض الأمور الشريعة بعقوهمء فمنهم زيد بن عمرو 
بن نفيل القرشيء كان يوحد الله سبحانه؛ ولا يأكل ما يذبح على الأصنامء وكان يقول: خلق الله الشاة» وأنزل 
لها من السماء رزقاء ثم أنتم تذبحوها على غير اسمه وقد يزعم أنه نبي ولم يصحء ومنهم أبو بكر الصديق ذه 
لم يعبد صنما قطء وكان يعتقد أن الكفر باطل؛ ومنهم أبو ذر الغفاري الصحابي دنه قال: صليت قبل أن آمنت 
بابي يد أعواماء كما في صحيح مسلم. [النبراس: 6555 ]717٠١‏ 

وتفاصيل: مبتدأء والخبر مما لا يستقل به العقل. أحواهما: الثواب والعقاب, أو الحنة والنار» والأول أوفق بقوله 
الأول والثاني. [النبراس: ]707٠١‏ خلق الأجسام: من الأدوية والسميات» وقد ثبت أن علم الطبء ومنافع الأدوية 
ومضارهاء إنما عرفت بالوحيء ثم أخذها الحكماء عن الأنبياء» وبسطوهاء ويجوز أن يعد الكواكب السعدة 
والنحسة من جملة الأجسام النافعة والضارة» وقد نزل علمها على إدريس علتل, ثم اندرس بعد دهورء فخلط فيه 
الناس. والمنجم يصيب إذا حكم على قاعدة نبوية» ويخطئ إذا حكم على غيرهاء وهكذا الحال في علم الرمل؛ ونزوله 
على دائيال يقكه.. وفسير بعض اين الاسام النافعة والضارة بالحلال والحرام» وفيه بحث؛ لأن الحل والحرمة عندنا 
من الأحكام الثابتة بالشرع فقطء لا من توابع كيفيات الأجسام؛ كما زعم المعتزلة. |النبراس: ]517٠١‏ 

القضايا: أي الأحكام الواقعة فيها وهو مفعول أول. منها: مفعول ثانء ويجوز أن يكون حالاً والجعل بمعيى 
الخلق. تمكنات لا طريق إلخ: من الإيجاب والسلب؛ كصفة السمع والبصر للحق سبحانه» وحشر الأجساد؛ 
ووجود سدرة المنتهى» واللوح المحفوظ على السماءء وظهور المهدي؛ والدجال» ونزول عيسى 2:32 وانقطاع 
مملكة الكسرىء والبركة في العمرء والرزق من صلة الرحم., إلى غير ذلك ثما لا يحصىء مع الانتفاع يما في الدين 
والدنيا. [النبراس: 171؟] 


شرح العقائد هلام مبحث المعجزات وأقسام الخوارق 


ومنها: ما هي واحباتء أو ممتنعات لا تظهر للعقل إلا بعد نظر دائم وبنحث كامل. 


بنظر العا ل كحدوث العالم 
يخيث لو اشتغل الإنسان به لتعطل أكثر مصالحه. فكان من فضل الله ورحمته إرسال 
الرسل لبيان ذلك, كما قال الله تعاللى: مِلْوَمًا سا لاسي حْمّة لِلْعَالَمِينَ4. 


أمبيبحث المعجزات وأقسام الخو ارقأ 
وأيدهم أ تن الأنبياء بالملعجزات الناقتضات للعادات» جمع معجزة) وهي: أعل يظهر 


أو تمتنعات: كشريك الواحد سبحانه» وكونه ف جهة ومكان. [النبراس: ١7؟]‏ لبيان ذلك: إشارة إلى القضاياء 
أو إلى جميع ما ذكر من الخنة والنار وما بعدهما. للعالمين: قد يستشكل كونه رحمة للكافرين» ويجاب بأن 
حرمافهم لقصورهم؛ وعدم قبوهم الرحمة» وأجاب بعضهم بأن الأمم السابقة كانت تخسف وتمسخ, بخلاف أمته 
وأورد عليه بأنه لا يلائم سياق كلام الشارح؛ لأنه استشهد بالآية على أن إرسال الرسل كلهم رحمة؛ ولأنه أر 
بالرحمة بيان منافع الدين والدنياء واعلم! أن ما ذكره المصنف يلكء والشارح يلكء إبطال لشبهة منكري النبوة: 
وهي أن العقل مستقل .ممعرفة الأمور, فلا حاجة إلى الأتبياع: [التبراس : ١‏ ؟] 

العادة: أي العادة الإلهية» و كل فعل تكرر صدوره عن 0# سبحانه - فهو منسوب إلى العادة» ثم إن ظهر 
فعل على خلافه فهو خارق للعادة» وزعم بعض الناس أن المراد: هي العادة البشرية» وهو مخالف لكلمات 
الغنايس وق أمكن تصصيه. اعك آذ أقساكم التوارق ابيع العبعاة العسدرة امن. الأليياف خانييناه االكرامة 
للأولياء» ثالثها: المعونة لعوام المؤمنين ممن ليس فاسقا ولا ولياء رابعها: الإرهاص للببي قبل أن يبعث» كتسليم 
الأحجار على البى ص3 وأدرجه بعضهم في الكرامة» وبعضهم في المعجزة بجحازاء حامسها: الاستدراج للكافر 
والفاسق على وفق غرضه.ء سمي به؛ لأنه يوصله بالتدريج إلى النار» سادسها: الإهانة للكافر والفاسق على خختلاف 
غرضه» كما ظهر عن مسيلمة الكذاب» إذ تمضمض ف ماء فصار ملحاء ومس عين الأعور فصار أعمىء سابعها: 
السحر لنفس شريرة؛ تستعمل أعمالا مخصوصة بإعانة الشياطين» ومنهم من لا يعده نحارقا؛ لأن العادة جارية بظهوره 
عن كل من يزاول هذه الأعمال؛ والكهانة من السحرء وهي الإخبار ما سمع من الحن. [النبراس: 537١‏ 177] 
على يد مدعي النبوة: احتراز عن الكرامات والاستدراجات. 


شرح العقائد 5" مبحث المعجزات وأقسام الخوارق 


على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان يمثله؛ وذلك لأنه لولا التأييد بالمعجزة لما وجب 


5 التأسيد ابت 


قبول قوله. ولما بان الصادق في دعوى الرسالة عن الكاذب» وعند ظهور المعجزة 
يحصل الحزم بصدقه بطريق جري العادة» بأن الله تعالى يخلق العلم بالصدق عقيب 
ظهور المعجزة» وإن كان عدم خلق العلم مكنا ف نفس وذلك كما ادعى أحد 
معط عن عفة أ رسال هذه للك الببب ثم قال للك إن كت عيادنا 


في دعوى أن رسولك 

فخالف عادتك» وقم عن مكانك ثلاث مرات» ففعل -يحصل للجماعة علم 

ضروري عادى بصدقه فل مقالته وإن كان الكذب ركنا ف نفسه فإ الإامكان 
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الذاي معو التجويز العقلي, ا يناق حصول العلم القطعى) كغلمنا بأن جبل أحد 

لم ينقلب عا مع إمكانه في نفسه.ء فكذا ههنا يحصل العلم بصدقه .وجب العادة؛ 


ِأنها اد طرق العلم كأ عأقسن امم ممم مم مسد هسمه مره عتمسه حسم مد تومته معرس» 5200000 


بطريق: اختلف العقلاء في كيفية دلالة المعجزة على الصدق» فالحكماء على أنه بطريق الوجوبء؛ أي لا يمكن 
تخلف العلم بصدقه عن المعجزة؛ لأن الذهن يستعد له وإفاضة المبدأ الفياض على المستعد واحبء وقال المعتزلة 
بطريق التوليد» كتولد حركة المفتاح من حركة اليد؛ وقال الأشاعرة بطريق حري العادة الإلهية. [النبراس: 77] 
وذلك: أي حصول العلم الضروري بالمعجزة مع إمكان نقيضه. [النبراس: 7077] ثلاث مرات: بأن تقوم ثم 
تملس ثم تقوم هكذا. 

تمكنا في نفسه:- لاحتمال أن يكون قيام الملك لأمر آخر غير تصديقه» أو لتصديق الكاذب. [النبراس: 17/7؟] 
التجويز العقلي: قيد بذلك؛ لأن أهل العرف يطلقون الإمكان على ما لا يخالف العادة» وهو أخحص من الذاق؛ 
لأن تكلم الصبي ممكن بالذات؛ لا في العرف», والإمكان العرثي يناي حصول العلم القطعي؛ فإنك لا تكاد تجزم 
بوقوع المطر اليوم بإسكندرية؛ أو بعدم وقوعه. [النبراس: 7307| 

لذفها: أي العادة الإلهية الجارية بخلق العلم الضروري. [النبراس: 714؟] 


فوج الالر 5717" 0-022 أول الأنبياء وآخرهم 
ولا يفادح بي ذلك إمكان. كون المعهرة من غير الله تعالى» أو كونها لا لغرطن 
يا مسي شيطان بل لامتحان الخلق 


ف العلم الضروري الحسي نخرارة النارء إمكان عدم الحرارة للنارء .معو أنه لو فدر 
عدمها م يلزم منه محال. 


[أول الأنبياء وآخرهم والدلائل على ثبوتهما] 
وأول الأنبياء أدم وأخرهم محمد علت3ق أما نبوة أدم عد فبالكتاب الدال على أنه 


ولا يقدح: لأن ذلك يحصل عند مشاهدة المعجزات بطريق الضرورة» لا بطريق الاستدلال والنظرء حت يحتاج 
فيه إلى نفي الاحتمالات ودفع الشبهات؛ وقد عرفت ذلك.٠(أبو‏ ورد) لم يلزم منه: اعلم أن العلم القطعي إما 
عقلي» نحو: الكل أعظم من الجزءء وإما عاديء تحو: النار محرقة» وإمكان خلافه قادح في الأولء لا الثاني» بل 
وقوع خلافه بخرق العادة لا يقدح؛ كنار نمرود كانت بردا على إبراهيم 3ِ» ولم يقدح ذلك في القطع بأن كل 
نار حارة. [رمضان آفندي: 75 ؟] 

وأول الأنبياء آدم: ثم شيث بن آدم علكا؛ ثم إدريس علتلا, ثم نوح ع3ت؛ ثم هود بن عبد الله علتلا» ثم صالح بن 
عبيد ع ثم إبراهيم حليل الله م إسماعيل ابنه م إسحاق أخخوه عليهم السلام وكان شم ابنال: يعقوب 
وعيصواء ولدا في بطن واحدء فخرج يعقوب من الأم على إثر عيصواء مي يعقوب لخروجه على عقيبه. زان 
يعقوب فهو أبو بنٍ إسرائيل كلهم؛ فكان يقال: يعقوب إسرائيل؛ وهذا في لغتهم عبد الله أما عيصوا فهو أبو 
الروم؛ وكان لوط النبي ع3تة في زمن إبراهيم #23 وكان ابن عمه؛ ثم شعيب ع3. ثم موسى علكة. 0 
هارون ع3 ابنا عمران» بعثهما الله تعالى إلى فرعون ممصرء ثم يونس ثم داود النبى عليهما السلام؛ ثم ابنه سليمان 
ع ثم زكريا علكة ثم ابنه يحيي علكلا ثم عيسى بن مريم عَثِكَلا. ثم إلياس عاقِتَلا. و كان اليسع تلميذ الإلياس» وهو 
خليفة من بعده: انقطعت الرسل بعد غيسى غك إلى وقت محمد 325.(بستان الفقيه لأبي الليث السمرقندي) 
قد أمر وهي: كقوله تعالى: لوقلا يَا آدَمُ اسك ات 1 جلك الكنهة كلذ يدم َعْدَاً حك جما ولا نهدا هلله 
الشجَرّة 4 (البقرة: دعم. |النبراس: 74 7] 


شرح العقائد موس أول الأنبياء وآخر هم 


مع القطع بأنه لم يكن في زمنه ني آخرء فهو بالوحي لإ غيرء وكذا السنة والإجماع, 


أني الأمر والنهى أي لا بتبليغ نبي آخر 

فإنكار نبوته على ما نقل عن البعض - يكون كفراء وأما نبوة محمد ع#قْت8؛ فلأنه 
ادعى النبوة) وأظهر المعجزة. 
وأما دعوى النبوة فقد علم بالتواتر» وأما إظهار المعجزة فلوجهين: أحدهما: أنه أظهر 
كلام الله تعالى) وتحدى به البلغاء مع كمال بلاغتهم, فعجزوا عن معارضته بأقصر 
سورة منه؛ مع قالكهم على ذلك؛ حتى خاطروا بمهجتهم. وأعرضوا عن المعارضة 

اي حرصضهم أبي على المعارضة 
بأنه لم يكن إلخ: فيكون الأمر بلا واسطة؛ فيكون وحياء وفيه تأمل؛ لأنه قد أمرت أم موسى بلا واسطة بقوله 
تعالى: أن اقذفيه في التَابُوتِ» رطه: وع» وأم عيسى كذلك بقوله تعالى: طوَهُرّي إِلَبِكِ بجذع التَخْلة4 
(مريم:د؟). والحق: أن الأمر بلا واسطة النبوة إذا كانت لأجل التبليغ» وأمر آدم عقتة كذلك.(خيالي) 
وكذا السنة: فعن أبي ذر ذيقْنبِهء قلت: يا رسول الله! اي الأنبياء كان أول؟ قال: "آدم" قلت: يا رسول الله! وني 
كان؟ قال: "نعم نبى مكلم"؛ (رواه أحمد يلك) قوله: مكلمء أي منزل عليه الصحفء وعن أي أمامة ذقه: أن 
رجلا قال: يا رسول الله! أنبي كان آدم؟ قال: "نعم": (رواه الحاكم وابن حبان في صحيحيهما). [النبراس: 178؟] 
أحدهما: مبئ هذا إظهار المعجزة على سبيل التفصيل. 
وتحدى: التحدي؛ المعارضة والمخاصمة: والبليغ: من يقدر على تركيب كلام يستحسنه أهل اللسان. [النبراس: 375؟] 
كمال بلاغتهم : وذلك أن العرب كائوا عند بعث الببي ع في غاية من التفاحر في البلاغة» و كان بعضهم 
يعارض بعضا بنظمه ونثره» حت يقال: علقت القصائد السبع بباب الكعبة» وهي لامرئ القيس بن حجر 
الكندي. وطرفة العبد البكريء ولبيد بن ربيعة العامري؛ وعنترة العبسي» وعمرو بن كلثوم التغلبي» والحارث بن 
جندة اليشكري» فجعل الله معجزته من نوع البلاغة» كما جعل معجزة موسى علا من جنس السحرء وعيسى 
إلا من جنس الطب؛ لاشتهار السحر والطب في زمافماء وفي تاريخ الفلاسفة: أن جالينوس كان في عصر 
عيسى عاتل:. [النبراس: 7378] 
حتى خاطروا: المحاطرة: الإيقاع في الخطر والهلاك. بمهجتهم: وهي الروح, أو الدم مطلقاء أو دم القلب. أي 
أوقعوا أرواحهم وفي أرواحهم, أو دماءهم في الخطر بالمحاربات. [النبراس: 7375] 


© سس 101010103144700 ٠‏ 3 1000339390333333393937قتت .)ايد امقر عد 
بالحروفء إلى المقارعة بالسيوف, ولم ينقل عن أحد منهم مع توفر الدواعي الإتيان 
بشي نما يذانيه, فدل ذلك قطعا على أنه من عند الله تعالى» .وعلم به صندق دعو 
ابي عَلتلا علما عاديا. 

لا يقدح فيه شيء من الاحتمالات العقلية» على ما هو شأن سائر العلوم العادية. 
وثانيهما: أنه نقل عنه من الأمور الخارقة للعادة» ما بلغ القدر المشترك منه» أعئ 
ظهور المعجزة حد التواتر» وإن كانت تفاصيلها آحاداء كشجاعة علي) وجود 
حاتم» وهي مذكورة في كتب السير. 


المقارعة بالسيوف: هي الضرب الشديد من الحانبين. ولم ينقل: هذا جواب عن شبهة المعاندين» حيث قالوا: 
يحتمل أن يكون بعضهم عارض القرآن» ولكن ستره أصحابهء ولم ينقلوه» وتقرير الجواب: أن الأعداء يومئذ 
أكثر من الرمل والحصى» من المشركين والمنافقين واليهود والنصارىء فالعادة حاكمة بالضرورة بأن المعارضة لو 
وقعت لنقلوهاء وستر الصحابة مما يزيد حرص المخالفين على النقل. |النبراس: 175؟] توفر الدواعي: أي كثرة 
الأسباب الداعية إلى النقل. يدانيه: أي يقارب القرآن أي لم يأتوا ثما يقاربه فضلا عما يساويه في البلاغة. 

لا يقدح فيه شيء: إشارة إلى جواب بعض شبهة الملاحدة» فمنها: أنه يحتمل أن كرة عبد 95 بارعا فق فن 
البلاغة» فائقا على أهل زمانه؛ ومنها: أنه يحتمل أن القادر على المعارضة لم يبلغه قصة تحدى البلغاء القرآن» ومنها: 
أنه يحتمل أن يكون في العرب من يقدر على المعارضة» لكن سكت خوفاء أو طمعاء أو حياء. [النبراس: 75؟] 
وثانيهما: مبئ هذا إظهار المعجزة على سبيل الإجمال. 

ما بلغ القدر المشترك: كلمة "ما" مفعول ما لم يسم فاعله. والضمير في "منه" راجع إليه» ومن الأولى بيان له 
أعنٍ أي بالقدر المشترك ظهور المعجزة» قوله: حد التواتر» مفعول بلغ. [النبراس: 117؟] كشجاعة علي: يريد أن 
تواتر القفس اللقه ك يفيد القطع. كما أن الشجاعة والحود معلومان قطعاء مع هما منقولان في ضمن حكايات» 
نقلت كل واحدة منها بآحاد الرواة. [النبراس: 7171] 

في كتب السير: جمع سيرة بالكسرء هي الخصلة» وهي: كتب يذكر فيها أحوال الأنبياء والأولياء» وقد رويت 
خوارق لا تحصى عن النبي ل كتكلم البهائم مرات» والأحجار مرات؛ والأشجار مرات؛ وشهادة الكل 
بنبوته» وبكاء جذع النخل يوم ترك الاتكاء به» وإشباع الخلق العظيم من طعام قليل مرات عديدة؛ ونبوع الماء 
من أصابعه حي كفى قوما كثيراء وشفاء الأمراض الصعبة من لمسه في الساعة, [النيراس: 7897؟] 


وقد يستدل أرباب البصائر على نبوته بوجهين: أحدهما: ما تواتر من أحواله قبل النبوة 
وحال الدعوة, وبعد تمامهاء وأخلاقه العظيمة, وأحكامه الحكمية, وإقدامه حيث 
تحجم الأبطال ووثوقه بعضمة الله تعالى في مي الأجوال» وثبائه علي حاله لدى 


من غير جرع واخطراب 


من أحواله: من الصدق والأمانة والوفاء بالعهد والتجنب عن الأصنام وعادات الجاهلية. وحال الدعوة: أي دعوة 
الناس 5 الإيمان قن 2 ن حمل المشاق الشديدة 2 تبليغ الحق. واللاحتهاد باللسان والسنان» ودعوه الملو ك الخبابرة) 
كملك غسان» ف العسياي فارس» وقيضصر الروم 30 والنجاشي» ومقوفس مخبر وعيرهم) مع أن عضصلهمو أو عده 
بالبطش» فلم خف مع قلة أعو انه وأسبابه. | النبراس: 7178| 

و بعد عامها : حين فتح البلادع ودخل الناس قِ دين الله اقراخا: وأطاع له العرب كلهم وجاءت اهدايا والرسل 
من ملوك الأطرافء فإنه لم يغير أخلاقه» من المسكنة؛ والتواضع للفقراء» والشفقة على اليتامى والأرامل؛ 
والقناعة بطعام قليل, ووب حشن» ومسكن ضيق ») كسما كر المسااكين») وقد كانت 55 إليه الأموال العظيمةع 
وأخلاقه العظيمة: من السخحاوة» والشجاعة؛ والحلم؛ والتواضع. [النبراس: 5148 بتغيير] وأحكامه الحكمية: أي 
المشتملة على الحكمةع من أداب الطهارة والصلاة» و قو اعد النكاح؛ والطلاق» والبيع؛ واهبة) والقضاءء 
والشهادة» والمواريث» ما فصل في الفقه مع أدلته. بحيث لو تأمل العاقل فيه علم أن هذا التدبير من أحكم 
الحاكمين. |التبراس: .7377| 

وأحكامه الحكمية: من الصدق والأمانة والوفاء بالعهد والتجنب الأصنام وعادات الجاهلية. وإقدامه: الإقدام 
التقدسم, والإحجام التأخر والفرار والجبن» والأبطال جمع بطل» وهو الشجاع الذي يبطل دماء المقتولين فلا 
يقتص منه؛ وصح أن الناس اكزموا عما حوله يوم حنين» وهجم عليه العدو فجعل يزجر بغلته عليهم. ويقول: أنا 
النبي لا كذب: أنا ابن عبد المظلب. [|النبراس: 1//8؟] 

ووثوقه: أي اعتماده يحفظ الله تعالى 2 جميع الأحوال» قل صح أنه كان يأمر بعضص الصحابة يجريبرة اكول: فلما نزل 
وَاَ يَعْصمكَ من الّاس (الائدة: 77)» قال: "اتصرفوا فقد عصمين الله تعالى" فلم يأمر بحراسته بعد. [النبراس: /517] 
لدى الأهوال: جمع هول؛ وهو الخوف أي عندهاء أما الهجرة من مكة إلى المدينة ليلاء والاحتفاء في الغار» فكان بأمر 
الله سبحانه؛ لآن القتال كان حراما عليه؛ والصبر واجبا قبل نزول أية القتال» ومع ذلك لما وقف المشر كون على 
الغار؛ وقال أبو بكر د.: لو نظر أحدهم إلى قدميه. لأبضرناء قال: "ما ظئلك باثنين الله ثالنهما؟". [النبراس: 778 ؟] 


شرح العقائد عضن أول الأنبياء وآخرهم والدلائل على ثبوقا 
ولا إلى القدح فيه سبيلاء فإن العقل يجزم بامتناع اجتماع هذه الأمور في غير 
الأنبياء» وأن يجمع الله تعالى هذه الكمالات في حق من يعلم أنه يفتري عليه ثم 
بمهله ثلاثا وعشرين سنة, ثم يظهر دينه على سائر الأديان» وينصره على أعدائه 
ويحيي آثاره بعد موته إلى يوم القيامة. 

وثانيهما: أنه ادعى ذلك الأمر النظيم ا بين أظهر قوم لا كتاب لهممء ولا حكمة 
معهمء وبين لحم الكتاب والحكمةء وعلمهم الأحكام والشرائع, وأتم مكارم 
الأخلاق» وأكمل كثيرا من الناس ف الفضائل العلمية والعملية» ونور العالم بالإبمان 


العمل الضاطة وأظهر الله دينة عل . الذي كله كنا وعدة ولا معد للتدة 
: 06 بن 23 و2 معئق 


ثم يمهله ثلاثا: عطف على يجمع؛ فإن البي 25 بعث وعمره أربعون سنة» وتوف وعمره ثلاث وستون سنة» على 
الصحيحء وقد ادعى بعض الكذابين النبوة» كمسيلمة اليمامي: والأسود العنسيء» فقتل بعضهم وتاب بعضهم. 
وبالجملة لم ينتظم أمر الكاذب في النبوة إلا أياما معدودة. [النبراس: 75؟] ثم يظهر دينه: كما وعده في 8 
ووقوع الإظهار في بعض الأزمنة والبلاد كاف في صدق الوعدء فلا يرد أنه قد يغلب الكفار على بعض بلاد 
الإسلام؛ أما غلبة الكفار في أواخر الزمان؛ فهو ثابت بأخبار البي 5 فهو من دلائل نبوته. [النبراس: 175؟] 
آثارة: من الكتاب» والحديث»: وشرائعه من الفرائض والسئن. [النبراس: 179؟] 

وثانيهما: مبئ هذا: أنه لتلا مكمل - بالكسر- على وجه لا يقصور في غير النبي» وكان مبن الأول: أنه مكمل - 
بالفئح - على وجه لا يتصور في غير البي» وليس ف هذين الوجحهين ملاحظة التحدي» وإظهار المعجزة.(خيالي) 
والشرائع: من الواجبات والسنن وامحرمات والمباحات. 

وأتم مكارم الأخلاق: من الحياء» والجودء وصلة الرحم؛ وإكرام الضيف؛ ونخوهاء أي أظهرها وعلمها الناس» 
بحيث لا مزيد عليه. [النبراس: 7179] كما وعدة: بقوله: هر الذي أ رَسَل رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِين الحَي نَلِيُظهِرَهُ على 
الدين كله 4 (التوبة: +2). [النبراس: 374] 


شرح العقائد 0م مسألة ختم النبوة 
وإذا بعت نبو ته وقد دل كلامه. و كلام الله الي ل عليه 06 آثة 0 التبينث) 


متعلقه ب" 
وأنه مبعوث إلى كافة التاسء يبل إلى ابن .والانس» ثبيك أن عير الأنبياء؛ وأن نبوته 


لا تختص بالعرب» كما زعم بعض النصارى. 
فإن قيل: قد ورد في الحديث نزول عيسى علتِ بعده. قلنا: نعم! لكنه يتابع 
محمد عل أن شريعته قد نسخت» فلا يكون إليه وححجىء ونلصب الأحكام, بل 


يكون خليفة رسول الله 22 


وقد دل كلامه: في الحديث: "أرسلت إلى الخلق كافة» وححتم بي النبيون". (رواه مسلم)» وف القرآن: «#وَلَكن رَسُولَ 
اله وحاتم النبيّي 0 (الأحراب: 46)) وقال عيد الله بن عباس 5-7 ف تفسيير قوله تعالى : وما أر “ماله إِّا كَافَة لام 5 
(سبأ: ))١8‏ قال: أرسله إلى الجن والإنسء (رواه الدرامي)؛ بل ذهب بعض العارفين إلى أنه مبعوث إلى لملائكة: 
والشجرء والحجر أيضاء آخحذا بقوله: "أرسلت إلى الخلق كافة" وبما روي من شهادة الأحجار بنبوته. [النبراس: 179؟] 
زعم بعض النصارى: بل بعض اليهود أيضا؛ وذلك لأن بعض كل من الفريقين أنكر نبوته رأساء والبعض الآخر 
زعموا أنه مبعوث إلى العرب فقط؛ لأنهم أميون؛ ولا حاجة إلى النبي لأهل الكتاب» وهذا الزعم منه باطل؛ لأنه 
ادعى البعث إلى الناس جميعاء والنبي معصوم عن الكذب بإجماع منا ومن أهل الكتاب. [النبراس: ]1/8٠١‏ 

فإن قيل: اعتراض على كونه خحاتم النبيين» قد ورد في الحديثء أنه عَفِتها قال: "ينزل عيسى عليلا إلى الأرض؛ 
فيتزوجء ويولد له ويمكث حمسا وأربعين سنة؛ ثم يموت» ويدفن معي في قبريء فأقوم أنا وعيسى بن مرم في قبر 
واحد بين أبى بكر وعمر ن". (كذا في بعض الحواشي) 

يتابع محمدا عغلت: أي يكون على شريعته» كما قال علِتلا: "لو كان موسى عَلِتَها حيا ما وسعه إلا اتباعي" فإن 
قلت: في الحديث الصحيح: "أن عيسى عَلِتها يكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويزيد في الحلال؛ ويرفع الحرية عن 
الكفارء فلا يقبل إلا الاسلام" فيكون ناسخا لشرع محمد عل قلنا: قد بين نبينا فت انتهاء شريعة هذا الحكم - 
أعين الجزية - وقت نزول عيسى -َلِتَئا فالانتهاء المذكور بناء على البيان المذكور من شريعة نبينا علتلا, فلا ينافي 
هذا كون نبينا حاتم الأنبياء» وأما كسر الصليبء وقتل الخنزيرء فظاهر أنه على دينناء فإن الخنزير - 


شرح العقائد نض 1 مسألة ختم النبوة 
ثم الأصح أنه يصلي بالناس ويؤمهم؛ ويقتدي به المهدي؛ لأنه أفضلء فإمامته أولى. 
وقد روي بيان عددهم في بعض الأحاديث؛» على ما روي أن ابي ع3 سئل عن 
عدد الأنبياء؟ 





كَ لَكوتة تحمس العين يحرم اقتناءه والانتفاع به فيباح إتلافه ونقول في دفع الإيراد المذكور: يجوز أن يكون دفع الحزية 
من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علة فإن علته أخحذ الحزية وقبوها إنما هو للاحتياج إليها لإعطاء العساكر وتدبير 
مصارفهم وعند نزول عيسى ع9 لا يحتاج إلى ذلك لتماد البركات وقلة الرغبات في الأموال بقرب الساعة كما 
في سقوط نصيب المؤلفة قلوهم وذا من مصارف الزكاة كما قال الله تعالىى: «إنمَا الصَدَقَاتُ لِلْفقرَاء وَالْمَسَاكِين 

وَالعَامَلين نَ عَلِيْهَا وَالْمُوْلمةِ قلويهة4 (النوبة: )4٠.‏ فلما أعز الله الإإسلام وكثر أهله سقط فافهم هذا خلاصة ما في 
شرح رمضان آفندي والخيالي مع كنفزوي المولوي نظام الدين الكيرانوي. [رمضان آفندي: ]١8١‏ 

ثم الأصح: هذا تصحيح من طريق القياس؛ لكنه يترك إذا لاح الأثرء والأحاديث كلها على خلافه؛ منها حديث 
حابر ذه رفعه مطولاء في آحره: "فينزل عيسى بن مريم 3 فيقول أميرهم: صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم 
على بعض أمير» تكرمة من الله لهذه الأمة" (أخرجه أبو نعيم) ومنها حديثه مختصرا: "كيف أنتم إذا نزل عيسى 
بن مريم؛ وإمامكم منكم" (أخرجه أحمد. ومسلمء وابن جرير» وابن حبان) ومنها حيث أبي أمامة الباهلي مطولا 
مرفوعاء في آخره: 'وإمامهم المهدي رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقرر يصلي يم الصبح, إذ نزل عليهم عيسى 
بن مريم وقت الصبحء فيرجع الإمام ينكص يهشي القهقرى ليقدم عيسى علب فيضع عيسى عَلْت يده بين كتفيه 
ثم يقول له: تقدم فصلء فإها لك أقيمتء؛ فيصلي بم إمامهم"» (أخرجه ابن ماجه؛ والروماني» وابن خزيعة؛ وأبو 
عوانة» والحاكم). [نظم الفرائد مختصرا: ١؟]‏ 

وقد روي: أصحاب الكتاب من الرسل ثمانية: شيث؛ وإدريس» وإبراهيم؛ وداود» وموسى» وعيسىء ومحمد عليهم 
السلام؛ والكتب مائة وأربعة: حمسون لشيث؛» وثلانون لإدريس» وعشرة لإبراهيم؛ وعشرة لادم» وواحد وهو الزبور 
لداود» والتوراة لموسى؛ والإبحيل لعيسىء والفرقان محمد عليهم السلام؛ نزل صحف إبراهيم في أول يوم؛ وقيل: أول 
ليلة من رمضان؛ وبعد خمس مائة سنة نزل الزبور في اليوم الثالث عشر من رمضانء وبعد خمس مائة نزل التوراة في 
ليلة سادسة من رمضانء وبعد مضي ألف سنة ومائتين» أو سبع مائة سنة - نزل الإنحيل في اليوم الرابع من رمضان» 
وبعد مضي ثلاث مائة وستين سنة» أو سبع مائة سنة أو حمس مائة وستين سنة» نزل الفرقان في الليلة الخامسة 
والعشرين من رمضان, أما نزول صحف شي شيث» وإدريس عليهما السلام - ففيه اختلاف.(شرح عمدة) 

عن عدد الأنبياء: عن أبي أمامة ذه قال: قال أبو ذر ذه قلت: يا رسول الله! كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: "مائة- 


فقال: "مائة ألف. وأربعة وعشرون ألفا"* وفي رواية: "مائتا ألف. وأربع وعشرون 
ألفا"»** والأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية» فقد قال الله تعالى: «إمِْهُمْ منْ 
رصنا عَايَاك ومتهه من ل فهر 1 عَليِكَ4 ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدحل فيهم 


(غافر: 7 


من ليس منهم» إن ذكر عدد أكثر من عددهم., أو يخرج منهم من هو فيهم؛ إن ذكر 
أقل من عددهم») يعني أن خبير الواحد على تمعدير اشعهالة على > جنيع الشرائط 
المذكورة في أصول الفقه لا يفيد الا الظن, 2010010 او 


- الى وأ ربعة و عشرو ل ألفاء ال رسل و ذلك زلارق هسائة ' و“مسة عشر جما غفيرا' ؛ (رواه أحمد), وعن أبي در 6 
قال: قلت:* يا.رسول الله! كلم المرسلون؟ قال: دللاث مائة و بضعة ع ماخ ا . إرواة أحمد) 

يعني: يشير إلى دفع ما يتوهم أنه إذا ورد الحديثء. فلا ضير في التعديد في الإبمان؛ لأنه العمل بالحديث» والعمل 
موجبه واحبء فدفعه أولا: أن اشتمال الحديث المذكور على شرائط قبوله ممنوع؛ لأن الحاكم طعن ف بعض 
رواته» وفيل: إنه ستكر وثانيا: أنه لو سلم فهو خبر واحلب لا يفيد القطع المطموح إليه في العقائد؛ بل الظن ولا 
اعتماد عليه ههناء والثا: أنه لو سلم أنه قطعي ) فالروايات فيه متعارضة مختلفة بلا ر جحان؛ ومآله التساقطى ولا 
القرآن» فإن ما خحالفه يترك؛ لأنه لا قوة للظن يعارض القطعء وههنا يعارضه: لما ذكره المصنف بنك من أية عدم 
القصة. [نظم الفرائد: 4 ١؟]‏ 

جميع الشرائط: وهي 0 عشر قُْ أصول الحنفية أو ها: إسالام الراوي؛ نانيها: عقله الكامل؛ ثالثها: عدالتهع 
رابعها: الضبطء. وهو اقيق اللفظى وفهم معناة عند السماع؛ ّم حفظظله إلى وقت الرواية؛ تحامسها: اتصال 
الإسناد: سادسها: أن لا يكون الخبر غفالفا للقرآت» سابعها: أن لا يخالق الحديك المتواتر والمشهور» ثامنها: أن 
لا يكون ف حادثة يقتضي العادة شهرته» تاسعها: أن لا يكون متروك الاحتجاج به في عهد الصحابة؛ عاشرها: 
أن إيه ينكره الراوي» ولا يعمل غخلافه) الحادي سر : أن يه يعمل الصحابي نلف المحديث» مع عدم نحفاء 
الندية عليه [البراس: أيزاة 87 ؟ ملخضا] 

7 أخر جه الإمام | يشم قِ "بجمع الزوائد و متبع الفوائد"» كتابت العلم) ركم اللحديت: ت 2" 7 , 

** لم أجحد هذه الرواية. 


شرح العقائد م مبحث عصمة الأنبياء 
ولا عبرة بالظن ف باب الاعتقاديات» خصوصا إذا اشتمل على اختللاف رواية) 
وكان القول مموجبه ما يفضي إلى مخالفة ظاهر الكتاب» وهو أن بعض الأنبياء لم يذكر 
لبي ل ويحتمل مخالفة الواقع» وهو عد النيّ من غير الأنبياء» أو غير النبي من 
الأنبياء» بناء على أن اسم العدد اسم خاص في مدلوله؛ لا يحتمل الزيادة والنقصان. 

وكلهم كانوا مخبرين» مبلغين عن الله تعاللى؛ أن هذا ٠‏ معنى النبوة والرسالة, صادقين 


الأحبار و 


تناصحين للخلق؛ لكله تبطل فائدة البعثة والرسالة. و هذا إشارة إلى أن الأنبياغ 
أي يطلبون الخير لهم 


معصومود عن ١‏ الكذب» سوسا فيما يتما يأمر النرا ؛ وتبليغ الأحكام, وإرشاد 
الأمة» أما عمدا فبالإجماع, وأما سهوا فعند الأكثرين. 


ولا عبرة: لأن الحق سبحانه ذم قوما يعتقدون بظنوهمء قال الله تعالى: «إإنَ اَن لا يعي من الحَقَ شيك (بونس: ++ 
وقال: إن شعن ل الظرة (لأنعام: 144). بل الظن إنما يعتبر في العمليات» حي كان الثابت بالظن 
واجبا ب[الدمراسن: 11 ]| 

إذا اشتمل: كما سبق من رواية مائثة ألف ومائي ألف» وقد تقرر أن الاختلاف يوجب التشكيك 
للتعارقن.: [التبراس: 1037 ]| ظاهر الكتاب: وهو قوله تعالى: #منهم مَنْ قصصكًا عَلبَلك. وَمَنْهم :من لم نقصصْ 

عَليِكَكه (غافر: 7). لأن هذا معنى: قيل: لف وا نشر؛ لأن النبي من ينبئ أي يخبر ' والرسول من يبلغ» وهني نكتة 
جحيده .[التاش: ]| معصومون: فإن قيل: في قوله تعالى: وقد تاب الله على الْتْبيءٌ 1 (التوبة: )١117‏ إشارة إلى 
أنه يحوز صدور الذنب عن النبي يتا؛ إذ التوبة إنما يكون بعد الذنب» قلت: المراد: التوبة عن الزلة» أو عن 
الذنب الذي كان قبل الوحيء أو ترك الأولى وأفضل.(حاشية قصيدة لامية) 

فبالإجما ع : اشاح علي حلم تعمدهم الكذب مقيد بدعوى الرسالة» وها يبلغونه من الله على ما ذكر في "المؤاقف". 

فعند الأكثرين: أي ذهب الجمهور إلى عصمتهم عن الكذب في التبليغ سهواء ومنهم الأستاذ أبو إسحاق 
الأسفرائئ» وينسب الخلاف إلى القاضي الباقلاني» بناء على أن المعجزة تدل على صدقه فيما قصد تبليغه» وقال 
بعض العلماء: إن الباقلاني لا ينكر العصمة: ولكنه يقول: حجة العصمة هو الإجماع والنصوصء لا المعجزة, 
واختار القاضي عياض المالكي العصمة عن الكذب مطلقا في التبليغ وغيره» سهوا وعمداء وادعى إجماع السلف - 


شرح العقائد 0 مبحث عصمة الأنبياء 





وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل» وهو: أنهم معصومون عن الكفر قبل 
الوحي» وبعده بالإجماع, وكذا عن تعمك الكبائر عيل :اللجمهورع خلافاً للحشوية, 
وإنما الخلاف في أن امتناعه بدليل السمع أو العقل, وأما سهوا فجوزه الأكثرون, أما 
الصغائر فيحوز عمدا عند الجمهور: خلافاً للجبائي وأتباعه» ويجوز سهواً بالاتفاق: 


- عليه؛ لأنهم كانوا يبادرون إلى تصديقه من غير توقف واستفسار عن العمد والسهو؛ ولأن من عرف الكذب 
منه فات الوثوق بحديثه: وهذا يناقي حكمة النبوة. [النبراس: 8؟] سائر الذنوب: أي ما سوى الكذب في 
التبليغ. بالإجماع: إذ لو جاز لبطل دلالة المعجزة؛ وهو محال.(خخيالي) 

خلافا للحشوية: وهم يجوزون عليهم الإقدام على الكبائر والصغائر» هم الذين جعلوا حكم الأحاديث كلها واحدة 
فعندهم تارك النفل كتارك الفرض. الحشوية: بفتح الحاء» وسكون الشين؛ وفتحهاء قوم من المبتدعة» وف وجه 
تسميتهم خلاف»؛ قيل: لأهم بجسمة: والجسم محشوء أي مملوء وقيل: نسبوا إلى الحشاءء وهو الحانب؛ لأفهم كانوا 
يحلسون في بحلس الحسن البصريء فأنكر كلامهمء فقال: ردّوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة أي جانبهاء وقيل: لأنهم 
يعتمدون الرواية بلا تحقيق» والحشو فضول الكلام» وقيل: نسبوا إلى حشوة من قرى سخراسان. [النبراس: 87/؟] 

بدليل السمع: فا محققون من الأشاعرة على أن كل ذلك من السمع والإجماع» والمعتزلة على أنه يمتنغ عقلا؛ لأنه 
يؤدي إلى النفرة وعدم الانقياد» فلا يكون البعئة لطفاء بل خذلاناء فلا يجوز ذلك عليه تعالى في حق الكل؛ إذ فيهم 
من ينفع فيه اللطف. فيكون تركا لما يصلح بالنسبة إليه» وما يقال من أن الصدور لا يستلزم الظهور ولا فساد 
إلا فيه؛ فجوابه: أن جواز الصدور يستلزم جواز الظهور بالضرورة العادية» وملزوم الفاسد فاسد.(أبو ورد) 

أو العقل: وهو نذهب بعض الأشاعرة وجمهور المعتزلة» مستدلين بأن ظهور الكبيرة ينفر الناس عنهمء وهذا 
يناقي حكمة الإرسالء» وهو مختار الأستاذ أبي إسحاق.[النبراس: ]1١87‏ فجوزه الأكثرون: وفي شرح "المواقف" 
و"المقاصد": المختار خلافه» وحكى القاضي عياض الإجماع على العصمة عن الكبائر بلا قيد "عمدا 
وسهوا". [النبراس: 817؟] 

خلافا للجبائي وأتباعه: من المعتزلة» وقد تبع الشارح هنا صاحب "المواقف". وفيه قصور؛ لأن منع الصغيرة 
عمدا مختار مذاهب الأشاعرة» كما في شرح "المواقف" وهو مختار الشارح في "التهذيب" "وشرح المقاصد". 
والحبائية قالوا: لا يصدر الصغيرة إلا على سبيل سهو وخحطأ في الاحتهاد. وقال جمع من المعتزلة كالماحظ 
والنظام: يجوز صدور الصغيرة عمدا بشرط أن ينبهوا عليهاء فينتهوا عنها. [النبراس: 7807| 


شرح العقائد فض هبحث عصمة الأنبياء 
إلا ما يدل على الخنسة؛ كسرقة لقمة, والتطفيف بحبة» لكن المحققين :١‏ شقرطوا أن 
ينبهوا عليه» فينتهوا عنه. هذا كله بعد الوحي, وأما قبله فلا دليل على امتناع 
صدور الكبيرة» وذهب المعتزلة إلى امتناعها؛ لأنها توجب النفرة المانعة عن اتباعهم, 


فتفورت مصلحة البعثة. 
وهني اقنداء الأمة يهم 


والحق: منع ما يوججب النفرة. كعهر الأمهات» والفجور والصغائر الدالة على 


العهر: الرنا 
اشيدية و فذفت الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده, لكنهم جوزوا 


إظهار الكفر تقية. وإذا تقرر هذا فما نقل عن الأنبياء عليهم السلام؛ مما يشعر 


إلا ما 6 على الخسة: أي لا يجوز الصغيرة | ل مخرج صاحبها عن الشرافة إلى الخساسة والرذالة» لا عمدا ولا سهوا؛ 
لأا توحب نفرة الناس عنه. [النبراس: *7,87» 84؟] كسرقة لقمة: قيل: السرقة من الكبائرء أجحيب بأن الكبيرة هو 
السرقة الموجبة للقطع؛ ونصابها عشرة دراهم عند الإمام الأعظم ينك وثلاثة دراهم عند مالك ب سنله. [النيراس: ]| 
لكن المحققين: ممن ذهب إلى تحويز الصغار عمدا وسهوا. 

فلا دليل: أي لا دلالة للمعجزة عليه» أي على امتناع الكبيرة قبل البعثة» ولا حكم للعقل بامتناعهاء ولا دلالة 
سمعية أيضا.(شرح مواقف) امتناع صدور الكبيرة: عن أكثر أهل السنة وجمع من المعتزلة» كذا في "شرج 
المواقف". والحق: هذا نقض على المعتزلة؛ بأن دليلهم جار فيما يوجب النفرة في الصغائر أيضاء مع أنهم معترفون 
نخواز صدور الصغائر عنهم عمدا قبل النبوة» ولو منع كون الصغيرة الصادرة قبل النبوة ثما يوجب النفرة» كان 
قوله: 'والحق تحقيقا للمقام' فافهم.(محمود) 

ومنعت الشيعة: أي طائفة من الروافضء وهم يقولون: إن عليا ده ولي رسول الله 25 ووليه بعده. وأهل 
السنة والجماعة يقولون: الولاء بعد البي 525 لأبي بكرء وعمر بن الخنطاب, وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي 
طالب و [رمضان آفندي: ]١8*‏ تقية: أي حوفا من الأعداء؛ لأن إظهار الإسلام حيئئذ إلقاء النفس في 
التهلكة» أورد بأنه يفضي أن ححفاء الدعوة بالكلية؛ وأيضا منقوض بدعوى إبراهيم وموسى -3ة ف زمن نمرود 
وفرعون» مع شدة خحوف الحلاك.(خيالي) 


شرح العقائد 10م مبحث عصمة الأنبياء 
ظاهره إن أمكن, سن ع 3 الأولى أ قرف يق املد وتفصيل 


أي الصرف عن الظاهر 


ذلالك قُْ الكتب المبسوطة. 


بطريق الاحاد: فقد صرح غير واحد من الأئمة» بأن نسبة الرواة إلى الكذب أو الخطأ أولى من نسبة الأنبياء إلى 
المعاصي» فمنه ما روي: أ التي لاو بل زينب فاستحسنهاء فعرف ذلك زوجها زيد فطلقهاء فتزوجها الببي 
0 وهبه هنا روخ: أن النبي 3 قرأ سورة النجمء فلما بلغ ذ كره اللات» والعزى» ومنات» وهي أصنام الكفارء 
أحري.الكفار مدهها على لساتة اقفر حك قزيقل؛ وقالوا: قد ذكر مك أضقاما بحسن الذكر. [الفراس + 18؟] 
فمصروف عن ظاهره: كقول إبراهيم عَلِتة مشيرا إلى الكواكب: هذا ربي» وتأويله: أن همزة الاستفهام محذوفة؛ 
والمعئ: أهذا ربي بزعمكم؛ وكقوله حين قيل له أنت كسرت الأصنام؟: بل فعله كبيرهم, والتأويل: أن تعظيم 
الكفار الصنم الأضحم أغضبه؛ أو أنه أراد بالكبير نفسه؛ لأنه كان أعظم بدنا منها. [النبراس: ]١857‏ 

على ترز الأولى: نحو: #وَعَصَى آدَمُ رَبّهُ فعَوَى؟ه (طه: ١17)؛‏ وقول موسى عتكا: قال رَبّ إِنَي ظَلَمْتُ نفسِي 
فاغفِرٌ لي # ( (القصن: 695.. .قال غير وااحك.من الأقنةة من الثم ترك الأولى منهم عصيانا؛ لعظم منزلتهم» كما 
قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ واستغفار الأنبياء من ترك الأولى هضما لنفوسهم؛ وإلا قليس من الذنب؛ 
ولا عقاب عليه [النبراس: 187] أو كونه قبل البعثة: كما قيل في أكل آدم ثلا الشجرة» وكما قيل في إخوة 
يوسف ملتلا, على تقدير أنهم أنبياء» لكن بعض العلماء صحّح أنهم ليسوا بأنبياء. [النبراس: 5/85؟] 

الكتب المبسوطة: كشرح المواقف والمقاصد وشفاء للقاضي عياض. 


شرح العقائد 0085ظ نبينا محمد 25 أفضل الأنبياء 


[نبينا محمد كك أفضل الأنبياء] 


2 داه 


وأفضل الأشبباع محمد عليَة؛ لقوله تعالى: كنت و أ خرجّت #4 الايةع ولا شك 
(آل غمزان2 ٠3م‏ 


أن حيرية الأمة كسب كماطهم قُْ الدين.» وذلك تابع لكمال لبيلهيم الذي يتبعو نه 
والاستدلال بقوله عكر "آنا “سيد :ولد أدم ولا افخجر إل" ” صضعيف ؛ لأنه لا يدل على 
كونه أفضل من آدم, بل من أو لاده. 


محمد عفكلا: اختلفوا في أن الأفضل بعده من هو؟ قيل: آدم علت؛ لكونه أبا البشرء وقيل: نوح عفتلإ, دل عليه 
عبادته ومجاهدته. وقيل: إبراهيم 323 لزيادة توكله» وقيل: موسى علتلإ؛ لكونه كليم الله تعالى ونحيه» وقيل: 
عيسى ع#1؛ لكونه روح الله» وصفيّه.(شرح مقاصد) 

ولا شلكث: فيه منع ظاهر لحواز أن يكون الخيرة بحسب سهولة انقيادهم ووفور عقلهم؛ وقوة إمانهمء وكثرة 
أعمالهم.(خيالي) وثي النبراس [رقم الصفحة: 87؟]: وعندنا في الاستدلال وجهان: أحدهما الإجماع» فهو قول 
لم يعرف له مخالف من أهل السنةء بل من أهل القبلة كلهم؛ ثانيهما: الأحاديث المتظاهرة» كقوله عليه "إن الله 
فضلئٍ على الأنبياء» وفضل أمي على الأمم" (رواه الترمذي)» وقوله: "أنا سيد الناس يوم القيامة" (رواه مسلم) 
وفي شرح رمضان آفندي [رقم الصفحة: 184]: وأما قوله -َفِتكا "فلا تخيروني على موسىء وما ينبغي. لأحد أن 
يقول: أنا حير من يونس -3:؛ فتواضع منه. 

لأنه لا يدل: قد يقال: المراد بأولاد آدم في العرف هو نوع الإنسان, وهو اللمتبادر أيضاء وفيه ما فيه» وقد يوجه 
أيضا بأن في أولاده من هو أفضل منه هو نوح؛ أو إبراهيم؛ أو عيسى عليهم السلام؛ على اختلاف الأقوال؛ وفيه 
ضعف أيضا؛ إذ قد قيل بأن آدم هو الأفضل؛ لكونه أبا البشرء والأولى أن يستدل بقوله علتة: "أنا أكرم الأولين 


* أخحرجه مسلم في صحيحه. باب تفضيل نبينا َلتَةا على جميع الخلائق» رقم الحديث: .5514٠‏ 


شرح العقائد ظ وم | الملائكة لا يعصون الله 
[الملائكة لا يعصون الله 

والملائكة عباد الله تعالى» عاملون بأمره. على ما دل عليه قوله تعالى: «9لا يُسُبقو وله 

بِالقَوْلٍ وَهمْ, بأثره 53 وقول تعالى: «إلا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ ولا يَسْتَحْسِرُو ن4) 


سباع 0 (الأنبياء: 53 


والملائكة: جمع ملأك بسكون اللام وفتح الهمزة والتاء لتأنيث الجمع؛ وملأك مقلوب مألك من الألوكة؛ وهي 
الرسالة؛ لأن الله تعالى وسلهم إلى الأنبياء» وإلى المصنوعات لتدبيرها بأمره سبحانه» وهذا مختار الكسائي 
والجمهورء وقال ابن كيسان: مشتق من الملك بزيادة الهمزة؛ لأن الله تعالى جعلهم مالكين للأمورء وقال أبو عبيدة: 
ملآك مصدر ميمي .معن مفعول من لاك إذا أرسل؛ وأنكر صاحب القاموس هذه اللغة» واعتلف العقلاء في حقيقة 
الملائكة فأهل السنة على هم أججسام لطيفة نورانية» وقال الحمكماء: جواهر محردة ودليلنا: النصوص القاطعة 
بنزولهم من السماء».و صعودهم إليها» ومشاهدة الأنبياء إياهم. وزعمت النصارى هم أرواح الصاحين المفارقة عن 
الأبدان» ومن مهمات المسائل التفرقة بين الملك والحن والشياطين» فالصحيح: أن الملك نوع شريف»؛ مجحبول على 
الخير والطاعة؛ والحن نوع مغاير للملك؛: من شأنه الخير والشرء والثاني أغلبء والشيطان كل خبيث متمرد من 
المن». وأيضا اللحن ذكور وإناث» متناسلون» مكلفون؛ مخاطبون بالوعد والوعيد» مثل بن آدمء بخلاف الملك» فهذا 
هو الفرق من حيث العوارضء وأما من حيث المادة: فعغن غائشة ضقن قالت: قال رسول الله 25: "خلقت الملائكة 
من نورء وخلق الجن من مارج هن نارء وخلق آدم مما وصف لكو" (رواه مسلم) والمراد بالنور: مادة نورانية؛ 
ألطف وأشرف من النارء واختار جمع؛ ومنهم القاضي البيضاويء أن قسما من الملك خلقوا من نار وأجاب عن 
حديث عائشة ##بر بأن المراد بالنور هي النار المصفات اللطيفة» وشنع عليه جلال الدين السيوطي في هذا التأويل 
تشنيعا كثيراء وقال هو ثمرة التوغل في الفلسفة» وقلة معرفة الحديث. |النبراس: 5817| 

عاملون بأمره: يريد أفهم معصومون, وقد اختلف في عصمتهم. فالمختار أنهم معصومون عن كل معصية» وقال 
بعض العلماء: العصمة خاصة بالمرسلين والمقربين» وقال أبو المعين النسفي في عقيدته: أما الملائكة فكل من وجد 
منه الكفر فهو من أهل النار كإبليس» وكل من وجد منه المعصية لا الكفر فعليه العقاب» ودليله قصة هاروت 
وماروت»ء وقال القاضي عياض امالكي: الصواب عصمة جميعهم. [النبراس: 4817؟؛ 8/48؟] 

يستحسرون: الاستحسار الإعياء والتعب من العمل الكثير وفي الفارسية: ماندن وسست شدن. 


شرح العقائد ٠‏ اام ظ الملائكة لا يعصون الله 
إذ لم يرد بذلك نقل» ولا دل عليه عقل» وما زعم عبدة الأصنام أنهم بئات الله محال 
باطل» وإفراط في شأشهم. كما أن قول اليهود: إن الواحد فالواحد منهم قد 
يرتكب الكفر» ويعاقبه الله بالمسخ -تفريط وتقصير في حالهم. 

فإن قيل: اليس قك: كفر ]بليسن» وكان من الملائكة, بدليل صحة استثنائه منهم, قلنا: 
الى 7ق عن ايلن: ديرق عن أسر ريف لكل ذا" كازا في ميفة امالك ياي العيادق 


أي ليس من الملائكة أي سجود آدم 

ورفعة الدرجة» و كان - جنياً واحداً مغموراً فيما بينهم»؛ صح استثائه منهم تغليبا. 
أي مستورا أو مستغرقا 

وإفراط في شأهم: أي تحاوز عن الحق في جانب الكمال في شأنهم؛ لأنه رفعهم عن العبودية إلى الولدية. [النبراس: 7,8/8] 
تفريط: أي تحاوز عن الحق في جانب النقصان في حاههمء فإن الظواهر قد دلت على عصمتهم من المعاصيء 
ومواظبتهم على الطاعات؛ كما سلف نبذ من ذلك.[النبراس: 8/8؟] و(أبو ورد) صحة استثنائه' منهم: إذ الأصضل 
في الاستثناء هو الاتصال وأيضا لو لم يندرج في الملائكة لم يتناوله أمرهم بالسجود فلم يوحد فسقه عن أمر ربه. 
صحة استششائه منهم: في قوله تعالى: فسَجَدُوا 7 إِِلِيسَ # (البقرة: 714) افْسَجد الْملائكة على لشتكرد إل 
إِبْلِيسَ © (الحجر: 81.©) (شرح المقاصد) 
صح استثنائه : والحاصل: أنه كان مأمورا مع الملائكة» لكن عبر عن المجموع بالملذئكة؛ لأن التغليب باب شائع 
في العرب» كالقمرين والعمرين» وأحيب أيضا بأن الاستثناء منقطع؛ والمحاز مع القرينة نصف كلام العرب. 
واعلم أن العلماء اختلفوا في أن إبليس ملك أو جين؟ فالمشهور الصحيح هو الثاني وهم عليه دلائل» فالدليل 
الأول: قوله تعالى: كان مِنَّ الجن ففِسَقَ عَنْ أَمْر رَيّه (الكهف: .0) وأحيب بوجوه: أحدها: كان في علم الله 
مسححه جنياء كقوله: #أبى وَاسْتَكي” وكا برَفكيى:» (البقرة: 4*)» ثانيها: كان .معن صارء ثالثها: أن الجن بالمعين 
اللغوي المستور عن أعين الناس» وسممي الملائكة جنة قن قوله تعالى: وَحَعَلوا ينه وَييْنَ الجنةٍ نَسَبا) (الصافات:5/8١)»‏ رداً 
على من قال: الملائكة بنات الله سبحانه» رابعها: أن صنفا من الملك يسمون الجن» وروي عن ابن عباس ب قال: 
كان من سكان الأرض» وهم يسمون بالجن: وعنه قال: كان خازنا على الجنة» وخزانها تسمى بالجن» وفي 
صحة الروايتين نظرء والدليل الثاني: أنه لا نسل للملائكة» ولإبليس نسل؛ لقوله تعالى: «أفتّحدوتَه وَدوْيَتَهُ أَولِياءِ4 
(الكهف: .5))؛ وأحيب بوجوه: أحدها عن ابن عباس #5ن: أن ضربا من الملائكة يتوالدون أيضاء يسمون - 


شرح العقائد ظ العا الملائكة لا يعصون الله 
وأما هاروت وماروت فالأصح أنهما ملكان لم يصدر عنهما كفر ولا كبيرة, 
وتعذيبهما إنما هو على وجه المعاتبة» كما يعاتب الأنبياء على الزلة والسهوء وكان 
يعظان الناس» ويقولان: إنها نحن فتنة فلا تكفرء ولا كفر ف تعليم السحرء 0 


- الجن» وقال الإمام السيوطي: ' أقف عليه وهذا إنكار منه: ثانيها: أن ذريته .معئ أتباعه ثالثها: أنه مسخ 
عن صورة الملك» فصار له نسل بعد المسخ. [النبراس: 2784 183] 

أما هاروت ماروت: استدل المخالف بقصتهما من وجهين: أحدهما: ما روي أن الملائكة افتخرت بطاعاتم 
على بن آدم عند الله سبحانه» فقال الحق سبحاله: إن ركبت فيهم الشهوات»؛ فقالوا: لو ركبتها فينا ما 
عصيناك فقال: اختاروا منكم. فاختاروا ملكين: هاروت؛ وماروت» فركب فيهما الشهوات. وأهبطا !! 
الأرض». حاكمين. يبابل (بلدة بالعراق): فعشقا امرأة يقال لها زهرة: 'فحملتهما غلى الزنا». وشرب الخمرء 
فخخير هما الله سبحانه بين عذاب الدنيا والآخرة» فاحتارا عذاب الدنيا؛ لأنه أسهل» فهما منكوسانء يعذبان إلى ما 
شاء الله ساق وقد روى أهل الحديث هذه القصة بأسانيد بي عن الصحابة» ثانيهما: قوله تعالى: «أوَالَبَعُوا 


- 5 35 الم 5-0 م : ين “8 و 
م لوا الشْيَالَيء 1-0 لله تللق ممَان 5 2د سليماك 5 اباط كفَرُوا يَعَلْمون التام السشح وهااد زل على 
رد 1 ١‏ 5 6 : 
الجلكة. ببابل هارويت: وهار وت :وما يملسان من أحَدِ حتّى يقولا إنما نحن دنه فلا تَكن” © (البقر اغلمن ذم الله 


سبحانه اليهود, بِأُم اتبعوا علم السحر المنقول من تعليم الشياطين وهاروت وماروت,؛ وقد نزه الله سليمان عن 
تعليم السحرء بقوله: نا د سُلئِمَان (البقرة: 2)١١57‏ فعلم أن تعليمة كفن | لنبراس: ]| 

فالأصح هما ملكان: وقيل: هما رجلان» سميا ملكين باعتبار صلاحهماء ويؤيده قراءة "الملكين" بالكسر. [قاضي 
بيضاوي: ]17١‏ لم يصدر عنهما: أما الآثار المروية في قصة زهرةء فقال الإمام الرازي والقاضي عياض والقاضي 
البيضاوي: موضوعة:؛ أو منقولة عن مفتريات اليهود.[النبراس: ]١185‏ على وجه المعاتبة: على شيء من الزلة 
والسهوء لا على كفر أو كبيرة. [النبراس: 585] 

إغا نحن فتنة: وذلك لأن الحق سبحانه أنزهما امتحانا للعباد» ويزحجرافهم عن السحرء ومن تبرأ من الإبمان علماه 
السحر بعد النهي والزجرء فهذا العمل طاعة منهما على وفق أمر الله سبحانه لا معصية. [النبراس: 27/8 ]53.٠‏ 

ولا كفر: وأما قوله تعالى: وما كف سُليِمَان 4 لقره الاقيرة علي اليهودء عيث رَعَمَوا أن سليمان كان 
فباعي أذ وادعى النبوة تدياء وقيل: ما كفر أي َم يعتقده» وم يعمل بهع ولكن الشياطين كفروا باعتقاده والعمل 
به حال كوم يعلمون الناس السحر.[النبراس: ]13٠‏ 


شرح العقائد الشف بيان الكتب المولة 
بل في اعتقاده, والعمل به. 

[نيان الكتب. المنزلةأ 
وله تعالى كتب أنزلها على أنبيائه» وبين فيها أمره ويه ووعده ووعيده. وكلها 
كلام الله تعالى» وهو واحدء وإنما التعدد والتفاوت في النظم المقرو المسموع. ويمذا 
الاعتبار كان الأفضل هو القرآن؛' ................. 011ص 


بل في اعتقاده: أي اعتقاد كلمات الكفرء وقلما يخلو السحر عنهاء أما الاعتقاد بكون السحر مؤثراء فلا بأس 
به بل هو من معتقدات أهل السنة» خحلافا لبعض المعتزلة. [النبراس: ٠5؟]‏ والعمل به: قال امحققون, ومنهم الإمام 
أو وود الماتريدي: ليس عمل السحر على إطلاقه كفراء بل إذا كان فيه تكذيب ما وجب الإيمان به وإلا فكبيرة: 
وقال بعض العلماء: سين وهو ظاهر كلام الشارح. [النبراس: ]53٠‏ 

ولله تعالى كتب: ذكر أبو معين النسفي في عقائده: نزل على شيث بن آدم حمسون صحيفة» وعلى إدريس 
ثلاثون» وعلى إبراهيم عشراء وعلى موسى قبل غرق فرعون عشراء ثم أنزل عليه التوراة» وعلى عيسى الإنحيل» 
وعلى داود الزبورء وعلى نبينا كن الفرقان» وذكر بعضهم على آدم عشراء بدل عشر 9 وقال وهب بن 
منبه: على إبراهيم عشرينء ولْم يذكر عشر موسىء؛ وعدد الكتب على الروايات مائة وأربع؛ لكن الأفضل أن 
لا تحصر العددء كما في الأنبياء؛ لأن هذه الروايات ليس لها سند قوي.[النبراس: ٠3؟]‏ كلام الله تعالى: أي دالة 
على الكلام النفسي. 

إغا التعدد والتفاوت: دفع إشكال» يرد على كون الكتب كلام الله تعالى» وتقرير الإشكال: أن الكلام صفة 
واحدة شخصية عندكمء وأيضا إن تعددت فاستنادها إلى الذات إن كان بالاختيار» لزم استناد القدتم إلى 
المختار» وإن كان بالإيجاب لزم الترجيح بلا مرجح؛ لأن نسبته الموجب إلى جميع الأعداد على السواءء فثبت 
وحدة الكلام؛ ثم إن تعدد الكتب ونزوها على لغات مختلفة» وتفاوها في 599 - تناقي الوحدة؛ وحاصل 
الدفع: أنه لا تفاوت ولا تعدد في النفسي القائم بذاته تعالى. [النبراس: ]53٠‏ 

ويهذا الاعتبار: أي باعتبار النظم كان الأفضل هو القرآنء وذلك لوجوه: أحدها: أن قراءته أكثر ثوابا من 
قراءتهاء بل التعبد بقراءتها منسوخ. الثاني: أن نظم القرآن معجزء بخلافهاء الثالث: أن القرآن محفوظ عن التغير 
بزيادة أو نقصء بخلافها. |النبراس: ]55٠‏ 


شرح العقائد 0 94” بيان الكتب الملزلة 
ثم التوراة, والإنجيل» والزبورء كما أن القرآن كلام واحد, لا يتصور فيه تفضيلء 
ثم باعتبار القراءة والكتابة يجوز أن يكون بعض السور أفضل» كما ورد في الحديث, 
وحقيقة التفضيل: أن قراءته أفضلء لما أنه أنفع» أو ذكر الله تعالمى فيه أكثر. ثم 
الكتب قد نسححت بالقرآن تلاوتاء وكتايتها» وبعض أحكامها. . 


التوراة: من ورى الزند» وهو ما يظهر منه النور والضياء؛ فسمي التوراة بذلك؛ لأنه قد ظهر با النور والضياء 
لبئ إسرائيل ومن تابعهم, واحتلفوا ق اشتقاق التوراة) فقال القراء: هي قِ الأصل تورية على وزل تفعلة. 
فصارت الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وقال الخليل: وزهًا فوعلة» وأصلها وورية» ولكن الواو الأولى 
قليت ثائ كما قالوا: 0 أصله: وولح وقلبت الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصارت توراة. و كتبت 
بالياء على أصل الكلمة؛ قال بعضهم: من التورية» وهي تعريض بالشيء» وكان أكثر التوراة تعاريض وتلويح؛ 
كان من غير إيضاح وتصريح. إرمضان آفندي: 181] 

والإنخيل: هو افعيل من النجل؛ وهو الأصلء قال الأنبا ري: النجل أصل القوم الذين نزل عليهم؛ لأهم يعملون بما 
فيه. وإنما سمي الإنحيل إنحيلا؛ لأنه أظهر الدين بعد ما درسء» وقد سمي القرآن إنحيلا أيضا. [رمضان آفندي: 48107؟] 
والزبور: وهو كتاب داود علت؛ فعول تمعن مفعول؛ أي مكتوب من زبر إذا كتب. |النبراس: ]551١‏ 

تفضيل: من حيث إنه كلام الله سبحانه. كما ورد: فعن الحسن البصري قال: قال رسول الله 225: "أفضل القرآن 
سورة البقرة" رواه الحارث بن أسامة. وعن أبي بن كعب عن النبي قال: "أعظى آية فى كتاب الله آية 
الكرسي".(رواه مسلم).[النبراس: ]13١‏ أنفع: أي من حيث كثرة الثواب. 


[مسألة المعراج] 
والمعراج لرسول الله 5ه في اليقظة بشخصه إلى السماءء ثم إلى ما شاء الله تعالى من 
العلى حق, أي ثابت بالخبر المشهور, بجر ار يكون مبتدعاء وإنكاره وادعاء 
استحالته إنما يبتى على أصول الفلاسفة, وإلا فالخرق والالتئام على السموات 


جائزء والأحسام متماثلة يصح على كل ما يصح على الآخرء والله تعالى قادر على 





أي كلها علوية أو سفلية 


الممكبانت: كلها. 

فقوله: "ف اليقظة" إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج كان في المنام» على ما 
روي 'عن معاوية ونه : أله سكل عن المعرااج» فقال: كانت رويا صاحة وروي عن 
عائشة 5-7 أكما قالت: 0 تسد محمد ع3 ليلة المعرا ج» وقل قال الله تعالى: 


أي ما غاب 


الوَمًا جَعَلمَا اليا التي أَريمَاكَ إلا فنة ناص »................... 01ص 
الإسراء: ١م‏ 


المعرا ج لرسول الله: الظاهر العروج؛ إلا أنه أطلق المعراج وأراد العروج؛ إشارة إلى أن العروج كان 
بالمعراج. [حاشية على "رمضان آفندي": ]١88‏ من العلى: جمع العليا تأنيث الأعلى, أي الجنة» والكرسيء 
والعرش. [النبراس: ]١317‏ أصول الفلاسفة: أي قواعدهمء كقوهم: خرق الأفلاك محال» وإن الحركة السريعة 
من الأرض إلى العرشء ثم إلى الأرضء في الزمن القصير - حارج عن طوق البشرء وإن كرة النار محرقة» لا يمكن 
النفوذ منها. [النبراس: 37 5] < 

جائز: لأن دليل امتناع الخرق غير تام» والنصوص شاهدة بوقوعه نحو: «إذًا السَّمَاك الْشَقَثْ» (الانشقاق: »)١‏ «1إذا 
السَّمّاءُ انفطرّتُ (الانفطار:١)»‏ وذكر الالتعام استطرادي. [النبراس: 157] متمائلة: أي متفقة الحقيقة؛ لأنها مركبة 
من الحواهر الفردة؛ وهي متماثلة» فليس احتلاف الأحسام إلا بالعوارض» كذا قرره المشايخ. [النبراس: 97؟] 
ما يصح على الآخر: فيجوز خرق السماءء كخرق العناصر من المواء والماء» ويجوز الحركة يمذه السرعة من 
البشرء كجوازها من فلك الأفلاك المتحرك في طرفة العين» بل أكثرء ويجوز تبرد النار كالماء والهواء, وأيضا لا 
تؤثر النار عند سرعة الحركة» ألا ترى أنك إذا تدير أصبعك حول السراج لا يخرق أصبعك. [النبراس: 797 بتغيير] 
كان في المنام: وهو قول جمع من أهل السنة. 


شرح العقائد | مم ظ ش مسألة المعراج 
وأجيب بأن المراد الرؤيا بالعين» والمعنى ما فقد حسده عن الروح» بل كان مع 
روحهء وكان المعراج للروح واللحسد جميعا. وقوله: "بشخصة" إشارة إلى الرد على 
من زعم أنه كان للروح فقط 

ولا يخفى أن المعراج ف المنام» أو بالروح؛ ليس مما ينكر كل الإنكار» والكفرة 
أنكروا أمر المعراج غاية الإنكار» بل كثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلكء 
وقوله: "إلى السماء" إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج في اليقظة لم يكن إلا 
إلى بيت المقدسء على ها نطق به الكتاب» وقوله: "ثم إلى ما شاء الله تعالى" إشارة 
إل اعحللاف اقوال السلشء افقيلة إلى اطق ومدم مه معدم ع ممه 200 


وأجيب: وقد يجاب أيضا ع ل رقايا هزية الكدان في غروة بدر؛ وقيل: رؤيا أنه سيدحل مكة. وقيل: سمي 
رؤيا على قول المكذبين» نحو قوله تعالى: آيْنَ شْرَكاؤْ كم الَذِينَ كنم تَرْعْمُودَيه (الأنعام: ؟7)) وأجيب عن أثر 
معاوية دك أنه لم يحضر زمن المعراج؛ لأن إسلامه وقع يوم صلح الحديبية» أو يوم فتح مكة: وكلاهما بعد المعراج 
بدهرء فحديث الحاضرين أرجحء كعمر بن الخطاب؛ وعبد الله بن مسعود*#د'. [النبراس: 1591] و(خيالي) 
والمعنى: الأولى أن يجاب» بأن المعراج كان مكرراء مرة بشخصه.؛ ومرة بروحه» وقول عائشة حكاية عن 
الثانية. [الخيالي: 7 4 ]١‏ ولا يخفى أن المعراج !خ: استدل على أن المعراج بالشخص في اليقظة بقوله: "ولا يخفى". 
والكفرة أنكروا: ذكر صاحب الكشاف وغيره: أن البي يد ذكر المعراج لأم هاني بنت أبي طالبء فقالت: لا 
تذكره لقريشء» قال: إن فاعل» فخرج إلى المسجد الحرام؛ فذكره لأبي جهل» فنادى أبو جهلء يا معشر قريش! 
فاجتمعواء» فمن ضاحك؛) رين جب وين مستهزئ. [النبراس: 3 5] 

على ما نطق به: وهو قوله تعالى: سْبحَان اللي أسشدى بده لله 7 7 التحد اكد ال الفتيي | المي الف 
بار كنا -حوله لثريه من اتنا إنه هو السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ ب (الإسراء: :)١‏ حيث مدح الحق سبحانه نفسه وعبده على إسرائه 
بحجسده إلى بيت المقدسء فلو كان عرج بحسده إلى السماء كان أحق بالذكر؛ لأنه أدل على عظم قدرته وشرف 
عبده» ولم يتعرض الشارح لدفع هذا الدليل لضعفه؛ إذ لا يجب على الله شيء؛ وأيضا الحديث شعبة من القرآن؛ 
لقوله تعالى: وما ينطق عَن الْهَرَى إن هُوَ إلا وَحْي يُوحَى) (النحم:".4). [النبراس: 44 1] 


شرح العقائد ظ لش 0 مسألة المعراج 
وقبل: إلى العرش» وقيل: إلى فوق العرشء وقبل: إلى طرف العالم. فالإسراء وهو من 
المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب, والمعراج من الأرض إلى السماء 
مشهورء ومن السماء إلى الجنة» أو إلى العرشء أو غير ذلك - آحاد. ثم الصحيح: 
أنه عثِكلا إنما رأى ربه بفؤٌاذة: لا بعينه. 





قطعي ثبت: وف "كتاب الخلاصة": من أنكر المعراج ينظر: إن أنكر الإسراء من مكة إلى بيت المقدس فهو كافر» 
ولو انكر المعراج من بيت المقدس إلى السماء لا يكفر؛ وذلك لأن الإسراء من الحرم ثابت بالآية» هي قطعية 
الدلالة» والمعراج من بيت المقدس إلى السماء ثبت بالسنة» وهو ظنية الرواية» وقد أفردت في هذه المسألة المصورة 
رسالة مختصرةء وسميتها بالمنهاج العلوي في المعراج النبوي"» وقد أغرب شارح العقائد ف تأويل قول عائشة 
ن: "ما فقد جحسد محمد ع3 ليلة المعراج" حيث قال: معناه: "ما فقد جسده عن الروحء بل كان معه روحه" 
انتهى. وغرابته لا يخفى» والتأويل الصحيح: أن المعراج كان بممكة في أوائل البعثة» حين لم تلد عائشة . أو 
يقال: القضية كانت متعددة.(ملا علي القاري) إلى اجنة: أي إلى هذه الخصوصيات؛ وأما من السماء إلى ما شاء 
الله فمشهور. (كذا في بعض الحواشي) 

بفؤاده: احتلف السلف والخلف فيه على أقوال؛» أحدها: إنكار الرؤية» وهو قول عائشة يه والمشهور عن ابن 
مسعودء وأبي هريرة ككفاء وعن مسروقء قال لعائشة ذقن: هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت؛ 
من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذبء قال: فأين قوله تعالى: لثم نا كَدلَى فَكَانَ فَابَ فَوْسيْن أو أَدْنَى 
(العمبمنةعه قالت: ذلك حتزيل: كان يآنيه في صورة الرحله: وأناه هذه المرة قي صبورة الى هى ورثة» سد 
الأفق» كما (رواه البخاري ومسلم) ثانيها: إثبات الرؤية بالقلب» وهو رواية عن ابن عباس ي##ى. قال القاضي 
عياض: جاء في الحديث: "لم أره بعين؛ ولكن رأيته بقلبى مرتين"؛ وعن ابن عباس كنا قال: إنه عقته سئل: هل 
رأيت ربك؟ قال: "رأيته بفؤادي"» (رواه ابن جرير)» ثالثها: إثبات الرؤية بالعين» وهي الرواية المشهورة عن ابن 
عباس» وعليه الشيخ أبو الحسن الأشعريء وفي "شرح مسلم' للإمام محي الدين النووي: هو الراجح عند أكثر 
العلماء رابعها: التوقف. وهي رأى سعيد بن جبير» واحتار الشارح القول الثاني على الثالث ؛لأنه مؤيد بالحديث؛ 
ولأنه لا يدل على الرؤية بالعين نص» وأما قول ابن عباس ىا فلعله اجتهادي؛ وأما حديث جابر «ه: "رأيت 
ربي مشافهة: لا شك فيه" ففي ثبوته نظرء ولا يغرنك وقوعه في غنية الطالبين المنسوبة إلى غوث الأعظم عبد القادر 
حيلاني مش فالنسبة غير صحيحة:؛ والأحاديث الموضوعة فيها وافرة. [النبراس: 5 ؟] 


شرح العقائد ممم كرامات الأولياء 


[كرامات الأولياء] 
وكرامات الأولياء حق: والولى: هو العاراف: بالله تعالل وضفاته حسب ها كن 
المواظضب على الطاعات امحتنب عن المعاصيء المعرض عن الانمماك في اللذات 


والشهوات» و كرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبَله غير مقارن لدعوى » النبوة. 


أى جانبه 


فما لا يكون مقروناً بالإبمان والعمل الصالح - يكون استدراجاء وما يكون مقرونا 
بدعوى النبوة يكون معجزة. 

والدليل على حقية الكرامة ما تواتر من كثير من الصحابة ومن بعدهم؛ بحيث 
لا يمكن إذكاره. عو عا الأمر امش 3 ء وإن كانت التفاصيل آحاد. وأيطا الكتاب 


أي لا يصح إنكا 

ناطق بظهورها من هرم وساهي سليمان اكه ام ا0ا11110ذكظغطص2 
وهو وزيره اصف 

وكرامات الأولياء: كرامات جمع كرامة» وهي التكريم والإكرام» وهي تلو المعجزات وتتمتها.[رمضان: 585] 
المواظب: صفة العارف .ععين الملازم. عن المعاصي: حن أنه يخرج بالكبيرة وإصرار الصغيرة عن الولاية. 
والشهوات: أراد المباحات» وأما الاحتناب عن كل ما يلذ ويشتهى فليس من الطريقة المحمدية» بل من فعل رهبان 
النصارى والهنودء وقد صح النهي عنه في الأحاديث. [النبراس: 3؟] 
أمر خخارق: الخوارق ستة. ووحه الضبط: أن الخارق إما ظاهر عن المسلم أو الكافر» والأول إما أن لا يكون 
مقرونا بكمال العرفان» وهو المعونة؛ أو يكون, وحينئذ: إما أن يكون مقرونا بدعوى النبوة» فهو المعجزة, أو لاء 
وحينئذ: لا يخلو إما أن يكون ظاهرا من النبي قبل دعواه؛ فهو الإرهاصء وإلا فهو الكرامة» والثاني: أعن الظاهر 
على يد الكافر؛ إما أن يكون موافقا لدعواه, فهو الاستدراج؛ وإلا فهو الإهانة.[عبد الحكيم على الخيالي: 47 ]١‏ 
استدراجا: مثل إبليس في طي الأرض له؛ حى يوسوس من ف الشرق والغرب؛ وفي جريه بحرى الدم لبي آد 
ونحو ذلك» وفرعون حيث كان يأمر النيل» بأنه يحري على وفق حكمه؛ كما أشار إليه سبحانه حكاية عنه: 
ليس لي مُلْكُ مِضْرَ وَهَذِه الأنْهَارُ نَحْرِي مر نحت (الزحرف: ١ه).‏ (كذا في بعض الحواشي) 


شرح العقائد 1 كرض كرامات الأولياء 
وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز. ثم أورد كلاما يشير إلى تفسير 


الكرامة» وإلى تفصيل بعض جزئياته المستبعدة جداء فقال: فتظهر الكرامة على طريق 
نقض العاذة للولي) م قطع المسافة البعيدة فى المدة القليلة» كاتيان صااحب 





م 


سليمان 332 - وهو آاصف بن برخيا على الأشهر - بعرش بلقيس قبل ارتداد 
اسم حّة اليمن 
الطرف»ء مع بعد المسافة. 
أي النظر وهي مسيره شهرين 


وكعور الطعام, والشراب» واللباس عند الحاجة) كما في حق مريم: فإنه كلما دَحَلَ 


ليها رَكْرِيًا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رقا قال يَا مر م أنَى لَّكِ هَذَا قَالَثْ هُوَ من عِنْدٍ اللَو4. 
(آل عمران: 1 


لا حاجة إلى إثبات: قدماء المتكلمين يثبتون جواز الكرامة» ثم وقوعهاء ويستدلون على الحواز بأن الكرامة أمر 
ممكن؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعها محال لذاته» وقد تقرر أن الحق سبحانه قادر على كل ممكن, وأنه لا غرض 
لفعله» حي يعوقه بعض الأغراض عن خلق ممكنء فثبت جواز الكرامة» وإنما يفعلون ذلك؛ لأنه لا يجوز الاستدلال 
بالنصوص على الأمر ا محال؛ بل يلزم صرفها عن الظاهر؛ واختار الشارح قصر المسافة: فإنه لما ثبت وقوعها بالتواتر 
ثبت جوازهاء فوجب حمل النصوص على ظواهرهاء ولذا قدم التواتر على الكتاب. [النبراس: ]١95‏ 

صف بن برخيا: وزير سليمان» وقيل: كاتبه» وكان صديقا عالماء اسمه أسطوم, وإنما قال: "على الأشهر"؛ لأنه قيل: 
أنه الخضر عَلِتَ» وقيل: جبرئيل» أو ملكء أيده الله تعالى به وقيل: سليمان نفسه.(كستلي) بعرش بلقيس: كتب 
إليها سليمان عَلِك3: أن تأي إليه مسلمة» فسارت إليه» فأراد سليمان 83 أن يظهر عليها المعجرة؛ فأظهر صاحبه 
عرشها بأمر سليمان لت قبل ارتداد الطرف. [النبراس: ]١37‏ المخراب: المسجد وسمي موضع العبادة محرايا كأنه 
النلرب اللقيطاق: 

وجد عندها رزقا: وكانت أم مريم امرأة صالحة» فحملت بطناء ونذرت أن تجعل ولدها من خدام بيت المقدس» 
فولدت مريمء فحملتها إلى خدام البيت» قأخذها زكريا ل 3 وكان رئيسهم. وكانت خالة مريم في نكاحه؛ فبئ 
لما في المسجد مكانا رفيعاء وأغلق عليها الباب» لا سن يسلية ويأتيها بطعامها وشراماء فيجد عندها 
فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف. [النبراس: 91 ]١‏ 

قآانت نهو من عند الله أورد عليه: أنه حسمل "أن يكون إرهاصا لعيسى 83 أو معجزة زكريا عفتة, والجواب: أنه - 


شرح العقائد ٠‏ 5 كرامات الأولياء 


عن كثير من الأولياء ايان في اخواء: كما نقل عن جعفر بن أبي طالب ولقمان 
السر سي دا لك وغيرهماء و كلام االحماد والتحماع: أعنا كلام الجحماذ فكما روئى: أنه 


لحيو انات 





كان بين يدي سلمان وأبي الدرداء قصعة فسبحتء وسمعا تسبيحهاء وأما كلام 
العحواء كتكلم الكلب لأصحاب الكهف. وكما روي: أن الببي 2 قال: "نوها 


- تكلفء أما الأول؛ فلأنه قبل تولد عيسى علكلا: وأما الثاي؛ فلآن قول زكريا: ويا َيه أنى لّكِ هَذَايُ زآل عمران: 
0”) لا يلائمهء وكونه امتحانا خلاف الظاهر. |النبراس: 517؟] كثير من الأولياء: فروي أنه كان للشيخ أحمد 
بن خحضرويه ألف مريد يمشون على الماء ويطيرون على الهواء. 

جعفر بن أبي طالب: هو أخو علي المرتضى <#ء» كان من عظماء الصحابة» هاحر إلى الحبشة» وقدم المدينة يوم 
فتح حيبر». فقال الببي 286: "لا أدري أنا بفتح يبر أفرح أم: بقدوم جعفر؟" أو كما قال وذكره البي كله في 
النجباء الرقباء؛ كما رواه الترمذيء أرسله لبي يلد في عسكر إلى الشام؛ فاستشهد وقظعت يداه فجعل الله 
سبحانه له جناحين يطير يهماء وعن أبي هريرة فده قال: قال رسول الله 5ه "راتت جعفرا يطير في الجنة» مع 
الملائكة" (رواه الترمذي)» ولذا يسمى الطيار» ففي كلام الشارح نظر؛ لأن الطيران بعد الموت خارج عما نحن 
فيه. [النيراس + 837؟] 

لأصحاب الكهف: وهم سبعة رجال من المؤمنين» هربوا من دقيانوس الملك» حين دعاهم إلى الشرك» فاتبعهم 
كلبء. فطردوه قتكلمء' وقال: تطردوقء فإ أحب أولياء الله تعالى.[النبراس: 19417] بينما رجل: بين ظرف 
للزمان والمكان؛ إذا أضيف إلى المفردة نحو: سرت بين العضر والمغرب» وأقمت بين مكة والطائف» وقد يضاف 
إلى الحملة الاسمية» أو الفعلية» فحيئئذ يجب أن يستعمل ف الزمان خاصة؛ وأن يلحقه ألف الإشباع؛ أو ماء وأن 
يكون فيه مع انحازات: وأن يكون بعده جملة هي جوابه» نحو: بينا أنا قائم جاء زيد؛ وبينما أمشي لقيت 
عمرواء وقد يذكر في الجواب حرف المفاحأة» وهو نحو إذء وإذاء نحو: بينا أنا جالس إذ جاء بكر» ولم يرضه 
الأصمعيء وبين على الأول منصوب بالجواب؛ وعلى الثاني بمعيى المفاجأة» لا بالجواب!؛ لأنه في محل الحر بإضافة 
حرف المفاجأة: والمجرور لا يعمل فيما تقدم على الجارة رجحل مبتدأء خبره: "يسوق بقرة " والسوق: راندن؛ 
والتاء للتأنيثء أو للوحدة. [النبراس: 51؟» 4/2 ؟] 


شرح العقائد يل كرامات الأولياء 





إذا التفتت البقرة إليه» وقالت: إني لم أخلق لهذاء وإِنما حلقت للحرثء فقال الناس: 
سبحان الله! تتكلم البقرة» فقال النبي ع83: "آمنت يمذا".* 

واندفاع المتوجه من البلاء؛ وكفاية المهم عن الأعداءء وغير ذلك من الأشياءء مثل: 
رؤية عمر 5ه - وهو على المنبر في المدينة- حيشه ب"فهاوند"؛ حى قال لأمير 
حيشه: يا سارية! الجبلَ الجبل» تحذيراً له من وراء الجبل لمكر العدو هناكء وسماع 
سارية كانه مع يرد المسافة» وكشرب خالد ؤقه السم من غير تضرر به........ 


فقال النبي: في كون الحديث دليلا على الكرامة نظر؛ إذ ليس تكلم البقرة من تصرف أحد من الأولياء» ول أر من 
الشراح من تعرض له. [النبراس: /3؟] ب"هاوند": موضع بينه وبين المدينة مسيرة حخمسمائة فرسخ. [النبراس:9/8؟] 
الجبل الجبلَ: نصب على التحذير. [النبراس: 34؟] 

وسماع سارية: روي أن عمر بن الخطاب وه بعث جيشاء وأمر عليهم سارية بن زنيمء فبينا هو يخطب على 
المنبر يوم اللجمعة .مدينة؛ إذ ترك الخطبة وقال: يا سارية! الحبل» ثلاث مراتء فالتفت الحاضرون بعضهم إلى 
بعض» حى قال بعضهم: إنه مجنون» فقال علي ونه: ليظهرن ما قال؛ ثم سأله عبد الرحمن بن عوف» وكان 
يستأنس به فقال: رأيت المشركين هزموا إخوانناء ويأتوهم من بين أيديهم وظهورهم, فأمرتهم أن يسندوا 
ظهورهم إلى الخبل» فجاء بشير بعد شهر» وقال: حاربنا العدو وقت صلاة الجمعة» فهزموناء فسمعنا مناديا 
ينادي يا سارية! الحبل فلحقنا بالجبل» فافهزم العدو. وهذا ملخص ما رواه البيهقي» وأبو نعيم: والخطيب» وابن 
مردويه. |النبراس: /19] 

وكشرب خالد ده السم: ذكر الدميري من علماء الشافعية: أن نصارى الحيرة أرسلوا إليه عبد المسيح المعمر 
بأكثر من ثلاث مائة وحخمسين سنة» فجاء وفي يده قارورة» فقال: ما هو؟ قال: سم الساعة» أريد أن أشربه إذ 
رأيت منك ما أكرههء فأخذه خالد» وذكر اسم الله وشربه» فانصرف رسوطم. وأخبرهم هذا العجبء. 
فصالحوه ولم يخاربوه» وقال القاري المهروي في تخريج الكتاب: رواه أبو يعلي» والبيهقي» وأبو نعيم في 
"الدلائل". [النبراس: /75] 


شرح العقائد ا كرامات الأولياء 


وكجريان النيل كناب عن وقد وأمثال هذا أكثر من أن يخضىئء ولما استدلث 
المعتزلة المنكرة لكرامة الأولياء» بأنه لو جاز ظهور خوارق العادات من الأولياء 
لاشتبه بالمعجزة» فلم يتميز النبي من غير النبي - أشار إلى الجواب بقوله: ويكون 
ذلك أي ظهور خوارق العادات من الولى الذي هو من آحاد الأمة» معجزة للرسول 
الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته؛ لأنه يظهر بما أي بتلك الكرامة أنه ولي 


ولن يكون ولياء إلا وأن يكون محقا في ديانته. 





ودياك الإقرار بالقلب واللسان برسالة رسوله» مع الطاعة له في أوامره ونواهيه» حي 
لو ادعى هدا الولي الاستقلال بنفسه وعدم 0 لم4 يكن ولياء ولم يظهر ذلك 


أي المتابعة 


علي بده والحاصل: أن الأمر الخارق للعادة فهو بلسي 1ل إلى البي 0-6 معجز ة) 


وكجريان النيل: روي أنه لما فتح عمرو بن العاص الصحابي مصر في عهد عمر بن الخطاب دده قال له أهلها: 
إن التيل لا يحري إلا بأن تلقى فيه جارية بكرء مع أفضل ما يكون من الحلي والثياب» إذا مضى إحدى عشرة 
ليلة من هذا الشهرء فقال عمرو بن العاص <#ء: هذا لا يكون في الإسلام؛ فجف النيل حى أراد الناس الجلاعء 
فكتب عمرو بن العاص إلى عمر «#ء. فاستحسن فهيه عن إلقاء الجارية» وبعث بهذا الكتاب ليلقى في النيل: "من 
عبد الله غعمر أمير المؤمنين إلى نيل مضرء أما بغد: فإن كنت تحري من قبَّلكِ: فلا تخرء وإن كان الله تعالى يخريك 
فأسأل الله الواحد القهار أن يجريك": فجرى من وقته إلى يومناء رواه أبو الشيخ واختصرناه» وفي سنده من 
لا يعرف. [النبراس: 2794 955١؟]‏ 

فلم يتميز: وهذا محال لإبطال حكمة بعث الأنبياء. أشار إلى الجواب: حاصله: أن الاشتباه عند ادعاء الرسالة 
لنفسه: وهو مستحيل منه؛ لأنه متدين هقر برسالة رسوله» وعند عدم الادعاء لا اشتباه؛ لأنه كرامة له» ومعجزة 
لرسوله. وقد سبق في صدر الكتاب أن عد الكرامة معجزة إنما هو بطريق التشبه؛ لاشتراكهما في الدلالة على 
حقية دعوى النبوة» فتذكر.[خيالي: 44 ]١‏ ولم يظهر ذلك: أي الخارق الذي يسمى كرامة بل إنما يظهر عند 


شرح العقائد 0 اللالا مسألة الأفضلية بعد الأنبياء 
سواء ظهر من قبله أو من قبل آحاد أمته» وبالنسبة إلى الولي كرامة؛ لخلوه عن 
دعوى نبوة من ظهر ذلك من قبله» فالنبي لا بد من علمه بكونه نبيا» ومن قصده 
إظهار خوارق العادات. ومن حكمه قطعاً عمو جب المعجزات» بعخلااف الولي. 


[مسألة الأفضلية بعد الأنبياء] 
وأفضل البشر بعد نبيناء والأحسن أن يقال: "بعد الأنبياء" لكنه أراد البعدية الزمانية 
وليس بعد نبينا نبي» ومع ذلك لا بد من تخصيص عيسى 2ا2؛ 0 ف كا 


لخلوه عن دعوى: ولا بد في المعجزة من دعواها. [النبراس: 395؟] فالبي : أشار ذه العبارة إلى فروق ثلاثة بين 
صاحب المعجزة والكرامة. [النبراس: 35؟] ومن حكمه قطعا: أي لا بد من أن يكون حكم النبى قطعياء مفيدا للقين 
مقتضى معجزاته الدالة على صدقه. وفي عبارة الشارح نوع قصورء ولعل شيئا سقط من النساخ. [النبراس: 13134] 
عخلاف الولى: فإنه قد لا يعرف ولايته» بل رمما اعتقد أنه من شرار الناس» هضما لنفسه؛ وأيضا لا يلزمه إظهار 
الخارق قضداء بل فى كبار مشايخ الطريقة عن ذلكء. مخافة أن يودي إلى الإعجابء؛ اللهم إلا إذا اشتدت 
الحاجة؛ وأيضا ليس حبر الولي مقطوع الصدقء فقد يغلط الكشف. [النبراس: 535؟] 

بعد نبينا: اعلم! أن المذهب عند أهل السنة ما رواه الحاكم؛ وابن عدي؛ والخطيب عن أبي هريرة فق أن 
رسول الله ينه قال: "أبو بكر وعمر خير الأولين والآخرين» وخير أهل السماوات؛ وير أهل الأرضين؛ إلا 
النبيين والمرسلين"؛ ثم إن العلماء يستعملون كلمة "بعد" في أمثال هذا المقام .معن بعدية الشرفء فيقولون: أفضل 
الأنبياء بعد نبينا إبراهيم علتلا, وأفضل الكتب بعد القرآن التوراة» فعلى هذا: في عبارة المصنف قصور؛ لإفادتما 
تفضيل الخلفاء على باقى الأتبياء ولذا قال الشارح والأحسن: "أن يقال بعد الأنبياء" ثلا يلزم فضل الخلفاء على 
الأنبياء» وإنما لم يقل: "والواجب" لإمكان حمل البعدية على الزمانية؛ كما ذكره بقوله: "لكنه أراد البعدية 
الزسافة". [البوراس» ولا :]| 

وليس بعد نبينا نبي: فلا يلزم تفضيل الخلفاء على نبي. ومع ذلك لا بد: يريد أن كلام المصنف مع تأويله بالبعدية 
الزمانية - لا يخلو عن قصور؛ لأن عيسى علي حي على السماء الرابعة» بعد زمان نبينا يي فيحب أن يراد أن الأفضل 
بعد نبينا كد سوى عيسى «لتلا - أبو بكرء قلت: وفيه قصور آخرء وهو أنه لا يفيد تفضيل الخلفاء على الأمم الماضية؛ 
مع أنه من المعتقدات المهمة أيضا. [النبراس: ]"٠٠‏ 


شرح العقائد 4 غ4 م مسألة الأفضلية بعد الأنبياء 





إذ لو أريد كل بشر يوجد بعد نبينا -انتقض بعيسى ع3ت3: ولو أريد كل بشر يولد بعده 
لم يفد التفضيل على الصحابة ولو أريد كل بشر هو موجود على وجه الأرض - لم يفد 
التفضيل على التابعين ومن بعدهم, ولو أريد كل بشر يوجد على وجه الأرض ف 
الجملة - انتقض بعيسى علكلا, أبو كر العيديق نهد الدن صدك | البي 22 في النبوة 
من غير تلعشم» وفي المعراج بلا ترده. ش 


أي توقف ومكث 


بو جد: ني يكون حيا بعده سواء ولد قبله أو بعده. الصحابة: لأَهم ولدوا قبله أو فى زمته لا بعده. 
م يفد التفضيل: ويمكن أن يجاب بأنه قد صح أن الصحابة أفضل من التابعين» ومن الأمم السابقة؛ لقوله تعالى: 
عع أنه وال عمران: 41٠١‏ فالفضل على الصحابة يوحب الفضل على الكل فالكلام دال على المطلوب: 
لكن غير مصرح بدء» ولذا قال: "الأحيسين") لأن التصريح 3 ف نجو هذا المقاء م أفضل .|الفيزان: |172٠ ٠‏ 

على وجه الأرض: أي سواء كان تولده في زمانه: أو بعده؛ أو قبله» ليدحل الصحابة والتابعرن ومن بعدهم. 
انتقض بعيسى علت#: لأنه ينزل على وجه الأرضء إن قلت: هذا تكرار لما مر من قوله: "إذ لو أريد كل بشر 
يوحد بعد تبينا اتتقض بعيسى علت8"؟ قلت: الوجحود فيما سبق غير مقيد بكونه على وجه الأرض» فمادة النتقض 
على الأول متحققة بعد ثبينا يه في كل زمانء وعلى الثاني لا يتحقق إلا عند نزول عيسى نوع على الأرض: 
بقي ههنا بحثان: الأول: وجه تخصيص عيسى :8 بالذكرء مع أن الخضر والإلياس وإدريس عليهم السلام أيضا 
من الأحياء. - هو أن حياة غيسئ لتلا ابت بالأحاديت المتواترةة وفي هؤلاء. الكرام الثلاثة خلاف» الثاني: قال 
بعض امحققين: يمكن حمل كلام المصنف يله على بعدية الشرف؛ لأن اقتران الحكم بوصف النبوة يشعر بإلحاق 
الأنبياء كلهم بتبينا مك [النبراس: 70] 

الصديق: بالكسر والتشديد, كان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة» فسماه الببي 25 عبد الله وقد نزرل تسميته 
بالصديق من السماء؛ روي أنه أمن بنبوة قبل نبونه) حين أعجير بخيراء بأنه سيبعث نبياء وم يسجد لصئم 
اوستية ن: 00] تلعفم: توقف ومكثء كما روي أنه يه قال: "ما عرضت الإبمان على أحد إلا وكان له 
كبوة غير أبي بكرء فإنه لم يتلعثم".(أبو ورد) وفي المعراج: وفي كتب السير: مي بالصديق في قصة المعراجء 
ويمكن أن يقال: سمى بالصديق ف المعراج؛ لأنه صدق قوله بأنه مؤمن شاهد بنبوة محمد 2 بتصديقه إياه في 
المعراج بلا ترددء مع استبعاد جميع القوم, فيكون إطلاق الصديق مطابقا لما في الصحاح.|عصام: 57؟] 


شرح العقائد هعم مسألة الأفضلية بعد الأنبياء 
ثم الفاروق وده الذي فرّق بين الحق والباطل في القضايا والخصومات,. ثم عثمان ذه 
ذو النورين؛ لأن الي عَلَِة زوحه رقية د #ناء ولما ماتت رقية دكن زوجه أم كلفوم كد 


ولما مانت قال: "لو كانت عتتدى ثالقة لزروجتكها"* ثم على ا مرتضى فقه من عباد 


: 5 ل (متعلق بالمرتضى) 
الله وخلص أصحاب رسول الله 225 
جمع خالص 
على هذا وجدنا السلف. والظاهر أنه لو لم يكن لمم دليل على ذلك لما حكموا 
الترتيب المذ كور 
بذلك» وأما نحن فقد وجدنا دلائل الجانبين متعار ضة) ا ا 27 ن 0 الادة 2 لا 71 


في القضايا والخصومات: فقد روي: أن منافقا خاصم يهودياء فاحتكما إلى رسول الله وك فحكم لليهوديء فلم 
يرض المنافق» وقال: نتحاكم إلى عمر ذه فأخذ عمر سيفه» وقتل المنافق» وقال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء 
لله ورسوله. فقال حبرئيل 32تا: إن عمر فرق بين الحق والباطل» فسمي الفاروق» (رواه ابن أبي حاتم) واختصرناه» 
وقال ابن عباس #5نا: سألت عمر لم “ميت الفاروق؟ قال: أسلمت والمسلمون مختفون خحوفا من قريشء» فقلت: يا 
رسول الله! نحن على الحقء فلا تختفي؛ فرحنا حي دخلنا المسحد» فأصاب قريش حزن شديد؛ فسمّاني رسول 
الله يه الفاروق يومئذء (رواه ابن عساكر) واختصرناهء وهو أول من سمي بأمير المؤمنين. [النبراس: ]70١ 27.٠‏ 
ماتت رقية زوّجه أم كلثوم: وكلتاهما من بنات الببي 225 من خحديجة <#با, وزعمت الراوفض أفهما من ربائبه» وهو 
باطل؛ وسمي بنتا رسول الله ب نورين؛ لشرفهما أو لأن رسول الله ييل سماهما كريعتين» فعن عائشة مرفوعا: أن الله 
أوحى إلىّ أن أزوج كريمي من عثمان» (رواه الخطيب) والكرعتان العينان» كقوهم: من أحب كرعتيه فلا يكتب 
بعد العصرء ولا حاجة إلى أن يقال: سمميتا باسم أبيهما؛ لأن التور من أسفائه يط فإنه تكلف. [النبراس: |٠١0١‏ 
وجدنا السلف: أكثر أهل السنة؛ وقد ذهب البعض إلى تفضيل على ذه على عثمان وه والبعض الآخر إلى 
التوقف بينهما. [خيالي: 45 ]١‏ والظاهر إلخ: لأن عادتهم شدة الاجتهاد في تحقيق الحق» وفي "المواقف": وحسن 
'ظننا يم يقتضي بأنهم لو لم يعرفوا ذلك لما أطبقوا عليه؛ فوجب علينا اتباعهم في ذلك القول» وتفويض ما هو الحق 


إلى الله تعالى. [النبراس: ]٠ ١‏ 


* أخرجه الإمام الحيثمي ف "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"؛ باب تزويجه [عثمان ذ#ك]ء رقم الحديث: .١55١١‏ 


شرح العقائد 45م مسألة الأفضلية بعد الأنبياء 
ولم نجد هذه المسألة مما يتعلق به شيء من الأعمال» أو يكون التوقف فيه مخلاً بشىء 


و نخد هذة المسالة: يريد أن عنذه المسالة ظنية؛ ودليلها حسن الظن بالسلف» ولولا تقلدهم لكان السكرت 
عنها أفضلء أما أولا؛ فلأن دلائل الشيعة وأهل السنة متعارضة» فلا جزم بشيء منهاء وأما ثانيا؛ فلأن المسألة 
اعتقادية لا عملية» والاكتفاء بالظن إنما يجوز ف العمليات لا في الاعتقاديات» وأما ثالنا؛ فلآن السكوت عنها 
لا يضر بشيء من واحبات الشرعء وعندي في الكل بحثء أما في الأول؛ فلأن أدلة أهل السنة أحاديث صحيحة 
واضحة الدلالة؛ وأما أدلة الشيعة فإما موضوعات»؛ أو غير واضحة الدلالة» فلا تعارض» وينكشف هذا بالنظر في 
كتب الحديث» لكن علماء الكلام .بمراحل عن علم الحديث؛ وأما في الثانى؛ فلأن الحكم بعدم كفاية الظن في 
الاعتقاديات. - ليس على إطلاقة؛ وذلك نا نمك علماء الجبة (سلفهم وخلفهم) يذ كرون فى كتب الاعتقاد 
مسائل مظنونة» كتفضيل الملك على الأنبياء؛ أو بالعكس؛ وأن أفضل الأنبياء بعد نبينا آدمء أو إبراهيم؛ أو 
موسىء أو عيسى عليهم السلام» وأن أفضل الصحابة العشرة المبشرة» ثم أهل بدرء ثم أحد» ثم الشجرة. وأن 
الخلافة ثلاثون سنة؛ مستدلين يخبر الواحد» وأن امحتهد يخطىئ ويصيبء خلافا لبعضهمء وكأقوالحم المضطربة ف 
عصمة الأنبياء؛ وقول بعضهم: الإبمان لا يزيد ولا ينقص» وبعضهم: يزيد وينقصء إلى غير ذلك» فعلم أن عدم 
حواز الظن في العقائد» إنما هو حيث يطلب اليقين» كالتوحيد والرسالة» وإذا كان الظن فاسدا كظن المشركين 
الذين نعى عليهم القرآن اتباع الظن» وأما إذا أفاد الدليل الظئ مسألة اعتقادية» جاز تسليمها على حسب الظن؛ 
بل وجب ذلك؛ للقطع بأن الدليل قد أفاد الظن بكوهًا حقا؛ ولثلا يلزم إهمال كثير من الأحاديث الآحاد المروية 
في الاعتقاديات» وحعل وجودها كعدمهاء كأحاديث تفصيل بعض أحوال القبر والحشرء وأما في الثالث؛ فلأن 
المسائل ال يتوقف الواحبات عليها قليلة جداء فعلم أن فائدة الاعتقاديات ليست محصورة في توقف الواجبات 
عليهاء بل الاعتقاد مقصود بنفسه؛» ولو سلم فنقول: هذه المسألة يدور عليها إبطال مذهب الشيعة» فإن أول 
أصوهم: أن عليا ذك, أفضل الكلء ثم يفرعون عليه أنه أشبه الصحابة بالبي 325 فهو الخليفة» وأن مذهبه هو 
الحق» لا مذهب غيره» وأن الصحابة ظلموه حيث استخلفوا غيره؛ مع أنه أفضل وأعلم وأشجع, وأن الظالمين 
غير عدل فلا يصح رواية الحديث عنهم» فيبطل كل حذيث رواه أهل السنة. وهذا هو ترتيبهم في تضليل ضعفاء 
المسلمين» وفساده أشد من مفاسد مذهب العتزلة والحبرية وأشباههم»؛ فيجب على العلماء الاهتمام ,بمسألة 
الأفضلية» وإنما أطنبنا في هذا المقام؛ لأن الشارح قد تساهلء فصار كلامه مزلة الأقدام, حى سمعنا الشيعة 
يحتحون بعبارته» ويزلقون ينا كثيرا من طلاب العلمء والله يقول الحق ويهدي السبيل. [النبراس: ٠.1‏ 7.] 


شرح العقائد بع م مسألة الأفضلية بعد الأنبياء 
والسلف كانوا متوقفين في تفضيل عثمان فقه حيث جعلوا من علامات السئة 
والجماعة تفضيل الشيخين» ومحبة الختنين» والإنصاف: أنه إن أريد بالأفضلية كثرة 


أبي بكر وعمر 


الثواب فللتوقف جهة؛ وإن أريد كثرة ما يعدّه ذووا العقول من الفضائل فلا. 


والسلف كانوا: اعترض عليه بأنه مناف لقوله: "على هذا وجدنا السلف", وأجيب بأن معناه: هذا وجدنا عليه 
أكثر السلف» وكان بعضهم متوقفين؛ فلا منافاة بين كلامي الشرح ولا بين كلامه» وما نقل عن بعض السلف: 
أن عليا ذه أفضل من عثمان وجب ويمكن عندي أن يجاب بأن المشار إليه بقوله: "على هذا وحدنا السلف" هو 
تفضيل أبي بكر ف على على فق وهذا التخصيص وإن لم يساعده اللفظ. لكن يدل عليه أن المبحوث عنه بين 
أهل السنة والشيعة - هو تفضيل أحدهما على الآخر. |النيراس: ]"٠.7‏ 

الختنين: عثمان وعلي ذناء الختن بفتحتين زوج البنت» ودليل توقفهم: الاكتفاء بذكر امحبة فيهما من غير تعرض 
للتفضيل» كما ف الشيخين؛ وحسبك دليلا على الاهتمام .بمسألة الأفضلية أنهما من علامات السنة. [النبراس: ]٠07‏ 
فللتوقف جهة: لأن كثرة الثواب لا تعرف بالعقلء ولذا توقف الإمام مالك شه قيل له: أي الناس أفضل بعد 
نبيهم؟ فقال: أبو بكر وعمركن بلا شكء فقيل له: وعثمان وعلى ذى؟ قال: ما أدركت أحدا أقتدي به يفضل 
أحدهما على الآخرء وكذا توقف إمام الحرمين» وأبو العباس القلانسي. [النبراس: ]٠١7‏ 

كثرة ما يعدّه: "من" متعلقة بقوله: يعده؛ فلا لأن فضائل على د كثيرة جداء من الكمالات العلمية» والجهد 
في الطاعة؛ والبلاغة في المواعظ» وملازمة البي ينه في الحضر والسفرء وتشرفه بازدواج سيدة نساءء وأبوية 
الريحانتين» وانشعاب طرق الصوفية منه» وكثرة ورود الأحاديث في مناقبه» وظهور الخوارق عنه» وشجاعته. 
وسخاوته؛ إلى غير ذلك ثما ذكره علماء الحديث؛ ولذا ذهب بعض العلماء إلى أنه أفضل من عثمان وض 
كالإمام أبي بكر بن خزيعة؛ وسفيان الثوري» وهو رواية ضعيفة عن الإمام أبي حنيفة يك. إن قلت: ما الحق في 
هذا المقام؟ قلت: قد تقرر أن المبحوث عنه هي الأفضلية جمعين أكثرية الثواب» وأنها لا تعرف إلا بإخبار الشارع) 
وأن المناقب الظاهرة لا تدل عليهاء ثم إنا نحد دلائل شرعية على أن عثمان و أفضل» احتدهَاء ات هه الله 
بن عمر و#راء قال: كنا نقول ورسول الله يه حي: أفضل أمته بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» فيبلغ ذلك 
رسول الله يلل فلا ينكره؛ (رواه الترمذي)» وثانيها: نصوص السلف, فعن علي د قال: خير الناس في هذه 
الأمة بعد أبي بكر عمر الفاروق» عثمان ذو النورين» ثم أناء رواه الحافظ أبو سعيد السمان كما في "فصل 
الخطاب"» بل حكى أبو منصور البغدادي الإجماع على أن عثمان ذء أفضل. [النبراس: ]٠١7‏ 


شرح العقائد 4" خلافة الخلفاء الراشدين 
| خحلافة اللوافراع الراشدين | 


وخلافتهم أي نيابتهم عن الرسول ف إقامة الدين» بحخيث يجب على كافة الأمم 
الاتباع» على هذا الترتيب نيب أيضاء يعن أن الخلافة بعد رسول الله كد لأبي بكر ثم 


أَىٍ ا الأفضلية . 


لعمرء ثم لعثمان» ثم لعلي ذه وذلك لأن الصحابة قد احتمعوا يوم توي رسول كلا 
في سقيفة بن ساعدة» واستقر رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة أبي بكرذك», 
فأجمعوا على ذلك,ء وبايعه علي 5 على رؤوس الأشهاد, بعد توقف كان منه؛ ولو 
لم تكن الخلافة حقا له» لما اتفق عليه الصحابة». 25011101011117١‏ 


مقا اي ةسل ورة مقينةة رهى للرشع لقال الفح لحار لد الب أو كر قبسي يرل من قفني 
البيت بالفتح» أسقفه بالضم إذا جعلت له سقفاء وبنو ساعدة قوم من الأنصار. وإنما اجتمعوا لنصب الخليفة لحفظ 
دين الإسلام. ومخافة اختلال النظام لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين. |النبراس: ]"٠0“*‏ والمنازعة: فقال الأنصار 
للمهاجرين: منا أمير عبرا ميرء فقال هم أبو در منا الأمراء» ومنكم وزراءء واحتج عليهم تقول رسول الله 
5 "الأئمة من قريش" فاستقر رأي الصحابة دم بعد المشاورة والمراجعة على خلافة أبي بكر د وأجمعوا 
على ذلك» وبايعوه. (ملا جلال) 

بعد توقف كان منه: اختلفت الروايات فيه على أقوال» فأحدها: أنه بايعه في الأول» فعن أبي سعيد الخندري ذ#ء 
قال في حديث السقيفة: صعد أبو بكر و#ء المنبر» فنظر في وجوه القوم, فلم ير عليا و#ء. فدعاه فجاء؛ فقال 
با ابن عم رسول الله ك1 أردت أن تفرق المسلمين؟ فقال: لا قريب يا خليفة رسول الله وك فبايعه. لإرواة 
الحاكمء والبيهقي) وصححه ابن حبان؛ وإنما توقف ساعة؛ لاشتغاله بغسل البي 225 ثانيها: أنه بايع بعد ستة 
أشهر بعد موت فاطمة الزهراء ##بر. وهذا في "صحيح البخاري" و"مسلم'؛ وثالثها: وهو الصحيح الجامع بين 
القولين» أنه بايعه في أول الأمر ثم تأخر عن صحبته» حن أعاد البيعة بعد ستة أشهرء واختلف في سبب التأخر 
على أقوال» فالأول: أنه كان مشغولا بخدمة فاطمة كين فإنها لم تزل مريضة؛ بعد موت رسول الله يهُ حزنا عليه؛ 
والثاي: أنه كان لم يرض بتأخيره عن المشاورة» والثالث: أنه كان. مشغولا بجمع القرآن. [النبراس: 5 7١‏ مختصرا] 
ما اتفق عليه: لأن إجماع الأمة على الباطل ممنوع: ولا سيما الصحابة الذين هم أفضل البشر بعد الأنبياء. [النبراس: 4 ]١‏ 


شرح العقائد 1 خلافة الخلفاء الراشدين 


ولنازعه علي ذه كما نازع معاوية ذ#ه. ولاحتج عليهم لو كان ف حقه نص 





ولنازعه علي د: فإن قلت: إن قول العلامة التفتازاني في "شرح العقائد": "ولو لم تكن الخلافة حمًا له لما اتفق 
عليه الصحابة» ولنازعه علي ونه كما نازع معاوية نم" انتهى - يدل على أن عليا نازع معاوية دده في 
الخلافة؛ وقوله فيما بعده: "وما وقع من المخالفات والمحاربات لم يكن هن نزاع في خلافته. بل عن خطأ في 
الاحتهاد". انتهى - يدل على أنه لم يكن نزاع على 5ه مع معاوية هذ في الخلافة» فبين هذين القولين تناف»؛ 
قلت: لا تناق ههنا بتوجيهات» الأول: أن معين القول الثاني: أنه لم يكن نزاعهما لهوى النفس من غير داعي 
الاجتهاد؛ بل كان نزاع في الخلافة» لكن بخطأ في الاجتهاد. فإن معاوية وه زعم أن الأحق بالخلافة غير علي _ 
فنازع عليا دب وأخطأ في هذاء فاندفع التنافي, أما الثاني: أن معن القول الثائ: أن معاوية ١ء‏ اعترف بأن عليا 
ذه أفضل زمانهء وهو الحق بالإمامة فما كان النزاع بينهما ف الخلافة أصلاء لا بالهوى ولا بالاجتهاد» بل كان 
نزاعهما بخطأ في الاجتهاد» فإن معاوية وه زعم أن عليا يترك القصاص عن قتلة عثمان وش وأن المحاربة مع الإمام 
الحق في طلب الحق الذي اعتقده الخليفة من غير حق» ولم يعمل به - جائزء فنازع في طلب القصاص لا في 
الخلافة» وحيئئذ فالكاف في قول العلامة: "كما نازع إلخ” للتعليل؛ و كلمة "ما" مصدرية: فالحاصل: أنه لو لم تكن 
الخلافة حقا لأبي بكر لنازعه على ؤء؛ لأنه نازع معاوية» مع أن ذلك النزاع لم يكن في الخلافة» فكيف لا ينازع 
أبا بكر في الخلافة» مع أن الخلافة ونصب الإمام من أهم أمور الدين» فاندفع التناي. وقد صرح يتمجيء الكاف 
للتعليل» قبل ما المصدرية الفاسي في "شرح الدلائل" وصاحب "التوشيح" في "شرح صحيح البخاري" وغيرهماء 
والغالت: أن الكاف للتشبيه» والعشبية:ق قول العلامة: كما نازع إلخ تشبيه في محرد النراع» لا في ما به النزاع؛ 
فاندفع 7 أنها قافهم فإن هذا السانح عزيز والله أعلم. (مولانا عبد الحليم) 

ولاحتج: ألا ترى أنه احتج أبو بكر وده على الأنصار بقوله عفكك: "الأئمة من قريش"؛ وتقاعد الأنصار عن 
دعوى الخلافة. [عصام: ]١177‏ عليهم: لأن العادة تقتضي المنازعة في ذلك؛ ولأن ترك المنازعة مع إمكاها مخل؛ 
إذ هو معصية كبيرة توجب انعدام العصمة» ولوجوبًا في الإمام يجعلونما شرط لصحة إمامته.(شرح مواقف) 
كما زعمت الشيعة: فإنهم قالوا: نص البي يه على أن الخليفة بعده على دقن وهذا باطل؛ لأنه لو كان كذلك 
م يصح أن يسكت علي دده من إظهار النص؛ لأن السكوت عن الحق والرضاء بالباطل لا يجوز» وأحيب بأنه 
حاف عن شرهم.؛ و كذلك كل ما روي عن علي ذه في الخلفاء الثلاثة» واعترافه بفضلهم, إنما كان للتقية» وهذا 
في غاية البطلان؛ لآنانسية الذل إل أشهد الله القالت» ولو تبت التقية لارتفع الاعتماد عن أقوالهم, ما روي عن- 


شرح العقائد ءوة" خلافة الخلفاء الراشدين 
اقيق انه 1 8 أضيخا ل الله ينه الاتفاة الما فك ١‏ 

وكيف يتصور في حق أصحاب رسول الله 75 الاتفاق على الباطل» وترك العمل 
بالنص الوارد. ثم إن أبا بكر ونه لما يئس من حياته؛ دعا عثمان ونه وأملى عليه 
كتاب عهده لعمر فيه فلما كتب ختم الصحيفة» وأخرجها إلى الناس» وأمرهم أن 
يبايعوا لمن في الصحيفة فبايعوا. حى مرت بعلي ذقك. فقال: بايعنا لمن فيهاء» وإك 


كان عمر ذه وبالجملة: وقع الاتفاق على خلافته. 


2 


9 استشهد عمرء وترك الخلافة شورى بين ستة: عثمان» وعلىي, وحبك الرحمن بن 


عوف؛) وطلحة, وزبير» وسعد بن الي وقاص ومن ثم فوض الآأمر حخمستهم إلى عبد 
| ظ ظ | 1 9" فاعل فوض 
الرحمن بن عوف وش ورضوا بحكمهء فاختار عثمان ذه وبايعه .عمحضر من 


الصحابة» فبايعوه وانقادوا لأوامره. وصلوا معه الجمع والأعياد. فكان إجماعا. 
ثم استشهد وترك الأمر مهملاء فأجمع كبار المهاحرين والأنصار على علي ذه 
والتمسوا منه قبول ا_لخالافة وبايعوه, لما كان أفضل أهل عصرة» وأولاهم بالخلافة. 


- جعفر الصادق: أنه قال: التقية ديين» ودين آبائي. وليس منا من لم يتقء فافتراءء ولو ثبت الرواية فالمراد الخذوف 
من الله سبحانه» وكيف يصح التقية وف القرآن: «إفلا تَحْسُوًَا النَاسَ وَاحْشَوْنِيك ولمائدة: 44). [النبراس: 4 ٠‏ *, 8 0] 
وإن كان عمر: ووجه قول على د#نه: "بايعنا لمن فيها وإن كان عمر ذ" أنه أراد: وإن كان البيعة له صعبة 
لكمال صلابته في الدين» وعدم مسامحته في أمر.(عصام) 

ثم استشهد عمر: بلفظ المخهول. أي صار شهيداء كان يصلي صلاة الفجرء فضربه أبو لولو المجوسي» غلام 
مغيرة بن شعبة الصحابي بخنجر؛ وذلك لأنه شكى إلى عمر عن سيده» وقال: قد وضع على خراجا ثقيلا» فلم 
يصدق. وقال: إن كسبك لا يقصر عن خراحك,ء وكان أبو لؤلو حاذقا بكثير من الصناعات» فغضب عليه؛ حبى 
جرحه يوم الأربعاء» فمات يوم الأحد مستهل انحرم الحرام» وله ثلاث وستون سنة. [النبراس: ]1١5‏ و(حاشيته) 


شورى: أي ذات شورى. معناه: أنه ترك تعيين الخلافة شورى بينهمء لا إقامة أمر الخلافة شورى. [عصام: ]١175‏ 


شرح العقائد اهم مسألة مشاجرات الصحابة 


وما وقع من المخالفات والمحاربات ١‏ يكرق من نزاع قْ نحلافته بل و خطاء في 
الاجتهاد. وما وقع من الاختلاف بين الشيعة» وأهل السنة في هذه المسألة» وادعاء كل 
من الفريقين النص في باب الإمامة. وإيراد الأسئلة والأحوبة» فمذكور ف المطولات. 


خطأ ف الاجتهاد: والخطأ: هو الاستعجال 2 طلب قصاص عثمانت 0-7 زغما أن التأخر بيو +ججب حرأة العوام 
على الأكابر» وكثيرا ما يفوت المطلوب» وتفصيل هذه القصة على ما ثبت عند أهل الحديت: أن قوما من 
الصحابة طلبوا من علي ؤو#ه أن يقتص من قتلة عثمان دق وكانت القتلة ممن بايع عليا دنه واتبعه» و كان 
أشدهم طلبا لذلك عائشة درا وتوقف على ذه إلى أن يستقر أمر الخلافة» فإن البغاة كانوا جمعا عظيماء نحو 
أربعة آلاف» بل قيل: نحو عشرين ألفاء والجمع بين الروايتين: أنهم ازدادوا شيئا فشيئاء فسخطت عائشة 
وخرحت إلى بصرة» وقالت: لا أقيم بمدينة حب يقتص من البغاة» فتبعها جمع من الصحابة دك تكريا لهاء 
وخرج علي 5ه خلفها يطلب منها الرجوع, فأبت حت بلغت البصرة؛ ففشا النزاع بين الفريقين إلى أن وقع 
الحرب. فقتل طلحة والزبير ضكُنباء وعقر جمل عائشة» وقتل حوفا قوم كثيرء لا يتركون الجمل حماية لحرم رسول 
الله 998 ونا ويسم .رين اللدملء وكان الظفر لعلي د فأمر محمد بن أبي بكر أن يذهب بعائشة إلى المدينة, 
ثم جمع معاوية ذيّ العساكرء فوقع الحرب بصفين»؛ وهو موضع على شط الفراة) و يسمي حرب صفين» فاستمر 
القئال أياما كثيرة» حب وقع صلح. [|النبراس: |٠١07‏ 

النص في باب الإمامة: زعم الشيعة أن النبي وه نص على أن الإمام بعده على وهو افتراء عندناء وذهب بعض 
أصحابنا إلى أنه نص على خلافة أبي بكر ذ وعن محمد بن الزبير يما قال: قلت للحسن البصري: اشفييئ مما 
اختلف فيه الناس: هل كان رسول الله كك استخلف أبا بكر ذه؟ قال: أوَ في ذلك شلك؟ والله الذي لا إله إلا 
هو لقد استخلفه؛ (رواه ابن عساكر) وقال جمهور أهل السنة: لم يستخحلف أحداء وعن علي ذه قيل له: 
ألا تستخلف؟ فقال: ما استخلف رسول الله يت فأستخلف؟ (رواه الحاكم وصحححه) والجمع: أنه يوجد في 
0 ولكن البي 5 و ا 
و ل صحة او اا 0 الى “ع ا الطروات: "لواف" و "لاه عش 5 ٠‏ 
العلماء هذا البحبث بالمؤلفات: ك"الضواعق" و"النواقض". [النبراس: ]٠/‏ 


شرح العقائد هم مسألة مشاجرات الصحابة 





لضم كو بادشاهي 1 


ساد يبن بنبدا فاك قينا *وقد استشهد علي دده على رأس ثلاثين سنة 
* صيزلل أي نهايتها 


فمعاوية 5-6 ومن بعده لا يكوانوان حلفاء» بل عل كا بأعرا وهذا مشكل؛ أن 
أهل الحل والعقد من الأمة قد كانوا مه متفقين على غحلافة الخلفاء العباسية, وبعضص 


المروانية» كعمر نن عنيل العوايرة امقلا. ولعل 6--0-0آآ111ذذ2ظص2 يي 7 ةذ د 77777771 


ثلاثون سدئة: وتات خلافة فة أي بكر وه سنتين» وحعلافة عمرو4قه عشر سنة وحعلافة عفمان وه اثئ عشر 
سنةء وحلافة علي وه ست سنين.(شرح مقاصد) وإمارة: بالكسر أمير شدنء والفرق: أن الخلافة نيابة الرسول 
ع والملك» والإمارة هو السلطنة؛ أعنم من أن يكون نيابة عن البي يد أم لا. [النبراس: ]5٠0‏ 

عضوضا: العض كزيدن؛ والعضوض نعت منه؛ أي تصير الخلافة سلطنة ظالمة» فشبه الظالم بالسباع؛ ووصف 
الملكث بوصف مالكه مجحازاء والحديث رواه أحمدء والترمذيء وأبو داودء وابن حبان وصححههء عن سفينة 
مرفوعا: "الخلافة ثلاثون عاماء ثم يكون بعد ذلك الملك". وفي رواية: "الخلاقة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا 
عضوضا". [النبراس: 048] 

ثلاثين سنة: هذا تقريب» والتحقيق: أنه كان بعد على نحو دصر باقية عون لات" سنة» وهي مدة خلافة 
الحسن بن علي وم وكان كمال ثلاثين عند تسليم الحسن ذه الخلافة إلى معاوية وى وذكر بعضهم أن 
خلافة أبي بكر سنتان وثلاثة أشهر وعمر د#ء عشر سنين وستة أشهر» وعثمان <ء اثنتا عشر سنة؛ إلا عدة 
أيام؛ وعلى دده أربع سنين وتسعة أشهر. [النبراس: 8١؟]‏ 

وهذا مشكل: يحتمل أن يراد: أن الخلافة على الولاء يكون ثلاثين سنة. [خيالي: 45 ]١‏ الخلفاء العباسية: هم سبعة 
وثلاثون من نسل عبد الله بن عباس دك عم البي 75. وبعض المروانية: وهم عشرة من نسل مروان بن الحكم 
بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. [التبراس: ]7٠08‏ 

ولعل المراد: ويحتمل أن يراد بالخلافة الواقعة في الحديث الخلافة على الولاء يكون ثلاثين سنة» وهي أن لا يقع 
فيها فتور» سواء كانت كاملة لا يشوبها شيء من المخالفة 500 أو لاء فالفرق بينه وبين ع - 


* رواه الطبرانى "المعجم الكبير"» رقم الحديث: .١8 ١85‏ 


شرح العقائد ظ وم نصب الإمام وفرائضه 
أن الخلافة الكاملة الي لا يشويها شيء من المخالفة» وميل عن المتابعة تكون ثلاثين 
سنة» وبعدها قد تكون. وقد لا تكون. 
[نصب الإمام وفرائضه] 
ثم الإجماع على أن نصب الإمام واجبء وإنما الخلاف ف أنه يجب على اللهه. ....... 





- الشارح ظاهرء وهذا الجواب أولى من جواب الشارح؛ لأنه يشكل عليه بخلافة عثمان وعلي دن فإنه 
خالف معهما أهل البغي» فكيف يصح أن الخلافة الي لا يشويبها شيء من المخالفة ثلاثين سنة؟ وأيضا حصر 
الخلافة الكاملة في ثلاثين سنة لا يقتضي أن يكون بعدها ملكا وإمارة» بل خلافة غير كاملة.[حاشية رمضان 
آفندي /51 ]١‏ و[حاشية عبد الحكيم: ه؛ ]١‏ 
وبعدها قد تكون: ومما يدل على أن الخلافة لم تنقطع على ثلاثين قوله طة: "لا يزال الدين قائماء ح يكون 
عليكم اثنا عشر عغليفة» كلهم من قريش"” إرواه أحمد ومسلم)» إن قلت: هذا قدح عظيم في معاوية؛ لأنه أول 
من كان ملكا بعد ثلاثين» وأهل السنة لا يجوزون قدحه؟ قلت: لأهل الخير مراتب» بعضها فوق بعضص. وكل 
مرتبة منها يكون محل قدح بالنسية إلى الي فوقهاء وكان الإمام الغزالي بعد ما أذ في التصوف يتأسف على ما 
مضى من عمره في التصنيف حى الفقه» ولذا قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين» وفسر بعض الكبراء قوله 
لكلا "إن لأستعفر الله ف «البوع أكتر عن سبع هرة” بان كان دائم الترقي» و كلما كان يترقى إلى مرتبة استغفر 
عن المرتبة الم قبلها. وإذا تقرر ذلكء فنقول: كان الخلفاء الراشدون لم يتوسعوا في المباحات» وكان سيِرقَم 
سيرة البي 25 في الصبر على ضيق العيشء والحهد .ف الاتصاف والاتقاء عن مقتضيات الطبائع البشرية» وأما 
معاوية 5:. وإن لم يرتكب منكراء لكنه توسع في المباحات؛ ولم يكن في درجة الخلفاء الراشدين ف أداء حقوق 
الخلافة) لكن عدم المساواة يمم لا يوجب قدحا فيهء ومما يدل عليه قوله ع0:: "أو ل من يثلم سني رجحل من بئ 
أمية» يقال له يزيد" كما في "الصواعق". [النبراس: ]١5‏ 
ثم الإجماع إ!+: أراد إجماع أهل السنة والشيعة والمعتزلة» لا أهل السنة فقطء بدليل قوله: "وإئما الخلاف". ولا 
الفرق كلها؛ لأن الخوارج لا يوجبونه. [النبراس: ]١١5‏ أنه يجب على الله: وهذا قول الشيعة الإمامية 
والإسماعيلية» فاحتجوا بأن نصبه لطف بالأمة؛ واللطف واجب على الله تعالى؛ لأن تركه بخلء وأيحيب أولة بآئة 
لا يحب على الله شيء؟؛ إذ لا حاكم عليه: وثانيا بأن اللطف هو الإمام الظاهر فإن الخفي خال عن فوائد 
الإمامة» فيلزم ترك الواجب عنه تعالى على مذهبكم من أن الإمام هو المهدي الخفي. [النبراس: ]١٠١‏ 


شرح العقائد ه ١‏ نصب الإمام وفرائضه 


وهذا عند أهل السنة وهذا عند المعتزلة 


"من مات ولم يعرف إمام زمانه» فقد مات ميتة جاهلية"؛* ولأن الأمة قد جعلوا 
أهم المهمات بعد وفاة البي 33 نصب الإمام, حتى قدموه على الدفن» وكذا بعد 
موت كل إمام؛ ولأن كثيرا من الواحبات الشرعية يتوقف عليه؛ كما أشار إليه 


إلى التوقف 
بقوله: والمسلمون ا بل هم من إمام يتوم تتقيد أحكامهم؛ و إقامة حدودهم) ة سيل 


الك اأثم 
حا 


تغورهم. اهيز بحيو شهم) وانحد صدقاهم» وكهر المتغلبة, والمتلصصة, وقطاع الطريق» 
< , من يرصد الطريق للنهب 
وإقامة الجمع والأعياد» وقطع المنازعات الواقعة بين العباد» وقبول الشهادات القائمة 


للق حن امور الى ل" بتولاتها اجدات الاق سه مسسوسوة ام 


والمذهب: أي مذهب أهل السنة على أن اللام للعهد. أو على أن ما سواه ليس يممذهب.[النبراس: ]5٠١‏ 
إمام زمانه: سواء كان في زمانه إمام ول يعرفه أو لم يكن في بزمانه إمام أصلا. [النبراس: ]"١١‏ 

ميتة جاهلية: الميتة بالكسر مصدر للنوع) والجاهلية هي االحالة ال كان الناس عليها قبل الإسلام, أى مات مثل 
موت أهل الجاهلية» وفيه تشديد عظيمء ويجب أن يخص يمن يمكنه التصب والبيعة ويتساهل فيه. [النبراس: ١١"؟]‏ 
حتى قدموة: قال: لما مات رسول الله تله خطب أبو بكر.-فقال: يأيها الذابن مع ان بعد نيدن فإنه قد مات» 
ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. ولا بد هذا الأمر تمن يقوم به.(أبو ورد) 

يتوقف عليه: أي على نصب الإمام» وقد تقرر في أصول الفقه: أن ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. [النبراس: ]٠١‏ 
تغورهم: جمع ثغرء أي أطراف دار الإسلام الملاصقة بدار الحربء أراد بسدها حفظها بالحصون والحيوشء لمنع 
الكفار. [التبراس: ]"١ ٠‏ المغلبة: أني الغالبين بللا حق» من الظلمة الغاصبين: [التبراس: ]"١ ٠‏ 

المتلصصة: أي السارقين المبالغين في السرقة. [النبراس: ]5٠١‏ لا أولياء لههم: أي ليس لهم من الأقارب من يدبر 
أمرهم؛ وذلك لأنه لا ينفق المال على ذلك إلا صاحب بيت المال. [النبراس: ١١‏ 7] 

* أخرجه مسلم في صحيحه؛ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن إلخ» رقم الحديث: 41917. 
ولفظه هكذا: "ومن مات وليس ف عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية"' . 


شرح العقائد وهم نصب الإمام وفرائضه 
فإن قيل: لم لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كل ناحية, ومن أين يحب نصب من له 


الرياسة العامة؟ قلنا: لأنه يودي إلى معازعات وعخاصمات مفضية إلى اععلال أهر 


الدين والدنياء كما نشاهد في زماننا هذا. 

فإن قيل: فليكاضى بدي شوكة له.الرياسة العامة إهاماً كان أو غير زا فإن. انعطام 
الأمر يحصل بذلكء, كما في عهد الأتراك؛ قلنا: نعم! يحصل بعض النظام ف أمر 
الدنياء ولكن يختل أمر الدين» وهو الأمر المقصود الأهمء؛ والعمدة العظمى. فإن 
قيل: فعلى ما ذكر من أن مدة الخلافة ثلاثون سنة -يكون الزمان بعد الخلفاء 
الراشدين حاليا عن الإمام ا 000 


ناحية: طرف من الأرضء بأن يكون في بخارا إمام» وفي سمرقند إمام آخحر. [النبراس:١١؟]‏ الرياسة العامة: والمراد 
بالرياسة العامة: الرياسة العامة في الدنيا؛ ليصح قوله: "إماما كان أو غيره" فإن من له الرياسة العامة في الدين 
والدنيا في نيابة الرسول لا يكون غير إمام. [عصام: ] اإملنا"كالة: أي عوصيوفا بصفات الإمامة كالقرشي 
العاقل السائس. 

في عهد الأتراك: جمع ترك بالضم وهم قوم عظيم في الإقليم الشمالي من الأرضء من أولاد ترك بن يافث بن 
نوح عفِكة» وكانوا من أشد الكفار عداوة للمسلمين» وقد تغلبوا في المائة السادسة على بلاد الإسلام» فقتلوا من 
المسلمين ما لا يحصى كما وراء النهرء وبغداد»ء ونيشابورء وغيرهاء ثم ملكوها دهراء ثم أسلم ملكهم غازان؛ 
فأسلموا وملكوا بعد الإسلام دهراء ومراد الشارح الأتراك المسلمون. |النبراس: ]١١‏ 

بعض النظام: كدفع قطاع الطريق» والسارقين؛ والمتغلبين. [النبراس: ]١ ١‏ أمر الدين: لأن الملك إن لم يكن موصوفا 
بشرائط الإمامة لم ينفذ الأحكام الشرعية» سيما إذا كان جاهلا بما.[النبراس: ]5١١‏ بعد الخلفاء الراشدين: هم 
الخلفاء الأربعة؛ لأنه قال في الحديث: "آخر الخلافة بعدي ثلاثون سنة" وقد انتهت الثلاثون بخلافة على ذه وليس 
معين هذا القول انتفاء الخلافة من غيرهم؛ لأن البي عات قال: "يكون ف أمين خحليفة"؛ وإنما المراد تفخيم أمرهم, 
والشهادة لهم بالتفوق فيما يمتازون عن غيرهم من الإصابة في العلم» وحسن السيرة» واستقامة الأحوال.(توربشي) 


شرج العقائد عق نصب الإمام وفرائضه 
فيعصي الأمة كلهمء ويكون ميتتهم ميتة جاهلية؟ قلنا: قد سبق أن المراد الخلافة 
الكاملة: ولو سلم فلعا ل دور الخلافة تنقضى دون دور الإامامةع بناء على أن الإمامة 


تنقضىي حر 


أعمء لكن هذا الاصطلاح مما لم بحده من القوم؛ بل من الشيعة من يزعم أن الخليفة 
أعم. ولهذا يقولون تخلافة الأكمة العلائة دود إمامتهم, وأما بعد الخلفاء العباسية 
فالأمر فشكل. 

م ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا لِيُرجع إليه» فيقوم بالمصالح ليحصل ما هو الغرض 


من نصب الإمام, به 5-6 مر عي الناس نحو فأ من الخصيداة وما للظمة من الاسكيااة 


عطقك على 0 


ولا منتظر ا خخجرو ججحه عند صلاح الزمان» وانقطاع مواد التقسر والفساد 6ه ولاه م وا 


فيعصي الأمة: لتركهم الواحجب» ويكون ميتتهم ميتة جاهلية» وهذا باطل؛ لأن الأمة لا تجتمع على الضلالة 
ولا يخفى أن هذا السؤال لا ورود له بعد ما قرر من قبل أن المراد الخلافة الكاملة» ولكن أورده ليذكر عنه حوابا 
ثانيا غير الذي هر ذكره.[النبراس: ]"١١‏ بناء على أن الإمامة: وهذا بأن يكون الإمام صاحب الرياسة على 
المسلمين». سواء كان على سنة الخلفاء الراشدين أم لاء وهذامما يساعده اللغة؛ فإن الإمام: كل من يقتدى به 
سواء كان على طريقة محمودة أو مذمومة؛ لقوله تعالى: ٠‏ وجتعلتاف: أنسة يدعون إلى النارمة (القصصن: )4١‏ 
واطتليفة: من يكو ثاتبا عيلف البق بيار بويا يوي بيار 1م 

هذا الاصطلاح: اع كان الامامة أعم من الخلافة. من القوم: أي من أهل السنة؛ أو هن المتكلمين 
كلهم. [النبراس: ]8١١‏ أن الخليفة أعم: فإن الخليفة عندهم السلطان عادلا كان أو ظالماء والإمام أحد الأئمة 
الآانى عنة عشر. |الدواس: ]| دون إمامتهم: فيكو ن بين الخلافة والإمامة على زعمهم عموم من وجهء مادة 
الاحتماع المهدي؛ ومادتا الافتراق الخلفاء الثلاثق» والأحد عشر من الأئمة.[نظم الفرائد: ]57١‏ 

فالأمر مشكا: إذ ليس بعدهم خلافة؛ لا كاملة؛ لانقضاء ثلاثين سنة» ولا ناقصة؛ إذ لم يوجد بعدهم قريشي» 
يكونة ل الرواسنة العئبة حلى ولاك الأسلام بونضيب تر القريضي 0 رز فبازم ' نعصى الأمة كلها بترك نصب 
الإمام؛ وأجيب بأهم لم يتركوه عن اختيار» بل عن اضطرار» والوعيد على الترك الاختياري»«فلا إشكال وقد 
خاب بأ المراد بالإإماء ف الحديت: هو البي كك . [التبراس: “7 


شرح العقائد 5 صب الإمام وفرائضه 
واتحلال نظام اهل الظلم والعناد. 
لا كما زعمت الشيعة -خخصوصا الإمامية منهم- أن الإمام الحق بعد رسول الله 5 


ائقه متمد الباقرء م ايده حفر الهيباة فقوو ووه 2ه د 121ص 





الإمامية منهم : فإن الشيعة أقسامع سنهم الزراميةع قالوا: الخليفة بعد على م ابنه محمد بن الحنفية؛ 5 ابنه عبد 
الله م الخلفاء العباسية. ومنهم الجاردويهع قالوا: الإمامة بعك الحسن والحسين - شورى 2 أو لادهماء فكل من 
حرج بالسيف منهم فهو إمام. ومنهم المنصورية» ساقوا الإمامة إلى الإمام الباقر» ثم إلى رئيسهم أبي منصور 
العجلي؛ والذي يذكره الشارح مذهب الإمامية خاصة. [النبراس: ]1١١‏ 

أن الإمام الحق: مفعول 'زعمت" أو بدل عن "ما زعمت". علي دكه: لا يحصى مناقبه. وأولاده حمس وثلاثون» 
والذ كور منهم تسيعية عشر ع وأهل العقب سن أو لاده مس : الحسن» والحسيين» ومحمل سن الخنفيةع وأبق القاسم 
ثم ابنه الحسن: أبو محمد الزاهد الحواد الحليم صاحب الوقار والحشمة» مشى من مدينة إلى مكة في عشرين 
حجة مات سنة تسع وأربعين» أو سنة +هسين: وعمره سبع وأربعون سرنة ع لكنه مع رسول الله سبع سئين» ثم 
مع أبيه ثلاثين, 3 في الخلافة ستة أشهرء ثم في المدبية بشية العمر . ودفن بالبقيع» وعقبه من ولديه اتسين للقي بن 


0 


الحجاج استأصلهم: وهذا كذب محض. [النبراس: "١7‏ مختضرا] 

ثم أخوه اعسين: أب عبك الله استشهد يوم |الجمعة عاشر ارم سئة احدى و ستين» عند شط الفرات بقر ب 
سعد في' ستة آلاف. ومباشر القتل شمر وسنان بن أنس. ثم إن قوما من المسلمين أرادوا الانتقام منهمء فبايعوا 
المحتار رك القن ريد فملكوا الكوفة. و خاربوا عبد اله ريات بالماوصل على شط الفرات يوم عاشوراع فقتلوه 
سبئة تسمع وتسسعين) ولما قتل حاءت حية فطفقت تدخل أنفه في جمع عظيم من الناسء حئ فعلت ذلك هرات» 
وقتلوا عمر بن سعد وشمرا أقبح القتلء وكذلك أكثر أصحابهم. |النبراس: 5١7‏ مختصرا] 

الباقر : هو أبو جحعفر المديى, لشت باقرا؛ لانه بقر العلم اي شقه فعرقف حفاياه؛ أو لانه تبقر أي لوسع» بلغه 
جابر سالام ابي 225 منات سنة أربع عشرة ومائة) وقيل: تمان عشرة») وكاك عمره تمان وحمسين سنة» كما 2 
"تاريخ البخاري' : ودفن في قبر الحسن بن علي»؛ وخلف سنت ينكين وتلاث ينات . | التعرامن: وم 


شرح العقائد مهم ٠‏ نصب الإهام وفرائضه 
ثم ابنه موسى الكاظم ثم انه علي الرضاء ثم ابن محمد تقيء ثم ابنه على النقي. 6 
ابنه الحسن العسكريء ثم ابنه محمد القاسم المنتظر المهدي. وقد اختفى يوقا افيد 
أعدائه, وسيظير اقيق الديآ قسطا وعدن كما ملكت جورا واظلما ولا امتناع 
في طول عمره.؛ وامتداد أيام حياته» كعيسى والمنضر وغيرهما. 

وأنت خبير بأن اخحتفاء الإمام وعدمه سواء في عدم حصول الأغراض المطلوبة من 
وجود الإمام» وأن خوفه من الأعداء لا يوجب الاختفاءء بحيث لا يوجد منه إلا 





الاسمء بل غاية الأمر: أن يوجب اختفاء دعوى الإمامة» كما فى حق آبائه الذين 


كانوا ظاهرين على الناس» ولا يدعون الإمامة. وأيضا فعند فساد الزمان» واختللاف 


الظاهر ههتا ضد الخفاء دليل ثالث 


من أععندائه: وهم الخلفاء العباسية» فإهم كانوا لا يرضون باجتماع الناس على العلويين؛ حسدا وخوفا من 
خروجهم للخلافة. [النبراس: 5 ]"١‏ 

قسطا: لا إنكار عليهم في أنه سيظهر بوب وبملك الأمر سبع ستين؛ ويملاً الأرض قسطا وعدلاء كما ملئت 
ظلما وجوراء وإنما الإنكار عليهم في أ نه مخلوق الآن» حي مختف مد عمره امتدادا خارجيا عن المعتاد.(بعض 
الحواشي 
اليف كإدريس وإلياس عليهما السلام: والدجال الشقي. إلى ههنا كلام الشيعة؛ ثم دفع الشارح ,مذهبهم 
بقوله: وآنث عفبير. [النبراس: 7718| 
وأنت خبير: دليل أول :على إبطال مذهب الشيعة: 
الأغراض المطلوبة: كإقامة الحدود ودفع الكفار والظالمين. 
يوجب اختفاء !لخ: بأن يسكت عنها مطلقا أو يظهرها على خواصه لا على العموم. 
آبائه: من الحسين الشهيد العسكري. |النبراس: |31١٠‏ 


شرح العقائد - 000 1 هل للإمام أن يكون من قريش؟ 


[هل للإمام أن يكون من قريش؟] 
عرو اي 1ل ولا كول عن خرعم ولا يختص ببئٍ هاشم وأولاد علي ذه. 
يعي .يشثر أن يكون الإمام قريشيا؛ لقوله علِتة: "الأئمة من قريش".* وهذا وإن 
كان يرا ونعا تان 8 .: أبو بكر ذه محتجا به على الأنصار» ولم وتكرة 
أحده فصار خسم عليه و الف فل .ايع فاعض الي 


أي في اشتراط القرشية 


أن يكون هاشهيا أو علوياء لما ثبت بالدلائل من خلافة أبي بكر» وعمرء 
سد م أب ايف ايب 


إن وصلية 


إوي عا ويا وود با 


الأئمة: وجه الاستدلال: أن الجمع المعرف باللام يبطل معي الجمعية» ويكون لاستغراق الأفراد» كما تقرر في 
الأضول. [النبراس: ]1١‏ عفيرا واحدا: وههنا بحثء وهو أن جعله خير الآحادء من قلة تتبع الأحاديث» كما 
هو عادة المتكلمين» فإنه حديث متواتر» رواه نحو أربعين صحابياء كما في "الصواعق”". ومن زعم أنه أقل من 
نصاب المتواتر كذبه التجاربء والرجوع إلى الوحدان؛ عند سماع الأخبار. إن قلت: لو سلم أنه خبر الآحاد فلا 
بأس؛ لأن مسألة الإمامة من الفروع؛ وقد تقرر أن العمل بالخبر الواحد واجبء؛ قلت: نعمء لكن الشيعة يجعلونها 
من الأصول الاعتقادية» وكثير من المتكلمين لا فيها بالخبر الواحد؛ ولو سلم فالحجة الأقوى خير من 
القوية. [النبراس: +1] 

محتجا به: حين أرادوا أن يرنه الالال غيم 1ق رمن هاشهيا: أي من أولاد هاشم بن عبد مناف» أو علويا 
(بالكسر) أي أولاد علي عن الزهراء؛ أو غيرها هك وهذان الشرطان لبعض الشيعة. [النبراس: ]81١‏ عبد الله: كان 
حسن الوجه» يرى في وجهه نور البي يه وعاش ثمان عشرة سنة» وروي بأسانيد ضعيفة أن النبي دعا ربه 
فأحياه» وآمنت أم رسول الله يت وآمنا بهء واختار الإمام الرازي أنهما ماتا على ملة إبراهيم 3 والجمع أن - 
* أخحرجه البخاري في صحيحه: باب الأمراء من قريش» رقم الحديث: 4١/اء‏ ولفظه هكذا: "إن هذا الأمر في 
قريش» لا يعاديهم أحيد إلا كبه الله في الدار على وججهه؛ ما أقاموا الدين" ؛ وأخخر جه اين أي شيبة في مصنفه ولفظه: 


ااإيكو ب 08 ان 
الآئمة من فريش". 


شرح العقائد ”م هل للإمام أن يكون من قريش؟ 
ابن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. فالعلوية والعباسية من بي 
هاشم؛ لآن العباس وآبا طالب ابنا عبد المطلب. 


وهو ابر هائم 


وأبو بكر قريشي؛ لأنه ابن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمر بن تيم بن مرة بن 
كعب بن لوي. وكذا عمر؛ لأنه ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن 


عبد الله بن قرط بن زراح بن عدي بن كعب. وكذا عثمان؛ لأنه ابن عفان بن 


- الإحياء كرامة هماء أيضاعف ثُواههماء وقد ألف الحافظ المحقق جلال الدين السيوطي رسائل ستا في إثبات 
إعاهماء ويمان جميع آباء الببي +2 إلى آدم . . وتبعه محققوا المتأحرين» وعارضه على بن سلطان القاري 
بر سالته في إثبات كفرهماء فرأى أستاذه ابن حجر المكي قُْ منامه أن القاري سقط من سقف فانكسرت رجلف 
فقيل: هذا جزاء إهانة والدي رسول الله :. فوقع كما رأىء ومن أراد كشف هذه المسألة فلينظر قي رسائل 
السيو طي. [النبراس: 517] 


شرح العقائد لسن هل للإمام أن يكون معصوما؟ 
إهل للامام ان يكو ن فعضيو ما؟ | 

ولا يشترط ف الإمام أن يكون معصوماء لما مر من الدليل على إمامة أبي بكرء مع 

عدم القطع بعصمته؛ وأيضا الاشتراط هو المحتاج إلى الدليل» وأما عدم الاشتراط 


فيكفي فيه عدم دليل الاشتراط 


معصوما: عن الذنوب نخحلافا للشيعة» ومطلويهم عن ذلك إبطال خلافة كل من عدا الأئمة الاثن عشر» زاعمين أن 
العصمة لا تعرف إلا من جهة الشارع؛ والشارع أخبر بعصمة الاثى عشر فقطء فينحصر الإمامة فيهم؛ وأيضا 
قالوا: قد وحد عن الخلفاء الثلاثة الذنوب» أحدها: أن أبا بكر دك, منع الارث عن فاطمة ذ#دن. مع ثبوته بالكتاب. 
ثانيها: أنه منع عنهما قرية فدك؛ وادعت الهبة من رسول الله كك وشهد بها على «. وجواهما: أنه عمل يما سمعه 
من البيي 2 "تيع معش "الأنياة لا نورث؛» ما تركناه صدقة". ولا يخوز الحكم بلا تمام نصاب الشهادة» يقال: 
ولذا لم يغير علي وم هذا الحكم ف خلافته؛ ثالثها: أن البى 225 ولى غمر ٠‏ ب الصدقة ثم عزله» ثم أبو بكر نصبه 
للخلافة» أحيب ب عقوا بلقنو العمل بانتهاء المعمول؛ ولعل العزل كان لأمر آخرء لا لعدم الأهلية. 
وبالجملة: فأكثر ما ذكروه من مثالب الصحابة موضوع؛ وما صح منها فمن الخطأ الاحتهادي. والمحتهد مأحور فْ 
خطئه لا مأخوذ» ولو سلم وقوع الذنوب منهم فلا بأس» ولا يشترط العصمة في الخلافة» ويكفيهم ما وعدهم الله 
من المغفرة والخنة» والغيبة من أعظم الذنوب» سيما في الصحابة و#.. [النبراس: 71 مختصرا] 

بعصمته: يريد أن إمامة أبي بكر دك, صحيحة قطعا بالإجماع» فلو كانت العضمة شرطا لكان عصمتة معلوهة 
قطعاء لكن لا قطع ماء فالعصمة ليست بشرطء إن قلت: هذه الحجة كالمصادرة على المطلوب؛ لأنهم أرادوا بهذا 
الاشتراط إبطال خلافة أبي بكر د.» قلت: ليس مقصودهم مقصورا على إبطال خلافته فقط» بل إبطال خلافة 
كل من سوى الاثى عشرء والإجماع حجة قاضية على كل من الطرفين» فهو كما يدل على صحة خلافة أبي 
بكر د يدل على عدم اشتراط العصمة:؛ فالاحتجاج معقول. [النبراس: .218 819] 

فيكفي فيه عدم: إن قلت: مواق بالبلل ايمل على عدم للارلروالة اووس قل ريماسم ا “هذا 
في المباحث العقلية» وأما في العمليات فليس الأمر كذلك بعد استقراء الأدلة» ولذا انخصر الفرائض وامحرمات فيما 
بلغناء مع احتمال أن يكون فيها ما لم يحمله الرواة» أو انقرض حاملوه؛ وذلك .لأن الظن كافي ف العمليات. 
واعلم أن فق ماهية العصمة من المزالق» وملخصه: أكهم ذكروا للعصمة تعريفين: أحدهما: عدم خلق الله الذنب - 


شرح العقائد م هل للإمام أن يكون معصوما؟ 


واحتج امخالف بقوله الله تعالى : ولا ينال عَهِدِي الظَالِمِينَ#وغير المعصوم ظا له 0 
وهم الشي 

- في العبد» فعلى هذا يكون المعصوم من لا يخلق فيه الذنب» وغير المعصوم من علق فد القسي» ون ماديا 
للمذنب بالضرورة؛ ثانيهما: ملكة نفسانية» تمنع عن المعاصي وأصل هذا منقول عن الحكماء» وذكر صاحب 
"المواقف" وغيره: أن التعريف الأول مبئ على أصول الأشاعرة» من استناد الممكنات كلها إلى الحق سبحانه 
بلا واسطة» ويدل عليه قوله علتلا: "المعصوم من عصمه الله" (رواه البخاري). والثاني مبنٍ على أصول الفلاسفة. 
من الاستناد إلى الاستعداد» انتهى ملخض كلامهم؛ وعندي: أن تطبيقه على أصول السنة سهلء» بأن يقال: 
العصمة ملكة نفسانية؛ يخلقها الله سبحانه في العبد. فتكون سببا عاديا لعدم خلق الذنب فيه. وبالجملة: فعلى هذا 
التعريف لا يلزم أن يكون غير المعصوم مذنبا؛ لحواز أن يكون الشخخص خاليا عن هذه الملكة» ولكن لا يصدر عنه 
الذنب» .محض حفظ الحق سبحانه من غير سبب. 

وإذا عرفت هذا ظهر لك أنه يجوز على التعريف الثاني أن يقال: أبو بكر دده غير معصومء ولا يجوز ذلك على 
التعريف الأول؛ لأن ذلك حكم عليه بكونه مذنباء وهذه كلمة سبء - والعياذ بالله منها- بل يقال: هو غير 
واجب العصمة:؛ أو غير مقطوع العصمة» كما قال الشارح؛ لثلا يلزم إثبات الذنب» وهكذا الحال حيث يجري 
البحث بين أهل السنة والشيعة في عصمة أهل البيت؛ لثلا تقع في الحيرة» ومن الخبط في هذا الباب: ما وقع لعلماء 
السند من المنازعات» وتحرير المكاتبات» في عبارة "الصواعق" حيث ذكر اعتراض الشيعة» بأن الزهراء دنا ادعت 
فدك» وشهد لا أهل البيت» وهم معصومون عن الكذب والخطأء وجواب أهل السنة بأنا لا نسلم العصمة؛ فتحير 
بعض علماء السندء فقال: أي ذنب صدر عنهمء حى قيل بنفى العصمة عنهمء وخفي على المتحير أن العصمة 
المنفيةء إنما هي بالمعئ الثاني فلا يوجب نفيها صدور ذنب. وأيضا من الخبط في هذا الباب ما ذكره بعض المحشين 
نظرا إلى التعريف الأول: أن أبا بكر ذ#ء مذنب؛ لأنهم صرحوا بأنه غير معصوم, وغير المعصوم مذنب؛ ويدل عليه 
قطعه يسار السارق» والقضاء بلا علم ذنب» انتهى. قلت: ظهر لك أن القائلين بأنه غير معصوم هم أصحاب 
التعريف بالملكة» والقائلين بأن غير المعصوم مذنب» هم أصحاب التعريف بعدم الخلق» فلا يتكرر الحد الأوسطء 
وبعبارة أحرى نقول: إن أريد نفي العصمة جبمعين عدم الخلق فلا نسلم الصغرى؛ بل نقول هو غير مقطوع العصمة, 
كما أشار إليه الشارح» وإن أريد نفي العصمة .مع الملكة فلا نسلم الكبرى» وليت شعري! كيف يتصدى أمثال 
هؤلاء للتصئنيف. وأيضا من الخبط في هذا المقام ما قيل: إنه كان على الشارح أن يقول: مع عدم عصمته: كما قال 
غيره» لا أن يقول: مع عدم القطع بعصمته؛ ولكنه راعي الأدب. وفيه نظر؛ لأن الشارح ذكر التعريف بعدم الخلق. 
فلا يحوز منه نفي العصمة؛ لئلا يلزم إثبات الذنب» وتحقيق هذا المقام من نخواص مؤلفاتنا. [النبراس: 719؛ ١؟؟]‏ 


شرح العقائد < 1 فشكنا هل للإمام أن يكون معصوما؟ 
فلا يناله عهد الإمامة» والجواب: المنع. فإن الظا م من ارتكب معصية مسقطة 


للميالة سبع عدم التوبة و والأسلات» كوو المصوم لا ينرم 31 ن يكون ظلما. وحقيقة 
أي ندا بالعمل الضا 
العصمة: أن لا يخلق الله تعالى في العبد الذنب» مع بقاء قدرته واختياره. 


وهذا معى قولهم: هي لطف من الله تعالى» يجمله على فعل الخيرء ويزجره عن الشرء 


أي امعان 


بدنه» بمتنع بسببها صدور الذنب. 


والجؤاب المنع: أي منع قوهم: "غير المعصوم ظالم". فغير المعصوم: لحواز أن يرتكب صغيرة فقط أو كبيرة؛ 
ولكن يتوب عنهاء ويصلح العمل فيخرج عن العصمة. ولا يدخحل في الظلم؛ وهذا الجواب مبينٍ على التعريف 
بعدم الخلق» كما اختاره في هذا الكتاب» وأما إذا فسرنا العصمة بالملكة» كما احتاره في "شرح المقاصد". 
فالجواب ف غاية الوضوح., وهو أن غير المعصوم لا يلزم أن يكون مرتكبا للذنب» لحواز أن لا يكون للشخص 
ملكة الاجتناب» ومع هذا يكون محفوظا عن الذنب. واعلم أن لهم في الجواب عن الآية وجوها أخخر» أحدها. أن 
لمراد بالظالم الكافر؛ لقوله تعالى: «إإنَ الشَّرْكَ لَظَلْ عَظِيمٌ) (لقمان: 0» ثانيها: أن المراد بالظالم من يتهدى على 
الغير فهو أخص من العاصيء ثالثها: أن المراد بالعهد عهد النبوة: لا الإمامة. 

وحقيقة العصمة: أي ماهيتهاء واحتار الشارح في "شرح المقاصد" التعريف بالملكة» وليس هذا تناقضا لعدم 
التفاوت في المقصود من التعريفين» وزعم الفاضل الخيالي أن ماهية العصمة هي الملكة» وأما عدم الخلق فهو 
غايتها ومالهاء وهذا من جملة الخبط في هذا المقام؛ لأن كون عدم الخلق حدا للعصمة مشهورء ويدل عليه قول 
الشارح: وحقيقة العصمة. |النبراس: ٠‏ 7"] تحقيقا للابتلاء: علة لبقاء الاختيار وهذا تكملة التعريف. 

تحقيقا للابتلاء: علة لبقاء الاختيار» وهذا تكملة للتعريف» والابتلاء هو الامتحان بالتكليف؛ ولا شك أن عدم 
القدرة على الذنب ينافي التكليف باحتنابه» وهذا التعريف منقول عن المعتزلة» ولكن لما كان غير مخالف لتعريف 
الأشاعرة في المآل ذكره تأييدا لبقاء القدرة. [النبراس: ]77٠١‏ وهذا: أي لاشتراط بقاء القدرة. [النبراس: ]8٠7٠١‏ 


شرح العقائد < سس هل للإمام أن يكون معصوما؟ 
كيف! ولو كان الذنب ممتنعاء لما صح تكليفه بترك الذنب» ولما كان مثابا عليه. 
ولا أن يكون أفضل من أهل زمانه؛ لأن المساوي في الفضيلة»؛ بل المفضول الأقل 
علما. وعملا ربما كان أعرف يمصالح الإمامة ومقاصدهاء وأقدر على القيام 
مواجبهاء» خحصوصا إذا كان نصب المفضول أدفع للشرء وأبعد عن إثارة الفتنة. 


لكونه ذا شوكة عظيمة 


وهذا جعل عمر الإإمامة الشورىق بين الستةع مع القطع أن بعطاهم أفضل من 


وشو عتماكت وعلى 


بعض. فإن قيل: كيف يصح جعل الإمامة شورى بين الستة» مع أنه لا يجوز نصب 
منهما على الانفراد» لما يلزم في ذلك من امتثال أحكام متضادة. وأما في الشورى 


فالكل بمنزلة إمام واحد عه فنق مق لك 2 2 و 21 اخ ا مك 488 1لا امام نامجع داه ان 


كيف: أي كيف يصح هذا التعريف؛ والحال أن كون الذنب محالا يناقي التكليف والثواب». وعتدئ: أن هذا 
الدليل اراي على الشيعة؛ فإِهُم يذهبون مذهب المعتزلة في الحسن والقبح العقليين» وأما على مذهبنا فيجم 
التكليف وا تثواب؛ إد يذ يشبعد سج امو الله سبحانه شى ع. :| التبراس: ٠‏ يش 

ره امكف لاقا اللشيمة.. وترظتهم إيطظال ماده مين عدا الأكمة للق : عشرء؛ زاعمين أن الأفضلية لا تعلم 
إلا بالنص 3 ولا نص كقّ عيرهمء و واستدلو | على اللاشتراط أن إمامة المفضول فبييحة عقا و القبيح حلا يصدر عن 
الله سبحانهء ودفعه ظاهر من كلام الشارح. [النبراس: |737١ 2*٠‏ 

وكثرة العبادة» والمواجحب جمع موجب - بالفتح - أي ما يوجبه الخلافة» من نسل وحفظط فين 
وغيرهما. [البتراس : ١؟*]‏ وهذا جعل : اي لعدم اشتر اط الافضلية. أفضل : ن بعض : وهذا الاحتجاج ميقي ») 
ولم يقصد به إلزام الشيعة» فلا يرد أن فعل عمر يِد. لا يرد عليهم. [النبراس: ١؟77]‏ 

قلنا غير اجات : وقد يجاب أيضا 0 الامة شورق: أن يتشاو روا فيتصبوا واحدا منهمء ولا يتجاوزهم 
الامامة, ولا النصب): ولا التعيينغ و حينئل ل إاشكال أصلا. |الخيالي: 5 اع اخ ]١‏ أسوكاه متضضنادة : علي تفدير 
تخالفهما في أمري بأن يأمر أحرهها به وينهى الآخر عبه | التبراس : اكع] 


ا لل ااا لل لل ل رس سح يسيية 
ويشترط أن يحو إن من أهل الو لاية المطلقة الكاملة, أن فيبيللها حرا ير عاقلا بالغا؛ 
إذ ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً. والعبد مشغول بخدمة المولى؛ 
مستحقرا قْ أغين الناس» والنساء ناقصات عقل ودين. والصبي وامحنون فاصران 
عن تدبير الأمورء والتصرف ف مصالح الجمهور, ساسا أي مالكا للتصرف ف أمور 


المسلمون بوه رأيه ورويته ومعونة اسه وشو كته قادرا بعلمه, وعدله. وكفايته, 
أي الفكر القوري 


أ مسلما: لا يبعد أن يندرج ف الولاية المطلقة الكاملة توحده ف الحكومة» فيفيد البيان عدم صحة نصب 
الإمامين المستقلين» وشجاعة الإمام عبارة عن كونه قوي القلبء؛ بحيث يمكنه رياسة العسكرء وإمامة المقاتلة مع 
العدو؛ وإن لم يقدر بنفسه على الحرب. (كذا ف الكفاية) ما جعل اللّه: اقتباس من القرآن» والسبيل التصرف» 
ومن ههنا قالوا: يحرم على السلطان أن ينصب العمال من أهل الذمة. [النبراس: 7١‏ 7] والعبد مشغول: والإمام يجب 
أن يكون فارغا لتدبير المصالح. [النبراس: ١‏ "| 

مستحقرا: والإمام ينبغي أن يكون معظما فيهم حى لا يستنكفوا من اتباعه. ناقصات عقل: اقتباس من الحديث» 
وسئل البي 35 عن معناه. فقال ما حاصله: أن شهادقها نصف شهادة الرحل فذلك من نقصان عقلهاء وتمكث 
أياما لا تصلي ولا تصوم فذلك من نقصان دينهاء وفي استدلال الشارح به حفاء لا يخفى» والأوضح الاستدلال 
بالحديث عن أبي بكرة الثقفيء قال: لما بلغ رسول الله 25 أن أهل فارس 'ملكوا عليهم بدت كسرى. قال: "لن 
يقلح قوم ولوا عليهم امرأة" (رواه البخاري)؛ وأيضا هي مأمورة بالتسترء وترك الخروج إلى مجامع الرجال؛ 
رضنا قد أنعيع انه على حدم يهاه خرن في الامآنه الستري. [الببراس؟ 70/1] 

قاصران: لأن الصبي والمجنون ليس هم الولاية على أنفسهماء فكيف يتصور ولايتهما على كافة الناس.(شرح 
طوالع) قادرا بعلمه: أي بأحكام الشرع على فصل الخنصومات» وشرط الجمهور أن يكون بالغا درجة الاجتهاد 
في الأحكام الاعتقادية والفرعية» ولم يشترط بعضهمء وهو الأشبه. |النبراس: ]7١‏ وكفايته: أي إصابة الرأي 
في المعاملات» وف "التهذيب": هو شرط-عند الجمهور. [الئيراس: 1؟©] وشجاعته: شرط الأكثر؛ لأن الركن 
الأعظم في السلطنة الحرب ولم يشترط بعضهم؛ لأنه لا يلزم أن يباشر الإمام بنفسه؛ بل يكفيه نصب الشجعان 
لها. [النبراس: 75] الأحكام: كحد الزناء والسرقة» والقذف على كل خسيس وشريف. [النبراس: ؟7] 


شرح العقائد عق ٠‏ هل للإمام أن يكون معصوما؟ 
وحفظ حدود دار الإسلام؛ وإنصاف المظلوم من الظالم؛ إذ الإخلال يبمذه الأمور 
مخل بالغرض من نصب الإمام. 





وحفظ حدود دار الإسلام: من الكفارء وهذا أقل ما ينبغي؛ وإلا فالعزعة فتح دار الحرب؛ وههنا أبحاث شريفة: 
البجث الأول: ملخص الكلام في شروط الإمامة عند الأشاعرة: أنها تسعة» فمنها الحرية» والذكورة» والعقلء 
والبلوغ؛ والعدل» وهي بالاتفاق بين الفرق كلهم, ومنها القرشية؛ ونفاها الخوارج؛ ومنها الشجاعة والاجتهاد 
في المسائلء والتدبير المصيب» وهذه الثلاثة شرطها جمهور الأشاعرة: ونفاها بعضهمء مستدلا بأنها لا توجد 
مجتمعة في شخص إلا نادرا جداء وف النائبين الموصوفين يما كفاية» والبحث الثاني: ذكر المحققون: أنه إذا لم يوجد 
الإمام الموصوف هذه الصفات جاز نصب من لم يوصف ببعضها للضرورة» وهل يجب؟ قيل: لاء والمحتار عندي 
الوجوب» حفظا للشرع) ودفعا للمضار» وهل يجب طاعته؟ كما يجب طاعة الإمام» لم أر فيه كلاماء والظاهر 
الورجوب حفظا للنظام؛ والله أعلم» البحث الثالث: شرط الشيعة شروطا كثيرة» منها الماشمية» والعلوية. 
والحسينية» على اختلاف مذاهبهمء البحث الرابع: طرق ثبوت الإمامة أربعة: الأول: نص الشارعء وهذا 
بالإجماع من الفرق» وهل وقع نص ف ملتنا على خلافة أحد؟ قال الشيعة: لعلي ده وقال بعض أهل السنة: 
لأبي بكر ذه وقال جمهورههم: لم ينص على خلافة أحد. 

قلت: وقد صح للمهدي. وعيسى علفكلا, الطريق 21 نص الإمام السابق» وهذا بإجماع أهل السنة» الطريق الغالث: 
يْعْة أهل الحل والعقد بإجماع أهل السنة» والمعتزلة» وبعض الشيعة الزيدية» خحلافا لأكثر الشيعة» مستدلين بوجوه: 
9و5 أن الإمامة نيابة الرسول» فلا تثبت إلا بقوله» ثانيها: أن أهل الحل والعقد لا يجوز لهم التصرف في الخلائق؛ 
فكيف يجوز لهم نصب من يتصرف؟ وأجيب منهما بأن البيعة مظهرة لكونه خليفة الرسولء أي علامة دالة على أن 
الشارع نصبه. لا مثبتة للخلافة؛ ثالثها: أن القضاء تصرف جزئي؛ ولا ينعقد بالبيعة» فكيف التصرف الكلي العظيم؟ 
أحيب بأنا لا نسلم انعقاد القضاء بالبيعة» وفيه خلاف بين الفقهاءء ولو سلم فهو عند وجود الإمامف أما عند فقده 
فيجوزء بل يجب إقامة لأحكام الشرع: رابعها: أن البيعة تستلزم المفاسد والفعن؛ لأن أهل كل إقليم يبايعون إماماء 
فيقع التزاع؛ أخيب بأن ضرر الترك أكثر الببحتث الخامسن: لا خاجة في البيغة إلى الإجماع؛ بل يكفي بيعة بعض أهل 
الحل والعقد؛ وذلك لأن عمر وه عقد الإمامة لأبي بكر وش وكذلك عبد الرحمن بن عوف لعثمان كفا وجوز 
الصحابة دَق ذلك فبايعوهما على الإمامة بعد ذلك» وقال بعض الأشاعرة: يحب أن يكون بيعة الأفراد بحضرة حم 
غفير من المسلمين» حي يشتهر البيعة؛ وينقطع النزاع البحث السادس: إذا وقع البيعة لرجلين» فإن كانا في أقطار 
متباعدة» ففيه حلاف»؛ فقيل: يتركان, وأما إن كانا ف أرض لا تسعهما عزل المؤخرء وإن وقعت البيعة معاء أو 
لم يعلم التقدم والتأعرء بطلت البيعتان واستونفت. كذا في شرح المواقف. [النبراس: 777 مختصرا] 


7 مس 1100991900575# 1 319033030333033 ايبن البلا ا ١‏ سبد 
[الإمام لا ينعزل بالفسق] 

ولا ينعزل الإمام بالفسق, أي الخروج عن طاعة الله تعالى» والجور أي الظلم على 
غيآة الله عاق لآنه اقذ ظهر الفسيق: واقظى اللتوى من الأقينة بوالآدراء يعن الخافاء 
الراشدين» والسلف كانوا ينقادون لهم, ويقيمون الجمع والأعياد بإذهم؛ ولا يرون 
الخروج عليهم؛ ولأن العصمة ليست بشرط الإمامة ابتداء» فبقاءً أولى. 

وعن الشافعي ركه أن الإمام ينعزل بالفسق والحورء وكذا كل قاض وأمير. وأصل 
المسألة: أن الفاسق ليس من أهل الولاية عند الشافعي مللك؛ اس ا كر ا 1 


والسلف كانوا: فكان إجماعا منهم على صحة إمامة أهل الجور والفسق. (أبو ورد) ينقادون: أورد عليه: أن 
الانقياد كان اضطراراء قلنا: ثبت الانقياد سرا وعلانية» وعن زياد العدوي التابعي» قال: كنت مع أبي بكرة 
نحت هنبر ابن عامرء» وهو يخطبء. وعليه ثياب رقاق» قلت: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق» فقال 
أبو بكرة: اسكح» تبعت رسول الله 2 يقول: "من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله" (رواه الترمذي» 
وحسنه) |النبراس: 3737| 

ولأن العصمة: فيه نظر؛ لأن العصمة بمعئ عدم الفسق شرط ابتداء؛ لأن العدالة مشروطة» وأما بمعيئ ملكة 
الاحتناب فليست بشرطء لا ابتداء ولا انتهاء» لكن عدمها لا يستلزم وجود الفسق. [النبراس: 751] فبقاءً أولى: أي 
بقاء غير المعصوم على الخلافة أولى بالجواز من نصبه؛ وذلك لأنه لا ضرورة في النصبء أما عزله فيحتاج إلى 
اضطراب وفتنة. [النيراس: 7777| 

كل قاض وأمير: فلا ينفذ تصرف هؤلاء بعد الفسق, واعلم أن في عزل الإمام الفاسق مذاهب, الأول: أنه لا 
ينعزل» ولا يجوز عزله؛ وهو المشهورهء الثاني: أنه لا ينعزل بنفسهء ولكن يجوز عزله» وهو لبعض الحنفية» قال 
الإمام الصابوني ف "البداية": لو ارتكب الإمام كبيرة يستحق العزل عندناء وينعزل عند الشافعي يك وكذا:عند 
المعتزلة والخوارجء انتهى. ويمكن حمل كلام المصنف يلك على هذا المذهبء ولكن المتبادر من قول الشارح: 
ولا يرون الخروج عليهم؛ هو المذهب الأولء اللهم إلا أن يفسرء بأنه لا يوجبون الخروج عليهم, الثالث: أنه 
يجب الخروج إن فحش فسقه:. وعن بعض السلف قال: ما حرجنا على يزيد حي خفنا أن ينزل من السماء 
حوجارة, [النيرائن: 8«م] 


شرح العقائد ؟م الإمام لا ينعزل بالفسق 
لأنه لا ينظر لنفسه. فكيف ينظر لغيره. وعند أبي حنيفة هو من أهل الولاية» حىّ 
يصح للأب الفاسق تزويج ابنته الصغيرة. والمسطور في كتب الشافعية: أن القاضي 
ينعزل بالفسق» بخلاف الإمام» والفرق: أن في انعزاله ووجوب نصب غيره - إثارة 
الفتنة» لما له من الشووكة, بخالاف القاضى. 

وفي رواية النوادر عن العلماء الثلاثة: أنه لا يجوز قضاء الفاسق» وقال بعض 
المشايخ : إذا قلد الفاسق ابتداء يصح» ولو قلد وهو غدل ينعزل: بالفسق؟ لان المقلد 
إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشىء وأنه إذا أخحذ القاضي القضاء بالرشوة لا 
يصير قاضياء ولو قضى لا ينفذ قضاؤه. 

لأنه لا ينظر: أي لا يتفكر ف صلاح نفسه وقيل: لا يرحم نفسه حيث يجاب عناب الله سبحانه. والمسطور: لعل هذه 
رواية عن الشافعي د و الروايات توحد عن اختهدين مختلفة إما لاختلااف اجتهادهم؛ أو لوهم الرواة» ويحتمل 
أن يكون هذا قول بعض احتهدين من أهل مذهبه. [النيراس: 78"] 

وني رواية النوادر: اعلم أن الروايات المشهورة عن الإمام الأعظم ف الفقه تسمى ظاهر الرواية» وقد صنف فيها 
المتون المشهورة» كالمبسوطه؛ والجامع الصغير» والكبير: والزيادات؛ والسيرء و كنزالدقائق» ووقاية الروايات» وغير 
المشهور تسمى بالتواذرء وقد:صتق فيهنا كتاب "تواقر ابن رستم". [النبراس: دعع]| 

العلماء الثلاثة: وهم الإمام الأعظم وصاحباه. فيما ارتشي: أي ف الحكم الذي أخذ الرشوة عليهء وأما في 
غيره من الأحكام فينفذ على الصحيح. | النبراس : 5*] لا ينفذ: وَإِعًا ذكر مسائل القضاء طردا للباب؛ ولأها 


أت الأقافة. [الببراس: 95م] 


شرح العقائد ظ "م الكلام في العقائد المتفرقة 
[الكلام في العقائد المتفرقة| 

وبحوز الصلاة خحلف كل بر وفاجر؛ لقوله عل: "صلوا حلف كل بر وفاجر"؛*” 
ولأن علماء الأمة كانوا يصلون خحلف الفسقة» وأهل الحواء» والبدع؛ من غير نكير. 
وما نقل عن بعض السلف من المنع عن الصلاة خلف المبتدع - فمحمول على 
الكراهة؛ إذ لا كلام في كراهة الصلاة حلف الفاسق والمبتدع. 

هذا إذا لم يؤد الفسق أو البدعة إلى حد الكفرء أما إذا أدى إليه فلا كلام في عدم 

م ٍ 


جحواز ١‏ ةُ 
جحواز الصلاة حلفه. ثم المعتزلة وإن جعل الفاسق غير مؤمن؛ ل كنهم يجوزون الصلاة 
ععلقه ذا 3 شراط الإمامة عندهم عدم الكفر, لا وجود الإبمان بمعنى التصديق 


والإقرار والأعمال جميعا. 


كل بر: البر -بفتح الباء- من يعمل بالطاعات» ويجتنب الكبيرة» والإصرار على الصغيرة» والفاجر ضده؛ وفيه خللاف 
الشيعة» فإهم يشترطون العصمة ف إمامة الصلاة» كما يشترطوفا ف إمامة الخلافة» ولذا يؤخرون الصلاة حي 
يصلوفا في آخر الوقت فرادىء انتظارا للإمام المهدي» وبعضهم يجمع المغرب مع العشاء لذلك. [النبراس: 87] 
من غير نكير: أي من غير إنكار أحد من العلماء» فصار ذلك إجماعاء فلا يضر مخالفة المبتدعة بعد 
انعقاده. [النبراس: 75؟] فمحمول على الكراهة: إن قلت: كيف الكراهة مع قوله ع#: "صلوا خلف كل بر 
وفاجر”؟ قلت: لو صح الحديث فهو لبيان الجواز» وهذا لا ينان الكراهة» كما شرع الشارع الطلاق» مع قوله عَلكه: 
"أبغض الحلال إلى الله الطلاق". (رواه أبو داود). [النبراس: 757] 

أما إذا أدى: أي بلغ حد الكفرء كما في الشيعة القائلين بألوهية علي و#نه. والمنكرين لخلافة الشيخين على 
الصحيح. [النبراس: 77 ] عدم الكفر: سواء كان مؤمناء أو كان بين المنزلتين. [النبراس:7177] بمعنى التصديق: وأما 
وجود الإيمان .معئ التصديق والإقرار فشرط عندهم أيضاء ومن جهالاتهم: عدم تحويز الصلاة حلف أهل السنة؛ 
بناء على تكفيرهم. [النبراس: 3717] 

* أخحرجه الإمام أحمد بن الحسين البيهقي في السنن الكبرى؛ كتاب الجنائز» باب الصلاة على من قتل نفسه. رقم 
اديت ا 


شرح العقائك ام الكلام في العقائد المتفرقة 


الصلاة على من مات من أهل القبلة".* فإن قيل: أمثال هذه المسائل إنما هي من 

فروع الفقه فلا وجه لإيرادها ف أصول الكلام وإ أراد أن اعتقاد حقية ذلك 

واجب»ء وهذا من الأصول» فجميع أصول الفقه كذلك؟ قلنا: إنه لما فرع من 

مقاصد علم الكلام» من مباحث الذات والصفاتء والأفعال» والمعاد» والنبوة, 

والأمامة» على قانون أهل الإسلام» وطريق أهل السنة والجماعة» حاول التنبيه على 

نبل مر المسائل الي يقد نا أهل السنة عن غيرهم) م خالفت لبه المفترلة: أو 
نيان لتبك'من السائل 


كالمسح على الخقين كأشراط الساعة 
تلك المسائل من فروع الفقه, أو غيرها من اللحزئيات المتعلقة بالعقائد. 


للإجماع: فإن السلف لم يزالوا يصلون على الفساق. لا تدعوا: أي لا تتركوا من الودع وهو الترك. 

هذه المسائل: أي المسائل المذكورة من حواز الضلاة خلف كل بر وفاجرء وغير ذلك. [النبراس: 7١17‏ بتغيير] 
كذلك: لكن المتكلم كما عرفت إنما يبحث عن العقائد» لا عن كل ما يجب الاعتقاد بحقيته.(كذا في بعض الحواشي) 
قلنا: اعلم أن مباحث الإمامة وإن كانت من الفقه؛ لكن لما شاع بين الناس في باب الإمامة اعتقادات فاسدة» 
ومالت فرق أهل البدع والأهواء إلى تعصبات باردة» تكاد تفضي إلى رفض كثير من قواعد الإسلام؛ ونقض 
عقائد المسلمين» والقدح في الخلفاء الراشدين - ألحقت تلك المباحث بالكلام؛ وأدرجحت في تعريفه» عونا 
للقاصرين» وصونا للأئمة المهديين عن مطاعن المبتدعين. [الخيالي: 517 ]١‏ 

على نبذ: وفيه إشارة إلى أن تلك المسائل كثيرة» كوجوب غسل الرجلين» وحرمة نكاح المتعة» وحرمة أدبار 
الزوجة» خلافا للشيعة في الكل. [النبراس: 3717] خالفت فيه المعتزلة: نحو: المعدوم ليس بشيء. [النبراس: 517؟] 
الملاحدة: كحمل النصوص على ظواهرها بلا تأويل. من أهل البدع: كالكرامية القائلين بأن الولي قد يفضل 
البي. [النبراس: 3717”] من فروع الفقه: كالمسح على الخفين» أو غيرها من الجزئيات المتعلقة بالعقائد» كشهادة 
ابلحتة للعغيزة المبقئرة. [التتراس: 7517| 


* أخحرجه الطبران في "المعجم الكبير"» رقم الحديث: 7/8 .٠٠١‏ 


شرح العقائد 0 العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 
| العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم] 

ويُكفَ عن ذكر الصحابة إلا يخيره لما ورد من الأحاديث الضحيحة في متاقبهم؛ 

ووجوب الكف عن الطعن فيهم» كقوله ع3 "لا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم إن 

أنفق مثل أحد ذهباء ما بلغ مد أحدهمء ولا نصيفه".* وكقوله ع#3: "أكرموا ِ-5 

فإكم لا ** النديف» وكقوله عفكل: "الله الله في أصحابي. لا تمحلبوهم در 


من يعدي كمر: فمن أحبهم فبحبي أ حبهم .... اد ا 


ويكف: ولا يذكر الصحابة أي بجتمعين ومنفردين إلا بخير» يعن وإن صدر من بعضهم بعض ما في صورة الشرء 
فإنه إها كان عن اجتهادء أو لم يكن عن وحه فساد من إصرار وعناد» بل كان رجوعهم منه إلى خير معاد» بناء 
على حسن الظن يمم؛ ولقوله علِت#: "خير القرون قرى"؛ ولقوله: "إذا ذكر أصحابي فأمسكوا", ولذا ذهب 
جمهور العلماء إلى أن الصحابة كلهم عدولء قبل فتنة عثمان ذه وعلى ضذ#ى. وكذا بعدهاء وكقوله علتلا: 
"أصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتم اهتديتم" (رواه الدارمي وابن عدي وغيرهما) وقال ابن دقيق العيد في عقيدته: 
وما نقل فيما شجر بينهم» واختلفوا فيه؛ فمنه باطل وكذبء فلا يلتفت إليه» وما كان صحيحا أوّلنا بتأويلات 
حسنة؛ لأن الثناء عليهم سابق» وما نقل من الكلام اللاحق محتمل التأويل» والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق 
والمعلوم: هذا. وقال الشافعي رلكء: تلك دماء طهر الله أيدينا عنهاء فلا نلوث ألسنتنا يما. وسثل أحمد عن أمر 
علي وعائشة ثيه فقال: لكأم حلت لاما كَسبْتْ وَلَكُمْمَا كسم ولا مسأو عا انوا يَعتَلُون» 
(البقرة:74١)»2‏ وقال أبو حنيفة دلكه: لولا علي وه لم يعرف السيرة في الخوارج.(شرح فقه أكبر) 

أصحابي: جمع صحبء مخفف صحبء .معى صاحبء وهو من رأى النبي عت مؤمنا به» سواء كان في حال البلوغ 
أو قبله» طال صحبته أو لا. (ملا زاده) نصيفه: النصيف مكيال مخصوصء؛ والضمير لأحدهم؛ وقد يجيء جمعيى 
النصف, فالضمير للمد. [الخيالي: 41 ]١‏ فبحبي أحبهم: ماض معلوم؛ والضمير المرفوع إلى "من"؛ والباء للسببية؛ 
أو الملابسة» أي بسبب حبه إياي أحب أصحابي» وقد يزعم أنه مضارع متكلم؛ والمنصوب إلى من. [النبراس:7/8؟] 
* أخرحه البخاري في صحيحه؛ باب قول النبي وله "لو كنت متخحذا خليلاً إل رقم الحديث: 85107» وقال 
أبو عيسو الترمدئ: هذا حديث حسن صحيح. 

** أخرجه عبد الرزاق في مصنفه؛ باب لزوم الجماعة» رقم الحديث: .50٠١٠١‏ 


شرح العقائد شق العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 


ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم, ومن آذاهم فقد آذائ» ومن آذائ فقد آذى الله 


من الايداع 


تعالى؛ ومن آذى الله تعالى فيوشك أن يأخذه".* ثم في مناقب كل من أبي بكر وعمر 


أي يقرب 


وما وقع بينهم من المنازعات واخاربات فله محامل وتأويلات؛ فسبّهم والطعن فيهم 
إن كان ثما يخالف الأدلة القطعية فكفرء 


شعصى أبغضهم : المعيى على السسية: أن جبهم ناش عن حبي) وبغضهم ناش عن بغضي) وعلى الملابسة: أن 
حبهم ملازم لبي وبغضهم ملازم لبغضي. [النبراس: 77؟] 

أحاديث صحيحة: قال الي ع "أبو بكر خير الناسء إلا أن يكون نبي”". (رواه الطبراني): وقال: "أبو بكر 
وعمر ذكما مئ بمنزلة السمع والبصر من الرأس" (رواة أبو نعيم)» وقال: "لو كان بعدي نبي لكان عمر بن 
الخطاب ذه" (رواه الحاكم)؛ وقال: "عثمان ولي في الدنياء وولي في الآخرة" (رواه أبو يعلي)» وقال: "النظر إلى 
وجه علي ده عبادة" (رواه الحاكم)» وقال: 'علي نه م بمنزلة رأسي من بدى"؛ (رواه الخطيب)؛ وقال: 
"الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة"» (رواه الترمذي)» وقال: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
الطعام" (رواه البخاري) وقال: "طلحة والزبير كما جاراي في الجنة": (رواه الترمذي). [النبراس: 875] 

وما وقع: هذا جواب سؤال مقدرء تقديره: لم لم يجز ذكر الصحابة إلا بخيرء لما وقع المنازعات والمحاربات 
بينهم؛ فإن: ذلك يدل على أن ذكر بعضهم بعضا قد يكون بغير الخير» فلا يكون قول المصنف: "ويكف" إل 
جحائزا فأجاب بقوله: وما وفع بينهم من المناز عات والنحاربات.(كذا في بعض الحواشي) المنازعات: كمنازعة 
عباس وعلي نا في أرض بي النضير. 

وامخاربات: كحرب الجحمل وحرب الصفين. وتأويلات: والمجمل أنهم كانوا يطلبون الحق» ولكن يصيب بعضهم 
في الاجتهاد» ويخطئ بعضهمء والمحطئ في الاجتهاد غير مأخحوذ بل مأحورء وهكذا جرت عادة السلف 
الصالحين بحمل أفعال الصحابة على مقاصد صحيحة: ومما ملأت الروافض به أفواههم نزاع فاطمة ينا مع أبي 
بكرء والصحيح: أفها طلبت ميراث الني يد فقال أبو بكر: سمعت رسول الله نهُ قال: "لا نرث ولا نورث؛ ما 
ئر كتاه صدقة "كن و يتفرد بروايتهع بل صدقه قِ هذا الخدي عثماكت وعلى والعباس و سعد والزبير وعيدك الر مع 


* أخرجه الترمذي في سنتهء باب في من سب أصحات ابي و3 رقم الحديث: 7/85175. 


شرح العقائد ايند اق العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 

كقذف عائشة» وإلا فبدعة وفسق. و بالحملة: / ينقل عن السلف امجحتهدين» 
ي نسبتها إلى الزنا ظ 

والعلماء الصالحين - جواز اللعن على معاوية ذه وأحزابه؛ لأن غاية أمرهم البغي. 


والخروج على الإمام؛ وهو لا يوجب اللعن, وإنما احتلفوا في يزيد بن معاوية» حىّ 
ذكر في "الخلاصة" وغيرها: أنه لا ينبغي اللعن عليه: ولا على الحجاج؛ لأن البي عل 
فى عن لعن المصلين. ومن كان من أهل القبلة. 


- ابن عوف وأمهات المؤمنين» وأيضا ادعت أن النبى وهب فدك منهاء فسأها البينة» فلم يتم نصاب الشهودء ففعل 
أبو بكر فتلا موافقا لقواعد الشرعء ولذلك لم يغيره علي ذه في خلافته. وصح من عظماء أهل البيت الاعتراف 
بأن ما فعله أبو بكر ذف#ء صدقء وأن أبا بكر وقف على باب فاطمة قن حي رضيت. [النبراس: 8575] 

وإلا فبدعة: وقد اختلف الفقهاء في حكم من سب الصحابة م فأف بعضهم بأن سباب الشيخين يقتل حداء 
فلا يقبل توبته» وبعضهم بأنه يقتل للكفرء فيقبل توبته» وبعضهم بأنه لا يقتل» بل يعذب عذابا شديداء وف سب 
غيرهما التعذيب على حسب رأي القاضي. [النبراس: 70؟] وأحزابه: جمع حزب بالكسر وهم الجماعة. 

لا يوجب اللعن: لا يخفى أن الشارح قصر ما في حق هذا الصحابي» حيث اكتفى بعدم جواز اللعن» وأقول: قد 
صرح علماء الحديث بأن معاوية فده من كبار الصحابة» وبحبائهم؛ ومجتهديهم» ولو سلم أنه من صغارهم فلا 
شك في أنه دحل في عموم الأحاديث الصحيحة الواردة في تشريف الصحابة» بل قد ورد فيه بخصوصه أحاديث؛ 
كقوله عل: "اللهم اجعله هاديا مهديا", (رواه الترمذي)» وقوله علكلا: "اللهم علي معاوية الحساب والكتاب» 
وقه العذاب" (رواه أحمد)» وما قيل من أنه لم ينبت في فضله حديث - فمحل نظرء وكان السلف يبغضون من 
سبّه وطعنه؛ وقيل لابن عباس د#نا: إن معاوية صلى الوتر ركعة واحدة؛ قال: دعه؛ فإنه فقيه صحب رسول الله 
لأ انق ميسيس اإتنارقيو موسي ربل عتك اأقلؤقة الراظيط عتم ون يك العريرء السلنب واقال أغيزة أأمبن 
المؤمنين يزيد» فجلدهء وقيل للإمام الحليل عبد الله بن المبارك: أمعاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ قال: غبار 
فرس معاوية إذا غزا مع رسول الله يد - أفضل من عمر بن عبد العزيز» قال القاضي عياض المالكي في 
"الشفاء": قال مالك: من شتم أحدا من أصحاب رسول الله يني أبا بكرء أو عمرء أو عثمان؛ أو معاوية؛ أو 
عمرو بن العاصء فإن قال: كانوا على كفر وضلال قتل» وإن شتمهم من مشاتمة الناس نكل نكلا 
شديدا. [النبراس: 0*] الخلاصة: كتاب معتمد في الفقه الحنفي. أهل القبلة: هو الذي يصلى إلى الكعبة. 


شرح العقائد ا ' العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 


وما نقل من النبى و22 من اللعن ابعض من أهل القيلة «فلما أله يعلّم فرع أحوال العا 
ما لا يعلمه غيره, وبعضهم أطلق اللعن عليه لما أنه كفر» حين أمر بقتل الحسين 
2-6 واتفقوا على جواز اللعن على من قتله؛ أو أمر به» أو أجازه. ورصي به. 


ومااتقل: معلا راف عن .سوال تققر» وسر أنا. يقال: إن ما انقل من لعن الني 6 نتن مين أمل القيلة .- 
يبخالف ما ذكر من أن البي يل عمى عن اللعن إل فما توفيق بينهما؟ فأجاب بقوله: وما نقل.(كذا في بعض 
الحواشي) فلما أنه ا فلعله كان منافقاء هذا إذا كان الملعون معيناء أما إذا كان غير معين فقد قيل: إنه يجوز 
اللعن عليه؛ لقوله عفِت "لعن الله الواصلة والمستوصلة "؛ لأن ذلك ليس بلعن على أحد في الحقيقة: بل هو نمى 
على الفعل الذي رتب للع عليه.(أبو ورد) ما لا يعلمه غيرة: والضمير البارز في "يعلمه" عائد إلى "ما" 
والضمير في "غيره" راحع إلى البي يت يعي يحتمل أن يكون الشخخص الذي لعن الي يه لم يكن مؤمناء بل 
منافقا.( كذا في بعض الحواشي) 

وبعضهم: منهم ابن الجوزي المحدث» وصنئف كتابا مماه 'الرد على المتعصب العنيد, المانع عن ذم يزيد" ؛ ومنهم 
الإنام أنهين إول معطيلة مستدلا بقوله تعالى: #فها سدم د تويك أن لفسانوافي الآ رض وكقعطلموا | مك أو للك 
الذي نهم ال (محمد: 5705)» ومنهم القاضي أبو يعلي» مستدلا بقوله عايتلا "من أخاف أهل المدينة أغحاقه الله 
وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"؛ وصح أن يزيد أرسل جيشا إلى مدينة» حت قتلوا أهلهاء وظلموا ظلما 
عظيما فيهاء وتسمى هذه الوقعة وقعة الحرة» لكن في دلالة الآية والحديث على لعنه بخصوصه نظرء وقوله: "لما 
أنه كفر حين أمر بقتل الحسين د" فيه بحث؛ لأن الأمر بالقتل معصية لا كفر على قواعد أهل السنةء والأمر 
بالقتل ليس رضاء بهء وإلا لكان كل آمر بالمعصية كافرا. [النبراس: مم 

واتفقوا: أما من قتله؛ فلقوله تعالى: «ِإوَّمَنْ يَقَثْلْ مُؤْمِناً متَعَمّداً فَجَرَاؤُهُ حَهَنْمُ حَالِداً فِيهًا وَعْضِبَ لعي 
(النساء: *8)» وأما الآمر؛ فلأنه شريك القاتل في الإثم» وأما من أحاز ورضي؛ فلأن الرضاء بالمعصية كفر» وأ 

قال الله تعالى : إن الذِيرا فون الشووكونة مواقا اناد وَالآححرَة يك (الأحزاب: /ه) وقال الله تعالى : 76 
عَلَى الظالمِينَ4 (هود: 40 ولا شك أن قاتله والآمر به والراضي به موذي ظالمء وعندنا فيه بحث؛ لأنه إن 
أراد لعن الشخص لمعين فدعوى الاتفاق غير مسموعة؛ إلا فيمن رضي ومات عليه بلا توبة؛ لأن الرضاء 
بالمعصية من حيث هي معصية كفر بالاتفاق» ولكن إثبات الموت عليه أصعب من خرط القتاد» وإن أريد اللعن 
بالوصف العام فالاتفاق مسلمء لكن لا يلزم منه اللعن على الشخص المعين الذي يوجد هذا الوصف فيه كما 


متتحققة | التتراين + 71 ] 


شرح العقائد ونام العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 
والمحق: أن رضا يزيد بقتل الحسين دنه واستبشاره بذلكء. وإهانة أهل بيت البي ء123 
ما تواتر معناه» وإن كان تفاصيله آحادء فنحن لا نتوقف في شأنه. بل في إيمانه, 
لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه. 





والححق: وأنكر تلاك يمظن العانمايم .متهي , الإمام الغزاللي» وقالوا: لم يثبت هذا أصلاء ولا يجوز أن يقال: أ 
بقتله» أو رضي به؛ لأنه يحوز نسبة مؤمن إلى كبيرة أو إل “فير نين غير اليية بل قفتي برأ تف راكب 
الكوفة عبيد الله بن زياد» وكان يزيد على مسافة شهر ذهابا ورجوعاء فلا يمكن أن يأتي أمره في ذلك الزمن 
القليل» وروي أن يزيد أنكر على ابن زياد؛ وقال: زرعت لي العداوة في قلب كل بر وفاحرء وقال: رحمك الله 
يا حسين و لقد قتلك رجحل لم يعرف حق الرحم. [النبراس: 971 777 
لا نتوقف: أي في قبح فعله بل بحرم بأنه قبيح الفعل» أو لا نتوقف في شأن اللعن» بل بحرم بحوازه. [النبراس:77] 
بل في إبمانه: التوقف على الإعان؛ بناء أن كفره بالرضاء والاستبشار ثابت بالتواتر» وتوبته بعد ذلك غير معلومة: 
وفيه نظر؛ لأن الرضاء والاستبشار إنما يكون كفرا إذا كان بالمعصية من حيث هي معصية؛ وأما للعداوة الدنيوية 
فلاء كما قرره المحققون: [الديراس: "| 
لعنة الله عليه: ولا يخفى أن الشارح بئ كلامه على جواز لعن الفاسق؛ وإن لم يتحقق موته على الكفرء وهذا 
حلاف التحقيق. واعلم أنه كثر الاختلاف في هذا المقامء والذي حققه المحققون هو: أن اللعن ثلاثة أقسام: 
أحدها اللعن بالوصف العام الواردة في الشرع؛ نحو: لعن الله على الكفار» واليهود. وهذا جائز» حي إنه قد صح 
في بعض الصغائرء كقوله عقتا: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال": (رواه 
البخاري)؛ بل في بعض المكروهات أيضاء كقوله علكك: "لعن الله المحلل والمحلل له", (رواه أحمد)» ثانيها اللعن 
على الشخص المعين الذي صح موته على الكفر بإخبار الشارع, كفرعون, وأبي جهلء وإبليسء» وهو جائزء 
الثها على شحخص لم يعلم موته على الكفرء وهو لا يجوز سواء كان حيا أو ميتا وكان بجسب الظاهر مؤمنا أو 
كافرا؛ لحواز أن يوفق الله سبحنه الكافر للإسلام» وعن عبد الله ابن عمر ى قال: قال رسول الله ييل يوم 
أجل : "اللهم العن أبا سفيان؛ اللهم العن الحارث بن هشاءء اللهم العن سهيل بن غمروء اللهم العن صفوان بن 
أمية". فنزلت: للَيِسَ لَك من الْأمْرِ شَيْءٌ أَْ يكُوب عَلَيهمْ أَوْ يُعَذَيَهُمْ فَإنْهُمْ ظَالِمُونَ؟ (آل عمران: 118)؛ فتيب عليهم 
كلهمء (رواه البخاري)» و كان هذا اللعن قبل أن ينزل النهي عنه. هذا ما قرره المحققونء ودليلهم: أن لقا 
مى عن اللعن» وشدد عليهء ففي الحديث: "لا يكون المؤمن لعانا". (رواه الترمذي) وقال: "لا تلعنوا بلعنة الله"- 


شرح العقائد كام العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 
ونشهد بالحنة للعشرة الذين بشرهم البى عءلكلا» حيث قال 892 "أبو بكر ونه في 
الجنةع و عمر نه قُْ الجنةع وعثماك وه قْ الجنةع وعلى فنكهد 2 الحنةع وطلحة هه 
في الجنة» وزبير ذه في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف ذه في الجنة» وسعد بن أبي 
وقاص 5ه في الجنة» وسعيد بن زيد ١ه‏ في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح ده في 
الجنة"* وكذا نشهد بالحنة لفاطمة ونا والحسن والحسين ذُفاء لما ورد في الحديث 
الجنة".** وسائر الصحابة لا يذكرون إلا بخير» ويرجى لهم أكثر ثما يرحى لغيرهم 
من المؤمنين. ولا نشهد بالحنة والنار لأحد بعينه» بل نشهد بأن المؤمنين من أهل 
الجنة» والكافرين من أهل النار. 

- (رواه أبو داود)» وقال: "من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه" (رواه الترمذي) ثم قد صح عنه اللعن 
بالوصف العام وعلى الشخص امهالك على الكفرء فوجب الاقتصار عليهماء؛ وبفي القسم الثالث محظوراء 
ولا سيما إذا كان الشخص مؤمنا بحسب الظاهر» بقوله عقتلا: "'سباب المسلم فسوق", (رواه البحاري) وهذا 
ظهر: أن استدلاهم على لعن يزيد بالنصوص العامة غير صحيح؛ وأن معن اللعن فيها هو ذم الفعل؛ لا تجويز لعن 
كل شخص بفعله. فاحفظ هذا التحقق. ولا تكن هرق اللذين ألا يراعو ن قواعد الشر ع) ويتحكمون أن من كى 
عن لعن يزيد فهو من الخوارج؛ نعم! قبح أفعاله مشهور» وحب أهل البيت واجب) لكن النهى عن لعته .ليس 
للقصور قِ حبهم) قل لقو اعد الشرع؛ والله تعالى أعلم. [النبراس: وعم | 

سيك ة: استدل بعض العلماء يبهذا الحديث 9 أنه أفضل من عائشة - وعيرها سن النساءع وقال بعصهم: 
عائشة أفضل؛ لقوله عفتة: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام". (رواه الشيخان)» وذهب 
بعصهم 9 المساواة» و بعصهم - التوقف. [النبراس: ومو 


أغيرعدة الترمذدي قي سننه» باب مناقب عبد الر حمن بن عوفء رقم الحديث: 77141. 
** أخرجه الترمذي في سننه؛ باب إن الحسن والحسين شباب أهل الحنة» رقم الحديث: .81/81١‏ 


ابيب يي تبر الا اه ا د م 
ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر؛ لأنه وإن كان زيادة على الكتاب. لكنه 
بالخبر المشهورء وسئل عن علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين» فقال: جعل 
رسول الله 25 ثلاثة أيام ولياليها للمسافر» ويوما وليلة للمقيم» وروى أبو بكر ذه 
عن رسول الله 266 أنه قال: "رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوما 
وليلة» إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما"»* وقال الحسن البصري دللهه أدركت 
سبعين نفراً من الصحابة يرون المسح على الخفين» وهذا قال أبو حنيفة يللك: ما قلت 


أي يعتقدون 


بالمسح على الخنفين حي جاءن فيه مثل ضوء النهار.» وقال الكرخي مء: أخاف 


زيادة على الكتاب: لأن في القرآن هو غسل الرجلين. بالخبر المشهور: والزيادة على القرآن بالحديث المشهور 
جائز بإجماع الأصوليين» كوجوب الجماع في تحليل المطلقة ثلثا بحديث العسيلة» مع أن المذكور في القرآن: 
تنكم رَوْجاً غيْرَهُ4» (البقرة: 50)» والنكاح حقيقة في العقد على المشهورء بل جوز الإمام الشافعي ينك الزيادة 
بخبر الواحد أيضاء ولذا قال بأن قراءة الفاتحة فريضة في الصلاة؛ لقوله عفتكا: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"؛ مع أن 
الحق سبحانه قال: فَافرأُوا مَاتَيَسَّرَ من القَْآنِيه (اللزمل: »)٠١‏ وقال بعض العلماء: المسح ثابت بالكتاب أيضا؛ لأن 
قوله تعالى: «وَاتسكواي#ؤوبي وَأَرْجُلَكد4 (المائدة: *)» قرئٌ بالنصب والحر» و كلاهما صحيح» وقد عرف بفعل 
الببي ينه حمل الجر على مسح الخف» والنصب على غسل الرجلين بلا نخف. [النبراس: 73] 

وسئل عن علي: السائل شريح بن هاي؛ قال: أتيت عائشة أسأها عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن 
أبي طالب» فاسأله. فإنه كان يسافر مع رسول الله يكو فسألناه. [النبراس: 77] جعل: رواه مسلم,» والنسائي» وابن 
ماجه؛ وهذا الحديث ظهر أن ما روي عن علي ذه من إنكار المسحء فغير ثابت» كما قال البيهقي. [النبراس: 7374| 
مغل ضوء النهار: أي الدليل الواضح من الأحاديث. 

* أخرجه ابن ماحه في سننه بطرق مختلفة ولكن راويه غير أبي بكر ذ#ى اللهم أن يقال: في سنده أبي بكرة ذه 
عن رسول الله رقم الحديث: 5هه. 


شرح العقائد نا العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 


لأن الاثار الى جاءت فيه في حيز التواتر. وبالجملة: فرق ل" فو المسح على على التعتية 


أي الأحاديث” 
فهو من أهل البدعة حيق سعل أنسن بن مالك عن السنة والجماعة؟ فقال: أن تحب 
لام ين وهو أن نرقم أو زيب ف الا فبحمل في إنء من التو . 


لطن البو 


5-7 
وهذا بخلاف ما إذا اشتد وصار سر فإن القول بحرمة قليله وكثيره؛ ثما ذهب 


في حيز التواتر: أي فٍ مكانه؛ ولم يستيقن بتواترهاء فلم يجزم بالكفرء وقال القسطلاني في "شرح صحيح 
البحاري”: صرح جمع من الحفاظ بتواتره» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا ثمانين» منهم العشرة المبشرة؛ انتهى. 
ولذا قال القاضي أبو يوسف: يكفر منكره. |النبراس: 75”] أهل البدعة: إجماعا من أهل السنة؛ إلا أنما بدعة 
فسق عند بعضهم» وبدعة كفر عند بعضهم. [النبراس: 1814| 

فقال أن حب وهذا اهتمام بالأمور الشلايةع وإلا فليس عراكمات السنة والجماعة مخصوره فيهاء ولعل اختصاصها 
بالذكر؛ لقصور المعاصرين أو الحاضرين فيها. واعلم أن العلماء اختلفوا في أن الغسل أفضل أم المسح, على 
مذاهب» أحدها: أنْ الغعسل أفضل؛ لأنه عزيعةع والمسح رخخصة) وهو مذهب الشافعية؛ ومختار ضاحب اضذايةي 
ثانيها: أن المسح أفضل مخالفة للمبتدعة» وهو مختار أحمد بن حنبل ينك. ثالثها: أنهما متساويان» وهو مختار المجد 
اللغوي» قال: لم يكن البيى كل يتكلف نرعا ولبساء يل إذا توضأ وهو غير لابسهما غسل» وإن توضأ وهو 
لابسهما مسح ولم ينزع. [النبراس: 7375] 

الجرار: جمع جرة إناء من الخرف وبالفارسية "سبوئ". 


شرح العقائد 0م 0 مسألة أفضلية النبوة والولاية 
[مسألة أفضلية النبوة والولاية] 


يبلغ ولي درجحة الأنبياء؛ بأن الأثبياء معصو مول مأمونون عن خواف الناتمةع 


في القرب لقن الله سبحاله 


0 بالوحي ومشاهدة الملك. مأمورون بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام» بعد 
الاتصاف بكمالات الأولياء. فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولي أفضل 
من الني - كفر وضلال» نعم! قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة 
اريت بساء القع بأن ابي مسمسي: بنأرايتان: اياك نه أفضل من الولي الذي ليس بنبئ. 


مأمونون: يخلاف الأولياء» فإن كثيرا منهم أزله الشيطان» فأضله عن الإيمان» كبلعم بن باعور» وبرصيصا 
الراهب؛ بل كفى إبليس عبرة للمعتبرين. |النبراس: 75”] ومشاهدة الملك: إن قلت: قد صح مشاهدة الأولياء 
الملك» فإن عمر بن الخطب رأى حبرئيل» وكذا عبد الله بن عباس #5داء قلت: هذا نادر الوقوع» ومعه هذا كان 
من بركة اتباع الببي كُتدٌ إن قيل: ذكر المفسرون أن السامري الساحر رأى حبرئيل عَفتة راكبا على فرس عند 
غرق فرعون» فقبض من تراب حافر فرسه» فجعل في بطن العجل» فصار له خوار» قلت: الساحر يتخلق 
بأخلاق الشياطين» وينصبغ ممزاجهمء فيرى الملك كما يراه الشيطان» وهذه رؤية مذمومة» بخللاف رؤية النبي 
الملك. [النبراس: 6] 

كفر وضلال: لا يخفى أن الدليل المذكور لا يستلزم الكفر» ولو استدل بالإجماع؛ وكون أفضلية النبي من ضروريات 
الدين» كان الحكم بالكفر صحيحاء ومن المخالفين في هذه العقيدة الشيعة» زعم بعضهم أن عليا ذه يساوي 
الأنبياء؛ لقوله عفكتا: "من أراد أن ينظر إلى آدم عفِتلا في عملهء وإلى نوح علتلا في تقواهء وإلى إبراهيم علا ف حلم 
وإلى موسى ع3 في هيبته» وإلى عيسى ع3 في عبادته» فلينظر لفقل لق عق سراق ان اكه وأ ب م قال عا 
الحديث؛ أنه تشبيه لا تسوية» وزعم بعضهم: أنه أفضل من الأنبياء بعد نبينا عفتلا. [النبراس:875 5 "] 

مرتبة الولاية: اعلم أن بعض مشايخ الصوفية بعد اتفاقهم على أن النبي أفضل من الولي» اختلفوا في أن نبوة النبي 
أفضل أم ولايته؟ فقيل: الولاية أفضل بوجوهء أحدها: أنها توحه العبد إلى الحق سبحانه فقطء والنبوة توسط بين 
الحق والعباد» وثانيها: أن تصرف التبليغ ينقطع بالموت» وتصرف الولاية لا ينقطع: فإن كمالات أولياء الأمة من 
آثار ولاية النبي بعد موته؛ ثالثها: أن الولاية كمال باطين؛ والنبوة كمال ظاهري» والكمال الباطيى أشرف» - 


شرح العقائد 0م" مسألة أفضلية النبوة والولاية 
ولا يصل العبد ما دام عاقلا بالغاء إللى حيث سغط عه ١‏ الأمر والنهي؛ لعموم 


الخطابات الواردة 5 التكاليف» وإجماع احتهدين على ذلك اتبيه بعص 
ظ ييعتى جل الايد 


الإباحيين إلى أن العبد إذا بلغ غاية امحبة» وصفاء قلبه» واحتار الإيمان على الكفر من 
غير نفاق» سقط عنه الأمر والنهي» ولا يدخله الله النار بارتكاب الكبائر» وبعضهم 
إلى أنه تسقط عنه العبادات الظاهرة» وتكون عباداته التفكر. وهذا كفر وضلال» 
فإن أكمل الناس في امحبة والإيمان هم الأنبياء» خصوصا حبيب الله تعالى مد مع أن 
التكاليف في حقهم أتم وأكمل. وأما قوله علتلا: "إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب".” 


- وقيل: نبوته أفضل من ولايته؛ لأا صفة لا يشاركه فيها غيره» ويهما يتفضل في قرب الحق سبحانه على غيره. 
ويهمذا التحقيق ظهر معئ ما نقل عن بعض الصوفية: أن الولاية أفضل من النبوة» واندفع عنهم تشنيع العلماء. 
نعم! الأفضل أن لا يطلق ذلك القولء بل يقال: ولاية النبي أفضل من نبوته. إن قلت: قد حكي عن القطب 
الأعظم عبد القادر الجيلاتي قدس سره العرير: "أنه قال: خحضنا محخراء ووقفىن الأنبياء على ساخله: قلت: أراد 
الأحوال الى لا يحسن صدورها عن الأنبياء» كالوجد» والرقص؛ والشطحيات؛ فإن الحق حفظ الأنبياء عنها 
بتوسيع بواطنهم؛ وكانت بحري فيها بحار العشق والذوق» ولا يغلب عليهم الأحوال؛ والحكمة فيه: أنهم أهل 
مكانة ورزانة: فيحفظواعما لا يستحسته العوام. [النبراير: خنوم| 

لعموم الخطابات: يعن أن نصوص الأمر والنهي وردت عامة لكل عاقل بالغ في جميع أحوالهم» والقول بالسقوط 
إنكار لعمومها.[النبراس: 75] الإباحيين: وفي بعض النسخ: بعض المباحيين» منسوب إلى المياح؛ لأنهم 
يعتقدون أن ارتكاب المناهي مباح. (كذا بعض الحواشي) 

التفكر: أي التفكر في كمالات الحق سبحانه واستدل المباحية بقوله تعالى: طِوَاعْبْد رَبَّكَ حَنَى يَأنيَكَ الْيْقين4 
(الحجر:ة3): والجواب: أن المفسرين أجمعوا على أن المراد باليقين الموت»ء فالآية لناء لا علينا. [النبراس: "] 

أتم وأكمل: فإهم يعاتبون بترك الأفضلء بل كل من كان إلى الأنبياء أقرب» فالتكليف عليه أشد؛ لقوله تعالى: 
يا ِسَاءَ الي مَنْيَأْتِ مِنْكُنَ بفَاجِشَة مُبَيَِةِ يُضَاعَفْ لها الْعَذَابُ ضِعْميْنِ » (الأحزاب: .7). [الفبراس: 5701| 

* كذا في كنز العمال؛ ولم أحده فْ غيره. 


شرح العقائد لق ا حمل النصوص على الظواهر 
فمعناه: أنه عصمه من الذنوبء» فلم يلحقه ضررها. 


[حمل النصوص على الظواهر] 

والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرهاء ما لم يصرف عنها دليل قطعي. 
كما في الآيات الي تشعر بظواهرها بالجهة والجسمية» ونحو ذلك. لا يقال: هذه 
ليست من النصوصء بل من المتشابه؛ لأنا نقول: المراد بالنصوص ههناء ليس ما يقابل 
الظاهرء والمفسرء والمحكمء بل ما يعم أقسام النظم» على ما هو المتعارف. 

والعدول عنها أي عن الظواهر إلى معان يدعيها أهل الباطن» وهم الملاحدة» وسموا 
الباطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرهاء بل لما معان باطنية» لا يعرفها 
إلا المعلم» وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية. 


أنه عصمه: أي حفظه. إما بأن لا يخلق فيه الذنب» أو يوفقه للتوبة والإصلاح؛ على أن عدم لحوق ضرر الذنب» بأن 
يغفره بفضل رحمته. لا يستلزم سقوط التكلف عنه؛ كما في المذنب المغفور.(كستلي) بالجهة والجسمية: كقوله 
تعالى: «#الرَحْمَنٌ على اعرش اسْتَوّى (طده:ه)» وقوله تعالي: ويد الله فَوّقَ أيدِيه:4 (الفتح: »)٠١‏ ونحو ذلك 
كابحيء ف قوله تعالى: ظوَّحَاءَ رَبِكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفاَكه «الفجر:؟), والدليل القطعي هو أن الجهة والجسمية 
تنافي الوجوب الذاي» وقيل: قوله تعالى: ليْسَ كمِثْله شئْ ع (الشورى: | النتراس : خغذة 

المراد بالنصوص: اعلم أن اللفظ إذا ظهر منه المراد» فإن لم يحتمل النسخ فمحكم. وإلا فإن لم يحتمل التأويل 
فمفسرء وإلا فإن سيق لأحل ذلك المراد فنص» وإلا فظاهرء وإذا خفي المراد فإن حفي لعارض فخفي» وإن 
خفي لنفسه وأدرك عقلا فمشكلء أو نقلا فمجملء أو لم يدرك أصلا فمتشابه. [الخيالي: 1 ]١‏ 

معان باطنية: كقوهم: الحنة إراحة البدن عن تكليف الشرعء والنار مشقة التكليف, والوضوء محبة الإمام» والغسل 
تحديد العهد معه. [النبراس: 78؟] المعلم: بكسر اللام أو فتحهاء وهو الإمام المعصوم المخفي عن عامة الخلق؛ 
ويزعمون أن هم رئيسا يأخذ العلم عن الإمام؛ ويعلمهم ويسمونه الحجة. [النبراس: 777؟] نفي الشريعة: لدعواهم: 
أن جميع ما فهمه العلماء من معان النصوص غلط. |النبراس: /7؟] 


شرح العقائد بدك جحود الأحكام القطعية والاستهزاء بما 
الحاد الى سيا .وقول خن الانياؤان واتصال والتصاق بكفر؛ لكونه تكذيبا للنبي ءا 
فيما علم مجيئه به بالضرورة. 

وأما ما ذهب إليه بعض امحققين من أن النصوص مصروفة على ظواهرهاء ومع ذلك 
يها إشارات عفيةة إلى كقائق تتكقشض على أرياني السلوك كن الفطبيق :ينها ونين 


والجملة نعت الدقائق 


الظواهر المرادة فهو من كمال الإيمان» ونحض العرفاك. 

عير لفولةما 

|| جحود الأحكام القطعية والاستهزاء يما] 
ورَدٌ النصوصء بأن ينكر الأحكام الي دلت عليها النصوص القطعية من الكتاب 
والسنة» كحشر الأجساد مثلاء كفر؛ لكونه تكذيبا صريحا لله تعالى» ورسوله علككا 
فمن قذف عائشة 5ه بالزنا كفر. 


فيما علم مجيئه: من وجوب الصلاة» والصيام» وحرمة الخمرء ونكاح المحارمء ونحوها. [النبراس: /**] 
بعض الحققين: وهم الصوفية» كصاحب "الفتوحات المكية"» والسلمى صاحب "حقائق التفسير". [النبراس: /*75] 
يمكن التطبيق: هذا نعت ثان للدقائق أو للإشارات. 

ومحض العرفان: المحض بالفتح الخالص» والعرفان بالكسر معرفة الحق سبحانه» ويصدقهم قوله #ل: "لكل آية 
ظهر وبطن": (رواه محى السنة). فمن ذلك قوهم في قصة طالوت: إن الله تعالى أمرنا مهاد النفس» وهو 
كجالوت» وابتلنا بالدنيا وهو كالنهرء فمن عبرها ولم يشرب منها أو قنع منها بغرفة خلص عنها وجاهد النفس 
وقتلهاء ومن حرص عليها لم يشبع منهاء ولم يمكن العبور عنهاء ومنه قولهم في قوله تعالى: أن تََالوا الب حَنَى 
فقوا ييا تُحبّو ن كه (آل عمران: ؟4)» إنه إفناء الصفات البشرية» ومنه قولهم ف قوله تعالى: فاخْلمْ َعْليِكَ4 
(طه: 0١‏ إنه أمر بترك الدنيا والآخرة في حب الله سبحانه. [النبراس: 778] 

كحشر الأجساد: فإن النصوص الواردة فيه بلغت من الوضوح حدا يأبى عن تأويلها باللذة والألم الروحانيين» وفي 
الكلام إشارة إلى كفر الفلاسفة» والمؤول إتما يكون معذورا إذا لم ينكر القطعيات الواضحة. |النبراس: "| 
كفر : لأنه قد نزل في عصمتها آيات ف أول سورة النور. [النبراس: 7778| 


شرح العقائد ىم جحود الأحكام القطعية والاستهزاء يما 

واستحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة زر ".م ثبت كوا معصية بدليل 
قطعي. وقد علم ذلك ما سبق. والاستهانة يما كفر والاتعهزان على الشريعة كفر؛ 
لأن ذلك من أمارات التكذيب» وعلى هذه الأصول يتفرع ما ذكر في الفتاوى من 


أنه إذا اعتقد الحرام حار فإن قانع ركه موي وقد ثبت بدليل قطعي -يكفر. 


وإلا فلاء بأن يكون حرمته لغيره, أو ثبت بدليل ظبي» وبعضهم لم يفرق م ا 


بدليل قطعي: هو الكتاب والسنة المتواترة» فالأول كالخمرء والثاني كوضع الحديثء فإن قوله علت8: "من كذب 
على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" حديث متواتر» فما زعم بعض المتصوفة من حواز الوضع للترغيب 
والترهيب»: كفرء وأما الإجماع ففيه حلاف وتفصيلء والمذكور في أصول الحنفية: أن الإجماع على مراتبء 
فالأقرى إجماع الصحابة «لأمه مع تصريحهم بالحكم المجمع عليه وهو قطعي كالآية والخبر المتواتر» ويكفر 
منكره؛ ثم الذي صرح به بعض الصحابة وسكت الباقون» ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه 
حلاف ممن سبقهم» وهما كالحديث المشهور؛ ويضلل منكرهما ويفسقء ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف؛ 
وهو كخبر الواحد يأثم منكره» ولا يفسق. فالإجماع الأول قطعي» والبواقي ظنية» وف شرح "مختصر ابن 
الحاحب": إنكار حكم الإجماع الظين ليس بكفر إجماعاء وفي القطعي مذاهب: أحدها كفرء ثانيها ليس بكفرء 
ثالثها - وهو المختار - أن ما علم كونه من الدين بالضرورة؛ كالعبادات الخمس - يوحب الكفر اتفاقاء وإنما 
الخلاف ف غيره: والحق: أنه لا يكفرء انتهى. ثم المختار: أن المعصية أعم من أن تكون لعينها كأكل الدم؛ أو 
لغيرها كأكل المسروق» وقال بعضهم: لا يكفر باستحلال الحرام لغيره. [النبراس: .م **), 88م] 

كما سبق: حيث قال المصنف: والاستحلال كفر. وعلى هذه الأصول: أي كفر المستحل والمستهين والمستهزئ. 
في الفتاوى: أي فتاوى علماء ما وراء النهرء فإنه المراد عند الإطلاق» كالنجم للثرياء والكتاب لكتاب 
سيبويه. [النبراس: 755] بأن يكون إلخ: كالأكل في فار رمضانء فإنه حرام للوقت» وكوطء الزوجة الحائض» 
فإنه حرام لعارض الدم. [النبراس: 75] بدليل ظني: وهو المكروه التحريمي» كأكل النخاع والخصية» فإنه ممنوع 
بخبر الواحدء وهو ظين. [النبراس: 75] 

وبعضهم: اعلم أن المنهي عنه إما أن يكون قبيحا لعينه» أو لحزئهء أو لأمر حارج عنه؛ والأول الحرام لعيته؛ 
كالزنا وشرب الخمرء وكذا الثاني والثالث» هو الحرام لغيره» سواء كان ذلك الخارج وصفا قائما بالمنهي عنه. 
كالمال المغصوب للغاصبء أو أمرا حاورا ك قربان الحائضء فإنما هو قبيح للأذى المحاور» ولكن الأول منهما 
بمنزلة القبيح لعينه.(ملا محمد بحر آبادي) 


شرح العقائد 0 8" جحود الأحكام القطعية والاستهزاء بما 
ين ارام لغينه ولغيرة. فقال: من استحل حراما وقد علم قي دين النبى 225 تجرعة: 
كنكاح ذوي المحارم» أو شرب الخمرء أو أكل الميتة» أو الدم» أو الخنزير» من غير 
ضرورة فكافر. 

وفعل هذه الأشياء بدون الاستحلال فسق. ومن استحل شرب النبيذ إلى أن يسكر 
كفرء وأما لو قال للحرام: هذا حلال لترويج السلعة أو بحكم الجهل لا يكفر. ولو 
تين أن لا يكون الخمر حراماء أو لا يكون صوم رمضان فرضاء لما يشق عليه لا 


لما يصعب عليه الضوم 
يكفر» بخلاف ما إذا تمئ أن لا يحرم الزناء وقتل النفس بغير حقء فإنه يكفر؛ لأن 
حرمة هذا ابتة في جميع الأديان, موافقة للحكمة., ومن أراد الخروج عن الحكمة, 


أي القتل والزنا 


فد أراد أن يحكم الله تعالى .كما ليس بحكمة, وهذا جهل منه بربه عا وذكر الإمام 
السرحسي في كتاب الحيض: أنه لو استحل وطء امرأته الحائض يكفر».......... 


من غير ضرورة: متعلق بالشرب والأكلء والضرورة: كالجوع المهلك. والمرض الذي لا علاج له. [النبراس: "| 
كفر: فإنه وإن كان مباحا عند أهل السنة» لكن القدر المسكر منه حرام قطعاء ويروى: أن رجلا شرب النبيذ من 
سقاء عمر وه فسكرء فحده؛ فقال: إنما شربت من سقائك! قال: إنما ضربتك الحد لسكرك. [النبراس: 79] 
أو بحكم الجهل: أي عدم العلم بكونه حراما. |النبراس: ]1٠3‏ فإنه يكفر: والقاعدة: أن ما كان حراما في 
شرائع جميع الأنبياء فتمئ حله كفرء وما كان حلالا ثم حرم فتمئ حله ليس بكفر. [النبراس: 779] 
موافقة للحكمة: وهو إحياء العالم وحفاظة الأسباب. وهذا جهل منه: والجهل بالله تعالى كفر. موافقة للحكمة: خبر 
ثان» وقيل: حال» يعي أن دوام الحرمة يدل على أن الحكمة الإلهية اقتضت الحرمة الأبدية» مع قطع النظر عن 
الأزمان والأشخاصء بخلاف ما حرم بعد الحل: كالخمر فإن الحرمة اقتضت حرمته بالنظر إلى الزمان وأشخاصه» 
ففي الأول يكون المطلوب بالتمئ تبدل الحكمة. وفي الثاني تبدل حال الزمان والأشخاصء ولا بأس 
السام : وعم | يكفر: لأنه إنكار؛ لقوله تعالى: «#فاعترلو النّسَاءَ في الْمَحِيضٍ وَلا تَقَرَبُوهنَ حَتَى يُطهزنَ4 
والبقرةة 65857 | النبراس: 6 . 4| 


شرح العقائد هم" جحود الأحكام القطعية والاستهزاء يما 


وفي النوادر عن محمد رلله: أنه لا يكفر, هو الصحيح, وفي استحلال اللواطة بامرأته 
لا يكفر على الأصح. ومن وصف الله تعالى بما لا يليق به» أو سخر باسم من 
أسمائه» أو بأمر من أوامره» أو أنكر وعدهء أو وعيده يكفر» وكذا لو تمئى أن لا يكون 
نبي من الأنبياء على قصد استخفاف. أو عداوةع وكذالو ضحك على وجه لاسا 


كجلوس الواعظين 
ويضحكونه ويصربونه بالوسائد, 7 ورا 0826 اتاروم عه سه لماع ال 7ه وم ونه اد 1 028 


أنه لا يكفر: لاحتمال أن يكون النهي للاستقذار لا للتحريم؛ ويوافقه قول الإمام أبي يوسف لله فيمن حلف أن 
لا يطأ امرأته حراماء فجامعها في الحيض: "إنه لا يحنث". وكذا قوهم: إن الزوج الثاني إذا جامع المطلقة بالثلث 
في الحيض حلت للأول. [النبراس: ٠‏ ]] هو الصحيح: وقال إبراهيم بن رستم - أحد الأئمة الحنفية -: إنه إن 
استحل على زعم أن النهي لين للتحريم ْم يكفرء وإن استحل مع العلم بأن النهي يفيد الحرمة -كفر» وعندي: 
أن هذا القول أععدل. [النبراس: [12٠‏ 

لا يكفر: لأن تحرجمها قياس على حرمة وطئ الحائضء والعلة الجامعة التلوث بالقذرء ولم يفك ايكتابت. .ولا 
بحديث متواترء والأخاديث المروية فيه ضعيفة» كما نقله السيوطي عن البخاري والنسائي وغير واحدء ولا 
بالإجماع؛ لأن مذهب عبد الله بن عمر كن والإمام مالك: أنه مباح. استدلالا بقوله تعالى: 9إنِسَاوٌ كد حَدتٌ 
لَك فَأنُوا حَرْنَكُةْ أنَى شِتَتّوْ (لبقرة: +00: وهذا القول وإن كان خطأ ظاهراء لكن حلاف بعضهم يكفي ف 
عدم تكفير المستحل. |النبراس: ]74٠‏ 

جما لا يليق به: بالضرورة العقلية أو الدينية» كالجهل؛ والظلم؛ والكذبء والفقرء والزوجة:» أو الولد؛ أما وصفه 
بالجسمية والجهةء فقيل: كفرء وقيل: لا؛ لأنه من النظريات الدقيقة. [النبراس: ٠14؟]‏ قصد استخفاف: أي زعم 
أنه لا.قائنة في بعنهم. قضد استخفاف: وتخصيض القصد يدل غلى أنه ليس كفر على. الإطلاق» كما إذا:قاله 
عجزا عن أداء التكليفات» وعندي: أن هذا التمئي كفر على إطلاقه. |النبراس: ٠‏ 5 ] ثمن تكلم بالكفر: على سبيل 
استحسان الكفرء أما إذا كان الكلام مضحكا بالاضطرارء فلا كفرء هكذا قال بعضهم. [النبراس: ٠‏ 14] 
بالوسائد: جمع وسادة - بالكسر بالفارسية "بالش"-, وهذا الكلام يحتمل وجوها: أحدها: أن يكون ضرب 
الوسادة معى وضعها للجالس» كقوهم: ضربت الخيمة» ثانيها: أن يكون الضرب على حقيقته لإهانة الواعظ.- 


شرح العقائد "م جحود الأحكام القطعية والاستهزاء يما 
يكفرون جميعاء وكذا لو أمر رجلا أن يكفر بالله» أو عزم على أن يأمره بكفره. 
وكذا لو أفتى لامرأة بالكفر لتبين من زوجهاء وكذا لو قال عند شرب الخمر أو 
الزنا: "بسم الله" وكذا إذا صلى بغير القبلة: 010111111 


- وتخصيص الوسادة بالذكر؛ لأن واقعة الفتوى كانت كذلك؛ وثالئها: أن الشارح لعله خلط بين الروايتين 
أحدتما يضعون له الوسائد» والثانية يضربونه بالمخراق» فاخحتل كلامه» وعبارة "الفصول العمادية" هكذا: رجل 
يجلس على مكان مرتفع» ويتشبه بالمذكرين» ومعه جماعة يضحكون منه. ثم يضربونه بالمحراق» كفر جملتهم. 
انتهى . والمخراق بالفار سية تازيانه. [النبراس: / + | 

يكفرون جميعا: الجالس والسائلون؛ لاستخفافهم بالشرع» وفي "العمادية": وكذا إذا لم يجلس على مكان مرتفع. 
ولكن يستهزئ بالمذكرين» والقوم يضحكون.ء كفرواء وكذا من يتشبه بالمعلم» ويأحذ الخشب بيده ويجلس 
القوم حوله كالصبيان» ويستهزئ بالمعلم. [النبراس: |515٠‏ وكذا لو أمر: قال الإمام أبو حنيفة 2ه يكفر» كفر 
المأمور أو لا. أو عزم: قال في "سير الأجناس": يكفر بعزمة عليه. 

لو أفتى لامرأة: وذلك بأن يقول القاضى أو المف للمرأة المطلقة بالثلائة مثلاً: ما حكم الإسلام؟ فتقول لا أعرفء 
مع أنه لو قيل لها: إذا أسلم أحد. هل يجوز قتله. وأخذ ماله؟ فتقول: لاء فحيتئذ يقول هذا المفيٍ الجاهل؛ أو 
القاضى المائل: أفتيت بكفرهاء أو حكمت بأها ما كانت مسلمة من أصلهاء فنكاح الأول فاسدء فإن أحد, 
الزوجين إذا ارتد انقطع النكاحء وهذه حيلة معروفة» ولذا أفى أبو القاسم الصفارء وأبو ار الحندواني» والإمام 
إسماعيل الزاهد البخاري» وبعض مشايخ س#مرقند بد - أنه لا ينقطع النكاح بارتدادها قطعا؛ للاحتيال» وعامة 
مشايخ بخارا وسمرقند» أفتوا بالفرقة» وقطعوا الاحتيال بالحبر على النكاح بالزوج الأول. ثم الدليل على كفر 
الآمرء والعازم» هو أن الرضاء بالكفر كفرء ومن العلماء من لا يرى الرضاء بالكفر كفرا على إطلاقه» بل إذا 
كان على وجه الاستحسان؛ وهو مختار شيخ الإسلام خواهر زاده. |النبراس: ٠4؟]‏ (وحاشيته) 

بسم الله: لاستخفافه باسم الله سبحانه» وإن قال بعد الفراغ: الحمد لله فقيل: لا يكفر؛ لاحتمال أنه شكر على 
عدم الافتضاح. [النبراس: ]١ 54١‏ 

صلى بغير القبلة: بلا ضرورة ولا نافلة سفرء أو بهد الطيارة ميا يكف لأند ايتعفاف يعيادة اذى 
سبحانه» وإن وافق ذلك أي صلاته القبلة؛ لأن الأعمال بالنية. ثم كفر المصلي إلى غير القبلة منصوص عن الإمام 
أبي حنيفة يلل وقال ركن الإسلام علي السغدي: لا يكفر» وكلام خمس الأئمة الحلوائي يدل على أنه يكفر» - 


شرح العقائد ١م‏ جحود الأحكام القطعية والاستهزاء بما 


آل يفير طيارك ييا © يكف وإك وافى خللق الفيلق. .كنا لى أطلق كلمة الكفر 
استخفافاً لا اعتقاداء إلى غير ذلك من الفرو ع. 

واليأس من الله تعالى كفر؛ لأنه «إلا يَيْأسُمِنْ رَوْح ا مس والأمن 
من الله تعاللى كفر؛ لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» فإن 5 قيل: اجزم بأن 
العاصي يكون في النار» يأس من الله. زهان الطلوع مكوت «١‏ في الجنةء أمن من الله تعالى: 
ناير أن 1 المعقز لي كاقرا طيغ كان أو اضيا معام اوه وتو وا 1 


- إن فعل استهزاء واستخفافاء وأما كفر المصلى بغير الطهارة وهو مختار الفقيه أبي الليث» والصدر الشهيد, 
وقال الحلوائي: لا يكفر» وقال بعض المشايخ: من أحدث في صلاته» واستحجى ومضى في صلاته» لم يكفر, 
ولكن يجب أن لا يقصد ركوعا ولا سجوداء وأما الصلاة في ثوب بحس فكفر عند أبي الليث؛ لا عند علي 
السغدي. [النبراس: ]74١‏ استخفافا: أي على أن التكلم يما سهلء لا بأس فيه. 

لا اعتقادا: فإنه إن اعتقدها فالكفر ظاهرء لا يحتاج إلى الذكرء ومن تكلم يما ولم يعلم أنه كلمة الكفرء قال 
عامة المشايخ: يكفرء ولا يعذر بالجهل» ومن قصد التكلم بغيرهاء فجرت على لسانه بلا قصد. كمن أراد أن 
يقول: أكلتء. فقال: كفرت»ء قال محمد: يكفرء وقال بعضهم: لا يكفرء وهو الصحيح عنديء ثم قالوا: هذا 
الخلاف إنما هو في كفره عند الله تعالى» أما القاضي فلا يصدقه ف ذلك؛. كذا في "العمادية". [النبراس: ]"154١‏ 
لا ييأس: سواء كان في الحوائج الدنيوية أو الأخروية. 

والأمن من الله: مكر الله تعالى: هو أن يأخذ المحرم بالعذاب بغتة بعد إمهاله» وهذا اقتباس من الآية وف 
الاستدلال به حفاء؛ لأن الخسران لا ينحصر في الكفرء والظاهر عندي الاستدلال» بأن الأمن تكذيب بنصوص 
الوغيدء كما أن اليأس تكذيب بنصوص الوعد» وأيضا الآيس ينكر قدرة الله سبحانه على الإحسانء الآمن ينكر 
قدرته على البطش. واعترض عليه؛ بأن أهل الحنة آمنون؛ والكفر لا يباح أبداء وأحيب يأنهم آمتون عن العذاب. 
لا عن الحلال الإلمي؛ وعندي: أن الكفر هو الأمن في دار التكليفء وأما في الآخرة فلاء كما أن استحلال الخمر 
كفر بعد تحريعهء لا قبله. [النبراس: 541١‏ ؟] 

الجزم: أي جزم العاصي بأن العاصي ف النار يأس» وجزم المطيع بأن المطيع في الجنة أمن. [النبراس: 4١‏ ] 


شرح العقائد 8م جحود الأحكام القطعية والاستهزاء يما 


لأنه اما أمن, أو أيس: ومن قواعد أهل السنة والجماعة: أن لا يكفر حل من أهل 
القبلة» قلنا: هذا ليس بيأسء ولا أمن؛ لأنه على تقدير العصيان, لا ييأس أن يوفقه 
الله تعالى للتوبة والعمل الصالح» وعلى تقدير الطاعة لا يأمن من أن يخذله الله تعالى» 
فيكتسب المعاصي . 


ويهذا يظهر الجواب عما قيل: إن المعتزلي إذا ارتكب كبيرة لزم أن يصير كافرا؛ 
لناضة من رحمة الله ولاعتقاده أنه ليس مو من؟ وذلك بأنا يه نسلم أن اعتقاد 
أي ظهور الجواب عنه 


استحقاقه النار يستلرم اليأس, وإنث اعتقاد عدم إعنَانه المفسر كجمو ع التضديق 


كما هو تفسير المعتزلة 


والإقرار والأعمال» بناء على انتفاء الأعمال يوجب الكفر, 231111110 
لأنه إما آمن إ: لأنه إن كان مطيعا اعتقد أن ثوابه واجب على الله تعالى» وأن عذابه مخال» وإن كان عاضيا 
اعتقد أن نحلو ده 5 النار وجب على الله تعالى؛ وأن تو ابه تخال» والايس بالياء - اسم فاعل فر يسن مقلو ب 
من يئسء من باب علمء ولم يعلوا "آيس",. مع أن الياء متحرك؛ وما قبلها مفتوح؛ لأن الكلمة مقلوبة» ولذا لم 
يقلب الياء في اسم الفاعل همزة؛ لإعلال الماضي.[النبراس: ]84١‏ أن لا يكفر: حهول من التكفيره وهو النسبة 
إلى الكفر . 

أهل القبلة: معناة اللغوي: من يصلي 9 الكعبةع أو يعتقدها قبلة» هق اصطلا ح المتكلمين: من تنصدق 
بضروريات الدين» أي الأمور الي علم ثبوها في الشرع واشتهرء فمن أنكر شيئا من الضروريات» كحدوث 
العالم؛ و حشر الأجحسادع وعلم الله سبححانه بار يات وفرضية الصلاة والصوم حي يكن من أهل القبلة ولو 
كان مجحاهدا في الطاعات» وكذلك من باشر شيئا من أمارات التكذيب» كسجود الصنم» والإهانة بأمر شرعي» 
والاستهزاء عليه» فليس من أهل القبلة. ومععئ عدم تكفير أهل القبلة: أن لا يكفر بارتكاب المعاصي» ولا بإنكار 
الأمور الخفية غير المشهورة» هذا ما حققه المحققون: فاحفظه. [النبراس: 84١‏ 5847| 

هذا » أي حزم المعت لي العاصي بآن العاصي قُِ النار؛ والمطيع بَأنْ المطيع 2 المنة. [النبراس : لي أن يخذله: النذلان: 
ترك الحفظ والنصر. [النبراس: 157 يستلزم اليأس: لأنه يعتقد أنه لو تاب زال عنه الاستحقاق. [النبراس: 47 ؟] 
انتفاء الأعمال: بارتكاب الكبيرة» فإن العمل عندهم يعم الفعل والترك. [النبراس: 47”*] يوجب الكفر: خبر 
إنء أي لا نسلم أن هذا الاعتقاد يوجب الكفرء أما عندنا فظاهر؛ لأن الأعمال عندنا خارجة عن الإبمان؛ وأما 
عندهم؛ فلن تارك العمل يا مؤؤمن ولا كافر. |النبراس: | 


شرج العقافه_ 0000000 #85" 0000070 «صسالةعلمالهيب 
أ ال 


القرآن» أو استحالة الرؤية» أو سب الشيخين, أو لعنهماء وأمثال ذلك" - مشكل. 
[مسألة علم الغيب] 

وتصديق الكاهن بما يخبر به عن الغيب كفر؛ لقوله ء#3: "من أتى كاهناء فصدقه بما 

يقول» ققد 'كفئر #نا أنول الله اتغالى على حعمد"؛* والككاعن: حو الذي يخبر خخ 

الكوائن في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرارة ومطالة علم الغيب. 


كان ق الغرب نه ايلاحوث: معراقة الأمى» لديم هم كان د أن لد.وثياً بهن 
3 ٍ لعرب كهنة يدعون معر 6 دمنهم من يزخم ر2© عن 


ججيع كاخين رفيا 


الجن» وتابعة يلقي إليه الأخبار 61 و 2 قد د عو عاك روك اورم وج 220599299122 2018 :9قد3 22 رن ريه كه لقف لاله 


الرؤية: رؤية الله تعالى في الحنة. |النبراس: 57 "] وأمثال ذلك: ك كفر من أنكر الحوض والصراط والميزان. 
مشكل: ورفع الإشكال بوجوه: أحدها: أن عدم التكفير مذهب الشيخ الأشعري وأتباعه من علماء الكلام» وهو 
المروي في "الملتقى" عن الإمام الأعظم. والتكفير مذهب الفقهاءء فلا إشكال؛ لعدم اتحاد القائل بالنقيضين؛ ثانيها: أن 
الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع السلف - دلت على أن القرآن كلام الله تعالى» وأن الرؤية واقعة» وأن 
للشيخين شرفا عظيماء فمن أنكر أمثال ذلك فلا تصديق لهء ولا يكون من أهل القبلة» ثالثها: أن التكفير ديد 
وتغليظ» وليس محمولا على ظاهره. [النبراس: 57] الكوائن: أي عما سيكون في المستقبل. 

رئيا: بفتح الراء المهملة» وكسر الحمزة» وتشديد الياء» فعيل بمععن مفعول» أي رفيقا من اللن؛ يراه الرحال؛ قال 
الخيالي: قال في "الصحاح": يقال به رئي من الجن» أي مسء والمعين: أن له تعلقا وقربا من الحن» انتهى. 
والصحيح ما قلناء كما يظهر على من تتبع الاستعمالات» والجوهري كثير الوهم. |النبراس: 941 43 ]| 
وتابعة: بالنصب عطف على رئياء والتابعة: جين يتبع الرحل» ويذهب معه أينما ذهبء والتاء للنقل من الوصفية إلى 
الاسمية» وقال صاحب "القاموس": الح تابع» والحنية تابعة» فالتاء للتأنيث. [النبراس:747] يلقي إليه الأخبار: أما إلقاء 
الأخبار الحالية فظاهر؛ لأن لدي يسير في أقطار الأرضء فيآتيه .نما أبصر وسمع) وأما الأخبار المستقبلة فقد جاء في 
الحديث الصحيح في "البخخاري" و"مسلم' وغيرهما: أن الحق سبحانه يوحي إلى الملائكة .مما قضى به من الأمور - 


* أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. باب الكاهن؛ رقم الحديث: 7 


شرح العقائد م مسألة علم الغيب 


و منهم 34 كان يزه أنه سعدر اك . امورو لمهم 5 والمنجم إذا ادعى العلم 


أي يلدرك 


بالحوادث الآتية» فهو مثل الكاهن. وبالجملة: العلم بالقيب أثبر تقرف به الله 'تعالى؛ 
فيكون كافرا 
لا سبيل إليه للعباد إلا بإعلام منه» أو إلهام بطريق المعجزة, أو الكرامة» أو إرشاد إلى 


عطف على الاعلام 


الاستدلال بالأمارات فيما يمكن فيه ذلك. وهذا ذكر ف الفتاوى: أن قول القائل 
عند رؤية هالة القمر: يكرن مرا مدعياً عله الغيب» لا بعلامته كفر. 


> المستقبلة» ات السماء؛ فيصعد الجن فيسمعون بعض كلامهم قبل أن يصيبهم الشهابء» فيخلطون 
معه الكذب» ويخبرون به الكهان» فيصدق الكاهن بالكلمة الى بلغته من السماءء هذا مختصر ما في الأحاديث؛» 
وهؤلاء كانوا يزعمون أن الحن تعلم الغيب» وهو كفر؛ إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه» كما في نصوص 
القرآف. | التبراس: 27] 

مثل الكاهن: فيكون كافراء وكذلك يكون مصدقه كافراء أما إذا زعم أنه يستدل بعلامات فلكية على سبيل 
الظن؛ كاستدلال الطبيب بالنبض على خال المريض فلا يكفر. [النيراس: 847] بالأمارات: أي العلامات؛ 
كأوضاع النجوم؛ وأشكال الرمل» والأدلة المذكورة في الطب على كيفية المزاج» وسرعة البرء؛ أو الملاك 
والبحارين فيما يمكن ذلك فيه بخلاف ما لم يمكن الاستدلال عليه فإنه لا يمكن معرفته إلا بوحي أو إامء 
كالقيامة وأشراطها. |النيراس: 0417| 

وهذا ذكر: أي لما ذكر من أن العلم الاستدلالي ليس من علم الغيت الخاص بالحق سبحانة. [النبراس: 7417] 
هالة القمر: هي دائرة بيضاء حول القمر في سحاب رقيق. [النبراس: 47 7] يكون مطرا: أي يوحد وهذا مقول 
القول. مدعيا: أما إذا استدل بأن الحالة تدل على رطوبة المحواء» ورطوبة الحواء سبب أكثري للمطرء فلا كفر. 
واعلم أن للناس في مسألة الغيب كلمات غير منقحة» والتحقيق: أن الغيب ما غاب عن الحواس» والعلم 
الضروريء والعلم الاستدلالي» وقد نطق القرآن بنفي علمه عمن سواه تعالى» فمن ادعى أنه يعلمه كفرء ومن 
صدق المدعي كفرء وأما ما علم بحاسة» أو ضرورة: أو دليل - فليس بغيبء؛ ولا كفر في دعواه. ولا في تصديقه 
على الحزم في اليقيي» والظن في الظين عند المحققين. وهذا التحقيق اندفع الإشكال في الأمور الي يزعم أنها من 
الغيب» وليست منه؛ لكوها مدركة بالسمعء أو البصرء أو الدليل» فأحدها: أخبار الأنبياء؛ لأا مستفادة من 
الوحي» ومن خلق العلم الضروري فيهم؛ أو من انكشاف الكوائن على حواسهم., ثانيها: خبر الولي؛ لأنه - 


شرح العقائد ظ 55 ظ 1 مبحث المعدوم 
|أمبيحخث المعدوم | 

والمعدوم ليس بشيء. إن أريد بالشيء الثابت المتحقق» على ما ذهب إليه المحققون 

من أن الشيئية تساوق الوجود والثبوت» واه النفي فهذا حكم ضروري؛) 


معدوم فهو منفي 





- مستفاد من النبي» أو من رؤيا صالحة؛ أو من إلهام إلمي» أو من النظر في اللوح الحفوظ» وهو ثابت من أهل 
الكشفء وإن منعه بعض الفقهاءء ثالثها: أخبار المحاسب بالكسوف والخسوف؛ لأنه بدلائل هندسية قطعية 
رابعها: أخبار المنجم والرمال؛ لأن النجوم والرمل علمان استدلاليان» منزلان على بعض الأنبياء» ثم اندرساء 
وخلط الناس فيهماء فمن استدل بقاعدة نبوية أصاب في الخبر» خامسها: خبر الكاهن؛ لأنه ثما يخبره الجن عن 
مشاهدة) أو ماع عن الملائكة الذين عرفوا الكوائن المستقبلة بالوحيء ثم نقول: قد نطق كثير من الأحاديث» 
وأقوال السلف بكفر المنجمء والكاهن» ومن يصدقهما. وذكر غير واحد من امحققين: أن التكفير خاص يمن 
يدعي علم الغيب» ويزعم النجوم مدبرة بالاستقلال» أو يزعم الجن عالمة بالغيب» قلت: ومع هذا ليس الاشتغال 
بالنجوم والكهانة وتصديقهما من فعل الصالحين» ولا شك أن فيهما إخلالا بعقائد ضعفاء المسلمين» لزعمهم أن 
المخبر عالم بالغيب» على أن الكاهن يصعب أن يسلم إكانه لاستمداده من الشياطين: فاحفظ هذا التحقيق. فإنه 
من -حواض مؤلفاتنا. [النبراس: 2757 5 4"] 

والمعدوم: اعلم أن من جملة ما اختلف فيه المعتزلة والأشاعرة مسألتان متعلقتان بالمعدوم» الأولى: أن الأشاعرة 
قالت: المعدوم ليس بثابت في الخارج» وطابقهم عليه الفلاسفة» وزعم المعتزلة أن المعدوم الممكن ثابت في 
الخارج» وليس منفياء الثانية: أن الأشاعرة قالت: المعدوم لا يسمى شيئا في اللغة والعرف» وقال المعتزلة: يسمى 
شيئاء وكلام المصنف يلك. يجوز أن يكون بيانا لمسألة الأولى» بناء على أن الشىء مرادف الثابت» وأن يكون بيانا 
للثانية» ولذا قال الشارح: إن أريد بالشيء الثابت المتحقق إلخ. [النبراس: 4 74] 

تساوق: المساوقة هو التصادق أعم من الترادف والمساواة. فهذا: جزاء الشرط» أي قول المصنف: "المعدوم ليس 
بثابت" حكم بديهي لا يحتاج إلى الدليل» وقد ينبه عليه بوجوه: أحدها: أن الوجحود عند الأشاعرة عين الذات» 
فرفع الوجود رفع للذات؛ ثانيها: أن الذوات الممكنة المعدومة من كل نوع غير متناهية عندهم» فلو كانت ثابتة 
في الخارج أبطلها برهان التطبيق» ثالثها: أن العدم صفة نفي» والموصوف بصفة النفي منفي» واستحسن الآمدي 
هذا الوجه جداء واستقبحه العضدي جداء لاتصاف الموجود بالمسلوب» كزيد بالعمي؛ رابعها: أن ثبوت المعدوم 
يناي كونه مقدورا؛ لأنه أزلي» أما الوجود فعند المعتزلة حال؛ أي لا موجود ولا معدوم, والحال عندهم غير 
مقدورء فيلزم أن لا يكون الصانع قادرا على شيء» و لا موجدا له. [النبراس: 5 74] 


شرح العقائلد ‏ - 1م مبحث المعدوم 
لم ينازع فيه إلا المعتزلة القائلون بأن المعدوم الممكن ثابت ثي الخارج. وإن أريد أن 
المعدوم لا يسمى شيئا فهو بحث لغويء مبنٍ على تفسير الشيءء بأنه الموجود. أو 
المعدوم. أو ما يصلح أن يعلم ويخبر عنه, فالمرجع إلى النقل» وتتبع موارد الاستعمال. 


لم ينازع !خ: فإفهم زعموا أن الماهية قسمان: أحدهما المنفي» ويسمى المعدوم المحال والممتنع وغير الثابت؛ 
كشريك الباري» ثانيهما الثابت» ويسمى المتحقق» والشيء وهو إما موجود كالشمسء وإما معدوم تمكن 
كالحوادث المو جودة بعد سنةع فالنفي عندهم أخص من العدم والوجود أخص من الثبوت. واستدلوا على ثبوت 
المعدوم الممكن بوجوه: أحدها: أن المعدومات متمايزة» وكل متمايز فهو ثابت في الخارج. أما الصغرى؛ فلأن 
بعضها معلوم دون بعضء وبعضها مقدور للبشر دون بعضء وأما الكبرى؛ فلأن التمايز فرع قبول الإشارة 
العقلية» وما لا ثبوت له في نفسه لا يمكن الإشارة إليه» وأحيب بأنكم إن أردتم التمايز في الخارج» فالمقدمة 
الأولى ممنوعةء أو ف الذهن فالثانية ممنوعة. وبالحملة: تمايز المعدومات وثبوها كلاهما في الذهن لا في الخارج؛ 
الثاني: أن المعدوم والممكن موصوف بالإمكان؛ والإمكان صفة ثبوتية» فلا بد لها من موصوف ثابت» وأجيب 
بأن الإمكان ليس ثبوتيا» بل أمر اعتباري سلبي؛ لأنه سلب الضرورة:؛ الثالث: إنا نحكم على المعدومات أحكاما 
ايجابية صادقة: والإيجاب حكم بثبوت شيء لشيءء وهذا فرع ثبوت المثبت له» وأحيب بأن الثبوت في الذهن 
يكفي صحة الحكم. |النبراس: 44 ] 

الموجود: وهو مختار أهل السنة. المعدوم: وهو مختار بعض المعتزلة. ما يصلح: وهو مختار جمهور المعتزلة. 

فالمرجع: أي الرجوع لتحقيق ما هو الحق من هذه التفاسير. موارد الاستعمال: من القرآن والحديث وكلام 
فصحاء العرب» وتفصيل هذا البحث: أن للعقلاء في تفسير الشيء أقوالاء أحدها: مذهب جمهور الأشاعرة» وهو 
أن كل شيء مو جحو دع و كل مو جود شي ع ولا يطلق الشيء على المعدوم إلا محازاء مستدلين أولاً بقو له تعالى: 
ألا / كي الْنَسَانْ أنا خَلَقنَاهُ مِنْ قبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْماك رمرم:7<) أي موجوداء وثانيا بأن أهل العرف واللغة؛ إذا قيل 
لهم: الموحود شيع قبلوه؛ وإذا قيل: الموجود ليس بشيء أنكروه» واعترض عليهم أولا بقوله تعالى: «إنَ الّهعَلَى كل 
شئء قدِير 4 (البقرة: 4)٠٠١‏ إذ لا قدرة على الموجود؛ لأن إيجاد المو جود محال 5 أن الخال هو إيجاد الموجود 
بوحود سابق؛ لا إيحاد الموجود بوجود هو أثر هذا الإيجادء واللازم هو الثاني لا الأول» وثانيا بقوله: «إوَلا تَقولنَ 
لشيْء إِنَى فاعلٌ ذلك غدا إلا أن يَشَاءَ امك الكهف: 18014) وأحيب بأنه محاز بالنظر إلى ما يؤول» نحو: "من قتل قتيلا 
قله سلبة "ولقنوا موتاكم بلا إله إلا اليد" وثالنا بقوله تعالى: إن وله السَّاعَةِ شئءٌ عظيم 4 (الحج: ١)غ‏ و تيبب ننه 
لما يؤول وبأنه للمبالغة في إثباقها» نحو: نفخ في الصورء ثانيها: مذهب بعض الأشاعرة» أن الشيء يطلق على - 
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- الموجود؛ سواء كان موجودا وقت الإطلاقء أو قبله» أو بعده وهذا أجود من الأول؛ إذ لا يرد عليه الآيات 
الغلاثة» والأصل عدم المحاز» واحتج عليه القاضي البيضاويء بأنه في الأصل مصدر "شاء": ثم استعمل ,معي الفاعل 
تارة» ومع المفعول مرة» ولا شك ف أن الشائي موحودء وكذا المشيء؛ لأن المتبادر مشيء الوجود؛ لأن العدم 
ليس .مشيء» ولذا يقال: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ والمسألة خطابية» يكتفى فيها بالظن» ثالثها: مختار 
الجاحظ ومعتزلة بصرةء وهو أن الشىء هو المعلوم؛ رابعها: أنه ما يصح أن يعلم ويخبر عنه» وهو مختار جمهور 
المعتزلة» ويلزم على القولين أن يكون المستحيل شيئاء وهو حلاف إجماعهم؛ ولعلهم ذهبوا إلى أن المستحيل لا يعلم 
ولا يصح أن يعلم؛ كما ذهب إليه قوم» مستدلين بأنه لا صورة له في العقلء أما الحكم في نحو قولك: اجتماع 
النقيضين محالء فإا هو على صورة أحرى» على فرض أنها اجتماع النقيضين؛ الخامس: قول أب العياش: إنه 
القدمء وفي الحادث محاز» ويدفعه كثرة استعماله في الحادثات» نحو: إن اله عَلَى ك2 شياع قدي وأمثاله ثما 
لا يحصىء السادس: قول هشام بن الحكم: إنه الجسم ويدفعه قوله تعالى: لا شيا لشيو اق فَاعِلٌ ذَّلِكَ غَداً إل 
أن يَشَاءً الك (الكهف: 25:54 السابع: قول الجهمية: إنه الحادث» ويرده قول اللبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل؛ لأن أصل الاستثناء الاتصال. هذا ملخص المذاهبء ولا يخفى على الخبير أن هذا المبحث مما لا يعظم 
حدواه» ولذا ترك الشارح تحقيقه» وأيضا احتمال التجوز يوسع ساحة الاعتراضات» ولذا سكت عن ترحيح أحد 
المذاهب. إن قلت: ما حمل المشايخ على إيراد هذا البحث اللغوي في كتب الكلام؟ قلت: كان أصل البحث هو أن 
المعدوم ثابت أم لاء» ولكن لما استدل بعض المعتزلة على ثبوته بنحو قوله تعالى: «إن رَْرَلَة السَّاعَةِ شَياءٌ عَظِيوٌك 
(الحج: )١‏ ابحر د إلى تحقيق معين الشيء. إن قلت: ما الفائدة في أن المعدوم ليس بثابت؟ قلت: له ثمرات 
مذكورة في كلام المتأخرين» منها: أنهم استدلوا على قدرته تعالى» بأن المصحح للمقدورية الإمكان» فنسبة الذوات 
الممكنة إليه تعالى كلها على السواء؛ فتخصيص البعض بالمقدورية ترجيح بلا مرجح» وهذا الدليل موقوف على أن 
المعدوم ليس بشيء» فإن الذوات المعدومة ارقي زعمه المعتزلة: جاز أن يكون لبعضها 0 مانعة من 
تعلق القدرة» ولذا قال صاحب "المواقف": إنها من أمهات المسائل الكلامية؛ ولكن إيراد المصنف يلك هذه المسألة 
غير موجه؛ فإنه قد سلك مسلك قدماء المتكلمين في ترك الأبخاث الفلسفية» ولا حاجة في هذا المحتصر إلى هذا 
الأصل. |البراس: 83 ]| 


شرح العقائد :وم مسألة إيصال الثواب 





|[ مسألة إيصال الثواب| 


وفي دعاء الأحياء للأموات» وصدقتهم أي صدقة الأحياء عنهو أي عن الأموات» 


مرهونة .ا اكمسسية والمرع مخحزي بعمله لا بعمل غيره؛ ولنا فا ووه بق الأسجادييثٍ 
الصحاح من الدعاء للأموات» خصوصا في صلاة الجحنازة» وقد توارثه السلفء» فلو 


أي أحذه 


تمسكا: والحواب بوجهين: أحدهما: أن الشارع الصادق أخبرنا بنفعهماء فيجب الإيمان به وإن قصر العمل 
عن سر القضاء والقدرء ثانيهما: أنه لو كان القضاء مبطلا للأسباب لزع ترك الأسباب المعاشية والشرعية 
من الزراعة والتجارة» والتحرز عن السباع والأفاعي؛ ولبس الدروع والأسلحة في الحروب, والعلاج والاحتماع 
بل الطاعات» والتحرز عن المعاضيء إلى غير ذلك من الأسباب الى فعلها البي 725 وأمر يماء وقد يجاب بأن 
القضاء على قسمين: مبرم لا يتبدل» ومعلق يتبدل» كالقضاء بأن. زيذا إن. دعا الله سبحانه للرزق رؤقه وإلا 
فلا. [النيراس: 45 "] 

وككل فسن :.هذنا :دليل"ثان للمعتؤلة» واللواب.بآث غمل القين بعفاطبة والإهذاء .يعد ويدّخن من بحراتنا تائف 
حكماء فيكون كسبهم وسعيهم بعد الإهداء كسبه وسعيه حكماء كما في الأعيان في الدنياء وإن كان لم يكن 
أحد ملك مال غيره؛ بل كل أحد يختص ماله من مالهء وإنما أولناه لما تواتر النصوص والأخبار على وصول ثواب 
عمل الغير مطلقاء وهي كثيرة غير محخصاة. [نظم الفرائد: ١5؟]‏ 

والمرء: هذا دليل ثالث للسدولة وابليوانب عنه بوجوه: أحدها: أن الآية منسوحة بقوله تعالى: 8وَالَذِينَ آمنٍْا 
وَألبَعتَهم هن ايساق الجهمةا بهم ذ ريتَه4 (الطور: 205١‏ يريد إلحاق الأبناء بدرجة الاباء في الجنة» وإن كانوا 
دوكم قف الصلاح» شكنا فسمرة الببي 0 الثاني: قال شكرسة: إنها خحاصة بقوم إبراهيم وموسىء الثالث: قال 
الربيع بن أنسم ن: أريد بالإنسان الكافرء الرابع : قال الحسين بن الفضل: ليس له إلا ما سعى من طريق العدل» أما 
من طريق الفضل فيحوز. |النبراس: “75 187 ] ما ورد: فقد صح أن النبي 25 أتى البقيع؛ فاستغفر لأهلهاء 
وال "انرق هيل هذا, [الفرن: /43غ] 


شرح العقائد - وم إجابة الله الدعوات 
وقال ع859: "ما من ميت تصلىي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة» كلهم يشفعون, 
إلا شفعوا فيه"* وعن سعذ بن عبادة هه أنه قال: يا رسول الله 1225 إن أم سعد 
500 فأي الصدقة أفضل» قال: "الماء" فحفر قراء وقال: هذا لأم سعد.** وقال عافكك: 
"الدعاء يرد البلاء» والصدقة تطفئ غضب الرب".*** وقال عَلِتة: "إن العالم والمتعلم 
إذا مرا على قرية» فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين يوما" **** 
والأحاديث والآثار في هذا الباب أكثر من أن تحصى. 
| إجابة الله القعورات | 
والله تعالى يجيب الدعوات»؛ ويقضى الحاجات؛ لقوله تعالى: اذْعُونِي أَسْتَحِبْ ك4 ؛ 


)1٠١ (غافر:‎ ٠ 
والأحاديث: أما الأحاديث؛‎ ]١ وقال ع23: هذا الحديث موضوع, كما ذكره الحافظ جلال الدين. [النبراس:417‎ 
فمنها حديث أبي هريرة ذه يرفعه:  إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله؛ إلا من ثلاث: صدقة حارية» وعلم‎ 
ينتفع يهان «ولد ضاحح يدعو 1 (روأة مسلم) وأما الآثار فمنها عن خحمد الباقر» أن الحسبن والحسين 0 كانا‎ 

يعتقان عن علي * بعد موته» (رواه ابن أبي شيبة).(النبراس) 

ادعوبي: فيه وجهاكن من التفسير: جر قا أن الدعاء معن العبادة) بقرينة ها بعذهة» فالمعين: اعبدوني ألبكم و يعضدهة 
حديث نعمان بن بشيرء قال: معت رسول الله 5ك يقول على المنير: "إن الدعاء هو العبادة"؛ ثم قرا: #ادعون 
استجستف لكم4. (رواة الول والترمذدي» وأبو داود والنسائي؛ وحي السنة)ع ثانيهما: أن الدعاء .معمخ السؤال»؛ والمراد 
بالعيادة الدعاء مجازا» من إطلاق العام على الخاص» ونرل الاستكبار عن الدعاء منزلة الاستكبار عن العبادة» و يعضده 
حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله قه: "من لم يسأل الله غضب عليه" (رواه محي السنة)» وكلام الشارح 
مبئ على هذا الوحه؛ وهو المرجح المطابق لظاهر اللفظ؛ أما حديث نعمان فالحصر للمبالغة» ومعناه: أن الدعاء أفضل 
العبادة) كما جاء في حديث آخر : "الدعاء مخ العبادة" (رواه الترمذي). [النبراس: 744] 

* أخر جه مسلم قْ صحيحه باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه» رقم الحديث: .5١9/‏ 

** أخرجه أبو داود في سننه» باب في فضل سقي الماء» رقم الحديث: .١58١‏ 

*** أحرجه الترمذي آخر هذا الحديث في سننه؛ باب ما جاء في فضل الصدقة؛ رقم الحديث: 5514» وأوله في 
"كنز العمال" . 

**** كنذا في "كشف الخفاء"؛ قال السيوظي: لا أضل له. 


فرج العقائد ين دعاء الكافر 


ولقوله عَفِتلا: '"يستجاب الدعاء للعبد ما لم يدع بإثم 2 أ اتطلينة يمني ها لم يستعجل"؛* 
كطلب القدرة على سرقة 


ولقوله عَلتلإ "إن ربكم حيبي كريم» يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
صِفرا".** واعلم أن العمدة في ذلك صدق النية» وخلوص الطوية» وحضور القلب؛ 
لقوله عة: "ادعوا الله وأنتم ِو قنون بالإجابة, وأعلموا أن الله الا يسمحيب الدغعاء 
من قلب غافل ل1, 257 ْ 
أدعاء الكافر أ 
واختلف المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال: يستجاب دعاء الكافر؟ فمنعه الجمهور؛ 
لقوله تعالى: «إوَمَا د دعا لفنلا في صلا ؛ ؛ ولأنه لآ يدعو الله تغالى؟ لأنه لا يعرقة 
(الرعد: 4 )١‏ 


وإن أقر به فلما وصفه يما لا يليق به- فقد نقض إقراره» وما روي في الحديث: 2 
دعوة المظلوم وإن كان كافرا يستجاب"'ع**** محمول على كفران النعمة. 


قلب لاه: من اللهو تفسير لغافل» والمراد يمما غير الحاضر مع الحق سبحانه. وما روي: إشارة إلى جواب سؤال 
مقدرء وهو أن يقال: ما روي في الحديث يخالف قول الله تعالى» فما التوفيق بينهما؟ (كذا في 0 
الحواشي)[رمضان آفندي: 5١؟]‏ كفران النعمة: أي القصور في أداء شكرهاء والكفران يعم الكفر وا 
والقصور قِ الطاعات» وعليه حمل بعضهم قوله ع ' امن ترك الصلاة متعمدا فقد 02 : '. | النبراس: 02 

* أخحرجه مسلم في صحيحه:؛ باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يستعجل» رقم الحديث: 59175. 

© أغى جه الترمذي في سننه» باب في دعاء النبي 0 رقم الحديث: “ه0ه"5. 

*** أخرجه الترمذي في سننه؛ باب ما جاء في جامع الدعوات» رقم الحديث: 8419. 

**** قال الترمذي في سننه تحت باب دعوة المظلوم: وفي الباب عن أنس إلخء قال مبارك فوري في شرحه: أما 
حديث أنس فأخرحه أحمد في مسندهء وأبو يعلى» والضياء المقدسي عته مرفوعا: "اتقوا دعوة المظلوم وإن كان 
كافرا؛ فإنه ليس دوهًا حجاب". [تحفة الأحوذي: 45/5 ]١‏ 


شرح العقائد له أشراط الساعة 
وجحوزه بعضهم: ؛ لقوله د تعالى حكاية عن إبليس: مَل نْظِرْني إلى يوم ينعنو يُونَ قَالَ إِنَكَ 
مِنَ الْمُنْظرين؛ هذه إجابة» وإليه ذهب أبو القاسم الحكيمء وأبو نصر الديوسى: قال 
الصدر الشهيد: وبه يفى. 
اأشراط الساعة | 
وما أخبر به النبى علِك من أشراط الساعة» أي من علاماتها» من خروج الدجال 


ودذابة الأرض» يأر ومأجوج. ونرول عيسى عله من السماءء ا 


هذه إجابة: وأحيب بوجهين: أحدهما: أنه سأل المهلة إلى يوم البعث» ولعله أراد الحياة الأبدية؛ إذ لا موت بعد 
البعث» فلم يجبه» وأمهله إلى النفخة الأولى؛ كما يدل عليه قوله تعالى: «إقال أنْظِرنِي إلى يَوْميُعكُونَ قالَ إِنكَ مِنَ 
المُنْظرِين) (الأعراف: »)١4215‏ وثانيهما: أن معين قوله: "إنك من المنظرين": أن إمهالك ثابت ف قضائيء لا أنها 
بسبب دغنوتك» كما يدل عليه اسمية الجملة؛ وت وكيدها. [النبراس: ٠‏ ه"| 
وذابة الأرض: وهي حيوا يخرج من الأرض» لا يددركن قبله من دبره. من كثرة الشعرع وما بين المفصلين اتنا 
عشر ذراعا بذراع آدم كُتكٌ وعن علي ذه: يخرج ثلاثة أيام» فلا يخرج إلا ثلثهاء يخرج من عند الكعبة بعد 
تزلزل الأرضء وطوها ستون ذراعاء ولا قوائم وجناحان» فتسير في الأرض» فلا يدركها طالبء ولا يعجزها 
هارب»؛ فتبيض وجه المؤمن؛ كأنه كوكب دري» وتكنب بين عينيه مؤمن؛ وتسود وجه الكافر وتكتب بين عينيه كافر» 
وعخطم أنفه, |[رمضان أفندي: ت اخرة النتراس: اهتع] 
يأجوج ومأجوج: في تفسير البيضاوي: هما قبيلتان من ولد يافث بن نوح؛ وقيل: مأحوج من الترك؛ ويأحوج 
من الحن» وهما اسمان عجميان» بدليل منع الصرفء وقيل: عربيان من أج الظليم إذا أسر ع وأصلها الهمزة كما 
قرأ عاصم؛ ومنع صرفهما للتأنيث والتعريف. [عصا صاع : 14] 
وتزول عيسى: :قد ضح في الحديث: "أن عيسى عك# يبزل من السماء إلى الأرضء فيققل الدحال». ويكس 
ملستت النصارق»؛ له يقبل الخزية من الكفارء و يبرهم على الإعماك» فاب يبقى على الأرض اللا دين الإاسلام 
بكر المال توق ايا يقبل الصدقة حك ولا يوان بان انين حسيك وعدأه د" وججاع قِِ الحديث: "أنه يتزروجء 


ويولد له ثم عموت» فيدفن معي 1 في قبري"؛ (رواه ابن الجوزي).» ولبعض الأئمة في هذا الحديث نظر. | الببراس: ادع] 


شرح العقائد م أشر اط الساعة 


فيججب الإابمان كا 


حذيفة ونه بن أسيد الغفاري: طلع النبي ع0 علينا ونحن نتذاكرء فقال: "ما 


تذكرون؟" قلنا: نذكر الساعة» قال: "إنها لن تقوم حين تروا قبلها عشر آيات". 


اي عللارات 


فذكر الدخان» والدجال» والدابة وطلوع الشمس من مغرهاء ونزول عيسى بن 
مرم ويأحوج ومأحوج, وثلاثة حسوف: حسف بالمشرق: وخسف بالمغرب» 
وخسف خجريرة وقو-ب-ب-ب-ب-ب-زذ2_ذ0_ذ_ذ1001009 ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 1113111 لااية 8018 33ت 


وطلوع الشمس: وحاء ف الأحاديث: "إنه يقع قريبا من حروج الدابة» إما قبله وإما بعدة» قبل نفخة الصور 
بزمان قليل": وقد صح في أحاديث كثيرة» أنه لا يقبل إيمان الكافر» وتوبة الفاسق بعده. وجاء في بعض الآثار: 
"أن الليلة تطول جداء فيعرف أصحاب قيام الليل أنها لا تخلو عن حكمة: فيعبدون الله ويتوبون سائر الليلة؛ 
فتطلع الشمس من مغرها مسلوبة النور» حن تتوسط السماءء فيموت كثير من الناس فزعاء ثم يكون طلوعها 
على الحالة المعهودة". [النبراس: ؟ه"] 

الدخان: عن حذيفة ذه قال: يا رسول الله 2 ما الدحان؟ فتلا هذه الآية: ياء لون الا لماه مبين 8 
(الدحان: 60٠١‏ يلا ما بين المشرق والمغرب» يمكث أربعين يوما وليلة» أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكمة» وأما 
الكافر كمنزلة السكران» يخرج من منخريه وأذنيه ودبره. (رواه محي السنة في "المعالم') وهو قول ابن عباس 
ضر وابن عمر كيراء وف "صحيح البخاري" و"مسلم": عن عبد الله بن مسعود دقمء أنه أنكر قصة الدنحان 
إنكارا شديداء وفسر الآية بأن النبي 55 دعا على كفار قريش بالقحط» فقحطوا سبع سنين» حي كانوا يرون ما 
بين السماء والأرض كهيئة الدخان» من شدة الجوع. [النيراس: 57*] خسوف: جمع حسف بالفتح» وهو أن 
يذهب الشيء في قعر الأرضء كالغرق ف الماء. |النبراس: 7557| 

بالمشرق: أريد المشرق والمغرب بالنسبة إلى الغرب. بجزيرة العرب: الحزيرة: الأرض اليابسة في البحر» يحيط بما 
الماء من كل جهة, سميت بما؛ لانقطاعها عن الماء» وسمي العرب جزيرة؛ لإحاطة البحر الأعظم بجنوبه» وبحر قلزم 
بغربيه» وبحر عمان بشرقيه» ونمر دجلة وفهر فرات بشماله. وهذا الخسف يقع بالبيداء - موضع بين المكة وبين 
المدينة - فإنه ثبت في الحديث المرفوغ: "إن أهل مكة يبايعون خليفة راشدا وهو كاره للخلافة» فيقصده عسكر 


من الشام ليحاربوه» فيخسف هم بالبيداء"؛ (كما رواه أحمد والحاكم). [النبراس: 757] 


شرح العقائد - امكل 1 هل امجتهد يخطى؟ 
وآخحر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشر.* والأحاديث الصحاح في 
هذه الأشراط كثيرة حجدأَء وقد روي أحاديث وآثار في تفاصيلها وكيفياتاء فلتطلب 
من كتب التفسير والسير والتواريخ. 

[هل لمجتهد يخطى؟] 
وانجتهد ف العقليات والشرعيات الأصلية والفرعية» قد يخطيء وقد يصيب» وذهب 
بعض الأشاعرة» والمعتزلة إلى أن كل محتهد في المسائل الشرعية الفرعية الى لا قاطع 


/ ' ع : ليس فيها دليل قطعي 
فيها مصيب, وهذا الاختلاف مبئ على اختلافهم في أن لله تعالى في كل حادثة... 





نار تخرج: هي غير النار الى ذكرها عَفِتَها حيث قال: "أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب". (كذا في بعض الحواشي) محشر: أي أرض الشام؛ إذ قد ثبت في الحديث: أن المحشر بالشام» وفي رواية: 
ون معهم إذا نزلواء والحديث رواه مسلم ف صحيحه وأبو داود» والترمذدي» والنسائي. إن قلت: كيف حشر 
بنو آدم والحن والحيوانات كلها بأرض الشام؛ وهي أضيق من ذلك؟ قلت: يتوسع الأرض بقدرته 
تعالى. [النبراس: 57 ]| 

العقليات: أي المسائل الي إل كيت إلا بدليل عقلي؛ غير من تشبظ من الكتاب والسنة والإجماع, كوجحود الوااجب» أو 
يعكن إتباها بالعقل فقطع كحدوث العا لم؛ وأجمع الجمهور على أن انجختهد فيها يخطئع ويصيبء إلا عبد الله بن امسن 
العنبري والجاحظ المعتزليان» فإنهما زعما أنه مصيبء وليس مرادهما أن كلا من القولين حق مطابق للواقع» كما 
اشتهر عنهماء فإنه جمع النقيضين» ولا يقول بنححواهة الا السوفسطائية) وهذان من أهل النظرء بل مرادهها: أن المنحطئ 
غير مأخوذ بالعذاب» ولو كان مشركاء وأبطله أهل الحق بما ثبت من فعل النبي 5 وأصحابه وإجماع السلف من 
مقاتلة الكفار» والحكم بخلودهم في النار؛ من غير أن يفرقوا بين امحتهد والمعاند منهم. [النبراس: 07؟] 

والشرعيات: أي العقائد وول الفقه» كعذاب القبرء وكون الأمر للو جو ب. قوله: والفرعية أي مسائل فرو ع 
الفقه؛ كانتقاض الوضوء بالدم. [النبراس: 57 ] لا قاطع: وفيه احتراز عما ثبت بقاطع, كنكاح المتعة فإن حرمته 
قد ثبتت بالأحاديث الصحيحة والإجماع, فالقائل بإباحته مخطئ إجماعا. [النبراس: 517 ؟] 


*” أخرحجه مسلم في صحيحه؛ باب في الآيات الي تكون قبل الساعة» رقم الحديث: 788/. 


شرح العقائد ظ 5٠‏ هل اجتهد يخطى؟ 
حكما معيناء أم حكمه في المسائل الاحتهادية ما أدى إليه رأي المجتهد. وتحقيق هذا 
المقام: أن المسألة الاحتهادية إما أن لا يكون من الله تعالى فيها حكم معين قبل 
احتهاد المجتهد, أو يكون, وحيئئذ إما أن لا يكون من الله تعالى عليه دليل» أو 
يكون. وذلك الدليل إما قطعي أو ظيئنء فذهب إلى كل احتمال جماعة» والمختار: 
أن الحكم معين» وعليه دليل ظينء إن وجده المحتهد أصاب, وإن فده أخطأ. 

والمجتهد غير مكلقل بإصابته؛ لغموضه وخفائه» فلذلك كان المخطئع معذورا بل 
مأحوراء فلا خلاف على هذا المذهب ف أن المخطئ ليس بآثم» وإغما الخلاف ف أنه 
مخطئ ابتداءً وانتهاءً» أي بالنظر إلى الدليل والحكم جميعاء وإليه ذهب بعض المشايخ؛ 
وهو مختار الشيخ أبي منصورء أو انتهاء فقطء أي بالنظر إلى الحكم حيث أخطأ فيه».. 


أن لا يكون إ: أي لا يكون من الله تعالى عليه دليل» ويكون العثور عليه لا عن دليل؛ بل بمنزلة من يعثر على 
دفين» أو يكون» وذلك الدليل هما قطعي والمجتهد مأمور بطلية) أو ظَئٍ ورأي اختهد غير مكلف بإصابتها؛ 
لغموضها و خفائها. إعصام: ١4؟]‏ فذهب: اعلم أن الاحتمالات أربعة: الأول: أنه لا حكم قبل الاجتهاد» بل 
الحكم ما رأه الجتهد, وهو مذهشب أكثر المعتزلةع فالحق على هذا متعددع الثاني : أن الحكم معين ولا دليل عليه 
بل الاطلاع على الحكم اتفاقي» كالاطلاع على الدفينة» والمخطئ مأجور على التعب» وهو رأي طائفة من 
الفقهاء والمتكلمين؛ الغالك: أن الحكم معين) وقد نصب الله سبحانه عليه دليلا قطعياء وهو هذهب بعض 
المتكلمين» واحتلفوا 5 أن المخطئ هل يستحق العذاب؟ فقيل: لعو لذن الدليل قطعي» وقيل: لا؛ لنفائه الرابع: 
أن الحكم معين والدليل عليه ظئ؛ وهو مذهب امحققين كما قال الشارح: والمختار. [النبراس: 537 ] 

معذورا: وذكر بعضص المحققين: هذا إذا لم يكن الصواب واضحاء وإلن وضح فهو معاتب يرك المبالغة في السعي . 
بل باورا كما قِ الحديث الصحيح. |النبراس: عه مأ مختار الشيخ : ويسعدل عليه بوجهين ضعيفين: أحدهما: 
إطلاق الخطأ في الحديث بلا تخصيصه بالحكم, ثانيهما: أن البي كنل شاور أصحابه في أسارى الكفار يوم بدرء 
فال عمر ذف : اقتلهم؛ وقال أبو بكر وقبه: عحد الفدية وخلهم, ففعل الببى يدْدٌ ما قال أبو بر وه ل: - 


شرح العقائد 1 ١.؛‏ هل اججتهد يخطى؟ 
وإن أصاب في الدليل حيث أقامه على وجهه مستجمعا بجميع شرائطه وأركانه. 
وأتى بما كلف من الاعتبارات» وليس عليه في الاحتهاديات إقامة الحجة القطعية الى 
مدلولها حق ألبتة والدليل .على أن امجتهد قد يخطيع بوجوه: الأول: قوله تعالى: 
طفَمْهَمْنَامَا سُليِمَانَ4: والضمير للحكومة والفتياء ولو كان كل من الاجتهادين 


(الأنبياء: 0/5 


- علولا كعاب بن لَه سيق لَمَسَكو ويس أَشْرَفْوْضَدَا نك صَكي ع والأعال قدد: ققال الفى يه "لو انرزل العلناب منا نجنا 
إلا عمر" فلو كان امجتهد مضيبا من وجهء لما كانوا مستحقين لتزرول العذاب . | النبراس: مع هم ] 
بجميع بشرائطه: كإيجاب الصغرى وكلية الكبرى في الشكل الأول؛ وأركانه من الأصغر والأكبر والحد 
الأوسط. [النبراس: 4.] 

وليس عليه إلخ: لأن هذا خارج عن الوسع؛ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وهذا مختار صدر الشريعة» وقال: 
هذا ما قال أبو حديفة يه: كل مجتهد مصيبء والحق عند الله واخذء فإن المجتهد لو لم يكن همضيبا في الدليل 
١‏ يصح هذا الكلام واستدل عليه بوجهين: أخدعراء: قصة داود وسليمان عليهما السالام؛ إذ معي عمل ل 
منهما حكما وعلماء لكن خص سليمان ع2 بإصابة المطلوب» ثانيهما: أن تنصيف الأجر يدل على أنه مصيب 
من وجه دون وجه. |النبراس: 554؟] 

والفتيا: هي بضم الفاء اسم كالفتوى» وتمعناه روي أن غنم قوم أفسدت ليلا لب جماعةع فحكم داود علكد 
بالغنئم لصاحب الحرثء فقال سليمان لت - وهو ابن إحدى عشر سنة -: غير هذا أرفق بالفريقين» وهو أن 
يدفع الحرث إلى أرباب الشاة» يقومون عليه حى يعود إلى هيأته الأولى» ويدفع الشاة إلى أهل الحرث؛ ينتفعون 
يماء ثم يرادون؛ فقال داود عفِت: القضاء ما قضيت» وحكم بذلك» واعترض على هذا الدليل بأنه يحتمل أن 
يكون التخصيص لكون ما فهمه سليمان #32- أحقء: كما يشعر به قوله: غير هذا أرفق. [الخيالي: 55 ]١‏ 

لأن كلا: وليس هذا قولا بالمفهوم المخالف»؛ بل احتجاج بأسلوب الكلام؛ ثم الدليل مبى على أن الأنبياء عليهم 
السلام يجتهدون, وأهم قد يخطئون في الاجتهاد» وهو مذهب الجماهرة؛ لقوله تعالى: أعَما اللَّهُعَنكَ لم أَذِنْتَ لهذ 
(التوبة: 6)47) وقصة فداء السبا رم بدرع ولكنهم لا يقرون على الخطأ؛ لبلا يفوت حكمة البعثة» و خالف قوم - 


شرح العقائد 6 هل المجتهد يعخطى؟ 
الغانى: الأحاديث والاثار الدالة على ترديد الاجتهاد بين الصواب والمخنطأء يت 
صارت متواترة المعيئء قال علك: "إن أصبت فلك عشر حسنات» وإن أخطأت فلك 


حسنة واحدة"” وق حديث آخر جعل للمصيب أجرين» وللى: م لجرا وأنجدل 


وعن ابن مسعود ضقه: "إن أضصبت فمن الله وإلا فمني ومن الشيطان".** وقد 


أي من فضله وإر شادة 


اشتهرت تخطئة الصحابة بعضهم بعضا ف الاجتهاديات»؛ الثالث: أن القياس مظهر لا 
مثبت» فإن الثابت بالقياس ثابت بالنص أيضا معيئء وقد أجمعوا على أن الحق فيما 


تحت بالنسن واسيله 0 #5 ممع ممسعه عمس مم عه معععه محم عه سيو 1007000 


- قي الأو ل؛ لقوله تعا ى دما ينطق عن الهوي إن عو 2 يوحى 4 (النجم: :”)2 وجماعة بي الثاني ؛ لأن الأمة 
مأمورة باتباعهم, فيلزم الأمر باتباع الخطأء واعترض على هذا الدليل بوجهين: الأول: أنه يجوز أن يكون 
الحكمان بالوحيء والثاني ناسخا للأول؛ وإنما خص سليمان ع1 بالتفهيم؛ لأنه فهم الحكم الناسخ الذي عليه 
العملء الثاني: أنه يحتمل أن يكون كل من الحكمين صواباء ولكن حكم سليمان أصوب. [النبراس: 14 ه"] 
حديث آخر: وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كماء عن البي يد قال: "إذا احتهد الحاكم فأصاب فله 
أحران: وإذا احتهد فأخطأ فله أجر واحد. (رواه البخاري). والجمع بين الحديثين: أن الأول من خواص 
المحاطب. [النبراس: 55 ] فمني: أي من قصور في الاجتهاد وإزلال الشيطان. وقد رينت وعنهنا أن عياين بن 
عبد المطلب قال بالعول في الفرائضء وتبعه الصحابة وأنكر ه ابنه» ومنها أن ابن عباس كُثنا قال يحل نكاح المتعة, 
فقال ابن الزبير: لو فعلت لرجمتك بحجارة دارك؛ ومنها أن زيد بن ثابت يه قال: الأب يحجب الإخوة كالابن 
وابن الابن» والحد لا يحجبهمء فقال ابن عباس ححُما: ألا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن كالابن: ولا يجعل الحد 
كالأب. [النبراس: هه"؟] مظهر: وفيه بحثء أما أولا؛ فلأن القياس عند الخصم مثبت لا مظهرء وأما ثانيا؛ فلأن 
الدليل أخص من المدعى؛ فإن المدعى هو الاجتهاد» والقياس قسم منه. [النبراس: 58"؟] 

* أخرحه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الأحكام رقم الحديث: ٠.“‏ ٠/اء‏ ولفظه هكذا: قال عللا: 
"نعم على أنك إن أصبت فلك عشر أجورء وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر". 


د ا 


خرجه أبو داود في سننه» كتاب النكاح باب في من تزوج ولم يسم ها صداقا حي ماتء رقم الحديث: .١11١5‏ 


شرح العقائد 1 أفضلية رُسل البشر من رسل الملائكة 
الرابع: أنه لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبينا ع3 بين الأشحاصء فلو كان 
كل محتهد مصيبا لزم اتصاف الفعل الواحد بالمتنافيين من الحظر والإباحة» أو الصحة 
والفساد. والوجوب وعدمه. وتام تحقيق هذه الأدلة» والجواب عن تمسكات المخالفين 
يطلب من كتابنا "التلويح في شرح التنقيح . 

[أفضلية رسل البشر من رسل الملائكة] 
ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة» ورسل الملائكة أفضل من غامة البشرء وعامة 


يدا 


البشر أفضل من عامة الملائكة» أما تفضيل رسل الملائكة فبالإجماع بل بالضرورة, 
وأما تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة؛ وعامة البشر على عامة الملائكة - 


لبور 


فلو كان: حاصل الدليل: أن الأحكام الثابتة بالنصوص عامة لجميع الأشخاص, فالصلاة فريضة على كل شخص» 
والخمر حرام على كل شخصء وهكذا سائر الأحكام المنصوصة: فينبغي أن يكون الاجتهاد أيضا عاما لجميع 
الأشخاصء؛ فلو كان كل مجحتهد مصيبا لزم أن يكون شرب المثلث حرام على كل شخص لفتوى الشافعي كء؛ ومباحا 
على كل شخص لفتوى الحنفي؛ فيلزم اتصاف شربه بالحرمة والإباحة معاء وهذا محال. |النبراس: 235٠‏ 5ه5"؟] 
أو الصحة والفساد: فيلزم أن يكون صلاة الفجر إذا طلع الشمس في خلالنها صحيحة لفتوى أهل الحديث؛ 
فاسدة لفتوى الحنفية. [النبراس: 5ه"] والوجوب: فيلزم أن يكون الوتر واجبا لفتوى الحنفية» وسنة لفتوى 
الشافعية. |النيراس: !]| 

وتمام التحقيق: تمسك القائلون بن كل محتهد مصيب والحق متعدد بوجوه: منها: أنه لو كان الحق واحدا لزم 
التكليف يما لا يطاق؛ لأن المحتهد يكون مأمورا بطلب ما هو الحق عند الله سبحانه» وهو غامض لا يدرك؛ أجحيب 
بأنا لا نسلم أنه مأمور بدركهء بل مأمور بالاجتهادء ومنها: أن المصلين يتحرون القبلة إلى جهات مختلفة؛ 
ولا يؤمرون بالإعادة بعد ظهور القبلة إجماعا. أجيب بأن الشارع جعل قبلة المنحري جهة تحريه» فقد روي أنه 
نول ل 'ذللك: ِفأيتَمَا ُوَلوا فنَدَ وَخْه الَو (البقرة: 18١).[النبراس:‏ 55] بل بالضرورة: قال بعض المحشين: أراد 
الضرورة الدينية» أي لا يحتاج ثبوته إلى دليل في دين الإسلام. [النبراس:*5] 


شرح العقائد 06 أفضلية رسل البشر من رسل الملائكة 
الأول: أن. الله تعالى أمر املتديكة بالسهره د لآدم ع3 على وجه التعظيم بالقين 
بدليل قوله تعالى حكاية عن إبليس: ِأَرَيْئِكَ مَذَا لَذِي كَرَمْتَ عَلََ)4؛ ونا حَيْه 
منه حَلقئَنِي ف نار وَحَلقَبَه ؛ من علين4. يسم الحكمة ا لق بالسحوة 
للأعلى دون العكس. 

الثاني: أن كل واحد من أهل اللسان يفهم من قوله تعالى : لوَعَلَم آه مَمَالْآسْناة كلها 


(البقرة: ١1؟)‏ 


الآية» أن القصد منه إلى تفضيل آدم على الملائكة» وبيان زيادة علمه واستحقاقه 
التعظيم لقن 


على وجه التعظيم: إشارة إل الوا عي زان إن السجود لا يدل على الأفضلية؛ أما أولا؛ فلأنه يجوز أن 
يكون السجود إلى الله سبحانه» وآدم عل كالقبلة والمحراب» فلا يلزم أفضليته» وإلا لزم كون الكعبة أفضل من 
نبينا محمد كد وإما ثانيا؛ فلأنه يجوز أن يكون السجود في عرف لملائكة, كالسلام في عرفناء وأما ثالنا؛ فلأنه 
يخوز أن يكون الأمر امتخانا للمطيع والعاضيء لا تكريما لآدم علتة. [النبراس: 57] 

أرأيتك: ومععن أرأيت: أخبرني» كما جرى به محاورة العرب» والكاف لتأكيد الخطاب» وهذا مفعول أول» 
والموصول نعت لهء والمفعول الثاني محذوف». والمعيئ: أخبرنى عن هذا الذي كرمت علىء لم كرفته 
على؟ [النبراس: 557] 

ومقتضى الحكمة: فيه نظر؛ لأنه قول بالقبح العقلىغ والأشعرق لا يقول به. بل مذهبه: أنه لا يقبح من الله 
شيءء والحواب: أن الدليل إلزامي على المعتزلة والفلاسفة؛ أو مبئ على مذهب الاتريدية من تنزيه الحق سبحانه 
عما يستقبحه العقل؛ بقي في الدليل بحث من وجوه: أحدها: أنه يدل على تفضيل آدم فقط»؛ وأجيب بأنه لا قائل 
بالفصلء ثانيها: أنه يدل على تفضيل رسل البشرء لا على تفضيل عوامهم على عوام الملائكة» وأجيب. بأن 
المدعى: أن مجموع الأدلة يثبت المطلوبين 1ك هونا مسال 73 إثباتها. [النبراس: /ات] 

يفهم: فإن سوق القصة دال على أها اذّعوا أنهم أحق بالخلافة من آدم؛ إذ بنوه سفاكون مفسدون, فأبطل 
مزعومهم بإبراز ادم م أعلم منهم في معرفة الأشياء؛ ليظهر فضله عليهم كلياء ويعترفوا به ويندموا في أنفسهم من 
إصدار قو هم ذلك. [نظم الفرائد: اه ]١‏ 


شرح العقائد هك أفضلية رُسل البشر من رسل الملائكة 


الثالث: قوله تعالى: اد الّهاصْطفَى آدم وتُوحاوَآل ياي وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالِمِينَ)4: 


آل عمراك: ركه 


والملائكة من جملة العالم» وقد خص من ذلك بالإجماع تفضيل عامة البشر على 
رسل الملائكة» فبقي معمولا به فيما عدا ذلكء» ولا خفاء في أن هذه المسألة ظنية 
يكتفى فيها بالأدلة الظنية. 

الرابع: أن للإنسان قد يحصل الفضائل والكمالات العلمية والعملية» مع وجود 


العوائق والموانع توم الشهوة والغضب» واستوح اساي الضرورية الشباغلة عن 


من العوق وهو المنع لط تقس أي ظهور 


اكتساب الكمالات» ولا شك أن العبادة وكسب الكمال مع الشواغل والصوارف 
أي الموانع 
شق وأدتعجل قي الإاخلاص» فيكون أفضل. 


أي أصس 35 أي الانسان 


وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة إلى تفضيل الملائكة؛ وتمسكوا بوجوه: 


وقد خص: يعين ظاهر الاية يدل على تفضيل آل إبراهيم: وآل عمران كلهمء من الرسل وغيرهم على جميع 
الملائكة من الرسل وغيرهم» لكن تفضيل العامة من أولادهما على رسل الملائكة خلاف الإجماع, فيكون 
مخصوصا من عموم الآية» فبقي معمولا به فيما عدا ذلك؛ أي بقي حكم الآية ثابتا فيما سوى تفضيل عامة البشر 
على رسل اللملائكة» وهو تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة» وعامة البشر على عامة الملائكة» وهذا مبئ 
غلى أن التخصيص إنها وقع من الحكم الذي دل عليه الآية. [النبراس: ,]| 
ولا خفاء إلخ: جواب سؤال» وهو أن العام الذي خص منه البعض يكون ظيئ الدلالة؛ على ما تقرر في الأصول» 
فلا يصح دليلا على مسألة اعتقادية» حاصل الحواب: أن المسائل الاعتقادية قسمان: أحدهما: ما يكون المطلوب 
ن» كوحدة الواحب». وصدق الببي 2 وثانيهما: ما يكتفي فيها بالظن كهذه المسألة» والاكتفاء بالدليل 
ف الاوز في الأول بخلاف الثانى. [النبراس: 3/8"] 
فيكون أفضا ل: أي فيكون الإنسان أفضل من الملك؛ إذ طاعتهم طبعية كالتنفس للإنسان» وهذا الدليل إلزامي؛ لابتنائه 
على الحسن والقبم العقليين» أما الأشاعرة فيجوز عندهم الثواب الكثير على طاعة قليلة غير شاقة. [النبراس: 8/ه"] 
وبعض الأشاعرة: كالقاضي أ 3 الباقلايي) وأبي بيك الله الحليمي: والأستاذ أي إسحاق الأسفرائيئ, والشيخ 
حي الدين .بن العربي ضاحب "الفتوحات". [النبراس: 8ه" ] 


شرح العقائد ظ 5ك أفضلية رُسل البشر من رسل الملائكة 
الأول: أن الملائكة أرواح محردة, كاملة لة بالفعل: مبرأة غم مبادي الشرور .والآفات: 
كالشهوة والغضبء وعن ظلمات الهيولى والصورة» قوية على الأفعال العجيبة» عالمة 
بالكوائن ماضيها وآتيها من غير غلطء والجواب: أن مببى ذلك على الأصول 
الفلسفية دون الإسلامية. 


عَم ديد اْوَى4» وقوله تعالى: لإترَلَ ب روح لأَن» ولا شك أن المعلم 


القرآن (الشعراء: )١97‏ 


افطل من التماء»" والخوانب! أن التعليم من الله تعالى» والملائكة إنما هي فى المبلغواق. 
الثالث: أنه قد اطرد في الكتاب والسنة تقدتم ذكرهم على ذكر الأنبياء» وما ذلك 
إلا لتقدمهم قِْ الشرف والرتبة) والحواب: أن ذلك لتقدمهم في الوحود؛ . وموع فق ويه 


كاملة بالفعل : فإن الحكماء زعموا أن المجحردات ليس ا كمال منتظرء بل كل ما يمكن ا من الكمال فهو 
حاصل لها بالفعل؛ لزعمهم أن الحدوث يستدغى مادة.[النبراس: 58"] ظلمات الشهيولى: أي عن الصفات 
الجسمانية المشايكة بالظلمات. عالمة بالكوائن: زعموا أن كل ما هو بحرد غير متعلق ببدن» فهو عالم بكل كائن؛ 
لأن العلم ممكن له؛ و كل ممكن له يكون حاصل بالقعل. | النبراس: مم] 

دون الإسلامية: لأن الملائكة عندنا أحسام لطيفة» وليست .مجردة» فبطل ما فرعوا على التجرد» ولو سلم 
التجرد فلا نسلم أن كل كمال ممكن؛ فهو حاصل ا بالفعل؛ وأا غالمة بكل كائن؛ وأيضا البحث إنما هو عن 
الأفضلية» يمعين أكثرية الثواب» وكان الواحب على الشارح أن يذكره أيضاء ليكون جوابا عن الكمالات 
المسلمة عندناء كالتبرى عن الشهوة والغضبء والقوة على الأفعال العجيبة» ولكن تبع صاحب "المواقف" في 
الا كتفاء عا داقر |السبراض: وه ]| 

فلن الح مفعولى التعليم محذوف» أي على الوك النيى 5 ملك شديد قواه» وهو جبرئيل 23 ومن قوته أنه 
دفع مدائن قوم لوط على حناحه على السماءء ثم قلبها [النبراس: 55] الروح الأمين: وهو جبرئيل 223 لأنه 
أمين الله تعالى في تبليغ الوستى بلا زيادة وتقض. [التراس؛ :508:0] 


شرح العقائد 0 4 أفضلية رُسل البشر من رسل الملائكة 
أو لأن وجحودهم أخفى, فالإبمان يهم أقوىء وبالتقدم أولى. الرابع: قوله تعالى: «آنْ 
يُستذكف المْسِيحٌ أن يكو دَعَبْدس وَلاالْمَلابَكَهُ الْمُمَتَبُونَ): فإن أهل اللسان يفهمون 


بي لا يستحى عن العبودية (النساء: الى 


من ذلك أفضلية الملائكة بج عيسى غ824 إذ, الثياس في .مكله الفرقي مبن الأفك. إلى 
الأعلى: يقال: لا يسحكق من عنذا الأمر الووير وله السلظات: ول يقال 'السلطان 
ولا الوزير. 

تم لا قائل بالفصل بين عيسى عه وغيرة .هن الأتبيائ. والحواب: أن التصارى 
استعظموا المسيح بحيث يترفع من أن يكون عبدا من عباد الله تعاللى» بل ينبغي أن 


يكون ابنا له؛ لأنه بحرد لا أب لهء وكان يبرئ الأكمه؛ والأبرص ويحيي الموتى, 
لاف سائر عباد الله تعالى افر ايف 7ق رو وم 1 111120006 1[ 1[ 1 1[ 001111 


أخفى: لاحتجابهم عن الأبصار. أقوى: أي أصعب حصولا من الإيمان بالرسل؛ لأن الوهم قد ينكر وجود غير 
المحسوسات.|النبراس: 55"] ثم لا قائل بالفصل: هذا جواب عن سؤال مقدره تقديره أن يقال: غاية ما في 
الباب أنه يلزم من هذه الآية أن يكون الملائكة أفضل من عيسى بن مريم» ولا يلزم منه أن يكون أفضل من جميع 
الأنبياء الذي هو المطلوب» فأجاب بقوله: ثم لا قائل بالفصلء أي لا قائل بأنهم أفضل من عيسى 3:#, وأقل 
فضلا منء باقي الأنبياء» فثبت فضلهم على الكل. [النبراس: 55"] و[رمضان آفندي: ]"7٠١‏ 

يبرئ الأكمه: الإبراء تخليص المريض عن المرض» وقال ابن عباس ضر: الأكمه من ولد أعمى؛ (رواه ابن 
حرير)» وف رواية عنهء قال: الأكمه الأعمى الممسوح العين» (رواه ابن أبي حاتم)؛ وزعم صاحب "الكشاف" 
أنه لم يكن في هذه الأمة أكمه غير قتادة بن دعامة التابعي المفسرء وقال مجاهد: الأكمه من يبصر بالنهار دون 
الليل» (رواه ابن المنذر) والأبرص هو الذي على جلده بياضء قال أهل التفسير: بعث في زمان الطبء فأبرأه في 
يوم خمسين ألفا بشرط الإبان» قوله: ويحي الموتى» قال معاوية ذ#ء بن قرة: سألوه إحياء سام بن نوح» فهتف» 
فحرج أشمط. ومات وهو شاب»ء فسثل؛ قال: ظننت أها الصيحةء (رواه ابن أبىي الدنيا) وكذلك إحياء عاذر 
صديقه؛ وابنا لعجوز. |النبراس: |57٠0‏ 


شرح العقائد <<< 0 4٠8‏ 0022 أفضلية رسل البشر من رسل الملائكة 


فردٌ عليهم بأنه لا يستتكف من ذلك المسيح؛ ولا من هو أعلى منه في هذا المعي» وهم 


أي ف الت 


الملائكة الذي بى الا أآلبية مني بولا أم نم ويقدرون يإذن الله تعالى على أفعال أقوى 


3 


وأعجبء من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» فالترقي والعلو إنما هو في أمر 
التجرد وإظهار الآثار القوية» لا فى مطلق الكمال والشرف»ء فلا دلالة على أفضلية 
الملائكة» والله سبحانه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


باذن الله تعالى: صرح بذللكق روزا حَن مذهب المتفلسفة القائلين بأقّ العقول موحدة تحالقة. ال لبر اس ية 
أقوى: أي أصعبء ووصف الفعل بالقوة مخازا؛ لأن صاحبه قوي. [النبراس: 77] أفضلية الملالكة: بالمعئ المبحوث 
غتهع وهو أكثرية العوابء وههنا نكات؛: شريفة: الأولى: قال ضاحب "الفتوجات": سألت الي في المنام: 
فقال: "الملائكة أفضل من البشر"؛ قلت: إن سئلت عن الدليل فما هو؟ قال: "صح عندكم إني قلت عن الله 
تعالى قال: من ذاكرنى قّ ما ذكرته ف مذ غير مله وكم من ذا كن كذ كر الله سبحانه في فلك انا فيهم؛ فل كره 
الله في ملذ خير من ذلك الملل وهو ملا الملائكة"؛ فما سررت بشىء كسروري قنده المسألة» وأجيب بأن 
الكشف يحتمل الخظأ: وليس يحخيد؛ بل الحق في الحواب ما قال. عض أتباع الشيخ الأكبر: إن هذا يدل على 
تفضيل الملا على الملا لا الأفراد على الأفراد؛ ويجوز أن يكون للملا النبوي عشرون ثواباء وللملاً الأعلى ثلاثون. 
فيكون للبي يةٌ وحده عشرة» ولكل من الأعلى واحداء الثانية: قال الإمام تاج الدين السبكي - أحد كبراء 
الشافعية -: من مات هو و يخطر بباله تفضيل الملائكة أو احكسفة رجات أن لا يسأله الله سبخانة عن ذلك» وعن 
الإمام الأعظم يك: أنه توقف في هذه المسألة؛ لتعارض الأدلة» الثالثة: قال صاحب "المواقف": لا حلاف في أن 
الأنبياء أفضل من الملائكة السفلية» وَإتما النزاع ف الملائكة العلوية» وفسر السيد السسد يك السفلية بالأرضية: 
والعلوية بالسماوية؛ ولكن بعض أدلة المعتزلة يناقي هذا الفرق» الرابعة: قال الإمام فخرالدين الرازي ف "التفسير 
الكبير": انعقد الإجماع على أن نبينا محمدا 25 أفضل من الملائكة: والخلاف فيمن سواه» قيل: فيه نظر؛ لأن 
استدلال المخالف بقوله تعالى: «عَلْمَهُ شدِيد لقو يك وظإنرّل به الرّوحٌ الأمين عَلى قلبكَ#» يدل على عموم 
الخلاف؛ والجواب: أنه أزاد إجماع أهل السنة؛ فقد حكى بعض الأكابر إجماعهم على أنه أفضل الخلق كلهمء 
حن الكروبيين: والكعبة» والعرض العظيتم. [التبراس* ]#+٠‏ 


شرح العقائد ]0 متن العقائد لعمر الدسفي ينك 


متن العقائد لعمر النسفي ملك 
بسسم الله الرحمن الرحيم 
قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة» والعلم يما متحقق» خلافا للسوفسطائية. وأسباب العلم 
للخلق ثلاثة: الحواس السليمة» والخبر الصادق» والعقل. فالحواس حخمس: السمعء والبصرء 
والشمء والذوق» واللمس» وبكل حاسة منها توقف على ما وضعت هي له. والخبر الصادق 
على نوعين: أحدهما: الخبر المتواتر؛ وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على 
الكذب. وهو موحجب للعلم الضروريء؛ كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية» والبلدان 
النائية. النوع الثاني: حبر الرسول المؤيد بالمعجزة» وهو يوجب العلم الاستدلالي» والعلم 
الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة في التيقن والثبات. أما العقل فهو سبب للعلم أيضاء 
وما ثبت منه بالبداهة فهو ضروريء كالعلم بأن كل الشيء أعظم من جزئه؛ وما ثبت منه 
بالاستدلال فهو كسبي. وأسبابه ثلاثة: الحواس السليمة» والخبر الصادق» ونظر العقل. والإلحام 
ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق. والعالم بجميع أجزائه محدث؛ إذ هو 
أعيان وأعراض: فالأعيان ما يكون له قيام بذاته» وهو إما مركب وهو الجسم. أو غير مركب 
كالجوهرء وهو الحزء الذي لا يتجزى» والعرض ما لا يقوم بذاته» ويحدث في الأحسام 
والجواهر» كالألوان والأكوان والطعوم والروائح. والنمحدث للعالم هو الله تعالى» الواحد» القديم. 
القادر» الحي) العليم»؛ السميعء؛ البصير» الشائي» المريد» ليس بعرضء ولا جسم.ء ولا جوهر. 
ولا مصورء ولا محدود. ولا معدود» ولا متبعضء ولا متجز» ولا متر كبء ولا متناه» ولا يوصف 
بالمائية» ولا بالكيفية» ولا يتمكن في مكان, ولا يحري عليه زمان» ولا يشبهه شيء؛ ولا يخرج 
عن علمه وقدرته شيء. وله صفات أزلية قائمة بذاته» وهي لا هو ولا غيره» وهي العلم؛ 
والقدرة» والحياة» والسمع» والبصرء والإرادة» والمشيئة» والفعل» والتخليق» والترزيق, 
والكلام. وهو متكلم بكلام هو صفة له أزلية» ليس من جنس الحروف والأصوات» وهو صفة 
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منافية للسكوت والآفة. والله تعالى متكلم بماء آمرء وناهء ومخبر. والقرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق» وهو مكتوب في مصاحفناء محفوظ في قلوبناء مقروء بألسنتناء مسموع بآذانناء غير 
حال فيها. والتكوين صفة لله تعالى أزلية» وهو تكوينه للعالم» ولكل جزء من أجزائه لوقت 
وجودهء وهو غير المكوت عقدنا والإرادة حيقة لله تعالى أزلية قائمة يذاه ورؤية الله الى 
حائزة في العقل» واحبة بالنقل» وقد ورد الدليل السمعى بإيجاب رؤية الله تعالى في دار 
الاخرة» فيرى لا في مكان» ولا على جهة ومقابلة» واتصال شعاع؛ وثبوت مسافة بين الرائي 
وبين الله تعالى. واللّه تعالى خخالق لأفعال العباد» من الكفرء والإبمانء والطاعة؛ والعصيان. وهى 
كلها بإرادته» ومشيئته» وحكمه. وقضيته» وتقديره. وللعباد أفعال اختيارية» يثابون بماء 
ويعاقبون عليها. والحسن منها برضاء الله تعالى» والقبيح منها ليس برضائه تعالى. والاستطاعة 
مع الفعلء وهي حقيقة القدرة الي يكون ها الفعل» ويقع هذا الاسم على سلامة الأسبابء 
والاللات» والجوارح. وصحة التكليشق كتشتكهد على هذه الاستطاعة ولا يكلف الغند :تنا 5 
في وسعه. وما يوجد هن الألم في المضروب عقيب ضرب إنسان؛ والانكسار في الزجاج 
عقيب كسر إنسان» وما أشبهه كل ذلك مخلوق الله تعالى» لا صنع للعبد في تخليقه. والمقتول 
ميت بأجله؛ والموت قائم بالميت» مخلوق الله تعالى» والأجل واحد. والحرام رزق» وكل 
يستوفي رزق نفسه. حلالا كان أو حراما. ولا يتصور أن لا يأكل إنسان رزقه؛ أو يأكل غيره 
رزقه. والله تعالى يضل من يشاءء ويهدي من يشاء. وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك يواجحب 
على الله تعالى. وعذاب القبر للكافرين» ولبعض عصاة المؤمنين» وتنعيم أهل الطاعة في القبر, 
وسؤال مبكر ونكير - ثابت. بالدلائل السمعية. والبعف حق. والوزن حق. والكتاب حق. 
والسؤال حق. والحوض حق. والصراط حق. والحنة حق» والنار حق» وهما مخلوقتان موجودتان 
باقيتان لا تفنيان» ولا يفئ أهلهما. والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان» ولا تدحله في 


الكفر. والله تغال لآ يقر أن يشرك به ويعقر ماحوق قلق للد يشاى عم الصسغائر والكباق, 
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ويجوز العقاب على الصغيرة؛ والعفو عن الكبيرة؛ إذا لم تكن عن الاستحلال. والاستحلال 
كفر. والشفاعة ثابتة للرسل والأحيار؛ في حق أهل الكبائر. وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون 
قي النار. والإان هو التصديق ما جاء من عند الله والإقرار به فأما الأعمال فهي تتزايد في 
نفسهاء والإعان لا يزيد ولا ينقص. والإعان والإسلام واحد؛ وإذا وجد من العبد التصديق 





والإقراره صح له أن يقول: أنا مؤمن حقاء ولا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 
والسعيد قد يشقىء» والشقي قد يسعد. والتغير يكون على السعادة والشقاوة؛ دون الاسعاد 
والإشقاء. وهما من صفات الله ولا تغير على الله تعالى» ولا على صفاته. وف إرسال الرصل 
حكمة؛ وقد أرسل الله تعالى رسلا من البشر إلى البشرء مبشرين» ومنذرين؛ ومبينين للناس ما 
يحتاحون إليه» :من أمور الدين والدنياء وأيدهم بالمعجرات الناقضات للعادات. وأول الأنبياء 
عليهم السلام آدم؛ وأخرهم محمد عليهما السلام. وقد روي بيان عددهم ف بعضص 
الأحاديث؛ والأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية» وقد قال الله تعالى مِنْهُمُ من قَصَعيْن 
عَليِكَ وَمِنْهُمْ مَنّْ لَمْ تَقصّصن عَلَبْكَك#؛ ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدحل فيهم من ليس منهم. 
أو يخرج منهم من هو فيهم. وكلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى» صادقين ناصحين. 
وأفضل الأنبياء محمد ملت والملائكة عباد الله العاملون بأمره» ولا يوصفون بذكورةء 
ولا أنوثة. ولله تعالى كتب أنزها على أنبيائه» وبين فيها أمره ويه ووعده ووعيده. والمعراج 
لرسول الله تعالى ننه ف اليقظة بشخصه إلى السماء» ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلى - حق. 
وكرامات الأولياء حق. فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي» من قطع المسافة البعيدة 
قي المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاحة؛ والمشي على الماء» والطيران في 
الحواء» وكلام الجماد والعجماء؛ واندفاع المتوحه من البلاء» وكفاية المهم عن الأعداى وغير 
ذلك من الأشياء. ويكون ذلك معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته؛ 
لأنه يظهر ها أنه ولي» ولن يكون وليا إلا وأن يكون ممما في ديانته» وديانته الإقرار برسالة رسوله. 
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وأفضل البشر بعد نبينا أبو بكر الصديق؛ تم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين؛ ثم على ل 
وخلافتهم على هذا الترتيب أيضاء والخلافة ثلاثون سنةء ثم بعدها ملك وإمارة. والمسلمون 
لابد هم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهيى وإقامة حدودهم. وسل ثغورهم وججهيز حيوشهم. 
وأحذ صدقاتهم. وقهر المتغلبة» والمتلصصةء وقطاع الطريق» وإقامة الجمع والأعياد» وقطع 
المنازعات الواقعة بين العباد» وقبول الشهادات القائمة على الحقوق. وتزويج الصغار والصغائر 
الذين لا أولياء لههمء وقسمة الغنائم. ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهراء لا مختفباء ولا منتظراء 
ويكون من قريشء. ولا يجوز من غيرهم. ولا يختص ببن هاشم. وأولاد علي «ثهد. ولا يشترط 
في الإمام أن يكون معصوماء ولا أن يكون أفضل من أهل زمائف ويشترط أن يكون من أهل 
الولاية المطلقة» سائساء قادرا على تنفيذ الأحكام, وحفظ حدود دار الإسلام» وإنصاف 
المظلوم من الظالم. ولا ينعزل الإمام بالفسق والتور. وبحوز الصلاة خحلف كل بر وفاحر. 
ويصلى على كل بر وفاحر. ويكف عن ذكر الصحابة إلا بخير» ونشهد بالجنة للعشرة المبشرة 
الذين بشرهم البي عنة. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. ولا حرم نبيذ التمر. 
ولا يبلغ ولي درجة الأتبياء. ولا يصل العبد إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي. والنصوص 
تحمل على ظواهرهاء والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن إلحاد بكفر. ورد النصوص 
كفر. واستحلال المعصية كفرء والاستهانة بما كفر. والاستهزاء على الشريعة كفر. واليأس 
من اللّه كفرء والأمن من الله كفر. وتصديق الكاهن مما يخبره عن الغيب كفر. والمعدوم ليس 

بشيء. وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم نفع لهم. والله تعالى يجيب الدعوات, 
ويقضى الحاجات. وما أخخبر به الببيى انه من أشراط الساعة» من تخحروج الدحالء ودابة 
الأرض» ويأحوج ومأجوج. ونزول عيسى عن من السماءء وطلوع الشمس من مغريها - فهو 
حق. والمحتهد قد يخطئ وقد يصيب. ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة» ورسل الملائكة 
أفضل من عامة البشرء وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة. 


عدم تدوين الكلام في زمن الصحابة . 
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| القطبي كبر الدقائق رممجلدات) 
أصول الشاشي نفحة العر ب 
| شرح التهذيب مختصر القدوري 
تعر يب علم الصيغه نور الإيضاح 
البلاغة الواضحة 
ملونة كرتون مقوي 
| شرح عقود رسم المفتي 2 |السراجي 
متن العقيدة الطحاورية الفوز الكبير 
| المرقاة تلخيص المفتاح 
زاد الطالبين دروس البلاغة 
| عرامل النحو | الكافية 
هداية التحو ]| تعليم المتعلم 
إيساغورجي | مبادئ الأصول 
| شرح مائة عامل مبادئ الفلسفة 
' متن الكافي مع مختصر الشافي 
| هداية النحو رمع الخلاصة والتمارين) 
ستطبع قريبا بعون الله تعالى 
ملونة مجلدة/ كرتون مقوي 
الموطأ للإمام مالك 00 الجامع للترمذي 
ديوان الحماسة | ديوان المتسبي 
التوضيح والتلويح المعلقات السبع 
شرح الجامي المقامات الحريرية 


. تاعنتاسيصظ صا كنامهظ 


(2,3 ,1 .املا 0ن أب مههوتا 





4) موسا ممعم اسطمااضنة | ز3 :2 .1 01 مدمسه اتمدهوتا بزمكا 


(23. اند 
مامه )6 ميعم5 | رفوع ع (القدة) صمعم اسطعاا ايم 
ل .0 كعيهبعمها ععطان 
(ودتدما8 .9) (ممامهمع) ونا معبرةع| 
طقللخ قطعمآ '<ل“تمطك لعطعتاطيام عط 16 
زل هام 6] إخاعههم؟) لقعم اننطعتادلهق 





